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ĤŸŸŸŸŸŸΏŋ⅞Ώ 

 

يشهد عالم الأعمال اليوم أكثر من أي وقت مضى، تعاظم وازدياد تنامي حجم العلاقات الاقتصادية 
والمعادلات التجاةية وتعديدها،  بعط يعيعة التعامب  مخ لت ا الموعات الاقتصادية وأثر هذه المعاملات 

 "مجمعات الشركات"ع ى اقتصاديات الدول، كما يشهد عالم الأعمال نموا متباةعا وانتشاةا متزايدا لظاهرة 
التي هي  الأساس نتاج لعم يات تركيز المشروعات الاقتصادية التي استعم ت من قعب شركات الأسهم منذ 

(زمن
0F

. إذ اتجهت هذه الأخيرة إلى اعتماد هياكب جديدة، تتمثب في تجمع عدة شركات، عن يريق المشاةكة )1
في ةأس مال كب منها بما يحدق البيطرة ع يها من جانط شركة يط ق ع ى تبميتها  الشركة الأم أو  رأس 

المع، وهو ما يجع ها تماةس ةقا تها ع ى تبيير  دية الشركات الأخرى التي تبمى  الشركات التا عة، نظرا 
 وضوه هذه الأخيرة لبيطرة الأولى، بما يعو وجود ةا طة تععية ميما  مخ الشركات أعضاا المع.

إ  حاجة الشركات إلى تضامر وتااثا جهودها وتعزيز قدةاتا المالية لأجب تحديق المشاةيع 
الاقتصادية التي تبعى وتدف إلى إنجازها هو الذي أدى إلى تاوين وتشايب هذه الهياكب التي أصعحت 

. والواقع أ  مارة خ ق هذا النم  من الهياكب التي يراد با تركيز )1F2("مجمعات الشركاتتعرف  اسم "
النشايات الاقتصادية، صاحعه تشجيع لت ا الشركات ع ى الاندماج داخب شركات أخرى، وكذا تشجيعها 

ع ى الانتماا إلى مجموعة أكبر منها حجما، وذلك  غرض تفادي المنامبة في البوق و التالي ضما  تحديق 
(الأة ا،، والأكثر من ذلك، تجنط الاثير من المااير التي تحد   بعط نشاياتا

2F

، ذلك أ  مثب هذه )3
الهياكب تباعد أعضاا المع في كثير من الأحيا  ع ى ططي حالات العجز المالي التي ت حق با،  فضب 

 إماانية إنداذها من جانط ةأس المع أو أحد أعضااه الذي عادة ما يحتوي ع ى ومرة مالية كامية.

                                                     
1 - CHAMPAUD (C): le pouvoir de concentration de la société par action, thèse université de Rennes,1961; paris bibliothèque de droit  
commercial Série 1962, et CHAM PAUD(C) « Les méthodes de groupement des sociétés » revue trimestrielle de droit 
commercial,1967 p1003 
- COZIAN (M) , VIANDIEZ (A) : Droit des sociétés. Edition Litec, Paris.1993, p644 N°1947, et suivants 
-VANHAECKE.(M): les groupes de sociétés LGDJ paris 1962.P09 et suivants. 

وجط التمييز  مخ نظرية مجمع الشركات و دية النظريات الأخرى التي قد تت   مفهومها با كالتجمعات ذات المنفعة اقتصادية -  2
وغيرها ةاجع.  

 ، 1999- د. كيلاني ععد الراضي محمود: التجمع ذو الغاية الاقتصادية دةاسة في الدانو  الفرنبي، داة النهضة العر ية، الداهرة، 

.  23ص 
- د. حبن محمد هند: مدى مبوولية الشركة الأم عن ديو  شركاتا الوليدة في مجموعة الشركات (مع إشاةة خاصة ل شركات متعددة 

 وما ي يها. 29، ص 1997الدوميات) ةسالة دكتوةاه، الداهرة، 
- RODIERE (Rene) et BRUNO Oppetit : Droit commercial (Groupement commerciaux), 9ème édition Précis Dalloz, Paris, 1977. 
3 - VANHAECKE (M) : Op cit, P 10 et suiv. 
- GUYON (Yves) : Droit des affaires, Tome 1, ED, Economica, Paris, 1990, P 581.  

 .25، ص 2007- د: حبن المصري: إندماج الشركات واندبامها، داة الاتط الدانونية، مصر، 



 
 

3 

ĤŸŸŸŸŸŸΏŋ⅞Ώ 

بذه الايفية، استمر ظهوة وانتشاة مجمعات الشركات في لت ا أنحاا العالم، وظ ت تأخذ أشاالا 
متعددة ومتنوعة، وتماةس أنشطتها في العديد من الدطاعات الاقتصادية،  ب إ  انتشاةها لم يعد مدتصرا ع ى 

الحدود الإق يمية ل دولة الواحدة، وإنما تعدى ذلك لتأخذ يا عا دوليا ميما يعرف " الشركات متعددة 
(الجنبيات".

3F

 و ا لا شك ميه، أ  المعات ذات الطا ع الدولي أصعحت اليوم تبيطر ع ى أكبر حجم من )1
المعاملات والمعادلات التجاةية الدولية، الأمر الذي جعب دوةها لا يدتصر مد  ع ى الجانط الاقتصادي أو 

(التجاةي وإنما تعداه ليصعح لها دوةا موثرا ع ى اطاذ الدراة البياسي.
4F

2( 

وع ى الرغم من الاهتمام المتزايد ل فده  دةاسة وتح يب نظرية مجمعات الشركات، إلا أ  معالجة هذا 
(الموضوه تظب مبألة عبيرة و الغة التعديد، وذلك  اعااف أ رز مدهاا قانو  الأعمال ذاتم.

5F

3(  

لعب الصعو ة الأساسية تامن في أ  نظرية المع لا تعرف إلى غاية اليوم، مفهوما واضحا ودقيدا، أو 
 الأحرى وصفا متااملا موحدا. ذلك أ  مجمع الشركات يفاض بحبط الأحوال وجود ةوا   في ةأس المال 
 مخ لت ا أعضا،ه، أو وجود ةقا ة مع ية، أو وجود مبا مخ ومبيرين مشاكمخ، كما نان أ  ينشأ المع 

 بمجرد وجود علاقات تجاةية مبتدرة ومألومة  مخ أعضا،ه.

يضاف إلى ذلك، أ  حدود المعات ليبت دا،ما ثا تة وإنما هي بحبط الأصب كثيرة التغير، ذلك 
أنه من المحتمب في أي وقت دخول شركات جديدة إليه، أو خروج أخرى منه، وذلك نتيجة لعدة أسعاب أ ها 

ما يعرف  عنصر الرقا ة، الناتجة في كثير من الأحوال عن التنازل عن الأسهم أو مددا   زوال ةا طة التععية أو
 فعب عم يات الاندماج والامتصاص  أو  زيادة ةأس مال هذه الأخيرة، أو المشاةكة في ةأس مال الشركة التا عة.

 وغيرها  ا يودي إلى الدول،  أنه من النادة عم يا وجود مجمعات تاتبي يا ع الثعات والاستدراة. 

                                                     
1 - JADAUD (Bernard), PLAISANT (Robert) : Droit du commerces internationale, 4ème édition M.Dalloz, 1991, P 05. 

، داة الحامد ل نشر والتوزيع، عما  الأةد ، 1- د. ي عت جياد الحديدي: المركز الدانوني الدولي ل شركات متعددة الجنبيات، ط
.  05، ص 2008
 وما  عدها. 15، ص 1982مصطفى سلامة حبمخ: التنظيم الدولي ل شركات المتعددة الجنبية، داة النهضة العر ية، الداهرة،  - د.

- د. شريا محمد غانم: الإملاس الدولي لموعة الشركات متعددة الجنبيات (مبوولية الشركة الأم الأجنعية عن ديو  شركاتا الوليدة)، 
  وما  عدها.9، الإساندةية، ص 2006داة الجامعة الجديدة، 

2 - SCHWALD (Fredirique) : Les défits de la mondialisation : innovation et concurrence, ED Masson, Paris, 1994, P 408.  
-  LE MAIRE (Jean Paul) : Stratégies d’internationalisation, ED.Dunod, Paris, 1997, IX, 370, P 10.  
- GARREAU (Dominique), JUILLAND (Patrick) : Précis de droit international économique, 3ème édition, Dalloz, Paris, 2007, P 09 et 
35 et suiv.  

3 - PARIENTE ( Maggy): Les groupes de sociétés, Aspects juridique ,social, comptable et fiscal édition Litec, 1993, P 21 et suiv. 
- VANHAECKE (M) : op cit, P 09. 
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يغ ط ع ى مجمع الشركات، ميزتمخ أساسيتمخ، أولهما احتفاظ الشركات الماونة له، كب منها 
 شاصيتها الدانونية المبتد ة وهو ما يودي إلى الدول منطديا،  أ  المّع لا يعاف له  الوجود الدانوني 

المبتدب عن شاصية أعضا،ه، و النتيجة مإ  جميع الشركات الماونة له - ويدصد  ذلك كب من الشركة الأم، 
(والشركات التا عة لها - تعامب كب منها ع ى حدى و شاب مبتدب عن انتما،ها ل مجمع.

6F

أما الميزة الثانية  )1
ونظرا لوجود عنصر التععية الذي تتمان  فض ه الشركة ةأس المع من  ب  س طتها وةقا تها ع ى  دية 

الشركات التا عة لها، مإ  ذلك من شأنه أ  يودي إلى الدول وضوه جميع أعضاا المع إلى وحدة الدراة 
(الاقتصادي، وهو ما ت ق  النتيجة، وجود كت ة اقتصادية موحدة.

7F

وع يه يعدو أ  هناك تعاةض ميما  مخ  )2
مبألة الظهوة الدانوني ل مجمعات - نظرا لاحتفاظ كب شركة عضوة  شاصيتها الدانونية المبتد ة- وميما  مخ 

الحديدة والواقع الاقتصادي الذي يدل  شاب موكد لا لعو ولا خلاف ميه ع ى وجود المّعات كواقع 
 م موس.

لم يتعنى المشره التجاةي الجزا،ري إلى غاية اليوم تفصيب وتح يب نظرية مجمع الشركات، ولم تشتمب 
(الأحاام المتع دة  الشركات التجاةية ع ى مفهوم هذه النظرية،

8F

 ولعب مردُّ ذلك يعيعة هذه الهياكب التي تتبم )3
( اثير من المرونة الأمر الذي يصعط معه ضعطها وتحديد مفهوم دقيق لها.

9F

4( 

يودي ذلك إلى ظهوة عدة إشااليات هامة جديرة  الملاحظة، إذ كيا نان مثلاً قعول ةمض الشركة 
الأم أ  تأخذ ع ى عاتدها التافب  ديو  شركة تا عة لها  ينما تاو  هذه الأخيرة في وضعية مالية صععة؟ 

وكيا نان ضما  حماية قانونية لمبا ي الشركة التا عة ذوي الأق ية الذين قد يتأثرو  بما يتاذه أغ عية 
المبا مخ ميها من قراةات؟ وكيا نان تبهيب التبيير الدانوني والمالي لمعات الشركات، ماب هذه المشاكب 

(وغيرها تضب مطروحة في ظب عدم وجود تنظيم قانوني خاص بمجمع الشركات.
10F

5( 

لأجب ذلك، ونظرا لأ ية المعات التي لا نان تجاهب دوةها الريادي في عالم الأعمال، مإ  كثير من 
(الفدهاا دامعوا منذ ماة ع ى ضروةة وجود تنظيم خاص با.

11F

 ع ى اعتعاة أنه ينعغي تومير تجانو وتوامق ميما )6
 مخ الدانو  والواقع، وهي الفارة التي يالما اعتبرت مح  اهتمام ةجال الدانو ، وع يه ياو  قد حب أوا  

                                                     
  وما  عدها.29 - د. حبن محمد هند: مرجع سا ق، ص 1

2- GUYON (Y): op cit, P 580 et suiv. 

 .09/12/1996، الموةخ في 27-96 وما ي يها من الدانو  التجاةي المعدل  الأمر ةقم 729- وذلك  استثناا ما وةد في أحاام المواد  3
4 - PARIENTE (M) : op cit, P 01 et 03.  
5 - Idem.  
6  - LE GENDRE (Alain) : Plaidoyer pour la reconnaissance en droit fiscal de l’existence d’une part non détachable de l’intérêt du 
groupe auquel elle appartient de l’intérêt propre d’une société R.D.F, N° 11 du 16/03/2006.   
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التدخب التشريعي لتنظيم هذه الأشاال الموسباتية الجديدة وعدم الاستمراة في تجاه ها. خاصة وأ�ا   غت 
 حدا كعيرا من التطوة الاقتصادي.

بذه الايفية تندةج نظرية مجمع الشركات ضمن يا،فة النظريات الأكثر والأشد تعديدا في تح ي ها، 
ولع ه البعط الذي جعب كثير من التشريعات ترمض تنظيمها  شاب عام. مع أ  تطوةها يدل اليوم أنه من 

الصعط الاستمراة في تجاهب وجودها،  بعط تأثيرها المماةس ع ى الموسبات التي ت جأ عادة إلى قعول هذه 
الهياكب الجديدة لأجب تطوير أنشطتها من جهة، وتشتيت المااير المحدقة با من جهة أخرى. كما أنه من 
الواضح أ   عض المّعات أصعحت اليوم تيمن ع ى اقتصاديات معظم الدول الصناعية  ب وتبيطر ع ى 
معظم الاقتصاد العالمي، إذ لم يعد خفيا ع ى أحد  أ  مثب هذه المعات تمت ك وتبير ميزانيات تفوق في 

(مجم ها ميزانية دول  أكم ها.
12F

1(  

قد يشاب التنوه الشديد للأوضاه التي تعرمها مجمعات الشركات سععا لفشب محاولات وجود تعريا 
قانوني دقيق لها. ذلك أ�ا تماةس أنشطتها في جب قطاعات النشاط الاقتصادي، العناي، المالي، الصناعي 

(والتجاةي، كما أ�ا اليوم موضوه مناقشات ع ى المبتوى البياسي.
13F

2( 

إ  عدم وجود تنظيم قانوني خاص بمجمع الشركات، لا يعو عدم اهتمام المشره بذه النظرية، لأ�ا 
حظيت  عناية  عض مروه الدانو  المات فة، مإذا كا  التدنمخ التجاةي، لم يولي عناية خاصة بذا الموضوه 

، مإنه وع ى العاو من ذلك يشير قانو  العمب 1996 استثناا ما وةد في تعديب الدانو  التجاةي سنة 
(والدانو  العناي، وغيرها من الفروه الدانونية الأخرى لهذا الموضوه ولو  شاب عرضي وغير مفصب.

14F

3( 

                                                     
.  19 - د. مصطفى سلامة حبمخ: مرجع سا ق، ص 1

2 - MENJULO (Michel) : Droit international et européen des sociétés ED Montchustien, Paris, 2001, P 274.  

 - حي  تضمن قانو  العمب تفصيب أحاام تتع ق  التمثيب الندا  في مروه الشركات ووحداتا، كما تضمن الدانو  العناي أحااما 3
، ولاسيما 21/04/1990 المتضمن علاقات العمب، الموةخ في 90/11الدانو  ةقم تتع ق  عم يات اوزينة داخب مجمع الشركات ةاجع: 

 ، المتع ق  ايفيات  اةسة الحق الندا .02/06/1990 الموةخ في 14-90 وما ي يها من الدانو  ةقم 40 منه، وأيضا المادة 96 و95المواد 
  المتع ق  الندد والدرض.26/08/2003 الموةخ في 03/11- ةاجع أ ضا: الأمر ةقم 

، المتضمن قيد العم يات اواصة  الأوةاق المالية. ج 08/01/1997، الموةخ في 97/01، من النظام ةقم 2، ف 79- كما تنص المادة 
 أعلاه، نان كب موسبة أ  تدوم 76، ع ى أنه ( غض النظر عن المنع المنصوص ع يه في المادة 15/10/1997، الموةخ في 68ة، عدد 

 عم يات اوزينة مع شركات لها معها  صفة معاشرة أو غير معاشرة مبا ات في الرأس مال طول لإحداها س طة الرقا ة الفع ية ع ى 
 الأخرى).
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الواقع أ  الدانو  الضريعـي، يعتبر أكثر مروه الدانو  عناية بموضوه مجمعات الشركات ويفبر ذلك، 
انطلاقا من معدأ استدلالية الدانو  الجعا،ي من جهة، وضروةة تلا،م أحاام هذا الأخير مع واقع الحياة 

(الاقتصادية من جهة أخرى.
15F

1( 

مإذا أخذنا  الاعتعاة حديدة وجود مجمعات الشركات في الحياة الاقتصادية، مإ  الإشاال الأساسي 
الذي يطر، يتع ق  ايفية اوضوه الضريعـي لهذه الموعة الاقتصادية ؟ هب ينعغي ع ى الإداةة الجعا،ية أ  

تعتمد ع ى معدأ استدلال الأشااص المعنوية ؟ وهو ما يودي إلى معام ة الشركات الماونة ل مجمع كب ع ى 
 حدا وبما يعو استعمال الدواعد العامة الضريعـية وند ها لتطعيدها  رمتها ع ى مجمع الشركات.

إ  هذا الحب وإ  كا  مدعولا في نظر الإداةة الجعا،ية التي تبعى دا،ما إلى حماية مصالح اوزينة 
العمومية، مإنه يعدو غير مدعول من وجهة نظر مجمّع الشركات، لأ  تطعيق هذه الدواعد العامة، قد ت ق مرضا 
مزدوجا ل ضرا،ط ع ى اعتعاة أ  نفو العا،دات المحددة نان أ  طضع ل ضريعة عدة مرات عند استعمال معدأ 

استدلالية الأشااص المعنوية، وهو ما يتنافى من جهة مع معادئ الدانو  الضريعـي، التي تدضي  عدم مرض 
الضريعة ع ى نفو العا،دات والأة ا،  شاب مزدوج، وكذا مع منطق مجمع الشركات الذي نثب كت ة اقتصادية 

 واحدة من جهة أخرى.

يضاف إلى ذلك، أ  تطعيق الدواعد الضريعـية العامة يودي  الإداةة الجعا،ية إلى تطعيق معدأ إق يمية 
الضريعة، وهو المعدأ الذي قد لا يتلاام مع المعات ذات الطا ع الدولي. لأنه قد ينتج عنها مرضا مزدوجا 
ل ضرا،ط بما لا تدم مصالح الشركات المتعددة الجنبيات التي غالعا ما تتعنى إسااتيجية جعا،ية تدف إلى 

(التد يب من أععا،ها الضريعـية.
16F

 وهو ما يفرض ع ى الإداةة الجعا،ية الوينية احاام الاتفاقات الدولية الثنا،ية )2
الرامية إلى تجنط الفرض المزدوج ل ضرا،ط  تطعيق معدأ الحياد الضريعـي ل عم يات المنجزة  مخ أعضاا المع 

 (الدولي الأمر الذي يبتدعي حذة الهيآت العمومية من ظاهرة التهرب الضريعـي الدولي.
17F

3( 

يبرز اهتمام المشره الجعا،ي  نظرية مجمع الشركات من خلال تاريو نظام ضري  خاص بذا الأخير، 
. وهو نظام يهدف إلى تجنط أهم 1997يطعق ضمن شروط أةساها المشره الجزا،ري بموجط قانو  المالية لبنة 

 المشاكب التي تثيرها جعاية مجمعات الشركات.
                                                     

1 - MENJUCO (Michel) : Op cit, P 274.  
2 - Le MAIRE (JP) : Op cit, p15, 20 et suiv. 

 - د. سوزي عدلي ناشد: ظاهرة التهرب الضري  الدولي وآثاةها ع ى اقتصاديات الدول النامية، الطععة الأولى، منشوةات الح   3
 .2، ص 2008الحدوقية، 

 .2003- د. صلا، جودة: الاتفاقيات الدولية  شأ  تجنط الازدواج الضري ، الجزا الرا ع، الداهرة، مصر، 
- VANHAECKE (M) : op cit, N° 417, p 416 et suiv. 
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ومع عدم وجود إحصا،يات تشير إلى مدى نجا، تطعيق هذا النظام الجعا،ي اواص في الجزا،ر 
والندا،ص التي تعايه إلى غاية اليوم، إلا أنه نان الدول،  أ  إةادة المشره الجزا،ري واضحة في تحدي  نظامه 

(الجعا،ي لياو  متلا،ما ومنبجما مع واقع عالم الأعمال.
18F

1( 

بذه الايفية نان معلا ل مشره الجزا،ري أ  يباهم في حماية الموسبات الجزا،رية من المنامبة 
الأجنعية، ع ى اعتعاة أ  معظم دول العالم اليوم تطعق أنظمة جعا،ية خاصة بمجمع الشركات التي تومر بحد 

 ذاتا جم ة من المزايا الضريعـية التي لا تمنح لعدية الموسبات الأخرى عند معام تها جعا،يا  شاب منعزل.

و ذلك مإ  التشريع الجعا،ي، يعتبر أكثر مروه الدانو  ع ى الإيلاق التي اهتمت  تح يب الظاهرة 
الاقتصادية المعرومة  اسم مجمع الشركات،  طريدة واضحة ومفص ة، و شاب نُاّن من الاشا عن وضعيتها 

المالية الحديدية و ع وةة قواعد أكثر تااملا  اتجاه المّعات وإعطاا صوةة مثالية عنها. وهو ما يوكد حديدة 
(استدلالية الدانو  الجعا،ي عن مروه الدانو  الأخرى.

19F

2( 

ع ى الرغم من أ ية دةاسة موضوه النظام الجعا،ي لمع الشركات، مإ  العح  في هذا الموضوه 
ليبت مبألة سه ة، لا سيما وأ  النظام الجعا،ي الجزا،ري يوصا  أنه أكثر الأنظمة تعديدا في العالم هذا من 

(جهة
20F

 ، ومن جهة أخرى مإ  حداثة   وةة النظام الجديد، وعدم وجود أبحا  حول هذا الموضوه )3

في الجزا،ر، والغموض الذي ياتـنا تطعيداته العم ية، ك ها عوامب تودي إلى الدول،  عدم وجود قضاا متطوة 
                                                     

.  21، ص 2003 - د. ناصر مراد: معالية النظام الضري   مخ النظرية والتطعيق، داة هومة، الجزا،ر، 1
 . 33، ص 2003، داة هومة، الجزا،ر، 3- محمد ععاس محرزي: اقتصاديات الجعاية والضرا،ط، ط

2 - COZIAN (M): propos sur une tarte a la crame, l'autonomie et le réalisme du droit  fiscale, DF, 1980, N°41, P1504.  

) في مداخ ته بمناسعة الم تدى الدولي الذي نظم  الجزا،ر العاصمة SFIوهو ما عبرّ عنه نا،ط الر،يو التنفيذي ل شركة المالية الدولية ( - 3
 ،  وصفه النظام الجعا،ي الجزا،ري  أنه من  مخ الأنظمة الجعا،ية الأكثر تعديدا في العالم. ةاجع:04/12/2006في 

 http://www.benlowyers.fr//fiscalité/fiscalitéalgérienne-36html 

- تتموقع الجزا،ر في خ  الدول المعتبرة مديرة كعوليفيا وجمهوةية الاونغو وكولمعيا وموةيتانيا، ومثب هذه الدول تتصا  تعديد أنظمتها 
الجعا،ية لأ�ا ت زم الموسبات  دمع أكبر عدد  ان من الضرا،ط خاةج إياة الأة ا،، ومضلا عن ذلك مإ  هذه الضرا،ط تمو عدد 

% تبير الاقتصاد خاةج هذا الإياة، و التحديد 80كعير من الموسبات الابرى مد  مع أ  الواقع يثعت  أ  نبعة كعيرة قد تصب إلى 
 ) مث ما هو ع يه الحال في الجزا،ر، الأمر الذي يودي إلى إملاتا وتربا من الضرا،ط.Informelleضمن إياة الاقتصاد غير المنظم (

في هذا الال يشير تدرير العنك العالمي  أ  تعديد النظام الجعا،ي يشجع ع ى التهرب الضري   دوله: "إ  النبط المرتفعة ل ضريعة ع ى 
أة ا، الشركات وتعديدها يجعب الموسبات تعح  عن التهرب الضري  وهي  اةسة موجودة حاليا  الجزا،ر، و التالي يتعمخ ع ى الدولة أ  

% بحبط ما اقا، في 10تعح  عن تبهيب وتعبي  نظامها الجعا،ي، متافيض نبعة الضريعة مثلا في الجزا،ر ع ى أة ا، الشركات إلى 
 م ياة ديناة، غير أنه 50م تدى ةؤساا الموسبات وإلغا،ها �ا،يا  النبعة ل منايق المراد ترقيتها سيحمب الدولة ع ى المدى المتوس  

  المدا ب سوف يحدق تطويرا كعيرا لاقتصاد الدولة، تبتفيد منه اوزينة العمومية لاحدا. ةاجع:
http://www.algérie.dz.com./article7679html. 
La banque mondiale estime que l’Algérie doit accelérer la réforme de sa fiscalité pour accroitre ses recettes fiscales et luter contre 
l’économie informelle. 
Synthèse de Kahina.AlgérieDz.com. D’après la nouvelle république, le 03/01/2007. 

http://www.algérie.dz.com./article7679html�
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حول هذا الموضوه، الأمر الذي يُصعّط حديدة من عم ية العح ، وهو ما يودي  نا إلى الاستعانة  الأبحا  
 الفدهية والتطعيدات الدضا،ية الأجنعية وخاصة الفرنبية المتع دة بذا الموضوه.

 إةسا،ه لنظام جعا،ي خاص بمجمع الشركات نان الدول  أ  هذا الأخير يعتعد شيئا مشيئا عن قعول 
تطعيق الدواعد الضريعـية العامة ع ى نتا،ج استغلاله، الأمر الذي يبتدعي الدول  أ  أساس اوضوه الجعا،ي 

لمع الشركات يرتاز ع ى معدأ مد وب أو معاكو لما هو متعاةف ع يه  شأ  نم  اوضوه  النبعة لعدية 
الشركات الأخرى، معحبط الأصب ونظرا وصوصية المّعات يتعمخ خضوعها لنظام جعا،ي خاص، واستثنااً 

 في حال عدم – ةغم عدم ملا،متها في كثير من الأحوال –نان الرجوه إلى تطعيق الدواعد الضريعـية العامة 
 تومر المع ع ى الشروط المط و ة قانونا لتطعيق النظام اواص  ه.

لأجب ذلك قبمنا هذا العح  ضمن دةاسة تح ي ية إلى جزأين أساسيمخ يتع ق أولهما وضوه مجمّع 
 الشركات لنظام ضري  خاص،  ينما يتع ق الثاني بمدى خضوه مجمّع الشركات ل دواعد الضريعـية العامة.
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(أةسى المشره الجزا،ري ع ى غراة لت ا التشريعات الأجنعية
21F

، نظاما جعا،يا خاصا لا يطعق سوى )1
(1997 من قانو  المالية لبنة 14ع ى مجمعات الشركات وذلك بموجط المادة 

22F

. يبمى  نظام الميزانية )2
(الموحدة

23F

، وهو يبمح  تجميع نتا،ج الشركات التا عة ع ى مبتوى المّع وخضوه الشركة الأم ل ضرا،ط )3
 ع ى لت ا الأة ا، التي حددها هذا المّع، دو  أ  تاو  هذه الشركات التا عة خاضعة ل ضريعة.

يعتبر النظام بمثا ة عم ية تحفيزية ل موسبات بما ننحه من مزايا لا نجد لها مثيلا في الدواعد العامة 
(الضريعـية، ولاسيما ع ى مبتوى الضرا،ط ع ى ةقم الأعمال وتجميع الر ح.

24F

4 ( 

إذا كا  المشره الجزا،ري، لم يعتمد نظاما جعا،يا خاصا بمجمع الشركات إلا حديثا، مإ  التشريع 
الفرنبي وع ى العاو من ذلك، عرف تطوةا كعيرا إذ أ  أولى الأحاام اواصة بذا الموضوه ظهرت سنة 

 يبمح 1972  تاريو نظام الشركة الأم والفره. ثم كرس المشره الفرنبي عدط ذلك نظاما خاصا سنة 1920
مد   تطعيده  نااا ع ى اعتماد ننحه وزير الاقتصاد والمالية والذي من شأنه أ  يشعه الشركات التا عة الفرنبية 

% من ةأسمالها، بموسبات مرعية لأجب تحديد 95التي تمت ك موسبة موجودة في مرنبا  نبعة أكثر من 
(الضريعة ع ى أة ا، الشركات.

25F

5 ( 

لدد عرف تطعيق هذا النظام في مرنبا بذه الايفية مباوئ متعددة، مردها  الأساس، ثدب الإجرااات 
(اواصة  ه وجمود أحاامه خاصة ت ك التي اشايتها الإداةة الجعا،ية الفرنبية

26F

 والتي تمنع خصم الر ح الجعا،ي )6
 لمع الشركات  أقب من ث ثي ما كا  يتعمخ خصمه في غياب تطعيق نظام الدمج الضريعـي.

وع ى الرغم من عدم وجود مرونة كامية في  داية مراحب تطعيق نظام الدمج الضريعـي في مرنبا، إلا أ  
 تطعيق هذه الأنظمة اواصة أثعتت ما،دتا، وضروةتا  ب وتجانبها مع متط عات الحياة الاقتصادية.

                                                     
، وللإشاةة مإ  المشره 1988 ع ى هذا النظام بموجط قانو  المالية لبنة يوّة- وع ى وجه اوصوص المشره الفرنبي الذي سعق وأ  1

والمادة  1205-71 سادسا المحدثة  الدانو  209 قعب ذلك ع ى أحاام ضريعية خاصة تطعق ع ى المعات لاسيما المادة نصّ الفرنبي 
. 1988 المحدثة بموجط قانو  المالية لبنة 223

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 138م. المحدثة ل مادة 1997 من قانو  المالية لبنة 14- انظر المادة 2
 ولا يبتعمب مصط ح نظام Régime de consolidation des bilans - ويلاحظ أ  المشره الجزا،ري يبتعمب مصط ح نظام الميزانية الموحدة 3

 ).intégration fiscaleالدمج الجعا،ي (
، ص 2005- خلاصي ةضا، النظام الجعا،ي الجزا،ري الحدي  (جعاية الأشااص الطعيعية والمعنوية) الجزا الأول: داة هومة الجزا،ر، 4

179 .
 .24/12/1971 الصادة في 1205-71 من قانو  ةقم 1  المادة ةمحد الفرنبي  سادسا من قانو  الضرا،ط العامة 209- انظر المادة  5

 .1972المتضمن قانو  المالية الفرنبي لبنة: 
6 - Instruction administrative du 03/05/1972, B.O.D.G.I. 4.I.1.72, D.F 1972, N° 20-21, I.D, 3894. 
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كرس المشره الفرنبي في مرح ة موالية نصوصا جديدة لأجب التوميق  مخ الحياد الضريعـي ل هياكب 
الدانونية وحماية المنامبة  مخ الموسبات والشركات الفرنبية. وبموجط هذا النص الجديد، مإنه نان أ  طضع 

مد  الشركة الأم ل ضريعة ع ى مجموه نتا،ج المع التي تاوّنه  ذاتا،  عد الحصول ع ى موامدة الشركات التا عة 
( سنوات قا  ة ل تجديد.05% من ةأسمالها، سواا  شاب معاشر أو غير معاشر، وذلك لمدة 95لها  نبعة 

27F

1 ( 

(يظهر هذا النظام الجديد  شاب مفصّب من خلال عدة مراسيم تنظيمية وتع يمات إداةية
28F

، وشهد )2
تطعيده نجاحا كعيرا  دليب الإحصا،يات التي تشير إلى العدد الها،ب من المعات التي خضعت لهذا النظام 

(الجعا،ي اواص في  دايات تطعيده.
29F

3(   

ترجع حداثة اعتناق المشره الجزا،ري لنظام الدمج الضريعـي إلى عدة أسعاب أ ها حداثة ظهوة 
مجمعات الشركات ذاتا في الجزا،ر،  بعط النظام الاقتصادي الاشااكي الذي كا  مطعدا في الجزا،ر منذ 

استدلالها إلى غاية  داية التبعينات من الدر  الماضي، و تا ي الجزا،ر عن المنهج الاشااكي واعتناقها سياسة 
اقتصاد البوق والتفتح ع ى الاستثماةات الأجنعية، أدى ذلك إلى الاعتماد ع ى الشركات الأجنعية والوينية، 

في التطوير والنهوض بمات ا قطاعات النشاط. وهو ما أدى  دوةه و شاب تدةيجي إلى ظهوة مجمّعات 

                                                     
 الموةخ في 1060- 87 من الدانو  ةقم 68 من الدانو  الضري  العام الفرنبي، المحدثة بموجط المادة A 223- انظر المادة 1

. 1988 المتضمن قانو  المالية الفرنبي لبنة 30/12/1987
 552-90، وكذا المرسوم 06/05/1988 الموةخ في 592- 88، والمرسوم 28/03/1988، الموةخ في 818- 88- ومنها المرسوم ةقم 2

،  06/12/1994 الموةخ في 1063- 94، والمرسوم 15/06/1992 الموةخ في 527- 92، والمرسوم 03/07/1990الموةخ في 
، حول 09/05/1988أما ميما يتع ق  التع يمات الصادةة عن الإداةة الضريعية الفرنبية مهي أيضا متعددة أ ها التع يمة الموةخة في 

 حول الالتزامات التصريحية ل شركات التا عة ل مجمع، وكذا:  21/07/1988أنماط تطعيق نظام الدمج الضري ، والتع يمة الصادةة في 
م حول تبديد الضريعة ع ى أة ا، الشركات واوضوه الضري  الجزافي 29/12/1988- التع يمة الصادةة عن إداةة المحاسعة العمومية في 

. 147- 88البنوي، ةقم 
 المتع دة  إعادة الهيا ة. 13/07/1990- والتع يمة الإداةية الصادةة في 
 المتع دة بمراقعة مجمعات الشركات. 1990/ 13/09- التع يمة الإداةية الصادةة في 
 المتضمنة تعديب النظام واوروج من المع. 23/07/1992- التع يمة الإداةية الصادةة في 
 المتع دة  إعادة إدماج المصاةيا والتااليا المات فة وتعديب تاةيخ غ ق النشاط. 12/02/1993- التع يمة الإداةية الصادةة في 

 وغيرها من التع يمات الأخرى اللاحدة. 
م مدد   غ 1989 شركة، أما في سنة 3700، حوالي 1988-   غ عدد الشركات التي خضعت لنظام الدمج الضري  في مرنبا سنة 3

 شركة. 18000م مدد   غ عدد الشركات التي يطعق ع يها الدمج الضري   ـ 1991 شركة، أما في �اية سنة 2700حوالي 
انظر حول هذا الموضوه:  

- X. intégration fiscale : Bilan et perspective ( Compte rendu de la réunion du comité fiscal de la mission d’organisation administrative, 
B.F Francis Lefebvre 8-9/ 1992, P 538. 
- FIDEL (Laurent) : Le contrôle fiscal des groupes ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, R.F.C 237, septembre 1992, P 80.  
- Charlot (N) : op cit, P 322. 
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( الجزا،ر ذات يا ع ويو أو دولي
30F

، ويعدو أ�ا في تنامي متزايد نظرا للإعفااات والمزايا الجعا،ية التي يومرها )1
(الدانو  الضريعـي الجزا،ري.

31F

2 ( 

غير أ  الداةس لأحاام النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات الذي نص ع يه المشره الجزا،ري، 
يلاحظ أ  هناك تشا ه كعير ميما  ينها و مخ الأحاام التي سعق ل مشره الفرنبي   وةتا وتطعيدها،  ا يودي 

 إلى الدول،  أ  المشره الجزا،ري ياو  قد است هم هذه الأحاام من نظيره الفرنبي.

 07لأجب تبهيب تطعيق هذه الأحاام صدة عن الإداةة الجعا،ية الجزا،رية  دوةها التع يمة الإداةية ةقم 
 ) 32F3(.13/04/1997الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط  تاةيخ 

يامن الإشاال الر،يبي المتع ق  النظام الجعا،ي اواص بمجمعات الشركات في أثر هذا النظام ع ى 
المداخيب الجعا،ية التي لا نان تدييمها  دقة، ومثب هذا الوضع قد يودي  المشره الجعا،ي إلى مرض عدو ات 

صاةمة في حالة اوروج من المع خلال مدة تطعيق نظام الدمج. وذلك  غرض التوصب إلى نوه من الاستدراة 
-  النبعة ل مجمعات- وبمعنى آخر، الاحتفاظ  تطعيق هذه الأحاام المتميزة ع ى المعات الحديدية التي لم 

 يتم إنشااها مد  لأهداف جعا،ية.

حتى يتبنى لنا معرمة الدواعد المتع دة  اوضوه الضريعـي اواص بمجمع الشركات ومدا لنظام الميزانية 
 الموحدة، يتعمخ الوقوف أولا عند شروط ومجال تطعيق هذا النظام.

لأجب ذلك، نان تح يب هذا الجزا من العح   التطرق إلى شروط وإجرااات وحدود تطعيق النظام 
الجعا،ي اواص بمجمع الشركات (العاب الأول)، وكذا أحاام اوضوه الضريعـي اواص  النظام المع الجعا،ي 

 (العاب الثاني).

 
 

                                                     
- ومنها ع ى سعيب المثال: مجمع سونايراك، الماتص في العاول ومشتداته، مجمع نفطال، مجمع صيدال، مجمع ةياض سطيا، مجمع 1

سميد قبنطينة، وهناك أيضا مجمعات دولية منها مجمع أوةاساوم، مجمع أةسي وة ميتال، ... وغيرها. 
-169، 1-142 مارة، 138، 3-138، وكذا المواد 1997 من قانو  المالية لبنة 36، و24، 19، 18، 15، 14، 13- انظر المواد 2
 وأيضا من قانو  التبجيب. 347وكذا المادة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة  مارة 219، و173-3، 3
 المتع دة  النظام .13/04/1997 الموةخة في  MF/D.G/DLF/LF/97 .07- التع يمة الإداةية الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط تحت ةقم 3

  الجعا،ي اواص بمجمع الشركات.
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يفرض المشره الجزا،ري ع ى الموسبات احاام جم ة من الشروط لأجب الاستفادة من أحاام الدمج 
 الجعا،ي، غير أنه ياك لهذه الموسبات  المدا ب حرية خياة تطعيق هذا النظام.

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، ع ى أنه "نان لتجمعات 138تنص المادة 
الشركات مث ما هي محددة في ص ط هذه المادة أ  طتاة اوضوه لنظام الميزانية الموحدة  استثناا الشركات 

 العاولية ...".

بذه الايفية مإ  المشره الجزا،ري ياو  قد نص ع ى أ  تطعيق النظام اواص بمجمّع الشركات مبألة 
 اختياةية وليبت إلزامية.

يعدو أ  المشره الجعا،ي اعتمد نظرية مجمع الشركات  غرض حب المشاكب اواصة التي تثيرها هذه 
الأخيرة  النظر إلى الدواعد الضريعـية العامة وخاصة معد،ي الحياد الضريعـي واستدلالية الأشااص المعنوية والتي 

(إ  يعدت مإ�ا تتبعط في ازدواجية اوضوه الضريعـي.
33F

1(  

تعدو مشا ة الازدواج الضريعـي واضحة وج ية انطلاقا من واقعة أنه ل وصول إلى المبتفيد النها،ي، 
مإ  الر ح الأساسي وجط أ  نر عبر عدة شركات، محينما تحدق الشركة التا عة أة احا، مإ  هذه الأخيرة 

طضع ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات، عدط ذلك تعمب هذه الشركة ع ى توزيع الأة ا، ع ى شركااها و التالي 
ع ى الشركة الأم، وع يه مإ  هذه الأخيرة طضع ل ضريعة ع ى الأة ا، الموزعة  عنوا  الضريعة ع ى أة ا، 

الشركات، ثم أ  الشركة الأم تدوم  توزيع الأة ا،  دوةها ع ى شركا،ها الذين تضعو  ل ضريعة ع ى الدخب. 
(مذات الر ح تضع ل ضريعة ثلا  مرات في آ  واحد

34F

؛ عند تحديده  شاب أساسي، ثم عند توزيعه مرتمخ، )2
ونان علاوة ع ى ذلك أ  يشتد وضع الازدواج الضريعـي أكثر إذا كا  المع يتاو  من هيا ة متينة 

(ومتفرعة.
35F

3( 

لأجب تجنط مشا ة الازدواج الضريعـي نص المشره ع ى نظام خاص من شأنه أ  يومر مرونة ل دواعد 
 العامة الجعا،ية وهو ما يعرف  نظام الميزانية الموحدة أو نظام الدمج الجعا،ي لنتا،ج المع.

يطعق هذا النظام في الجزا،ر، وفي عدة دول أخرى مثب مرنبا،   جياا، لابمعوةغ، سويبرا، النمبا، 
(هولندا، إيطاليا، ألمانيا، أمرياا وغيرها.

36F

و النظر إلى لت ا التشريعات، مإ  المشاب الأساسي المطرو، من  )4
قعب مجمع الشركات، يامن ميما إذا وجط الاعتماد ع ى معدأ الاستدلالية الدانونية ل شركات، أو ع ى 

                                                     
1 - SERLOOTEN (Patrick) : Droit fiscal des affaires, 7ème édition, Paris, 2008, N° 465, P 319. 
2 - Idem. 
- MOLITOR (Roger): Le régime fiscal des sociétés mères et filiales “Schachtel Privileg”. Bibliothèque Cujas, études fiscales 1-4, 94,  
P 11.  
3 - Idem. 
4 - MOLITOR (R) : Opcit, P 12.  
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العاو، ميما إذا كا   الإماا  تفضيب وإعطاا أولوية ل عنصر الاقتصادي ل مجمعات، التي ت عط دوةا هاما 
 (في النبيج الاقتصادي ل دولة.

37F

1( 

طت ا الإجا ة ع ى هذا الإشاال  اختلاف مجالات الدانو ، مفي نظر الدانو  المحاس ، مإ  ما تم يه 
(المّعات، مرض اعتماد تدنية تجميع الحبا ات.

38F

أما في الدانو  التجاةي، مإ  نظرية المّع لم تعرف تطوةا ) 2
(كعيرا كما أ  قانو  العدو ات لم يتضمن أحااما حول هذا الموضوه

39F

، ع ى عاو الدانو  الجعا،ي الذي )3
(عرف تطوةا خاصا في الأحاام المتع دة بمجمع الشركات.

40F

4( 

الواقع أنه حينما تعمب شركة ما ع ى إيلاق نشايات جديدة أو مشاةيع معينة، مإنه نان لها أ  
، وهي ععاةة عن موسبات لا تتمتع  الشاصية Succursalesطتاة  مخ وضعمخ، مإما أ  تنشأ شركات مرعية 

الدانونية المبتد ة، وإما أ  ت جأ إلى تأسيو شركات تعهد لها وتا فها  الاستغلال الجديد وياو  لهذه الأخيرة 
). ويفاض أ  اوياة  مخ الأمرين له تأثير Filialeشاصية معنوية مبتد ة، وهي التي تبمى  الشركة التا عة (

من الناحية الجعا،ية، لأ  الأة ا، المحددة من قعب الشركة التا عة، ستاو  خاضعة ل ضريعة  شاب مزدوج، 
عاو ما إذا كانت هذه الأة ا، محددة من قعب الشركة الفرعية، إذ تعد وكأ�ا أة ا، حددتها الشركة الأم، 

(و التالي، مهي لا طضع ل ضريعة مرتمخ.
41F

 من ناحية أخرى، إذا حددت الشركة الفرعية خبا،ر ناتجة عن )5
نشايها، مإ  هذا العجز يظهر في مجموه تااليا الاستغلال لدى الشركة الأم، و التالي مهو يوثر ع ى الأة ا، 

(التي تحددها هذه الأخيرة.
42F

 عاو الحال، إذا تع ق الأمر  شركة تا عة، مإ  خبا،ر هذه الأخيرة لا طصم من )6
(الأة ا، التي حددتها الشركة الأم، ع ى أساس استدلال كب منهما  شاصيتها الدانونية.

43F

7( 

علاوة ع ى ما تددم، مإ  اوياة  مخ الشركة الفرعية والتا عة يوثر ع ى احاام معدأ الحياد الضريعـي، 
ملأجب تاريو هذا المعدأ ع ى الأقب في  عض الحالات، مإنه تم   وةة نظام تجميع النتا،ج الذي تالا ويناقض 

معدأ شاصية الضريعة التي تعو اوضوه الضريعـي لاب شاص معنوي  شاب مبتدب، وع يه، يعد الدمج 
الجعا،ي لنتا،ج المع نظاما موجها  الأساس إلى ضما  الحياد الضريعـي  اتجاه الهياكب الاقتصادية وتمتمخ قدةات 

 الموسبات الجزا،رية، انطلاقا من واقعة أ  معظم الأنظمة الأجنعية تعرف  المدا ب وتطعق نظاما  اثلا.

                                                     
1 - MORGENSTERN (Patrick) : L’intégration fiscale, 8ème édition groupe revue fudiciaire, Paris 2007, P 16.  

.  03/01/1985- اعتمد الدانو  المحاس  الفرنبي هذه التدنية منذ قانو  2
- أما الدضاا الجزا،ي مدد شاب دلا،ب حول هذه الندطة بحي  سعق لمحامة الندض الفرنبية وأ  مص ت في قراة موةخ في 3

 ةاجع : ، بحي  حددت ميه معايير تحويب أموال عمومية داخب المعات. 04/02/1985
- MORGENSTERN (Patrick), Opcit, P16. 
4 - COZIAN (Maurice) : L’Administration et le réalisme du droit fiscal : Droit fiscal 1980, N° 41, et Rev D.G.I, 1981. 
- MORGENSTERN (P) : Bénéfice consoliblé et Bénéfice mondial, R.F comptable 221, de Sept 1995, P 29 et suiv. 
5 - SERLOOTEN (P) : Droit fiscal des affaires, op cit, N° 467, P 319 et suiv. 
6 - Idem. 
7 - Idem.  
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، نظاما ضريعيا خاصا يطعق ع ى مجمعات 1997لأجب ذلك اعتنق المشره الجزا،ري منذ سنة 
 الشركات.

يطر، التباؤل  داية، عن الشروط التي وضعها المشره لأجب تطعيق هذا النظام، وما هي الإجرااات 
الواجط إتعاعها من جانط الشركات التي تشاب مجمعا جعا،يا، وما هي حدود ومجال الأخذ بذا النظام 

 اواص؟

نتناول تفصيب ذلك من خلال التطرق إلى الشروط المط و ة قانونا والإجرااات الواجط إتعاعها 
 (الفصب الأول)، ثم حدود ومجال تطعيق النظام (الفصب الثاني).
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ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ Ĵ ╟ Ŭ Ĝ╫ė ΌĜ· ΕΉė ⅜ΣĢǼħ ĥė●ėŏį ċΛ ſ ΛŏŪ :ΆΛΧė Έų ℮Ήė 

يضع المشره الجزا،ري جم ة من الشروط ينعغي توامرها لأجب البما،  تطعيق النظام الجعا،ي اواص 
 بمجمع الشركات.

لعب هدف المشره من إةسااه لهذه الشروط، يتمثب في اتجاه إةادته إلى الاحتفاظ  تطعيق النظام اواص 
مد  ع ى مجمعات الشركات  المعنى الحديدي، دو  ت ك التي لا تتشاب سوى  غرض الاستفادة من مزايا 

 جعا،ية من غير أ  تعُبرِّ عن حديدة اقتصادية.

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، أ  المشره نص ع ى 138يبتفاد من قرااة المادة 
عدة شروط، منها ما يتع ق بجميع الشركات، وهي إذ  شروط عامة، ومنها ما يتع ق  الشركة الأم، أو 

 الشركات التا عة كب ع ى حدى، وهي  التالي شروط خاصة (المعح  الأول). علاوة ع ى ذلك، ينعغي احاام 
جم ة أخرى من الاجرااات تتع ق  ايفيات ي ط تطعيق النظام الجعا،ي اواص، ومدته، والإجرااات الواجط 

 إتعاعها (المعح  الثاني).

 .ΠĕĜĢ╩ė ĮΏŋΉė ΌĜ· Δ ⅜ΣĢǼħ ſ ΛŏŪ :ΆΛΧė Ī ĸĢ╬ė 

إذا كا  نظام الدمج الضريعـي موجه أساسا لتطعيده ع ى مجمعات الشركات دو  غيرها من الهياكب 
الأخرى، مهو  ذلك يومر لهذه المعات المبتفيدة منه، مزايا خاصة، تتع ق  إماانية تجميع الأة ا،، ومضلا 

عن ذلك، وإذا كا  هذا النظام يددم ضمانات قانونية تباعد ع ى تفادي إشاالية الازدواج الضريعـي، الذي 
تعاني منه المعات عموما؛ مإ  التباؤل الر،يبي يتع ق أساسا  المعايير والشروط الواجط توامرها في الشركات 

 التي تنتمي ل مجمع لأجب الاستفادة من نظام الدمج الضريعـي؟. 

قعب الإجا ة ع ى هذا التباؤل، نان الدول  أ  المشره الجزا،ري، أةسى معايير محددة  شاب مر ، 
يبهب ع ى المع من خلالها تصنيا أعضااه التي نانها أ   طضع إلى هذا النظام اواص و التالي تاريو 
سياسة جعا،ية إجمالية، وعلاوة ع ى ذلك، مإ  الشروط التي أةساها المشره تبتجيط وصوصيات هذا النظام 
الذي طضع له الشركات  اعتعاةها شركة مبتد ة قانونا من جهة، و اعتعاةها من جهة أخرى جزا لا يتجزأ من 

 مجموعة جعا،ية واحدة .
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يدوم النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات ع ى أساس تحديق اقتصاد ضري  ل شركات ناتج من 
(الموازنة الفوةية لنتا،جها الإيجا ية والب عية.

44F

1( 

يتعمخ للاستفادة من هذا النظام أ  تبتوفي الشركات شرويا عامة (المط ط الأول) وشرويا خاصة، 
  صفتها شركة أم أو شركة تا عة (المط ط الثاني).

ΠŸĢΡŏŷ Ήė ĮΏŋΉė ΌĜ· Δ ⅜ΣĢǼĨΉ ĤΏĜẃΉė ſ ΛŏūΉė :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė 

يفرض المشره الجزا،ري جم ة من الشروط يتعمخ ع ى الشركات استامالها  شاب مبعق لأجب تطعيق 
نظام الدمج الضريعـي ع يها،  ا يودي إلى الدول  أ ية المعايير التي يتوقا ع يها تطعيق هذا النظام، مهي ع ى 

 الأقب الوسي ة التي يتم من خلالها ضع  وتحديد مجال استعماله.

( مارة138تظهر هذه الشروط من خلال نص المادة 
45F

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة )2
 موةخة 07الجزا،ري، والتي صدة  شأ�ا عدط ذلك تع يمة إداةية صادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط تحمب ةقم 

، تعُمخّ من خلالها الإداةة الجعا،ية و شاب مفصب الشروط الواجط توامرها لتطعيق نظام 13/04/1997في 
(الدمج الضريعـي

46F

3(. 

 استدراا النص يظهر أ  هناك شروط عامة تطعق ع ى جميع الشركات طضع لمعايير قانونية (الفره 
الأول) ويضاف إلى ذلك أنه ينعغي ع ى الرغم من عدم الإشاةة إلى ذلك صراحة بموجط النص البا ق ذكره 

 مراعاة معايير أخرى محاسعية (الفره الثاني).

 ĤΣΔΜΔĜ⅞Ήė ╙ΡĜẃ╬ė :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

 غرض تطعيق النظام اواص بمجمع الشركات، أوجط المشره اوضوه لشرط ذو يعيعة قانونية، وذلك 
 غرض تبهيب استعمال آلية تتع ق  اوضوه الضريعـي ل مجمعات، وهو المتع ق  ضروةة اوضوه إلى معياة 

 مارة ع ى أنه "لتطعيق الأحاام أعلاه، تجمع 138شاب الشركة. بحي  تنص الفدرة الثانية من المادة 
الشركات يعو  ه كب كيا  اقتصادي ماو  من شركتمخ أو أكثر ذات أسهم، مبتد ة قانونا، تدعى الواحدة 

 منها "الشركة الأم" تحام الأخرى المبماة "الأعضاا" تحت تععيتها...".

                                                     
1 - LEFEBVRE (Francis) : L’intégration fiscale, 4ème édition, Paris 1994, N° 20, P 15.  

.  1997 من قانو  المالية لبنة 14 مارة المحدثة بموجط المادة 138- انظر المادة 2
،  عنوا  MF/DGI/DLF/LF/97. 13/04/1997 الصادةة عن وزاةة المالية – المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 3

النظام الجعا،ي لمعات الشركات. 
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 مارة تدرة جم ة من الاستثنااات المتع دة 138يضاف إلى ذلك أ  الفدرة الأولى من نص المادة 
 دا  ية اوضوه لنظام مجمع الشركات، ويتع ق الأمر ع ى وجه اوصوص  الشركات العاولية، والشركات التي 

 تنظم علاقاتا  دوانمخ أخرى إلى جانط الدانو  التجاةي.

ع ى هذا الأساس نان الدول  أ  المعياة الدانوني الذي كرسه المشره، يتع ق  شاب الشركة من جهة 
 أولى، و طعيعة نشايها من جهة أخرى والدانو  الذي يحام تبييرها من جهة ثالثة.

 أولا: شكل الشركة

يلاحظ أ  المشره الجزا،ري يعتبر الشركات المبا ة وحدها الموه ة ل اضوه ل نظام الجعا،ي اواص 
بمجمع الشركات، وذلك  دليب أنه يارس مفهوما ل مجمع الجعا،ي مفاده أنه كيا  اقتصادي ماو  من 

(شركتمخ أو أكثر ذات أسهم مبتد ة قانونا.
47F

1(  

يعو ذلك، أ  النص التشريعي يبتثو  شاب صريح جميع أشاال الشركات التجاةية الأخرى المعرومة 
 في الدانو  التجاةي.

لا نان إذ  بحبط النص الدانوني، ل شركة سواا كانت تا عة أو شركة أمُّا أ  تبتفيد من تطعيق 
النظام الجعا،ي اواص بمجمعات الشركات إذا كانت تماةس نشايها تحت شاب شركة أشااص كشركة 

(التضامن مثلا،
48F

( أو شاب شركة التوصية العبيطة.)2
49F

ومضلا عن ذلك، لا نان الاستفادة من نظام الدمج ) 3
الضريعـي إذا كانت الشركة تماةس نشايها في إياة شركة أموال، ولاف شاب شركة الأسهم، كأ  تاو  شركة 

 توصية  الأسهم، مثلا. 

                                                     
 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 138- المادة 1

 البا ق ذكرها المتع دة  النظام الجعا،ي لمع 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- انظر كذلك: التع يمة ةقم 
الشركات. 

- تعتبر شركة التضامن النموذج الأقوى لشركات الأشااص، لأ�ا قا،مة أساسا ع ى الاعتعاة الشاصي ل شركاا،  دليب  دااهم 2
 من الدانو  التجاةي. 563 إلى 551مبوولمخ  التضامن ميما  ينهم عن ديو  الشركة. ةاجع: المواد 

- ةاجع حول موضوه أشاال الشركات. د. ةمعت ماري، د. ةضا البيد ععد الحميد، د. ناجي ععد المومن: الدانو  التجاةي، 
  وما ي يها.268، ص 2003الداهرة، مصر، 

  وما ي يها.59، ص 1988- د. ععد الحميد الشواة : الشركات التجاةية، الطععة الثانية، منشأة المعاةف الإساندةية، مصر، 
 .25/04/1993. الموةخ في 08-93 من الدانو  التجاةي المعدل  المرسوم التشريعي ةقم 10 مارة 563 مارة إلى 563- ةاجع المواد 3

 في الشركة ذات المبوولية المحدودة. الحصةدليب ع ى تلل مصط ح البهم  كثيراستعمبيمع الملاحظة أ  المشره الجزا،ري 
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(من جهة أخرى، ينعغي أ  تتمتع الشركة  الشاصية الدانونية المبتد ة
50F

، بحبط ما وةد في النص )1
(وهو ما يعو أ  جميع أشاال الشركات التي لا تتمتع  الشاصية المعنوية، كشركات المحاصة

51F

، أو الشركة )2
 المنشأة من الواقع، أو غير ا، لا نانها أ  تبتفيد هي الأخرى من تطعيق نظام الدمج الضريعـي ع يها.

 ناااً ع ى ما تددم، مإ  المشره الجزا،ري ياو  قد حصر مجال تطعيق النظام الجعا،ي اواص بمجمعات 
الشركات في شاب وحيد وهو شاب الشركة ذات الأسهم. ويبتوي أ  تاو  أسهم الشركة مبعرة 

( العوةصة
52F

  أو لا، غير أ  التباؤل المطرو، حول هذه المبألة، يتع ق  غاية المشره من ذلك؟.)3

يعدو أنه لا يوجد مبرة واضح وج ي، يجعب المشره يشاط  صفة حصرية ضروةة أ  ياو  شاب 
الشركات التي تنتمي إلى المع الجعا،ي، بما ميها الشركة الأم، شركات ذات أسهم. لاسيما وأ  التع يمة الإداةية 

(الصادةة عن الإداةة العامة ل ضرا،ط البا ق ذكرها
53F

 تاتفي  إدةاج هذا الشرط ضمن شروط اوضوه ل نظام )4
 دولها "وحدها شركات المبا ة موه ة ل اضوه لنظام مجمع الشركات، وع يه تبتثنى الشركات المنظمة تحت 

شاب آخر مثب الشركة ذات المبوولية المحدودة وشركات التضامن وغيرها ...". وع يه، مإ  إقصاا  اقي أنماط 
الشركات الأخرى لا نجد له مبرةا خصوصا وأ  مجمعات الشركات عادة ما تضم أعضااا تتمثب في شركات 

منظمة تحت أشاال لت فة، إذ من الجا،ز والمألوف أ  تاو  الشركة التا عة شركة ذات أسهم أو شركة ذات 
مبوولية محدودة أو غيرها. إذ لا مرق في ذلك يالما أ  الشركة تعدى محتفظة  شاصيتها الدانونية المبتد ة، كما 

أنه من الجا،ز أ  تاو  الشركة الأم ععاةة عن شركة أشااص لا شركة أموال  دليب أ  الواقع يعرف وجود 
(وانتشاة عدة مجمعات ذات يا ع شاصي وعا، ي.

54F

5( 

قد يعو لنا ذلك، أنه يجط التمييز  مخ نظرية مجمع الشركات من الناحية الدانونية عنه من الناحية 
الجعا،ية، مإذا كا  مجمع الشركات من الناحية الدانونية، يعو تجمع عدة شركات، أيا كا  نوعها وشا ها 

(الدانوني
55F

، وخضوعها لإداةة وسيطرة شركة معينة يط ق ع ى تبميتها  الشركة الأم، وذلك  فضب استحواذ )6

                                                     
  أنظر كذلك: من الدانو  التجاةي.549- نص المادة 1

 وما 280، ص 2008- د. سعيد يوسا العبتاني: قانو  الأعمال والشركات، الطععة الثانية، منشوةات الح   الحدوقية،  يروت، لعنا ، 
 ي يها.

 من الدانو  التجاةي. 5 مارة 795 إلى 1 مارة 795- نظم المشره الجزا،ري هذا النوه من الشركات ميه  المواد من 2
.  وما ي يها84 ص -2000- ةا ح  ن زاةه: شركة المحاصة – ةسالة ماجبتير جامعة عنا ة 

 الموةخ 10-96 المتع ق  عوةصة الديم المندولة، المعدل والمتمم  الأمر ةقم 23/05/1993 الموةخ في 10-93- أنظر المرسوم التشريعي ةقم 3
.  17/02/2003 الموةخ في 04-03 والدانو  ةقم 10/01/1996في 

 اواصة  النظام الجعا،ي لمعات الشركات البا ق ذكرها. 13/04/1997 الموةخة في 07- التع يمة الإداةية ةقم 4
5-  PARIENTE (M) : op cit, N° 11, P 05. 
- GUYON (Y) : op cit, N° 588.  
6- HANNOUN (Charly) : Le droit et les groups de sociétés, thèse doctorat en droit, Paris Nanterre, 1988, L.G.D.J, 1991, N° 24, P 16.  
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هذه الأخيرة ع ى جزا من ةأسمالها ولو  شاب غير معاشر، مإ  المع الجعا،ي يعو ع ى خلاف هذا التصوة 
والمفهوم، تجمع شركتمخ أو أكثر ع ى أ  تبمى الأولى شركة أم وهي  الضروةة شركة ذات أسهم تبيطر ع ى 

% أو أكثر من ةأس مال هذه الأخيرة التي يجط أ  تاو  هي 90 اقي الشركات الأخرى  امتلاكها معاشرة 
(الأخرى  الضروةة شركات ذات أسهم.

56F

1( 

هب يتعمخ الدول  أ  المشره الجزا،ري من واقع إملا،ه لهذا الشرط المتع ق  شاب الشركة،إنما يهدف من 
خلال ذلك إلى توجيه تطعيق نظام الدمج الضريعـي مد  ع ى المعات التي طضع أساسا الشركات الأعضاا 

 ميها إلى نظام مرض الضريعة ع ى أة ا، الشركات و شاب مبعق قعب تطعيق نظام الدمج الجعا،ي ع يها؟ 

الواقع أنه لا يوجد في التشريع الضريعـي الجزا،ري ما يدل صراحة ع ى ذلك.  ب ولا يعدو أ  غاية 
المشره الجزا،ري من حصره مجال تطعيق نظام الدمج الضريعـي في الشركات ذات الأسهم هو خضوه هذه 

الأخيرة ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات، لأ�ا أساسا مبتثناة من تطعيق هذا النظام ع يها إلا إذا اختاةت ذلك 
(صراحة وومدا للأوضاه الشا ية المدرةة قانونا.

57F

2 ( 

، تشير إلى 13/04/1997الجدير  الذكر أ  التع يمة الإداةية الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 
ضروةة تدديم كب الشركات التا عة ل مجمع مراس ة تتضمن قعولها اوضوه لنظام الميزانية الموحدة، وترسب إلى 

 مفتشيات الضرا،ط الماتصة إق يميا أين تب م شهادة سالعة ل اضوه ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات.

وع ى خلاف موقا المشره الجزا،ري الذي ياتنفه الغموض، قرة المشره الفرنبي صراحة وجوب 
خضوه الشركات التا عة ل مجمع إلى نظام الضريعة ع ى أة ا، الشركات وذلك حتى نان لها الاستفادة من 

(النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات
58F

(، كما أ  الفده الجعا،ي الفرنبي)3
59F

يوكد إضامة إلى النص التشريعي ) 4
ع ى أنه يتعمخ عدم التمييز بحبط ما إذا كانت الشركة خاضعة لنظام الضريعة ع ى أة ا، الشركات إما  دوة 

الدانو  أو  اختياةها. وع يه، نان الدول  أ  المشره الفرنبي -عاو ما ذهط إليه المشره الجزا،ري- ياو  
قد اعتمد معياةا واضحا، وهو معياة خضوه الشركات إلى نظام الضريعة ع ى الأة ا،، مهما كا  شا ها، وهو 

                                                     
 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 138- وهو المفهوم الذي أوةده نص المادة 1

 البا ق ذكرها. 13/04/1997 الموةخة في 07- أنظر التع يمة الإداةية ةقم 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة ع ى جم ة من الالتزامات التي يتعمخ ع ى الشركات احاامها، أ ها اكتتاب تصريح قعب 151- تنص المادة 2
 ع ى أنه في حالة اختياة شركات المبا ة لنظام الضريعة ع ى 138 المادة وتنص/ من كب سنة لدى مفتش الضرا،ط المعاشرة ... 1/04

. 151أة ا، الشركات يجط أ  يرمق ي ط الاختياة  التصريح المنصوص ع يه  المادة 
 من قانو  العام الضري  الفرنبي.  A  223- انظر المادة3

4 - OUDENOT (Ph) : Fiscalité approfondie des sociétés Litec édition, Paris, 2001, N° 1140. 
- Instruction Administrative du 09/05/1988, B.O.D.G.I, 4H-9-88. 
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(ما يعو أ  المشره الفرنبي، لا يدصد محبط الشركات ذات الأسهم
60F

  اعتعاةها شركات أموال، وإنما يشمب )1
الحام ع ى البواا الشركات ذات الطا ع المدني التي تماةس نشايا صناعيا أو تجاةيا، المشاة إليها في الدانو  

(الضريعـي الفرنبي
61F

(، وكذا الشركات ذات المبوولية المحدودة، وشركات التضامن، والتوصية العبيطة وغيرها.)2
62F

3( 

ذهعت الإداةة الجعا،ية الفرنبية في هذا الال -ع ى عاو الإداةة الجعا،ية الجزا،رية- إلى تشايب قا،مة 
مفص ة  أشاال الموسبات التي تدعب الاستفادة من نظام الدمج الضريعـي، واتجهت  شاب عام إلى قعول كب 

(الأشااص المعنوية التي ينعئ مجموه نتا،ج نشايها إلى اوضوه إلى نظام الضريعة ع ى أة ا، الشركات
63F

، وبذه )4
الايفية مإ  النظام يبمح  وجود مجمعات مشا ة ليو مد   أشاال الشركات، وإنما قد تتضمن مثلا 

(جمعيات ذات هدف تحديق الر ح، والتي ياو  تنظيمها وتبييرها مشابا لت ك المتع دة  الموسبات التجاةية.
64F

5(  

ومضلا عن ذلك ك ه، لجأ المشره الفرنبي إلى تمديد مجال تطعيق النظام ع ى الشركات التعاونية التي 
تعمب ع ى تدبيم كب أو جزا من أة احها  مخ أعضااها تماشيا مع العم يات المنجزة معهم. وطفض هذه 

(المعالغ من نتا،جها الجعا،ية.
65F

6( 

نان  ا سعق أ  نبتنتج  أ  موقا المشره الجزا،ري تت ا من حي  معياة تطعيق نظام الدمج 
الجعا،ي عما ذهط إليه المشره الفرنبي، مإذا كا  هذا الأخير يعتمد ع ى معياة خضوه الشركات التا عة 

ل مجمع إلى نظام الضريعة ع ى أة ا، الشركات مهما كا  شا ها، مإ  المشره الجزا،ري ياتفي بحصر تطعيق 
 النظام ع ى الشركات ذات الأسهم دو  غيرها ومن دو  توضيحات ومبرةات كامية ومدعولة.

يتعمخ ومق التشريع الفرنبي أ  تاو  الشركات، مهما كا  شا ها، متمتعة  الشاصية المعنوية 
( طريدة تبمح لها  تم ك حدوق داخب شركة تا عة

66F

، وع يه، مإ  الشركة الجديدة لا نانها أ  تاو  جزاا )7

                                                     
1 - CHARLOT (N) : La fiscalité des groups de sociétés – thèse de doctorat- AIX en provence, 1995, P 327. 

 من الدانو  الضري  العام الفرنبي. 35 و34- المواد 2
- GASTINEAU (Pierre) : Intégration fiscale (généralités) : Fiscal impôts direct traité, ED du Jurisclasseur 2003, FASC 1135, N° 21. 

 من الدانو  الضري  العام الفرنبي. 2-206- انظر المادة 3
 انظر كذلك:

- CHARLOT (N) : op cit, P 327. 
- MORGENSTERN (Patrick) : L’intégration fiscale, 8ème édition collection pratiques d’experts, P 61.   
- GASTINEAU (Pierre) : intégration fiscale (généralités), précité N° 21.    
- GASTINEAU (Pierre) : Intégration fiscale, Edition du Jurisclasseur 2003, FASC 1135, N° 16 et suiv.                                                          
4 - CHARLOT (N) : op cit, P 327 et suiv. 
- Instruction Administrative du 09/05/1988, précitée. 
5 - GASTINEAU (Pierre) : intégration fiscale (généralités), précité N° 16. 

 .1991المتضمن قانو  المالية الفرنبي لبنة  30/12/1991 الموةخ في 1322-91 من الدانو  ةقم 99- انظر المادة 6
. 23/07/1992انظر كذلك: التع يمة الإداةية الفرنبية الموةخة في 

- Instruction Administrative du 23/07/1992, B.O.D.G.I, 4H-10-92, 116 à 130. 
- MORGERSTERN (P) : op cit, P 62. 
7 - GASTINEAU (Pierre) : Intégration fiscale (généralités) : Précité N° 21. 
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(من مجمع إلا إذا تم قيدها في البجب التجاةي
67F

 وذلك قعب التاةيخ المشاك لامتتا، نشايات شركات )1
(المع

68F

، و المفهوم الماالا، مإنه يتعمخ أيضا ع ى الشركات التا عة أ  تتمتع  الشاصية المعنوية المبتد ة )2
 و رأسمال خاص با  شاب يبمح ل شركة الأم من تم ك نبعة من أسهم أو حصص ةأس المال.

يظهر الاختلاف  مخ موقا المشره الجزا،ري والفرنبي ميما يتع ق  الأشااص التي نانها أ  تاو  
عضوا في مجمع جعا،ي، في أ  المشره الفرنبي ومن واقع إماانية تأسيو مجمع عن يريق أشااص معنوية 

(أخرى غير الشركات يوسع دا،رة الإشاال إلى  اقي الأشااص المعنوية، ولاسيما الجمعيات
69F

التي يشاط  )3
وجوب تمتعها أيضا  الشاصية المعنوية مث ها مثب الشركات ولأجب نفو الأغراض، وع يه مإ  الجمعية التي لم 

يتم التصريح با قانونا، لا نانها أ  تاو  جزاا من المع، أما إذا كا  مصرحا با، وكانت قد حددت أة احا 
من نشايها يودي إلى خضوعها ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات، مإنه نانها أ  تاو  الشركة الأم دو  أ  

يبمح لها  أ  تاو  شركة تا عة، انطلاقا من واقعة أ�ا لا تمت ك ةأس مال اجتماعي، و التالي مإ  شرط تععية 
(% من ةأسمالها ل شركة الأم لا نان التدليب ع يه ومراقعته عم يا.95

70F

4(  

تت ا أيضا موقا المشره الجزا،ري عن نظيره الفرنبي ميما يتع ق  طعيعة النشاط الذي تماةسه 
 شركات المع.

 ثانيا: طبيعة نشاط الشركة

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة، أنه "نان لتجمعات الشركات 138وةد ضمن مدتضيات المادة 
 مث ما هي محددة في ص ط هذه المادة أ  طتاة اوضوه لنظام الميزانية الموحدة  استثناا الشركات العاولية ...".

و نااا ع يه، مإ  المشره الجزا،ري، ياو   ذلك قد استثنى من نظام المع الجعا،ي، الشركات العاولية، 
(ويدصد با، كب الشركات التي تنش  في ميدا  استغلال أو تحويب أو تجاةة أو ندب المحروقات ومشتداتا

71F

 مثب )5
 مجمع سونايراك ونفطال و دية الشركات التي تعمب في ميدا  العاول ومشتداته  الجزا،ر.

                                                     
 من الدانو  التجاةي التي تدضي  أنه لا تاتبط الشركة الشاصية المعنوية 459- وهو ما ينص ع يه المشره التجاةي الجزا،ري  المادة 1

إلا من تاةيخ قيدها  البجب التجاةي. 
2 - Document administratif D.G.I. 4H-6612, 14, 12/07/1997.  
3 - Document administratif D.G.I. 4H-6611-5, 12/07/1997. 
4 - GASTINEAU (Pierre) : Intégration fiscale (généralités) : Précité N° 21. 

، البا ق ذكرها. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط الصادةة في 07/97- التع يمة الإداةية ةقم 5
 المتع ق  أعمال التنديط والعح  عن المحروقات واستغلالها وند ها  الأنا يط 19/08/1986 الموةخ في 14-26- أنظر الدانو  ةقم 

  منه.55، 46، 39المعدل والمتمم ولاسيما المواد 



  ●ŗŸŸ╩ėΆΛΧė: 

 

24 

ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ Ĵ ╟ Ŭ Ĝ╫ė ΠĕĜĢ╩ė ΌĜ· ΕΉė ⅜ΣĢǼħ ŊΛŋķ Λ ĥė●ėŏį ċ ªſ ΛŏŪ :ΆΛΧė ĝĜĢΉė 

يطر، التباؤل عن هدف المشره الجزا،ري من الاكيز ع ى إقصاا الشركات التي تماةس نشايا  اوليا 
 دو  سواها من  اقي الشركات التي تماةس أنشطة أخرى؟. 

يعدو أ  المشره يولي اهتماما خاصا بذه الشركات كو�ا تنش  في قطاعات حيوية ل علاد، و التالي، 
أمرد لها المشره نظاما جعا،يا خاصا با، كما أ  هذه النشايات تعتبر العمود الفدري للاقتصاد الجزا،ري، وهي 
تشاب الأغ عية الباحدة من صادةات الجزا،ر نحو اواةج. كما أ  عا،دات العاول تعتبر أهم موةد ل ضرا،ط 

(ول ازينة العمومية في الجزا،ر
72F

1(. 

(يعتبر إذ  قطاه النشاط العاولي ومشتداته واودمات المتص ة  ه، من الدطاعات الحيوية في العلاد
73F

2( ،
لأنه يحدق أع ى نبعة من مداخيب الدولة. مضلا عن كو  النف  يعتبر في أيامنا هذه المادة الأولى المولدة 
ل طاقة، و التالي يزداد اعتماد العالم ع يه، ليو  اعتعاةه س عة استهلاكية وسيطة، وإنما يفوق جميع الب ع 

الأخرى، وهذا ما أدى إلى تطوة تجاةة النف  الدولية، بحي    غت حجما ها،لا  النبعة لمب التجاةة 
(العالمية.

74F

3( 

                                                     
1  -http://www.Lematin. DZ. Net/ News/. « grâce à l’or noir, Alger engrange des recettes fiscales colossables. ART publié le 
20/02/2008.  

 27حي  وةد في هذا التدرير م اص تصريح المدير العام لمديرية كبريات الشركات: البيد/ جيلالي قويدة، والتي مفادها أ  أكثر من 
 2711,84  فضب عا،دات العاول، وه  و ما يعادل مع غ 2007م ياة أوة  و من المداخيب حص ت ع يها خزينة الضرا،ط الجزا،رية سنة 

 والذي توقع مداخيب ضريعية  اولية  ديمة 2007م ياة ديناة جزا،ري وه  و ما يفوق التوقعات المدةجة عند ضع  قانو  المالية لبنة 
  م ياة أوة  و تدريعا.10 م ياة ديناة أي ما يعادل 973

 - أنظر كذلك:
- Statistiques des recettes de l’année 2005, publié à Elwatan le 12/09/2005.  
- Recettes hydrocarbures : 1570,7 MDS DA soit une augmentation de 16,3%.  
- Recettes hors hydrocarbures : 649 MDS DA soit une augmentation de 5,3%. 
- Recettes budjutaires totales : 2226,6 MDS DA soit une augmentation de 13,2%. 
- Recettes fiscale : 70,5 MDS DA soit en diminution sensiblement pour la deuxième année consécutive. 
- Dépenses budjitaires totales : 1832,5 MDS DA soit une augmentation de 14,1%. 
2 - SAHAR  (Lyes): L’Algérie veut devenir un opérateur énergétique international : Rapport publié à Elwatan. Economie. Sur la 4ème 
semaine de l’énergie a eu lieu à Alger à L’hôtel Hilton durant la période du 15 au 19 Novembre sous le thème : "Le nouveau monde de 
l’énergie des défis mais aussi des opportunités". N° 174 du 24 au 30/11/2008. 
http://www. Algérie DZ.com// Article 170 25. Html. 
« Les recettes fiscales de l’Algérie en baisse de premier trimestre », Synthèse de Samir, Algérie.DZ.Com, D’après APS le 11/05/2009 

 م ياة 977,4، وص ت إلى 2009إذ وةد في هذا المدال،  أ  المداخيب الجعا،ية التي تم تحصي ها في الجزا،ر خلال الثلاثي الأول من سنة 
% بحبط ما تفيد  ه 19، و التالي تددة نبعة الفرق  مخ الفاتمخ  ـ 2008 م ياة ديناة خلال نفو الفاة من سنة 1203,2ديناة، مدا ب 

المديرية العامة ل ضرا،ط، ويفبر هذا الااجع في المداخيب إلى طفيض المداخيب الجعا،ية العاولية انطلاقا من خفض سعر  يع العاول 
 عالميا.

،  يروت 2008- د. غبا  ة ا،: الوجيز في العدد التجاةي الدولي (نموذج العدد النفطي)، منشوةات الح   الحدوقية، الطععة الأولى، 3
.  11لعنا ، ص 
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 عن المديرية العامة ل ضرا،ط مبرةات إقصاا 13/04/1997لم توةد التع يمة الإداةية الصادةة في 
الشركات العاولية من النظام الضريعـي اواص بمجمع الشركات، غير أنه ومع ذلك نان الدول، أ  هذا النوه 

من الشركات تحامه قوانمخ خاصة، وعدود شراكة وامتياز، ولعب ذلك هو البعط في إقصااها من جانط 
 المشره الجزا،ري، حتى لا تطعق ع يها امتيازات مزدوجة.

(الم فت للانتعاه، أ  المشره الجزا،ري، أصدة مرسوما تنفيذيا
75F

 يحدد وينظم 303-02 يحمب ةقم )1
صلاحيات المصالح اواةجية للإداةة الجعا،ية، إذ نص ع ى إنشاا مديرية كبريات الشركات، وطتص هذه 
الأخيرة  المراقعة والمعالجة الجعا،ية لمعات الشركات المشا ة  دوة الدانو  أو مع يا، ومن  ينها الشركات 

(العاولية.
76F

2(  

 المدا ب، لم ينص المشره الفرنبي ع ى أي شرط يتع ق  طعيعة نشاط الشاص المعنوي العضو 
 المع، مهذا الأخير نان أ  ناةس أي نشاط مهما كا ، مالعبرة ومدا ل تشريع الفرنبي، ليبت  طعيعة 

(النشاط وإنما  نم  اوضوه الضريعـي ل نتا،ج المتحصب ع يها
77F

، وع يه، مإنه نان أ  يبتجيط النشاط )3
الاجتماعي ل شركة إلى العا،دات العداةية أو الأة ا، الصناعية التجاةية، أو الأة ا، غير التجاةية، أو أة ا، 

ملاحية، كما نان ل شركة أ  تاو  ععاةة عن قا ضة  أتم معنى الا مة ولا تماةس سوى مهام تبيير أسهم 
(المشاةكة في ةأس المال.

78F

4( 

علاوة ع ى ما تددم، يبتثو المشره الجزا،ري من مجال تطعيق النظام الضريعـي اواص  المعات، 
 الشركات التي تنظم علاقاتا  دوانمخ أخرى إلى جانط الدانو  التجاةي.

 ثالثا: القانون الذي يحكم تسيير الشركة

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة ع ى أ  "الشروه في الأشغال ل علاقات  مخ 138تنص المادة 
 الشركات الأعضاا في التجمع في المفهوم الجعا،ي يجط أ  ياو  مبيرا أساسا  أحاام الدانو  التجاةي".

                                                     
 23/02/1991 الموةخ في 60-91 المعدل والمتمم ل مرسوم التنفيذي ةقم 28/09/2002 الموةخ في 303-02- المرسوم التنفيذي ةقم 1

المعدل والمتمم والمحدد لتنظيم وصلاحيات المصالح اواةجية للإداةة الجعا،ية. 
، المتضمنة تحديد كيفيات تحويب الاختصاص إلى مديرية كبريات 05/03/2003، الموةخة في 01انظر كذلك: التع يمة الإداةية ةقم 

الشركات الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط. 
 المعدل والمتمم  دانو  المالية لبنة 22/12/2002 الموةخ في 21-01 من قانو  الإجرااات الجعا،ية الجزا،ري ةقم 160- أنظر المادة 2

2003 .  
3 - GASTINEAU (Pierre) : La fiscalité des groupes de sociétés  (L’intégration fiscale) : Op cit, N° 22, P 15. 
4 - Idem. 
- Réponse ministérielle. INSCHAUSE : JOAN.Q 26/12/1988, P 3854, N° 5167. 
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(07/97تضمنت التع يمة الإداةية ةقم 
79F

، الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط، تح يلا لما وةد في )1
النص التشريعي إذ يتع ق الأمر  الشركات الدا ضة العمومية والموسبات العمومية الاقتصادية التي نت ك ةأسمالها 

الاجتماعي من يرف ت ك الشركات الدا ضة، بحي  لا نانها تاوين مجمع شركات من الناحية الجعا،ية، 
الذي يتع ق  تبيير ةؤوس أموال الدولة المتاجر ) 80F2(.25-95ويرجع ذلك إلى كو  علاقاتم منظمة ومق الأمر 

 با.

غير أ  الاستثناا الدانوني اواص  الشركات الدا ضة العمومية يبمح ل موسبات العمومية 
(الاقتصادية

81F

% أو أكثر أ  تبتفيد من 90 واواصة التي يوول ةأسمالها الاجتماعي إلى م اية الدا ضة  نبعة )3
نظام مجمع الشركات  صفة شركة أم إلى جانط الشركات التا عة لها  شرط أ  ياو  امتلاك ةأس المال 

(% قد تم  شاب معاشر، مهذا  ان إذا استومت شرويا قانونية أخرى.90الاجتماعي  نبعة 
82F

4( 

، أشاةت إلى هذه الإماانية دو  أ  تعمخ ما هي 13/04/1997يذكر أ  التع يمة الإداةية الصادةة في 
 الشروط الدانونية الأخرى المدصودة؟. وهو ما يطر، عدة نداط استفهام حول المدصود با؟. 

نان الدول انطلاقا  ا سعق، أ  المشره الجزا،ري، ينظر إلى موضوه النظام الجعا،ي اواص بمجمع 
الشركات  نظرة حذةة، مهو من خلال الشروط الدانونية البالا ذكرها، لا يريد في هذه المرح ة الأولى من 

(اعتماد هذا النظام توسيع مجال تطعيده، قعب الوقوف ع ى نتا،ج تطعيده ومق هذه الحدود
83F

، ودةاسة الآثاة )5
الماتعة عن ذلك، والأخذ  عمخ الاعتعاة تطوة أنماط تطعيده داخب الدول الأجنعية، كالدانو  الفرنبي مثلا 

الذي لا يشير إلى أي شرط يتع ق  شاب أو يعيعة النشاط المماةس من قعب الموسبات التي ترغط في تطعيق 
هذا النظام ع يها، وهو ما يودي إلى الدول  أ  التشريع الفرنبي  ذلك يهدف أكثر  ا هو ع يه  النبعة 

(ل تشريع الجزا،ري إلى تشجيع تطوة المعات.
84F

6( 

                                                     
، الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط اواصة  النظام الجعا،ي لمع 13/04/1997، الموةخة في 07/97- التع يمة الإداةية ةقم 1

الشركات، البا ق ذكرها. 
 اواص  تبيير ةؤوس أموال الدولة المتاجر با.  25/09/1995 الموةخ في 25-95- الأمر 2
.  04-88، 02-88، قانو  01-88- أنشأت الموسبات العمومية الاقتصادية بموجط قانو  3
، البا ق ذكرها. 13/04/1997، الموةخة في 07/97- التع يمة الإداةية ةقم 4
 تاةيخ إةساا النظام اواص بمجمع الشركات وإلى غاية اليوم، لا يوجد إحصا،يات دقيدة حول عدد 1997- والواقع أنه ومنذ سنة 5

 وقد يعزى البعط في ذلك تأخر تطعيق الدانو  المتع ق  إحدا  مديرية المعات التي خضعت أو ي عت تطعيق هذا النظام اواص.
 . 2006كبريات الشركات التي دخ ت في العمب ميدانيا مد  منذ سنة 

ةاجع حول هذا الموضوه:  - 6
- Instruction Administrative du 09/05/1988, B.O.D.G.I, 4H-9, 1988, précitée. 
- Cf également : Réponse ministérielle N° 5167 à M. INSCHAUSE  du 26/ 12/ 1988. JO Débats Assemblée nationale, P 3854. 
- http://www.Elwatan.com/selon le DG des impôts Med Bouderbala, la dette fiscale s’élève à 600 milliards de dinars. Le 25/06/2006, 
par Bouteldja Noura. 
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في النهاية، مإ  شروط تطعيق النظام من الناحية الدانونية، تتوقا ع ى ضروةة اطاذ الشركات الماونة 
ل مجمع الجعا،ي لشاب شركة الأسهم دو  سواها، وع ى ألا يتع ق نشايها  العاول ومشتداته، وألا تنظم 
نشاياتا  دواعد أخرى خاةج أحاام الدانو  التجاةي. ويلاحظ في هذا الإياة أ  المشره الفرنبي ع ى 

 خلاف المشره الجزا،ري، يرسي معايير أكثر سهولة ولا تطر، أية صعو ات في تطعيدها.

 ينعغي الأخذ  الاعتعاة مضلا عما سعق معياةا ذو يا ع محاس .

╒ ŦĜ♠ ė ŎĜΣẃ╬ė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

(تشاب المحاسعة الوسي ة الأساسية في متا عة العم يات المنجزة داخب مجمعات الشركات
85F

،  ا نان )1
من مراقعة سير هذه العم يات وع يه كا  من المفروض أ  تم ي الهيئات العمومية في الجزا،ر أحاام وقواعد 

 تتع ق بذه المبألة وذلك  غرض خ ق تجانو  مخ الدواعد المحاسعية والجعا،ية. 

(وفي غياب ذلك، و الرجوه ل دواعد الضريعـية العامة، ينص قانو  الضرا،ط المعاشرة
86F

 ع ى أ  الضريعة )2
"تبتحق سنويا ع ى الأة ا، المحددة خلال البنة المنصرمة أو أثناا مدة اثو عشر شهرا التي استعم ت النتا،ج 

 المحددة ميها لإعداد آخر حصي ة عندما لا تتزامن هذه المدة مع البنة المدنية".

                                                     
- بحي  اعاف المدير العام ل ضرا،ط في تدخ ه في الم تدى الدولي حول المنازعات الجعا،ية المنظمة من قعب مج و الدولة  التعاو  مع 

  أ  الإداةة الجعا،ية تواجه صعو ات تتع ق  المع ومات 2006 جوا  25 و24وزاةة المالية والذي انعدد بمدر إقامة الدضاة  الجزا،ر في 
اواصة  الما فمخ  الضريعة، سواا كانوا أشااص يعيعيمخ أو معنويمخ، ولأجب التافيا من هذه الوضعية مدد تم وضع اسااتيجية 

)  غرض تحدي  هيا ة الإداةة الضريعية وعصرنتها، ومن أ ها استحدا  2009-2005جعا،ية ل تحصيب، كما تم تبطير  رنامج عمب (
 شركة جزا،رية وأجنعية وتمثب 3160مديرية كبريات الشركات التي  دأ العمب با معلا وتتع ق  الما فمخ من العياة الثديب، وهي تضمن 

  م يو  ديناة.100% من المداخيب الجعا،ية ل دولة، وةقم أعمال هذه الموسبات يفوق 70نبعة 
1 - CHARLOT (N) : op cit, N° 333. 
- FESSI (Mohamed) : Le nouveau système comptable, El Watan économie du 14 au 20 juillet 2008. 

 .05، ص 1991- إ راهيم الأعمش: أسو المحاسعة العامة، د.م.ج، الجزا،ر، 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة. 139- انظر المادة 2

- أنظر كذلك: أ. إ راهيم المنجي: التع يق ع ى نصوص قانو  الضريعة الموحدة، الطععة الأولى، منشأة المعاةف الإساندةية، مصر، 
 .=50، ص 1998

= وتطعيدا لمعدأ سنوية الضريعة قضت محامة الندض المصرية  أ  "الضريعة ع ى الأة ا، التجاةية والصناعية تفرض ع ى الأة ا، الناتجة من 
مجموه العم يات التي تاو  المنشأة قد  اشرتا خلال سنة كام ة، وفي �اية البنة لا ع ى ة ح كب عم ية موة معاشرتا وبمجرد تولده. 

مإذا كانت هذه العم يات  ا يبت زم تنفيذها عدة سنوات، مإ  الجزا الذي يتم ميها كب سنة طضع نتيجته ل ضريعة إذا كا  ةبحا وليو 
  قضا،ية.37 لبنة 276، الطعن ةقم 17/04/1974من الضروةي أ  ياو  هذا الر ح قد قعض معلا". ندض مصري في 

- كما قضت محامة الندض المصرية أيضا: "من المدرة قانونا وع ى ما جرى  ه قضاا هذه المحامة أ  الضريعة تحدد سنويا ع ى أساس 
مدداة الأة ا، الصامية في خلال البنة البا دة أو ماة الاثو عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية وياو  تحديد 
وعاا الضريعة من واقع الأة ا، الفع ية التي حددها الممول خلال سنة النزاه لا  طريق الدياس ع ى أة ا، سنة سا دة لأ  كب سنة مالية 
ل منشأة التي طضع ل ضريعة تعتبر وحدة قا،مة  ذاتا ومبتد ة عن غيرها، وإذا خالا الحام المطعو  ميه هذا النظر وجرى في قضا،ه 
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يتع ق الأمر إذ   تحديد تاةيخ امتتا، وغ ق النشايات الاجتماعية، ومدتا المحددة  اثو عشر شهرا 
(وذلك يعدا لمعدأ سنوية الضريعة.

87F

1(      

لأجب التمان من تحديد نتا،ج المع دو  تعديدات محاسعية يتعمخ التديد  ضروةة أ  تفتتح الشركات 
 شهرا، وهي قاعدة تبتجيط لضروةات 12العضوة  المع سنة نشايها وتغ ده  نفو التاةيخ، وذلك لمدة 

(عم ية.
88F

2( 

وع يه مإنه من المحعذ  النبعة للإداةة الجعا،ية عدم تغيير تواةيخ امتتا، وغ ق نشاط الشركات التا عة 
ل مجمع، لأ  التعديب في هذه التواةيخ خلال تطعيق نظام الدمج، سيودي  الطعيعة إلى تعديد عم ية التحصيب 

وصعو ة مرض الرقا ة الجعا،ية، خاصة وأ  أنماط مرض الرقا ة ع ى الشركات التا عة نان أ  طت ا عن ت ك 
(المتع دة  الشركة الأم

89F

، نان إذ  للإداةة الجعا،ية أ  تنظر إلى تغيير تواةيخ الأنشطة  شاب حذة،  ب وتعتبرها )3
 وسي ة ل تهرب ولتعديد عم يات التحصيب والرقا ة الجعا،ية.

( المدا ب، يفبح الدانو  المحاس  حرية كعيرة ل موسبات
90F

، لأ  نظام الميزانية الموحدة يبمح )4
ل موسبات التي تدخب ضمن مجال التوحيد  توقيا حبا اتا في تاةيخ لت ا عن ذلك الذي تعتمده الشركة 

ويفبر  التي تعمب ع ى تجميع النتا،ج، وذلك  شرط   وةة وضعية وسيطة في الوقت الذي توجه ميه العم يات.
ذلك انطلاقا من الطا ع التصريحي ل ضريعة الذي يبت زم إيداه تصريحات تبمح أساسا  تحديد الوعاا 

(والنشاط المراقط.
91F

5( 

ع ى المبتوى العم ي، ترتط الداعدة الجعا،ية عدة تعديلات في محاسعة الشركات، وع ى وجه 
اوصوص، و الرغم من غياب الإلزام المحاس ، ينتج عنها تجانو تواةيخ غ ق نشاط الشركات التا عة  نبعة 

% من ةأسمالها، ومضلا عن ذلك، مإ  ميزة نظام الدمج الضريعـي تجعب من الضروةي عد نة 90أكثر من 
                                                     

ع ى تددير أة ا، سنتي النزاه ع ى غراة ما انعدد ع يه الص ح  مخ الطاعنة والمطعو  ضدهم في البنتمخ البا دتمخ مإنه ياو  قد خالا 
  قضا،ية.51 لبنة 551، الطعن ةقم 06/06/1988الدانو  بما يوجط ندضه". ندض مصري في 

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.139، المحدثة ل مادة 1991 من قانو  المالية لبنة 38أنظر المادة - 1
GOUADIN (D): l'intégration fiscale  des groupes de sociétés, paris, ED Masson, 1990, P 53. 
2 - GASTINEAU (Pierre) : La fiscalité des groupes des sociétés (L’intégration fiscale), précitée , N° 42, P31. 

- إذ يطر، التباؤل ميما يتع ق  الرقا ة الجعا،ية ع ى الشركة التا عة حول البنوات التي نان أ  طضع لها هذه الأخيرة، وفي هذا 3
الإياة نان أ  تاو  موضوعا ل رقا ة في آ  واحد ع ى البنوات التي تبعق الدمج، والبنوات التي تتع ق  تطعيق الدمج، وسنوات 

خروج التا عة من نظام الدمج المطعق ع ى المع، لمزيد من التفاصيب انظر:  
- FIDEL (Laurant) : Le contrôle fiscal des groupes ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, R.F.C 237, Sept 1992, P 90 et suiv. 

، المتع ق  ايفيات تطعيق الماط  الويو ل محاسعة وكذا النظام المالي 06/1975/ 23- أنظر الدراة الصادة عن وزاةة المالية الموةخ في 4
 ، ةاجع: حمود ةابحي: النظام المالي والمحاس  الجديد، منشوةات نوميديا الجزا،ر.SCF (2010-2011المحاس  الجديد (

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.139- أنظر كذلك: المادة 
5 - CHARLOT (N) : op cit, P 334. 
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(التنظيم المحاس 
92F

،  غرض الحصول و شاب سريع ومبعق ع ى المع ومات المتع دة  الموعات التي نان أ  )1
تدخب في مجال تطعيق هذا النظام الجعا،ي، وع ى وجه اوصوص حول مدة وتاةيخ غ ق نشايها الاجتماعي، 

وهذه المعطيات تتع ق  نتا،ج الاستغلال التدديرية لاب شركة. ولأ  النظام لا ينص، بحبط الأصب، ع ى 
استثنااات من قاعدة البنوية، حينما يتعمخ ع ى الشركة التا عة تعديب تاةيخ غ ق نشايها لأجب تطا دها 

لأ  النشاط التي  وتوامدها مع ت ك المتع دة  عاقي أعضاا المع، مإ�ا لا تبتفيد من النظام إلا في البنة المدع ة،
(أجرت خلاله التعديب لا يحتوي ع ى اثو عشر شهرا.

93F

(ومع ذلك اتجه المشره الفرنبي) 2
94F

 إلى تعديب هذا )3
الحام  دعول سنة النشاط التي تدب عن اثو عشر شهرا كمدة النشاط الأول المتع ق  الفاة الجديدة ل دمج 
الجعا،ي وهو ما يعبر عن مرونة التشريع الفرنبي الذي يتجه إلى تشجيع تاوين وتطوير المّعات  المفهوم 

الجعا،ي وتوامده واستجا ته ل ضروةات العم ية، ع ى عاو نظيره الجزا،ري الذي لا يوةد أي نص  شأ  ذلك 
 إلى غاية اليوم  ا يبتدعي ال جوا إلى تطعيق الدواعد العامة.

(يذكر أ  التشريع الجزا،ري ينص ع ى أنه
95F

 "إذا امتدت البنة المالية الماتتمة في البنة المنصرمة إلى )4
 أكثر من اثو عشر شهرا تدمع الضريعة المبتحدة حبط النتا،ج المحددة في ت ك البنة المالية.

في حالة عدم إعداد أية حصي ة خلال سنة ما توسو الضريعة المبتحدة  صدد البنة الموالية ع ى 
الأة ا، المحددة في الفاة المنصرمة ا تداا من �اية آخر ماة مرضت ميها الضريعة، أو من  داية العم يات  النبعة 

 ديبمبر من البنة المعتبرة، ثم طفض ميما  عد هذه الأة ا، من نتا،ج 31ل موسبات الحديثة، إلى غاية 
 الحصي ة التي تضمنتها.

عندما يتم إعداد حواصب متتالية في ظرف سنة واحدة، تجمع نتا،ج هذه الحواصب لتحديد وعاا 
 الضريعة المبتحدة  صدد البنة الموالية.

 ديبمبر، 31وطضع الإماانيات المتاحة أمام الموسبات لاختتام سنوات النشاط في تاةيخ آخر غير 
 المتع ق  ايفيات تطعيق الماط  1975 يونيو سنة 23يعدا لأحاام الدراة الصادة عن وزاةة المالية  تاةيخ 

 الويو ل محاسعة".

وع يه اتجهت الهيآت العمومية في مرنبا إلى التذليب من الصعو ات الناشئة عن تطعيق المعايير 
(المحاسعية

96F

 شهرا ل نشاط الأول الذي يدخب ضمن الفاة الجديدة 12، وذلك  البما، ل مجمع  تحديد مدة )5
                                                     

1 - PERIE (M) : "Réduction des délais d’arrêté des comptes, Apport de la méthode P.E.R.T", R.F.C, 1992, N° 240, P 82. 
2 - Instruction administrative du 09/05/1988, B.O.D.G.I 4H-9-88, précitée. 
3 - Article 12 de la loi N° 92-1376 du 30/12/1992, modifiant l’article 223A alénier 5 du code général des impôts français. 
-  Instruction administrative du 12/02/1993, B.O.D.G.I 4H-5-93. 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة. 02 ف 139- انظر المادة 4
5 - Rapport N° 56 de M.ARTHUIS, J.O. Documents sénat, 1992-1993, P 74.  
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(ل دمج، و التالي تعديب، تاةيخ غ ق نشاط الشركات الأعضاا
97F

. ونان الدول  أ  التعديلات التي أقرها )1
المشره الفرنبي حول هذا الال، من شأ�ا أ  تودي إلى قعول نظام دمج ضري  تضع ل دواعد العامة،  الرغم 

 من إةادة المشره في استنعاط نظام خاص لا يطعق سوى ع ى مجمعات الشركات.

يتعمخ ع ى المشره الجزا،ري أ  يجتهد من أجب استنعاط أحاام مث ما ذهط إليه التشريع الفرنبي، 
لأنه من المهم جدا، استصداة أحاام خاصة، تتع ق بما إذا كا   الإماا  تعاين تواةيخ  داية وغ ق النشاط 

لاب شركة تا عة ل مجمع من عدمه وما إذا كا  ذلك من شأنه أ  يوثر ع ى عم ية مراقعة تطعيق النظام 
 الجعا،ي المتع ق بمجمع الشركات.

ينعغي إذ  ع ى المشره الجزا،ري ألا ياتفي  النصوص الواةدة في الدانو  المحاس  أو الأحاام الواةدة 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة محبط وإنما يتعمخ ع يه تداةك الندص في التشريع المتع ق بذه 139 نص المادة 

 المبألة.

يعدو أ  سعط عدم إدةاج المشره الجزا،ري لأحاام خاصة تعدل من الداعدة العامة التي تتع ق  بنوية 
النشاط و تاةيخ امتتاحه وغ ده يامن  الدةجة الأولى في غياب وجود تطعيدات عم ية واسعة النطاق في الجزا،ر 

 ل نظام الجعا،ي اواص  المعات.

إ  غياب المماةسة الميدانية الهامة لهذه المبألة هي التي تفبر عدم تدخب الإداةة العامة ل ضرا،ط من 
 أجب سن تع يمات إداةية خاصة بذا الموضوه.

يتضمن الدانو  الجزا،ري شرويا أخرى خاصة  الشركات الأم أو  الشركات التا عة لها، لأجب جواز 
 تطعيق نظام الدمج الضريعـي، علاوة ع ى الشروط العامة التي سعق ذكرها.  

 وهو ما سوف نتناوله في المط ط الموالي.

 ΠĕĜĢ╩ė ĮΏŋΉė ΌĜ· Δ ⅜ΣĢǼĨΉ ĤŲĜ╫ė ſ ΛŏūΉė :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė 

يارس الدانو  الضريعـي حاما أساسيا يتع ق  تم ك الشركة الأم و شاب معاشر لنبعة لا تدب عن 
(% من ةأس مال الشركة التا عة لها90

98F

2( . 

                                                     
1 - Art 12 de la loi N° 92-1376 du 30/12/1992, Modifiant l’article 223A Alinée 5 du CGI Français précité. 
- L’Instruction administrative du 12/02/1993, B.O.D.G.I 4H-5-93, précitée. 

.  والرسوم المماث ة مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة138- انظر المادة 2
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نان الدول  أ  هدف المشره من تحديد نبعة هامة من تم ك ةأس مال الشركة التا عة، لا تدب عن 
%، يتمثب في ةغعته في الاحتفاظ  تطعيق أحاام النظام الجعا،ي اواص مد  ع ى مجمعات الشركات 90

(الحديدية دو  ت ك التي تتاو   وتنشأ مد   غرض الاستفادة من مزايا هذا النظام.
99F

1(    

علاوة ع ى ذلك، مإ  خياة النبعة العالية من المشاةكة في ةأس مال الشركات التا عة نُاّن من تفادي 
إملاا أحاام خاصة في مواجهة الشركاا ذوي الأق ية و التالي قعول نظام أكثر سهولة  النبعة لهم ولا ينعاو 

(س عا ع ى مصالحهم في الشركة
100F

، والأكثر من ذلك، أ  هذا الحب ياجم حذة المشره  اتجاه نظام هو في )2
الأصب استثنا،ي وخاص، و التالي مهو يرغط من خلاله خ ق تواز   مخ الإداةة الجعا،ية من جهة، و مخ الما ا 

  الضريعة من جهة ثانية، نظرا لتعاةض مصالحهما - ع ى الأقب نظريا-.

سنحاول إسداط هذا الحام اواص  تم ك نبعة هامة من ةأس المال، ع ى الشركة الأم (الفره الأول) 
 والشركات التا عة (الفره الثاني)، وذلك ع ى النحو التالي.

 
  

                                                     
1 - CHARLOT (N): op cit, P 335.  
2 - Idem. 
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ΌΧė Ĥ́ ŏūΉĜġ ĤŲĜ╫ė ſ ΛŏūΉė :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة جم ة من الشروط التي تتع ق 138يبرز نص المادة 
 الشركة ةأس المع، إذ ينعغي، بحبط النص، أ  تأخذ هذه الأخيرة شاب الشركة ذات الأسهم، وهو ما يعو 

 كما سعق الذكر- خضوعها ل ضريعة ومق شروط الدانو  العام، من جهة، وخضوعها علاوة ع ى ذلك إلى –
(نظام حديدي ل ضرا،ط

101F

 مارة البالا ذكرها، 138وعلاوة ع ى ما تددم، تشاط المادة   من جهة أخرى.)1
عدم جواز تم ك ةأس المال الاجتماعي ل شركة الأم، لا  طريدة معاشرة ولا  طريدة غير معاشرة، ك يا أو جز،يا 

من يرف الشركات الأعضاا إذ ينجم عن المبا ات المتداخ ة والمتشا اة، عدم قا  ية اوضوه ل نظام الجعا،ي 
(لمعات الشركات.

102F

2( 

يعو ذلك أ  امتلاك ةأس مال اجتماعي في الشروط البا دة ننح ل شركة صفة العضوية، وهذا يجردها 
(من أه ية اوضوه ل نظام الجعا،ي لمع الشركات  صفة شركة أم.

103F

3( 

% من ةأس 90يضاف إلى ما تددم، أ  المشره الجزا،ري يفرض ع ى الشركة ةأس المع، تمّ ك نبعة 
مال الشركات التا عة لها،  طريدة معاشرة، وهو ما يعو أ  الامتلاك غير المعاشر لرأس المال  واسطة شركات 

أخرى، لا يوهب ل اضوه ل نظام الجعا،ي اواص، ولا ننح ل شركة التا عة صفة العضوية حتى وإ  اعتبرت تا عة 
(بمفهوم الدانو  التجاةي.

104F

4( 

 وع يه نتناول تح يب هذين الشريمخ تعاعا كما ي ي: 

                                                     
1 - OUDENOT (Ph) : Fiscalité Approfondie des sociétés, Op cit, N° 1140 et suiv. 

. 1997 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة، المحدثة بموجط قانو  المالية لبنة 138- انظر نص المادة 2
 اواصة  النظام الجعا،ي بمجمع 13/04/1997  تاةيخ 07- انظر كذلك: التع يمة الإداةية الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط ةقم 

الشركات البا ق ذكرها. 
.  182- انظر كذلك: خلاصي ةضا: النظام الجعا،ي الجزا،ري الحدي ، مرجع سا ق، ص 

 ويلاحظ أ  هناك عدة محاولات ، البا ق ذكرها13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 3
لتحديد مفاهيم المصط حات  دقة حول هذا الموضوه، إذ تتجه التشريعات الفرنبية، والإداةة الجعا،ية، وكذا جانط كعير من الفده 

والمماةسمخ الماتصمخ إلى استعمال مصط ح "الشركة الأم والشركات التا عة" لأجب تعيمخ الشركات اواضعة لنظام الدمج الضري ، وهو 
ما قد يودي إلى خ   كعير في تطعيق هذا النظام ع ى ما يعرف  نظام الشركة الأم وتا عتها، ولأجب ذلك دةج هولاا منذ عدة سنوات 

" ةاجع حول هذا الموضوه:  Chef de file أ  و الشركة "ةأس اوي " "Chef de groupeع ى إيلاق تبمية الشركة الأم  ـ ةأس المع 
- FRADIN (J.P) et GEFFROY (J.B) : traité du droit fiscal de l’entreprise, éd PUF 2003, P 595. 

 729% من ةأسمال الأولى، المادة 50- يعتبر الدانو  التجاةي الشركة تا عة لشركة أخرى حينما تتم ك هذه الأخيرة نبعة أكثر من 4
. 09/12/1996 الموةخ في 27-96 المعدل  الأمر ةقم من الدانو  التجاةي الجزا،ري
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 % من رأس مال الشركات التابعة90أولا: تملك نسبة 

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة ع ى ضروةة تم ك الشركة ةأس 138تنص المادة 
% ع ى الأقب من ةأسمال الشركات التا عة لها، و طريدة معاشرة، وهو شرط ضروةي 90المع نبعة قدةها 

 وإلزامي لأجب تطعيق النظام الجعا،ي اواص  المعات.

يلاحظ أ  المشره الجزا،ري يحدد نبعة ويريدة تم ك ةأس المال  شاب واضح ودقيق، غير أنه، لا يددم 
إضامات تتع ق  طعيعة الحدوق التي نان تم اها في ةأس المال، وذلك عاو ما ذهط إليه المشره الفرنبي 

(الذي تضمن تدقيدات حول هذا الموضوه  نصه
105F

 من الدانو  A 223 ع ى أ  تم ك النبعة المدرةة في المادة )1
% ع ى الأقب من ةأس مال الشركات التا عة تمتد إلى تم ك هذه النبعة من الحدوق 95الضريعـي العام المددةة  ـ 

(المتص ة  الأة ا، ومثي تها ع ى الأقب من حدوق التصويت
106F

وع يه، مإنه وبحبط   المرتعطة  أسهم الشركة.)2
التشريع الفرنبي، وجط تددير المشاةكات مداةنة بجم ة الحدوق في الأة ا،، من ناحية، وت ك المتع دة بحدوق 
التصويت من ناحية أخرى، وذلك  الرجوه إلى نبعة الحدوق المم وكة معاشرة أو  شاب غير معاشر من قعب 
الشركة الأم داخب مجموه الحدوق في الأة ا، المرتعطة  أسهم الشركة المعنية، بما في ذلك الحدوق التي تتضمن 

شهادات الاستثماة وأسهم الأة ا، المفض ة دو  الحق في التصويت، ولان دو  الأخذ  الاعتعاة المعالغ التي تم 
(توزيعها معلا خلال النشاط

107F

، كما يتعمخ مضلا عن ذلك الرجوه إلى نبعة حدوق التصويت المم وكة من قعب )3
الشركة الأم مداةنة بمجموه الحدوق التي نان أ  تاو   ث ة، و وجه خاص الحدوق المتص ة  أسهم حدوق 

(التصويت المزدوجة وشهادات الحق في التصويت.
108F

 ومن ثمَّ لا ينعغي إذ  الأخذ  الاعتعاة أسهم الانتفاه، إنما )4
(يأخذ  الاعتعاة محبط أسهم الم اية التامة التا عة ل شركة المعنية.

109F

5(  

ويتم عموما تم ك الأسهم تععا لطريدة ندب م ايتها إلى الشركة الأم، وهو نم  لا يطر، إشاالا، كما 
هو الحال في عم ية  يع الأسهم، أو التعادل، أو اكتتابا، أو التوزيع الاني لحصص أو أسهم، أو غيرها. أما 

(ميما يتع ق  الأسهم المداضة، مإ�ا طضع إلى قواعد وأحاام الدرض الاستهلاكي
110F

 والتي تتضمن ندب م اية )6
(الأشياا المداضة ل مدرض، مع أ  تطعيق هذا الحام ع ى أسهم الشركات يطر، عدة مشاكب وصعو ات

111F

7( .

                                                     
1 - Article 46-Quater-OZF. De l’annexe III au CGI Français. Relative à l’application des dispositions de l’article 223 A du code général 
des impôts.  
2 - LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés, Mémentos (2005-2006), op cit, N° 7656, et 7657, P 563. 
3 - Idem. 
4 - Idem. 

- ةاجع أيضا: أ.د. موزي عطية: الشركات التجاةية في الدوانمخ الوضعية والشريعة الإسلامية، الطععة الأولى، منشوةات الح   الحدوقية، 
  وما ي يها.150، ص 2005 يروت، لعنا ، 

5 - GASTINEAU (Pierre) : intégration fiscale (généralités), Précité, N° 25. 
- GASTINEAU (Pierre) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, N° 29, P 19. 

 وكذلك: وما ي يها من الدانو  المدني الفرنبي. 1892 وما  عدها من الدانو  المدني الجزا،ري، وتدا  ها المادة 450- انظر المواد: من 6
- GASTINEAU (Pierre) : intégration fiscale (généralités), op cit, N° 26.  
- GASTINEAU (Pierre) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, N° 27, P 17. 
7 - JEANTIN (M) : Les prêts de titres ; Rev sociétés, 1992, P 465. 
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وتحت هذه التحفظات، نان الدول  أ  الأسهم المداضة، التي تعود م ايتها ل مدرض تطر، تباؤلا ميما إذا 
كا   إماا�ا أ  تشاةك في تاوين النبعة المط و ة قانونا، مإذا صحّ وجاز ذلك مإنه ياتط ع ى اساجاه 

(الأسهم عند �اية العدد خروج الشركة من عضوية المع.
112F

1( 

كا  من المتعمخ ع ى المشره الجزا،ري أ  يفصّب بموجط نصوص خاصة، يعيعة الحدوق المرتعطة  أسهم 
% منه من جانط الشركة ةأس المع وكيفية احتباب 90الشركة التي تاوّ  ةأسمالها والذي يتعمخ امتلاك نبعة 

تم ك هذه النبعة من الأسهم، وذلك أسوة  نظيره الفرنبي، الذي لم يعتمد ع ى يريدة الحباب تماشيا مع 
عدد الأسهم التي تاوّ  ةأس المال، وإنما تماشيا مع يعيعة الحدوق التي ترد ع ى هذه الأسهم، والتي وجط أ  
تتمثب في حدوق الأة ا، وحدوق التصويت، ولأجب ذلك، مإنه  النبعة ل تشريع الفرنبي، مإ  الحب العابي 
يجعب من المبتحيب ع ى الشركة أ  تشاةك في نظام المع إذا كانت تتمّ ك أكثر من خمبة  الما،ة من هذه 

(الأسهم.
113F

2(  

مهما يان، يتعمخ الدول  أنه من الضروةي، أ  ياو  ةأس المال ماتتعا ومحرةا، بمفهوم الدانو  
(التجاةي.

114F

3( 

غير أ  التباؤل المطرو، يتع ق بما إذا كا   الإماا  تدييم المشاةكة في ةأس المال  الاعتماد ع ى ةأس 
 المال الماتتط دو  الاعتماد عما إذا كا  محرةا من دونه؟.

(يعدو هذا التباؤل في غاية الأ ية
115F

(، خاصة وأ   عض الاتاب والمولفمخ الفرنبيمخ)4
116F

( والألما )5
117F

6( 
اتجهوا إلى الدول  أنه نان أ  يعتد  الرأسمال الذي يتم اكتتا ه دو  أ  يتم تحريره، حتى وإ  كانت الشركة 

ليبت لها نية استدعاا المبا مخ في المبتدعب الدريط، لأ  هذا الرأسمال يحدد المباحة المالية ل شركة، و ذلك 
مإنه نان ل شركة الأم أ  تعتمد ع ى ةأس المال غير المحرة في قيمة مشاةكتها وتبجّب  المدا ب دين  نفو قيمة 

 خصوم الميزا  التجاةي.

% ع ى الأقب من ةأسمال الشركة 90يشاط المشره الجعا،ي الجزا،ري ضروةة تمّ ك الشركة الأم لنبعة 
أ  المشره الجزا،ري يدصي و شاب صريح جميع حالات تمّ ك هذه النبعة  التا عة " طريدة معاشرة" وهو ما يعو

  شاب غير معاشر.
                                                     

1 - GASTINEAU (Pierre) : op cit, N° 27, P 17. 
2 - Document Administratif D.G.I. 4H-6612.7, 12/07/1997, précitée. 

.  25/04/1993، الموةخ في 08-93 وما  عدها من الدانو  التجاةي الجزا،ري، المعدل بموجط المرسوم التشريعي ةقم 596- انظر المواد 3

4 - MOLITOR (Roger) : Le régime fiscal des sociétés mères et filiales, op cit, P 19. 
5 - LEFEBVRE (Francis): Mémento pratique comptable 1993, Ed Francis Lefebvre, Paris, 1992, P 490. 
6 - Dr EBERHARD weber "Grunolsatze ordinungs màbigher Bilan zierung Für Beteiligungeu” Dussel dorf. IDW-verlage 1980, 578. 
Cité par MOLITOR (Roger) : op cit, P 19. 
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% 5%  طريدة معاشرة إلى الشركة الأم، و نبعة 85يعو ذلك، أ  الشركة التي يوول ةأسمالها  نبعة 
 طريدة غير معاشرة  واسطة شركة أخرى هي أيضا تا عة ل شركة الأم، لا تاو  موه ة ل اضوه ل نظام الجعا،ي 

لمع الشركات، حتى وإ  كا  ةأسمالها الاجتماعي   وك في مجم ه ل شركة الأم  نبعة تباوي أو تفوق 
90.%)

118F

1( 

تت ا  ذلك موقا المشره الجزا،ري عن نظيره الفرنبي، الذي لا يفرق  مخ ما إذا كا  تمّ ك النبعة 
(المدرةة قانونا

119F

(. قد تم  شاب معاشر أو  شاب غير معاشر عن يريق وسيــــ  لشركات المع.)2
120F

3( 

لعب هدف المشره الجزا،ري من إيلاق مثب هذه الأحاام هو تعبي  إجرااات الرقا ة الجعا،ية ومبح 
الال أمام الإداةة الجعا،ية لتطعيق نظام الدمج الضريعـي ضمن شروط واضحة ودقيدة و التالي تفادي التعديدات 

التي تنجم عن التمّ ك غير المعاشر لرأس المال وكذا عن المشاةكات المتدا  ة والمتداخ ة الموجودة عادة داخب 
المعات. ولأجب تطعيق ذلك، مإ  الحدوق المتمّ اة  شاب غير معاشر تتع ق  ت ك التي تمُت ك عن يريق 

وسي  لب ب ة من المشاةكات، ونبعة هذه الحدوق يتم تدديرها بمضاعفة نبط الامتلاك المتتالي، غير أ  كب 
% ع ى الأقب من ةأس مال الأخرى تعتبر وكأ�ا تم ك ةأسمالها  أكم ه. ومتى يتم قعول الشركة 95شركة تمت ك 

التي نت ك ةأسمالها  شاب غير معاشر في نظام الدمج الضريعـي ومدا ل دانو  الفرنبي، يتعمخ أ  يوجه هذا 
% ع ى الأقب ل شركة الأم وكمثال ع ى 95التم ك  واسطة شركة من شركات المع، يوول ةأس مالها  نبعة 

 ذلك: 

  Mمإذا أخذنا  الاعتعاة مشاةكة الشركة 
  تتمّ كM%)، مإ  90( نبعة  F2في ةأس مال الشركة 

 % من ةأس مال95 شاب معاشر وغير معاشر لأكثر من 
F3   لأF2  من 6تمت ك %F3  . 

                                                     
، البا ق ذكرها. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 1

.  182- ةضا خلاصي: النظام الجعا،ي الجزا،ري الحدي ، مرجع سا ق، ص 
% من 95% من ةأسمال الشركة التا عة،  ينما يدرّة المشره الفرنبي ضروةة تم ك نبعة 90- يدرة التشريع الجزا،ري ضروةة تم ك نبعة 2

ةأسمالها. 
من الدانو  الضري  العام الفرنبي.  A 223- انظر المادة 3

 انظر كذلك:
- OUDENOT : fiscalité Approfondie des sociétés, op cit, N° 1150, et suiv. 
- BEZARD (P), DABIN (L), ECHARD (J-F), JADAUD (B), SAYAG (A) : Les groupes de sociétés (une politique législative), ED 
Litec, Coll, 1975, P 252. 
- COLLIN (Patrick) et MARGENSTERN (Patrick) : optimisation fiscale des groupes (intégration fiscale ou société en nom collectif ? 
R.F.C 265, Mars 1995, P 51. 
- Lefebvre (Francis) : Les groupes de sociétés (2005-2006), op cit, N° 7650, P 562. 

                

M 

F1  F2  

F3  

44%  

95%  

50%  

90%  

6%  
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  F3 داخب Mغير أنه لا ينعغي الأخذ  الاعتعاة مشاةكة 

  M، لأ  هذه الأخيرة ليبت شركة تا عة لـ  F2 وساية 
 %، و التالي مهي ليبت90% وإنما مد   نبعة 95 نبعة 

(لها صفة العضوية في المع الجعا،ي.
121F

1( 

 ثانيا: عدم امتلاك رأس مال الشركة الأم من طرف الشركات الأعضاء

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة ضروةة ألا ياو  الرأس مال 138تدضي المادة 
الاجتماعي ل شركة الأم   وكا  طريدة معاشرة أو غير معاشرة ك يا أو جز،يا من يرف الشركات الأعضاا، وهو 

ما يعو أنه ينجم عن المبا ات المتداخ ة والمتشا اة عدم قا  ية اوضوه ل نظام الجعا،ي اواص بمجمع 
 الشركات.

/ 13 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط  تاةيخ 07يوكد ذلك نص التع يمة الإداةية ةقم 
، في عرضها شروط اوضوه ل نظام الجعا،ي اواص  المعات إذ وةد ميها  أ  "امتلاك ةأس مال 04/1997

اجتماعي في الشروط البا دة ننح ل شركة صفة العضوية، وهذا يجرّدها من أه ية اوضوه ل نظام الجعا،ي لمع 
(الشركات  صفة شركة أم".

122F

2( 

يعدو أ  المشره الجزا،ري، قد استنع  هذا الحام من نظيره الفرنبي، الذي قرّة  دوةه في مرح ة أولى 
 من الدانو  الضريعـي العام، والذي أةساه بموجط قانو  المالية )A223(توظيا نفو الحام بموجط نص المادة 

 )123F3(.1988لبنة 

يعبرّ هذا الشرط عن اتجاه إةادة المشرهّ إلى تحديد دقيق لحدود تطعيق نظرية المع الجعا،ي وع ى وجه 
(اوصوص  النبعة ل شركة ةأس التجمّع.

124F

1( 

                                                     
1 - OUDENOT (P) : op cit, N° 1150-1151-1152. 
- LEFEBVRE (F) : L’intégration fiscal, op cit, N° 71, P 29. 
- MORGENSTERN (P) : L’intégration fiscale, op cit, N° 171, P 99.  

 عن المديرية العامة ل ضرا،ط البا ق ذكرها. 13/04/1997 الصادةة  تاةيخ 07- أنظر التع يمة الإداةية ةقم 2
من الدانو  الضري  العام الفرنبي، ويلاحظ أ  هذا الحام يشاب  ديلا جديدا ل شروط التي تضمنها المشره  A 223- انظر المادة 3

 الذي يتضمن يريدة معالة ل رقا ة، عن يريق إجرااات منح الاعتماد 24/12/1971 الصادة في 1025-71الفرنبي في الدانو  ةقم 
التي تمان الإداةة الجعا،ية من محص و التفصيب وضعية كب موسبة تط ط الاستفادة من النظام. وهذا الشرط الجديد مبرة شالا 

ومضمونا، أما من حي  الشاب مهو مبرة انطلاقا من غياب الإذ  المبعق ل مصالح الجعا،ية، وأما ع ى مبتوى المضمو  مهو مبرة 
 =يز ع ى أساس معياة وحيد ل تععيّة الواضحة ل شركات التا عة  اتجاه الشركة الأم.يانطلاقا من التم

 انظر حول هذا الموضوه:=
 - Rapport N° 960, de M.VIVIEN, P 61.  
- CHARLOT (N) : op cit, P 336.                                                                                                                                                
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غير أ  هذا الحام يتضمن  عض اوصوصيات التدنية والتي قد تتبعط في حدو  مشاكب عند 
تطعيده، وع ى وجه اوصوص، عندما يتعرض المع إلى عم يات إعادة الهيا ة التي قد ينجم عنها تم ك  عض 

الشركات التا عة لجزا من ةأس مال الشركة الأم، وهو ما يودي إلى الدول  أ  شرط عدم امتلاك ةأس مال 
الشركة الأم قد يتعاةض مع يعيعة المعات التي تمتاز بمرونة هياك ها، وكثرة التغييرات التي تحد  خاصة ع ى 

(مبتوى م اية ةأس المال.
125F

2( 

و الرغم من أ  الشرط يومّر وننح امتياز التبهيب والتعبي  مإنه ومع ذلك، تظهر  النبعة لععض 
مئات الاستغلال عدم دقته في التطعيق، خاصة إذا تع ق الأمر بمجموعات غير خاضعة ل ضريعة ع ى أة ا، 

(الشركات، أو متواجدة  اواةج.
126F

3( 

مإذا كانت الشركة "ب" غير خاضعة ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات متواجدة  مخ الشركة "أ" و"جـ" 
% (بحبط التشريع 95وال تا  طضع كلا ا لهذا النظام الضريعـي، في إياة التنازل عن الأسهم  نبعة  تتجاوز 

 الفرنبي) مإ  ذلك من شأنه أ  يطر، مشاب خاص  الشركة "ب".

  

                                                     
من التشريع الضري  الفرنبي نان ملاحظة أ  عرض  A223-  الرجوه إلى الأعمال التحضيرية التي سعدت صدوة نص المادة  1

الأسعاب يشير إلى أ  الأحاام المدةوسة تدف إلى ضما  الحياد الضري  مداةنة  تنوه هياكب الاستغلال ... 
"Ont pour objet d’assurer une meilleure neutralité fiscale par rapport à la diversité des structures d’exploitations et de permettre la 
formation du groupe à l’échelon le plus élevé de la chance de participations, il est ainsi proposé de valider la création d’un groupe par 
une société détenue par une autre société passible de l’impôt sur les sociétés, mais que n’est pas effectivement soumise à cet impôt dans 
les conditions de droit commun". 
Voir : GASTINEAU (Pierre) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, P 25.  
2 - COLLIN (Patrick) et MARGENSTERN (Patrick) : optimisation fiscale des groupes, précité, P 51.  
- GASTINEAU (Pierre) : intégration fiscale : opérations sur la société mère : fusion, scission, prise de participation ou moins 95% fiscal 
impôts directs traité Edition Jurisclasseur 2003, FASC 1135-30. 
- LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés (2005-2006), op cit, N° 7632, P 561. 
3 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 7506, P 552. 
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 ولتوضيح ذلك، نان ملاحظة الرسم العياني التالي: 

 

 

 

  

  

 

 

   

إ  التباؤل يتع ق بما إذا كا  من الممان اعتعاة الشركة ج، كشركة أم، أو ما إذا كانت هذه الصفة 
 % من ةأسمال "ج".95 نوحة ل شركة "أ" ع ى اعتعاة أ  الشركة "ب" تمت ك 

إ  هذا الامااض لم تنص ع يه الأحاام الدانونية. ويامن الحب في التفاير والتح يب الموامق لنظام 
اوضوه الضريعـي لشركات الأشااص وما يشابه، والذي يطعق في مادة الضريعة ع ى الدخب، أي بمعنى مرض 

(الضريعة  شاب منفرد ع ى كب شريك
127F

، و التالي الاحتفاظ  صفة ةأس المّع ل شركة "أ". وفي الواقع، ولأ  )1
الشركة "ج" غير   وكة من قعب شركة طضع لنظام الضريعة ع ى أة ا، الشركات، مإ�ا  ذلك لا تبتامب شرط 

(الاستدلالية،  بعط تمّ ك الشركة "أ" ل شركة "ب"، والتي طضع هي ذاتا ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات.
128F

2( 

(أما ميما يتع ق  الشركة الأجنعية، مإ  الإداةة الجعا،ية الفرنبية
129F

 اعامت بذه الموعات  اعتعاةها )3
ةأسا ل مجمّع، والواقع أنه لأجب تددير وإعطاا صفة الشركة الأم لموسبة مرنبيّة، مإ  امتلاك ةأسمالها من قعب 

شركة تا عة أجنعية يعتبر بمثا ة امتلاك غير معاشر، أي بمعنى أ  حباب دةجة الاستدلالية يأخذ  الاعتعاة 
(المشاةكة  واسطة وسي  لموسبة متواجدة  اواةج.

130F

4( 

مع ى سعيب المثال، إذا كانت الشركة "ج"   وكة  شاب مزدوج من قعب مجموعة مرنبيّة "شركة أ"، 
% والتي هي ذاتا شركة تا عة لـ "أ"  نبعة 30%، وكذا عن يريق استغلال أجن  "شركة ب"  نبعة 70 نبعة 

                                                     
 من قانو  الضرا،ط الفرنبي. 08 من قانو  الضرا،ط المعاشرة، ويدا  ها المادة 07- انظر المادة 1

2 - CHARLOT (N): op cit, P 338. 
- GASTINEAU (Pierre): La fiscalité des groups de sociétés, op cit, N° 35, P 24. 
3 - Instruction Administrative du 09/05/1988, B.O.D.G.I 4.H.9-88, précitée, 17 Note 2. 
4 - FRADIN (J.P), GEFF ROY (J.B) : Traité de droit fiscal de l’entreprise, op cit, N° 370, P 597. 
- GASTINEAU (P) : intégration fiscale (généralités), op cit, N° 37. 

 تخضع للضريبة على أرباح الشركات "أ"
 

      95 % 
 

 لا تخضع للضريبة على الأربــــــاح "ب"
 

      95 % 
 

 تخضع للضريبة عـــلى الأربـــــــاح "ج"
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% مإنه لا نان اعتعاة الشركة "ج" كشركة أم ل مجمّع، وذلك نظرا لعدم استامال شرط الاستدلالية 95
(الواجط توامره.

131F

  %.30 % + 70 % ل غير، أي بمعنى 100 لأ�ا أصعحت   وكة )1

 

 

 

 

 

 

 

 المدا ب، يتعمخ تمييز الفرضية البا دة عن الامااض الذي مفاده أ  الشركة "أ"   وكة  شاب شعه ك ي 
 من وجهة النظر –لشركة أجنعية، إذ نان أ  تشاب ةأسا ل مجمّع ع ى اعتعاة أ  ةا   التععيّة، مندطع 

(الجعا،ية-  فعب الحدود التي تحدد مجال تطعيق الضريعة ع ى أة ا، الشركات.
132F

2(  

 

 

 

انطلاقا  ا سعق، مإ  الدانو  الفرنبي يعاف ل موسبات التي لا طضع لنظام الضريعة ع ى أة ا، 
الشركات، وكذا ل موسبات الأجنعية  دوةها في تحديد مجال تطعيق نظام الدمج الضريعـي. ع ى عاو المشرهّ 

الجزا،ري الذي اكتفى  إيلاق شرط عام يتع ق  عدم جواز تمّ ك ةأسمال الشركة الأم لا  طريدة معاشرة ولا 
  طريدة غير معاشرة، ولا  شاب ك ي أو جز،ي من يرف الشركات الأعضاا.

هب يعو ذلك أ  المشرهّ الجزا،ري  عدم نصه ع ى جواز تمّ ك ةأسمال الشركة الأم من قعب مجموعة 
أجنعية، إنما يراعي من خلال ذلك مدى صعو ة تحديد مجال تطعيق نظام قانوني داخ ي يتع ق  المّعات 

 المتعدّدة الجنبيات؟

                                                     
1 - CHARLOT (N) : op cit, P 338. 
2 - Rapport N° 960 de M. VIVIEN ; précité, P 61. 
- LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés (2005-2006), op cit, N° 7636, P 561. 

شركة ب 
 أجنبية

 أ شركة

 ج شركة فرنسية

95% 

30% 

70% 

 شركة "ب"
 أجنبية

 شركة "أ"
 فرنسية

95% 
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% ع ى الأقب من ةأس مال 90يعدو أ  المشره الجزا،ري يتجه إلى مرض نبعة تمّ ك قصوى مددةة  ـ 
الشركات التا عة لرأس المّع،  غرض ترجمة إةادته في الاحتفاظ  نظام الدمج الجعا،ي مد  ل مجموعات المرتعطة 

 ميما  ينها  روا   اقتصادية متينة دو  غيرها.

ومع أ  التشريع الجزا،ري، لم يددّم توضيحات وتعديلات، و التالي لم يعرف تطوّةا حول هذا الموضوه؛ 
إلا أ  التشريع الفرنبي، ع ى العاو من ذلك، عرف تعديلات هامة تتع ق بذا الشرط، نان إيجازها ميما 

 ي ي: 

I :التعديل الأول - 

لاحظ المشره الفرنبي، أ  شرط عدم جواز تمّ ك ةأس مال الشركة الأم، يتبم  الجمود، ولا يتماشى 
مع نم  تبيير المّعات التي تعرف عادة التنازل عن المشاةكات  شاب سريع ومألوف، ولأجب التذليب من 

الآثاة الناجمة عن التجاوز المتع دة  نبعة تمّ ك ةأس مال الشركة الأم، و التالي تبهيب عم يات إعادة هيا ة 
(المّعات، قدّم المشره الفرنبي، تعديلا هاما يتع ق بذا النظام

133F

، يرمي  الأساس إلى تجنط حيد النظام عن )1
(أهدامه.

134F

2( 

يتمثب الحب الذي أوةده المشره الفرنبي في تاريو ماة انتدالية تماّن الموسبة من أ  تاو  مطا دة 
مع التشريع الموجود. وتطعق الأحاام أساسا ع ى الامااضات التي يظهر من خلالها تجاوز البدا المحدد، 

 بعط ظروف خاةجة عن إةادة المعات، مثب حالة إعادة تنظيم الموسبة. ولأنه يتعمخ ع ى الدواعد الجعا،ية 
ألا تاو  سععا في عرق ة وكعح حركية المعات؛ مإ  الهيآت العمومية في مرنبا، ذهعت إلى تحديد الحالات التي 
ينجم عنها خروج الشركة الأم. وع يه مإ  التشريع الفرنبي يارّس حاما يتضمن إعفااا من شرط عدم تمّ ك 

(ةأس مال الشركة الأم في ماة زمنية.
135F

 ممن ناحية، حينما يتم امتصاص الشركة الأم، مإنه نان حينها تشايب )3
(مجمع جديد منذ امتتا، نشاط الدمج،

136F

 ومن ناحية أخرى، إذا ما تم شراا الشركة ةأس المّع من قعب )4
% من ةأسمالها، مإ  مجمع الشركة الأم له إماانية تمديد 95موسبة أخرى تمت ك بموجط هذه العم ية أكثر من 

(وجوده إلى غاية غ ق النشاط المتع ق  عم ية الشراا المنجزة.
137F

5( 

                                                     
1 - Article 82 de la loi N° 93-1352 du 30/12/1993, comportant sept paragraphes qui modifie les articles 223 A, 223H, 223L, 223R, et 
223 S, du code général des impôts, et l’art L169 du livres des procédures fiscales. 
- CF également le décret N° 94-1063, du 06/12/1994, précité. 
2 - CHARLOT (N) : op cit, P 341. 
- MORGENSTERN (P): L’intégration fiscale, op cit, P 19.  
3 - Idem. 
4 - Article 223 L.6.C. Nouveau du code général des impôts français.  
5 - Article 223 L.6.D. Nouveau du code général des impôts français. 
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وإذا أنجزت عم ية الامتصاص من قعب شركة تا عة لمع جعا،ي، مإ  الموعة ليبت معد،يا تا عة 
% من ةأسمالها لموسبة أخرى، ويتعمخ ع يها اوروج من المع الجعا،ي الذي تنتمي إليه، ومع أنه لا 95 نبعة 

يوجد في النص المعدل أية تدقيدات حول سنة النشاط المعنية  تعديب مجال الدمج، إلا أنه و الرجوه إلى 
(الأعمال التحضيرية

138F

، مإنه يتعمخ تطعيق قواعد الدانو  العام، والتي تدضي  أ  قطع س ب ة المشاةكات تاو  )1
(عند �اية النشاط البا ق.

139F

يودي هذا التعديب إلى الدول  أ  إةادة الهيآت العمومية في مرنبا تتجه شيئا )  2
مشيئا نحو الأخذ  الاعتعاة وجود المعات، وتبهيب عم يات إعادة هيا تها. وع ى وجه اوصوص عم يات 

(الاكيز داخب المعات ومق ما تدتضيه وتم يه الضروةات الاقتصادية.
140F

كما أ  التفاير يتجه نحو قعول تح يب ) 3
إجمالي ع ى مبتوى المع كاب لا ع ى أساس كب شركة عضو ميه، وهو ما يودي إلى تأسيو لمرح ة إضامية 

(نحو تدعيم الشاصية الجعا،ية لهذا النم  من التنظيم.
141F

4( 

II :التعديل الثاني - 

(2002 من قانو  المالية لبنة I-K-85أدةج المشره الفرنبي عدط ذلك تعديلا آخر بموجط المادة 
142F

5( ،
 من الدانو  العام الضريعـي A 223يتضمن مرونة جديدة للأحاام المتع دة بذا الموضوه، بحي  أضاف ل مادة 

 الفدرة التالية:

« Toutefois le capital de la société mère peut être détenus indirectement à 95% ou plus 
par une autre personne morale. Soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit 
commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l’intermédiaire d’une ou 
plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions » 

% ع ى الأقب من 95وبحبط هذا النص، مإ  ةأس مال الشركة الأم نان أ  ياو    وكا  نبعة 
(قعب شاص معنوي خاضع ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات، ضمن شروط الدانو  العام.

143F

6(  

 غير أ  هذه المانة التي أقرها المشره الفرنبي طضع إلى ضروةة تومر الشروط التالية: 

- أ  لا تاو  المشاةكة في ةأس مال الشركة الأم  طريدة معاشرة،  ب يتعمخ أ  تتم  شاب غير معاشر 1
(عن يريق وسي  لشاص أو أكثر من الأشااص المعنوية.

144F

7( 

                                                     
1 - Rapport N° 580 de M. AUBERGER.J.O. Documents assemblée nationale 1993, 1994, P 114. 
2 - Instruction Administrative du 09/05/1988, B.O.D.G.I 4-H.9-88, précitée définissant l’exercice de sortie d’un groupe comme : 186" 
Celui au titre du quel des résultats propre ne sont plus retenus pour la détermination du résultat d’ensemble". 
3 - GASTINEAU (P) : Intégration fiscale (généralités), précitée, N° 39. 
4 - CHARLOT (N) : op cit, P 342 et suiv. 
5 - Loi N° 2001, 1275 du 28/12/2001, Relative à la loi de finances 2002. 
6 - LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés, op cit, N° 7631, P 560. 
7 - GASTINEAU (P) : Intégration fiscale (généralités), précitée, N° 38. 
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- إذا تمّ ات الشركات مبا ة داخب ةأس مال الشركة الأم، يتعمخ ع يها ألا تاو  خاضعة لنظام 2
(الضريعة ع ى أة ا، الشركات.

145F

1( 

 عن الإداةة الجعا،ية الفرنبية إلى 08/01/2002وتفبيرا لذلك، تشير التع يمة الإداةية الصادةة في 
 المثال التالي: 

، التي تمت ك  شاب غير معاشر ع ى F2 وF1 ةأس المع مع شركاتا التا عة Mإذا شا ت الشركة 
. وهي شركة أجنعية F3، عن يريق وسي  الشركة F4 ،F5 ،F6% من ةأس مال الشركات الثلا  95الأقب 

  F5 أ  تاوّ  مجمعا مع شركاتا التا عة لها F4غير خاضعة لنظام الضريعة ع ى الشركات. مإنه نان ل شركة 
 ولان التم ك غير المعاشر M% ع ى الأقب إلى الشركة 95 والتي يوول ةأس مالها  شاب غير معاشر  نبعة F6و

، وهي شركة أجنعية غير خاضعة ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات، و المدا ب مإ  الشركة F3ينتج من تدخب الشركة 
F4 وتا عاتا F5و  F6 لا نان إدماجها داخب المّع المشاب من قعب الشركة M انطلاقا من كو  هذه ،

(،  التي لا نان لها أ  تاو  عضوا في المع.F3الأخيرة تمت اهم  واسطة الشركة 
146F

2(  

% 10 المدا ب، مإ  الدرااة المحدودة ل نص، تفيد  أنه إذا كانت هذه الشركة الأخرى تمت ك معاشرة 
% مد  من ةأسمالها عن يريق شركة 90من ةأس مال الشركة الموه ة لنظام الدمج و شاب غير معاشر لنبعة 

وسيطة غير خاضعة ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات، مإ  تاوين المّع الجعا،ي يصعح مبتحيلا وذلك نظرا لأ  
نبعة التم ك غير المعاشر لرأسمالها من قعب الشركة الوسيطة غير اواضعة لنظام الضريعة ع ى الأة ا، يدب عن 

95.%)
147F

3(  

إجا ة ع ى ي عات خاصة، اعتمدت الإداةة الجعا،ية الفرنبية ترجمة أقب تعديدا وغموضا، مفادها أنه 
% تماةس من قعب شركة طضع ل ضريعة ع ى 95لأجب تاوين المع وجط مرض ةقا ة تصب إلى تم ك نبعة 

أة ا، الشركات ويتع ق الأمر مد  بحصة ةأس المال ل شركة الأم المم وك معاشرة أو عن يريق وسي  شركات 
 %.95أخرى طضع ل ضريعة ع ى الأة ا،،  نبعة تدب عن 

 Y% من ةأسمالها، ومشاةكتها المعاشرة في 96  نبعة Y تراقط الشركة Xومثال ذلك إذا كانت الشركة 
% عن يريق وسي  لشركة لا طضع إلى نظام الضريعة ع ى أة ا، الشركات. 2%، مإ�ا تم ك نبعة 94هي 

( لها الصفة في تاوين مجمع أو لها إماانية أ  تصعح بمثا ة ةأس المع.Yوع يه مإ  الشركة 
148F

4(  

                                                     
1 - Instruction administrative 08/01/2002, B.O.I.4H.1-02. 
2 - Idem. 
3 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 7631, P 561. 
4 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 7631, P 561.  
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في النهاية، يعدو أ  التعديلات التي أقرها المشره الفرنبي تدف إلى ضما  أكثر حركية ل مجمعات، 
وتشجيع إعادة الهيا ة داخب هذا النم  من التنظيم، استجا ة ل ضروةات الاقتصادية، وهي  التالي تعديلات 

هامة نان ل مشره الجزا،ري أ  يبت هم من أحاامها ما يتلاام مع واقع وظروف الحياة الاقتصادية 
 ل مجمعات. خاصة في ظب تنامي هذا النم  في الجزا،ر، وكذا تعاظم انتشاة المعات با.

 في هذا الإياة- إلى نجا، تطعيق نظام الدمج الضريعـي –تشير التعديلات التي أقرها المشره الفرنبي 
اواص بمجمعات الشركات ونان ملاحظة لجوا المشره شيئا مشيئا إلى توسيع مجال تطعيده تماشيا مع واقع 

 وخصا،ص المعات ذاتا.

غير أنه نان الدول من زاوية أخرى  أ  تضاعا وجود الأحاام الإلزامية ياجم صعو ة تاريو نظام 
 خاص  الاحتفاظ  الشاصية الدانونية لاب عضو في المع، و التالي  دواعد خاصة في تبييرها.

 علاوة ع ى الشروط اواصة  الشركة الأم، يوجط المشره ضروةة توامر شروط خاصة 
  الشركة التا عة.

ĤẃġĜĨΉė ĥĜ́ŏūΉĜġ ĤŲĜ╫ė ſ ΛŏūΉė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

يارس الدانو  الضريعـي مفهوما خاصا  الشركات التا عة، تت ا عن ذلك الذي تم تاريبه بموجط 
(أحاام الدانو  التجاةي.

149F

 ذلك أنه يفضب الاعتماد ع ى الروا   المتينة  مخ الأيراف في ةأس المال كشرط )1
 مبعق لتطعيق النظام الجعا،ي اواص  المعات.

يومر هذا الحب امتياز تبهيب تطعيق نظام الدمج الضريعـي، من جهة، ويزيب كب شاب من أشاال 
 الغموض حول نظرية المع الجعا،ي من جهة أخرى.

 % من رأس مال الشركة التابعة بصفة مباشرة90أولا: امتلاك نسبة 

يتعمخ العح  عن تحديد المشاةكات داخب ةأسمال الشركة التا عة  دقة، كما يتعمخ العح  أيضا عن 
 أنماط تم ك النبعة المدرةة قانونا لرأس المال.

                                                     
 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، يشاط لوجود المع  المفهوم الجعا،ي ضروةة تم ك 138ذلك أ  نص المادة - 1

% ع ى الأقب من ةأس مال الشركات التا عة،  ينما يعتبر الدانو  التجاةي أ  وصا الشركة التا عة ينطعق ع ى 90الشركة الأم لنبعة 
  من الدانو  التجاةي.729%، تطعيدا لنص المادة 50الشركة التي يوول ةأس مالها لم اية الشركة الأم في حدود 
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Iطبيعة المشاركات - 
يارس المشره الجعا،ي الجزا،ري معدأ عابيا لما هو ع يه الحال  النبعة ل شركة الأم. إذ يتعمخ لدعول 

% من قعب 90الشركة التا عة في نظام مجمع الشركات، أ  ياو  ةأس مالها الاجتماعي   وكا ع ى الأقب  نبعة 
(الشركة الأم و طريدة معاشرة.

150F

1(  

تجدة الإشاةة إلى أ  المشره الجزا،ري  إةسا،ه لهذا الشرط، ياو  قد خالا ما ذهط إليه المشره 
% 95الفرنبي من زاويتمخ: الأولى، أ  هذا الأخير، يشاط أ  يتم امتلاك ةأس مال الشركة التا عة  نبعة 

% كما ينص ع ى ذلك الدانو  الجزا،ري، أما الاختلاف الثاني والأهم، مهو أ  المشره 90وليو  نبعة 
الفرنبي يجيز ع ى عاو ما ذهط إليه المشره الجزا،ري امتلاك الشركة الأم لهذه النبعة من ةأسمال الشركة 

 التا عة سواا تم هذا الامتلاك  شاب معاشر أو  شاب غير معاشر.

% من ةأسمال الشركة التا عة 85يعو ذلك، ومدا ل دانو  الجزا،ري، أنه إذا تم ات الشركة الأم نبعة 
% من ةأسمالها  شاب غير معاشر عن يريق شركة أخرى، مإ  ذلك يعو أ  هذه التا عة 5 صفة معاشرة ونبعة 

لا توهب ل اضوه ل نظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات، حتى وإ  كا  ةأسمالها الاجتماعي   وك ل شركة 
(%.90الأم  نبعة تباوي أو تفوق عموما 

151F

2( 

% أو أكثر ل شركة الأم، إلا أ�ا لا 90يعو ذلك أيضا أ  هذه الشركة وةغم تمّ ك ةأسمالها  نبعة 
(تبتفيد من وصا الشركة التا عة من الناحية الجعا،ية، ةغم أ�ا توصا كذلك من الناحية الدانونية.

152F

3( 

% وأكثر من 90لعب أهم أساس لهذا الحام يجد مصدةه في تشعيه الشركات التا عة المم وكة  نبعة 
(ةأس مالها وكأ�ا شركات   وكة  أكم ها ل شركة الأم

153F

، أي بمعنى أنه لأجب احتباب نبعة المشاةكة وتحديد )4
% المم وكة ل شركاا ذوي الأق ية تعتبر وكأ�ا أيضا تا عة لم اية الشركة ةأس 10نتا،ج الموعة، مإ  نبعة الـ 

 المع.

                                                     
.  والرسوم المماث ةالجزا،ري  مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة138- انظر المادة 1
 البالا ذكرها. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 2
  والتي تنص ع ى أنه1996 ديبمبر  09 الموةخ في 27 96 من الدانو  التجاةي الجزا،ري المدرة  الأمر ةقم 729 أنظر المادة - 3

  من ةأسمال شركة أخرى تعد الثانية تا عة للأولى". 50 "وإذا كانت الشركة أكثر من 
انظر أيضا: 

- MOLITOR (Roger) : op cit, P 23 et suiv.                                                                                   
4- Instruction Administrative du 09/05/1988, B.O.D.G.I 4H-9-88, 17 et 19. 
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" أين تبتجيط النبط Détention effectiveلدد اختاة المشره هذا الحب تطعيدا لآلية التم ك الفع ي "
داخب س ب ة المشاةكات ل عدد الحديدي للأسهم المم وكة من جانط الشركة الأم، والتي تبتعمب حينما تاو  

(%.90نبعة التم ك أقب من 
154F

1(  

إ  تشعيه الشركات التا عة  الشركات التي تمت ك الشركة الأم ةأسمالها  شاب ك ي، أي بمعنى الشركات 
الفرعية، لا نان أ  يتحدق إلا  تحديد نبط مشاةكة عالية في ةأس مال التا عة. وع يه مإ  النبعة المددةة  ـ 

% كأ�ا شركة مرعية، أي بمثا ة أ�ا   وكة  نبعة 90% والتي تتماشى مع قاعدة اعتعاة الشركة التا عة  ـ 90
% ل شركة الأم، هي قاعدة لا ياتط ع ى تطعيدها آثاة كعيرة ع ى نظام الدمج الجعا،ي، مداةنة بما إذا 100

 كا  المشره قد مرض نبعة تم ك أقب.

ومع ذلك اعتبرت النبعة المدرةة لتم ك ةأس مال الشركات التا عة من جانط الشركة الأم  نبعة عالية 
(وهي  التالي منتددة لأ�ا لا تعمب ع ى تبهيب وتعبي  تطعيق النظام الجعا،ي اواص بمجمعات الشركات.

155F

2( 
(وهي مضلا عن ذلك اعتبرت من  مخ المباوئ الموجودة في هذا النظام.

156F

3( 

وع يه مإ  خياة الطريدة مرتع  إذ   النبعة المئوية، مالدول التي تعتمد ع ى نبط أقب اةتفاعا مثب 
، تبتعمب معياة )157F4(%80%، أو الولايات المتحدة الأمرياية 75%، أو  ريطانيا 50ألمانيا التي تشاط نبعة 

% يتموقعا  في مركز 95% والفرنبي 90" و المدا ب مإ  المشره الجزا،ري Détention effectiveالتم ك الفع ي "
يبتجيط لأهداف النظام الضريعـي اواص  المعات، وهو المتمثب في تاريو معدأ الحياد الضريعـي ل هياكب 

الدانونية، سواا كانت شركات تا عة أو هيآت دو  الإضراة بمصالح المبا مخ ذوي الأق ية الذين يتشا و  في 
(أغ ط الأحوال من العمال الأجراا، الذين يصعحو  شركاا  فعب شراا الأسهم.

158F

5 ( 

غير أ  المشره الفرنبي يذهط خلاما ل مشره الجزا،ري إلى جواز تمّ ك النبعة المدرةة قانونا من ةأس 
مال الشركة التا عة  شاب غير معاشر، ع ى شرط أ  ياو  ذلك  وساية شركة تاو   الضروةة عضوا في 

المع الجعا،ي، و التالي إذا كانت نبعة التم ك ناجمة عن شركة ليبت عضوا في مجمع الشركات، مإنه ينتج عن 
 ذلك عدم تومر شرط اوضوه لنظام المع الجعا،ي.

يطر، الوضع الذي انتهجه المشره الفرنبي مشاكب تدنية عديدة عند تطعيق النظام ولاسيما عند 
 احتباب الشركات التي توهب ل دخول لنظام المّع الجعا،ي.

                                                     
1 - Rapport N° 960, de M. VIVIEN, précité, P 58 et suiv. 
2 - FONDEVILA (Patrick) : La gestion fiscale des groupes de sociétés soumises à l’impôt société, Les échos Judiciaires girondins, N° 
5334, du 20/022007.  
3 - LEFEBVRE (F) : L’intégration fiscale, op cit, N° -, P-.  
4 - CHARLOT (N) : op cit, P 350. 
5 - Instruction Administrative du 09/05/1988, précité, 25 et 309 à 331. 
- Rapport N° 960, de M. VIVIEN, précité, P 58. 
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 % من ةأس مال الشركة التا عة وإذا كا  وضع 95مإذا كا  المشره الفرنبي يشاط تم  ك نبعة 
 المشاةكات داخب المع ع ى النحو المعمخ في الرسم العياني التالي: 

  

 

 

 

 

 

 مإنه نان استالاص ما ي ي:

 F5% و97 المم وك نبعة F3% معاشرة)، و96 (المم وك  نبعة F2في هذا المثال، ةأس مال الشركة 
 هم أعضاا M% من يرف 100 تعتبر وكأ�ا   وكة  نبعة F3%  شاب غير معاشر، لأ  99المم وك  نبعة 

 من المع.

 % 90 المم وكة  شاب غير معاشر  نبعة F4%) و90 (المم وكة معاشرة  ـ F1 المدا ب مإ  شركات 
   وكة F4 في نظام المع لا توخذ  عمخ الاعتعاة، مع أ  الشركة مدعولة الغير F1% تعود إلى 10مد  لأ  الـ 

 .F2  و F1 شاب كامب من قعب 

 إما F1% داخب 5و التالي مهي مدصاة من المع، إ  الحب يامن في وجود مشاةكة إضامية  نبعة 
%، 100، التي تشعه الشركة التا عة  نبعة F2. أو  صفة غير معاشرة من قعب الشركة Mمعاشرة من قعب الشركة 
% = 10% + 90 المم وكة  شاب غير معاشر  نبعة F4. و التالي F1 إدخال قعولوالتي ياو  لها كنتيجة 

( تنتميا  إلى المع وطضعا   لال الدمج.F2 وF1% لأ  100
159F

1 ( 

% 5 ع ى نبعة F2 قد تنازلت لـ F1نان أيضا إعادة تنظيم المشاةكات داخب المع، مإذا كانت 
%  شاب معاشر من 95 نبعة F2،  غرض الوصول إلى تم ك F4ع ى الأقب من المشاةكة التي تمت اها داخب 

 من الاستفادة من نظام الدمج الضريعـي، مإنه في هذه الحالة ينتج عن هذه العم ية عدة F4 وتماّن F4ةأسمال 

                                                     
1 - CHARLOT (N):  op cit, P 350.  

M 

F4 

F3 F1 F2 

F5 

90% 

10% 

97% 

99% 90% 

96% 
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 والمنصوص F4 لا تبتفيد من الإعفاا من اوضوه ع ى ضريعة الأة ا، التي تحص ت ع يها من F1مباوئ لأ  
 %.10  تباوي F4 داخب 1Fع يه في النظام اواص  الشركات الأم والشركات التا عة لها لأ  مشاةكة 

% من ةأس مال الشركة التا عة الذي اعتمده  المشره 90تم ك المعاشر لنبعة الوع يه مإ  معياة 
الجزا،ري يتبم  البهولة، مع أنه يأخذ ع يه مددا  مرونته لأنه لا يبتجيط إلى واقع هيا ة مجمعات الشركات 

(التي تتميز  اثرة إعادة تنظيم المشاةكات ميما  ينها مضلا عن عم يات الاندماج والاندبام
160F

، كما أ  النبعة )1
% هي نبعة مرتفعة كثيرا  ا يودي إلى إقصاا عدد كعير من المعات من 90المدرةة لتم ك ةأس المال المددةة  ـ 

الاستفادة من النظام الجعا،ي اواص. و التالي مإ  هذا المعياة يضيق مجال تطعيق النظام الجعا،ي اواص بمجمع 
 الشركات إلى أ عد الحدود.  

لعب الحب الذي لجأ إليه المشره الفرنبي، إنما يعبر عن اتجاه إةادته إلى حماية مصالح الشركاا ذوي 
 الأق ية، ع ى الأقب خلال الفاة الأولى من تطعيق نظام الدمج الجعا،ي.

 يعتمد المشره الفرنبي أيضا أحااما أخرى إضامية تتع ق  طرق وأنماط تم ك ةأس المال.

II -الأحكام المتعلقة بتملك رأس المال 
% 90ةغم أ  المشره الجزا،ري ياتفي  إدةاج الشرط المتع ق  ضروةة تمّ ك الشركة لنبعة لا تدب عن 

من الشركة التا عة لها، و شاب معاشر حتى يبمح لهذه الأخيرة الدخول حيّز النظام الجعا،ي اواص بمجمع 
الشركات، إلا أ  المشرهّ الفرنبي، أضاف جم ة من الالتزامات الأخرى،  غرض ضما  استدراة المّع الذي 

(وجط أ  يتأسو استجا ة لضروةات اقتصادية وليو لضروةات جعا،ية.
161F

2(  

من جم ة الالتزامات التي يشايها الدانو  الفرنبي، أ  ةأس مال الشركة التا عة، وجط أ  ياو  
(  وكا  شاب دا،م يوال مدة النشاط اواضع لنظام الدمج الضريعـي.

162F

ويتعمخ الالتزام  تحديق هذا الشرط  )3
(حتى ولو تم تعديب ةأس المال خلال سنة النشاط.

163F

4( 

مثب هذا الشرط مبرة انطلاقا من واقعة أ  الشركة ةأس المّع التي تط ط الاستفادة من نظام الدمج 
(الجعا،ي، طضع وحدها ل ضريعة ع ى نتا،ج الشركات التا عة لها المدعولة يوال مدة نشاط الدمج الجعا،ي.

164F

5( 

                                                     
1 - ATTALI (Jp), LEVY (jp): la pratique des fusions, paris, ED Comptables, malesherbes-fousher.1993, P152. 
2 - CHARLOT (N) : op cit, P 352. 
3 - Art 223A du C.G.I Français.  
- OUDENOT (Ph) : Fiscalité approfondie des sociétés, op cit, N° 1154. 
4 - Idem voir également : GASTINEAU (Pierre) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, N° 40, P 29. 
- Document administratif D.G.I.4H-6612, 14 du 12/07/97. 
5 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 7659, P 563. 
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يبمح هذا الشرط أيضا  ضما  استدراة عم ية تمّ ك الأسهم، وذلك  تجنط استادام ةأس المال 
(مد   غرض إدخال شركة ما داخب مجال الدمج الجعا،ي اواص  المّعات.

165F

1( 

ينتج عن ذلك، الدول  أ  كب العم يات التي تتع ق  شراا أسهم الشركة التا عة ل مجمع، أو  يعها، 
ينعغي أ  تتم عند  داية النشاط الذي يطعق ع يه نظام الدمج الجعا،ي، لأجب جواز استفادة الشركة التا عة من 

(هذا النظام، وهو ما يودي إلى الدول  أ  هذا الحام من شأنه أ  يفرض احاام معدأ سنوية الضريعة.
166F

 وع يه، )2
لا نان اعتعاة الشركة التا عة عضوا في المّع الجعا،ي خلال سنة النشاط التي تدب ميها نبعة تمّ ك ةأسمالها من 

(%، أو تتوقا ولو موقتا عن تمّ ك هذه النبعة.90قعب الشركة الأم 
167F

 كما أنه لا نان الأخذ  عمخ الاعتعاة ) 3
% 90نتا،ج الشركات التا عة التي تم تمّ اها حديثا من جانط المّع أو التي تدب نبعة تم ك أسهمها عن 

خلال سنة النشاط، في حباب نتا،ج المّع، إلا  النبعة لنشاط البنة الموالية، مع ضروةة احاام الشروط 
(المفروضة قانونا.

168F

4(  

ع ى هذا الأساس، مإ  التنازل الا ي أو الجز،ي عن أسهم الشركة التا ـعة من جانط الشركة الأم، 
% من ةأسمالها، يرتط موةا خروج الشركة 90وكب عم ية من شأ�ا أ  تودي إلى عـدم الاستمراة في تم ـّك نبعة 

(التا عة من عضوية المّع الجعا،ي.
169F

5( 

مثب هذا الحام ي زم مجمّع الشركات  تحديد وإتعاه إسااتيجية يوي ة المدى،  غرض ضما  استامال 
كب الشركات التي يرغط في دمجها جعا،يا جميع الشروط ا تدااً من أول يوم لامتتا، النشاط، واستمراة تومّر 

(هذه الشروط يوال مدة الدمج الجعا،ي.
170F

  ومع أ  هذا الشرط سات عنه المشرهّ الجزا،ري، كما سعق الذكر، )6
(إلا أنه ضروةي في اعتدادنا، الأمر الذي يبتدعي تدخّب الهيآت العمومية في الجزا،ر

171F

، لتداةك هذا الندص، )7
                                                     

1 - CHARLOT (N) : op cit, P 352. 
- MOLITOR (Roger): op cit, P 25 et suiv. 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة ع ى أنه: "توسو ضريعة سنوية ع ى مجمب الأة ا، أو المداخيب التي 135تنص المادة - 2
 ، وتبمى هذه الضريعة "الضريعة ع ى أة ا، الشركات"".136تحددها الشركات وغيرها من الأشااص المعنويمخ المشاة إليهم في المادة 

3 - OUDENOT (Ph) : op cit, N° 1155. 
4 - Idem.  
5 - Idem. 

- كما ياتط ع ى خروج الشركة التا عة من المع  فعب امتداد وجود هذا الشرط المتمثب في ضروةة استمراة تمّ ك النبعة المدرةة قانونا 
من ةأس مالها، خروج الشركات التا عة ل تا عة، جميعها أيضا، بحبط الأصب، غير أ  الإداةة الجعا،ية الفرنبية قع ت وضعا مرنا حول 
هذه الندطة يتع ق  تنازل الشركة التا عة عن م اية أسهم الشركات التا عة لها إلى شركة أخرى عضو في المع، وكذا بحالة امتصاص 

الشركة الوسيطة من قعب شركة أخرى تا عة ل مجمع. ةاجع:  
- Instruction administrative du 23/07/1992, B.O.D.G.I.4H.13-92, N° 25. 
6 - CHARLOT (N) : op cit, P 353. 

  الدول أنه إذا تنازلت الشركة الأم ع ى 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- اكتفت التع يمة الإداةية ةقم 7
ل ذات الشركة الأم، مإنه في ـ% أو أكثر من قط90يرة غير   وك  نبعة ـــجزا من أسهم الشركة العضوة،  شاب يجعب ةأس مال هذه الأخ

هذه الحالة تدصى الشركة العضو آليا من نظام مجمعات الشركات انطلاقا من تاةيخ التوقا عن استامال شرط تمّ ك ةأس المال. 
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أسوة بما وةد في التشريع الفرنبي، الذي يعدو من خلال نصوصه، واجتهادات إداةته الجعا،ية أكثر وضوحا 
 وملا،مة لواقع المّعات ول هدف من إةساا نظام جعا،ي خاص  المّعات.

(يدل ذلك ع ى اتجاه إةادة المشره الفرنبي نحو الأخذ  الاعتعاة خصوصيات التدنمخ التجاةي
172F

1( ،
خاصة  اتجاه مئة الأعوا  الاقتصادية والممث مخ في الأجراا الواجط حمايتهم، مع أ  هذا الاحتمال في الواقع 

نادة الحدو   بعط أ  الأجراا يفض و  عادة شراا أسهم الشركة الأم ع ى أسهم الشركة التا عة، خاصة إذا 
(كانت الأولى مبعّرة  العوةصة.

173F

2( 

علاوة ع ى ما تددم، لم يتطرّق المشره الجزا،ري إلى يعيعة أسهم ةأس المال الواجط تمّ اها من جانط 
الشركة الأم،  ب اقتصر ع ى تحديد نبعة هذه الأسهم، دو  الإشاةة إلى أية تفاصيب أخرى، كما أ  التع يمة 

 لم تتطرّق  دوةها إلى هذه المبألة، ع ى 13/04/1997الإداةية اواصة  نظام مجمع الشركات الصادةة في 
عاو التشريع الفرنبي الذي لجأ إلى تفبير يعيعة الحدوق الواةدة ع ى أسهم المشاةكة في ةأس مال الشركات 
التا عة، وذلك  اعتماده ع ى أحاام قانو  الشركات التجاةية الذي ي عط دوةا في هذا الال، ذلك أ  نبعة 

الأسهم المم وكة من قعب الشركة الأم تحدد انطلاقا من التمّ ك التام لحدوق التصويت المرتعطة  الأسهم، 
(وبحدوق الأة ا، مع إدةاج أسهم الأة ا، المميّزة والمفضّ ة دو  الحق في التصويت وشهادات الاستثماة.

174F

3( 

يعو ذلك أ  تحديد نبعة المشاةكة يوجّه  طريدة إجمالية بحبط يا،فة الحدوق التي تتولّد عن الأسهم 
المم وكة، وليو تماشيا مع كب سند يتم تمّ اه، بمعنى أنه وجط أ  يتم تددير نبعة التمّ ك مداةنة  إجمالي 

(حدوق التصويت وحدوق الأة ا،.
175F

4( 

في النهاية، نان الدول  أ  المشرهّ الفرنبي، ولأجب تحديد مجال تطعيق النظام الجعا،ي اواص 
 المعات، يددم تدقيدات وشروط إضامية مداةنة بما يفرضه المشرهّ الجزا،ري، وهو ما يفبّر اهتمام الأول 

بمحاولة تجنّط عدم الدقّة الدانونية التي وقع ميها المشرهّ الجزا،ري الذي ذهط إلى النص ع ى ضروةة تومّر شرط 
 آخر خاص  الشركات التا عة لا نجد له مثيلا لدى نظيره الفرنبي.

                                                     
1 - Instruction administrative du 09/05/1988, B.O.D.G.I.4H.9-88, précitée, 23. 
2 - CHARLOT (N) : op cit, 353. 

.  الفرنبي28/03/1988، الموةخ في 318-88 من المرسوم ةقم 03- انظر المادة 3
انظر أيضا:  

- Instruction administrative du 09/05/1988, B.O.D.G.I.4H.9-88, 13 à 16 précitée. 
- Instruction administrative du 13/07/1990, B.O.D.G.I.4H.10-90, 125. 
4 - Instruction Administrative du 05/05/1988, précitée, 14 et 15.  

- حول كيفية احتباب نبعة حدوق التصويت وأسهم الحق في الأة ا، انظر:  
- GASTINEAU (Pierre) : Intégration fiscale (généralités), précité, N° 29 et 30. 
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 ثانيا: نتائج الشركة التابعة

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة، ضروةة تومّر شرط خاص  الشركات التا عة التي 138تدضي المادة 
ترغط في الاستفادة من نظام المع الجعا،ي. وهو يامن في عدم تبجيب عجز في نتا،جها خلال الدوةتمخ 

 الأخيرتمخ، البا دتمخ لدخولها نظام الدمج الضريعـي.

يعو ذلك، أنه وحدها الشركات التي حددت نتا،ج إيجا ية ع ى الأقب خلال الدوةتمخ الأخيرتمخ، 
(نانها الاستفادة من النظام الجعا،ي لمعات الشركات.

176F

(وهذا  غض النظر عن الاحيب.) 1
177F

 وع ى الرغم من )2
أ  هذا الحام لا نجد له مثيلا في التشريع الفرنبي، إلا أنه يعدو واضحا من خلاله، اتجاه إةادة المشره الجزا،ري 

إلى الاحتفاظ  تطعيق النظام اواص بمجمع الشركات مد  ع ى المعات الحديدية، التي تبتجيط ل شروط 
الاقتصادية، وليو المعات التي لا تدف سوى إلى الاستفادة من نظام الدمج الضريعـي لما يتضمنه من مزايا 

 جعا،ية.

وع يه، مإ  المشره الجزا،ري  إدةاجه مثب هذا الشرط ياو  قد أغ ق العاب في وجه الشركات التي تمنى 
نتا،جها وبا،ر متتالية، وترغط في الانضمام إلى المع الجعا،ي  دصد ترحيب خبا،رها وإدماجها ضمن نتا،ج 

 الموعة.

مإذا كا  النظام الجعا،ي لمع الشركات يعتمد أساسا ع ى خ ق وتومير الاقتصاد في الضريعة ع ى 
(أة ا، الشركات الناجمة من الموازنة الفوةية ل نتا،ج الإيجا ية والب عية لأعضاا المّع

178F

، مإ  هذه الموازنة تمثب )3
امتيازا  النبعة ل شركات التي تحدق خبا،ر في نتا،ج نشاياتا خلال ماة تطعيق هذا النظام، وع يه مإنه من غير 

المعدول أ  يومّر تطعيق هذا النظام امتيازا مزدوجا لهذه الشركات، خاصة إذا كا  هذا الأخير غير مبرةّ، سوى 
 بمحاولة الاستفادة من المزايا الضريعـية التي يومّرها النظام.

يلاحظ أ  المشرهّ الجزا،ري، لا ينصّ سوى ع ى ضروةة عدم تحدق عجزين متتاليمخ ل شركة التا عة التي 
 ترغط في الانضمام ل مجمّع الجعا،ي.

                                                     
.  183- ةضا خلاصي: النظام الجعا،ي الجزا،ري الحدي ، مرجع سا ق، ص 1

 ذكرها. لا، البا13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 
. نفو المرجع البا ق- 2

3 - LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés, op cit, N° 7520, P 553.  
- JADAUD (Bernard) : Op cit, P 107. 
- PARIENTE (M) : op cit, P 160.  
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 عجزا في نتا،جها، ثم حددت في سنة 2004يعو ذلك، أنه إذا حددت الشركة التا عة مثلا في سنة 
 ةبحا خاضعا ل ضريعة، أو العاو، مإ  ذلك لا يحول دو  انضمامها لنظام المع الجعا،ي، و التالي 2005

 . 2006منحها صفة العضوية ميه إذا ما ةغعت في ذلك خلال نشاط سنة 

، كما 2005 و2004يعو ذلك أيضا أ  الشركة التا عة التي حددت عجزين متتاليمخ خلال سنة 
 2007، ثم ةغعت في الانضمام إلى مجمع الشركات ا تدااا من سنة 2006حددت نتا،ج إيجا ية خلال سنة 

مإنه لا يوجد ما يحول دو  منحها صفة العضوية يالما أ�ا لم طرق الشرط الذي قرةه الدانو   تحديق عجزين 
 متتاليمخ.

(يلاحظ أيضا أ  التع يمة الإداةية الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط
179F

، تنص ع ى أنه "إذا حددت )1
 الشركات  عد انضمامها ل مجمّع عجزين متتاليمخ، تصعح خاةج مجال النظام الجعا،ي لمّع الشركات".

يبتنتج  ا سعق  أ  الشرط الذي كرّسه المشره الجزا،ري المتعّ ق  عدم جواز تحديق عجزين متتاليمخ، 
 يجد تطعيده عند ي ط الدخول لنظام الجعا،ي اواص  المّع، وكذا  عد دخول الشركة في هذا النظام. 

 سنوات 04وتطعيدا لذلك، إذا كا  استعمال النظام اواص بمجمع الشركات يبتمر في الزما  لمدة 
قا  ة ل تجديد، وإذا ما اماضنا دخول الشركة "أ"  اعتعاةها شركة تا عة في نظام مجمّع الشركات الذي  دأ 

 ع ى الأقب، وع ى مرض أ  الشركة التا عة "أ" حددت 2010، و التالي سيبتمر إلى غاية 2006العمب  ه سنة 
، مإ  ذلك ياتط ع يه، خروج هذه الأخيرة موةا من مجال 2007، وكذا 2006خبا،ر في نشايها خلال سنة 

 النظام الجعا،ي لمع الشركات، وتوقفها عن الاستفادة من أحاامه.

وع يه مإ  المشرهّ الجزا،ري، وةغعة منه في الاحتفاظ  تطعيق النظام اواص  المّعات ع ى ت ك التي 
تأخذ يا عا حديديا، مإنه يضع قيودا ميما يتع ق  الشركات الأعضاا لا تتع ق مد   ضروةة تععية ةأسمالها  نبعة 

عالية ل شركة الأم، وإنما يفرض المشره علاوة ع ى ذلك أ  لا تمنى نتا،ج هذه الشركات وبا،ر في  اةسة 
 أنشطتها خلال دوةتمخ متتاليتمخ.

(لأجب ذلك ينعغي ع ى المصالح الجعا،ية الماتصة
180F

 أ  تراقط في هذا الال ليو مد  حدود تمّ ك )2
 ةأس مال الشركة التا عة وإنما أيضا نتا،ج استغلالها قعب تطعيق أحاام الدمج الجعا،ي وأثنااه. 

                                                     
، البا ق ذكرها. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 1
 من قانو  الإجرااات الجعا،ية ع ى أنه: "تعمخ الهيئة الما فة  تبيير كبريات الشركات كمحب لدمع التصريحات 160تنص المادة - 2

الجعا،ية وتبديد الضرا،ط والرسوم  النبعة إلى: الأشااص المعنويمخ أو تجمعات الأشااص المعنويمخ المشا ة  دوة الدانو  أو مع يا 
العام ة في ميدا  المحروقات، ...- شركات ةؤوس الأموال وشركات الأشااص التي اختاةت النظام الجعا،ي لشركات ةؤوس الأموال 
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غير أنه يعدو لنا من غير المنطدي لجوا الإداةة الجعا،ية الجزا،رية إلى إقصاا الشركات التا عة من عضوية 
المع الجعا،ي ل شركات بمجرّد أ�ا حددت عجزين متتاليمخ، خاصة إذا كا  تحديق هذه النتا،ج الب عية قد تمّ 

 أثناا ماة تطعيق نظام الدمج الضريعـي.

، قد اتجهت إلى إيلاق هذا الحام، مإ�ا مع 13/04/1997وإذا كانت التع يمة الإداةية الصادةة في 
  مارة بذه الايفية.138ذلك لم تددّم المبرةّات الاامية التي جع تها ت جأ إلى التفبير الموسّع لنص المادة 

وفي اعتدادنا أنه إذا كا  المشره يرغط في الاحتفاظ  تطعيق نظام الدمج الضريعـي مد  ع ى المّعات 
الحديدية،  إيلاقه شرط عدم جواز تحدق نتا،ج س عية في أنشطة الشركات الأعضاا خلال دوةتمخ متتاليتمخ، 
مإنه يتعمخ ع يه أ  يبرهن ع ى إضفاا نوه من المرونة والتبهيب المتع ق  شروط تطعيق نظام مجمع الشركات، 

كما يبرهن أيضا ع ى اتجاه إةادته إلى تشجيع تطعيق هذا النظام الجعا،ي اواص، وجع ه نظاما ذو جاذ ية 
 النبعة ل موسبات، ويعدو أ  اشااط عدم جواز تحديق نتا،ج س عية خلال ماة تنفيذ أحاام الدمج 

 الضريعـي، أي  عد دخول الشركات التا عة في نظام المع الجعا،ي، غير مبرةة خاصة من الناحية العم ية.

وع ى أي حال يعدو أ  المشرهّ الجزا،ري من خلال هذا الشرط ينفرد عما اشايه نظيره الفرنبي، 
 الذي لا يشير إيلاقا إلى مثب هذه الأحاام.

لدد عدل المشره الجزا،ري لاحدا من موقفه الرامي إلى تضييق مجال تطعيق النظام الجعا،ي اواص 
(بمجمع الشركات

181F

(2008 من قانو  المالية لبنة 07 وذلك انطلاقا من المادة )1
182F

 والتي ألغى من خلالها الشرط )2
 المتع ق  ضروةة عدم تحديق الشركات التا عة لعجزين متتاليمخ قعب خضوعها لنظام الميزانية الموحدة.

ومع أ  المشره أ دى ع ى الشرط المتع ق  فددا  الحق في الاستفادة من أحاام هذا النظام اواص، إذا 
ما استمرت الشركات التا عة في تحديق عجز لمدة دوةتمخ متتاليتمخ خلال تطعيق النظام ع يها، وهو ما ياتط 

(ع يه إقصااها آليا
183F

، مإنه نان الدول،  أ  هذا التعديب في حد ذاته يعتبر خطوة هامة تطوها المشره في )3

                                                     
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة والتي يباوي أو يفوق ةقم أعمالها ما،ة م يو  ديناة ...- 136المنصوص ع يها في المادة 

 100.000.000تجمعات الشركات المشا ة  دوة الدانو  أو مع يا والتي يفوق أو يباوي ةقم أعمالها أحد أعضااها ما،ة م يو  ديناة، 
 دج.

- الشركات المديمة في الجزا،ر وكذا العضوة في التجمعات الأجنعية وكذا الشركات التي ليبت لها إقامة مهنية في الجزا،ر كما هو منصوص 
 ، من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة". 1-156ع يه في المادة 

1- RIGHI (Farid) : régime fiscal du groupe de sociétés, Article publié le 20/09/2008. http://www.bba.34.com/ Spip.php, article 604. 

 مارة 138 المعدلة  نص المادة 2008 المتضمن قانو  المالية لبنة 30/12/2007 الموةخ في 12-07 من الدانو  ةقم 07- أنظر المادة 2
من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.  

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 138- المادة 3
 البالا ذكرها. 13/04/1997 الموةخة في 07- التع يمة الإداةية ةقم 
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سعيب إقراة نظام ذو تطعيق سهب و بي ، مع أ  هذا التعديب يطر، في الواقع إشاالات عديدة تتع ق بما إذا 
كا   الإماا  خصم اوبا،ر المحددة من قعب الشركات التا عة  شاب سا ق ع ى انتمااها لنظام المع من 

نتا،ج هذا الأخير، أم لا، وغيرها من المشاكب الأخرى التي سنحاول معالجتها لاحدا ضمن الفصب الثاني من 
 هذا العاب. 

عموم الدول، أ  تطعيق النظام الجعا،ي لمّع الشركات تضع إلى جم ة من الشروط، نان تدبيمها 
إلى شروط عامة تتع ق أساسا  طعيعة نشاط وشاب الشركات التي تبتفيد من النظام، وكذا تاةيخ  داية وغ ق 

نشايها محاسعيا، وهناك شروط خاصة منها ما يتعّ ق  الشركة ةأس المّع، الذي ينعغي ألا ياو  ةأس مالها 
  وكا  صفة معاشرة أو غير معاشرة من قعب شركة أخرى، وأ  تتمّ ك نبعة ها، ة من ةأس مال الشركات 

% ع ى 90العضوة  المع، ومنها ما يتعّ ق  الشركات الأعضاا التي يشاط ميها تععيتها لرأس المّع  نبعة 
 الأقب من ةأسمالها و طريدة معاشرة، مضلا عن ضروةة عدم تحديدها لنتا،ج س عية خلال دوةتمخ متتاليتمخ.

إذا كانت ت ك هي جم ة الشروط الموضوعية اللازمة لتطعيق النظام الجعا،ي اواص  المعات، مإ  
هذه الشروط وحدها لا تافي، ع ى اعتعاة أ  هذا النظام لا يطعق آليا وإنما  اختياة مجمع الشركات ذاته، 

 وذلك ومق إجرااات محددة يفرضها الدانو ، واجتهدت الإداةة الجعا،ية في تفبيرها.

 وهو ما سوف نتناوله في المعح  الموالي.

ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ Ĵ ╟ Ŭ Ĝ╫ė ΠĕĜĢ╩ė ΌĜ· ΕΉė ⅜ΣĢǼħ ĥė●ėŏį ċ :┌ĜĬΉė Ī ĸĢ╬ė 

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة 138تتمتع الشركات التي حددت الشروط الواةدة  نص المادة 
والرسوم المماث ة، بحرية كام ة في قعول أو عدم قعول تطعيق أحاام هذا النص ع يها، وهو ما يشير إليه ذات 

 النص الذي جاا  صيغة الجواز لا  صيغة الوجوب  دوله "نان ل شركات ... أ  طتاة ...".

يعو ذلك، أ  مبألة تطعيق النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات هي مبألة جوازية واختياةية، إذ 
نان أ  نصادف وجود مجمعات ل شركات طضع  رغعتها إلى الأحاام والدواعد العامة الضريعـية، دو  أ  

 تط ط استفادتا من النظام اواص با.
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غير أنه يتعمخ ع ى الشركات أ  تدةس هذا اوياة المتا، لها قانونا بجدية و عناية، لأ  تطعيق النظام 
الجعا،ي اواص، ومضلا عن كونه يومّر عدة مزايا جعا،ية، مإنه يباعد و دةجة متددمة في الدضاا ع ى مشا ة 

(الازدواج الضريعـي، الذي كثيرا ما يهدد نشاط المعات  ب ويا فها أععاا جعا،ية هامة.
184F

1(  

غير أ  التباؤل الهام الذي يطر، حول مبألة خياة ي ط تطعيق هذا النظام، يتع ق  عواقط هذا 
الاختياة. مإذا ما اماضنا مثلا، أ  مجمع ما اختاة تطعيق نظام نتا،ج الموعة التي ياو�ا، ثم  عد ذلك، أةاد 

اوروج من الاستفادة منه خلال الفاة المدرةة قانونا، مهب ياتط ع ى ذلك جزااات جعا،ية ؟! وما هي يعيعة 
 هذه الجزااات؟.

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة يبت زم  الضروةة تطعيق نظام الدمج 138يذكر أ  نص المادة 
 04 سنوات غير قا  ة ل ااجع،  دليب أنه وةد  النص "... ولا يدعب الااجع لمدة 04الجعا،ي عند اختياةه، لمدة 

 سنوات ...".

غير أنه للإجا ة ع ى هذا التباؤل، يتعمخ قعب ذلك، الوقوف ع ى الإجرااات الشا ية الواجط 
 استامالها من قعب كب من الشركة ةأس المع، وكذا الشركات العضوة  ه.

نان معالجة هذا الموضوه من خلال تح يب إجرااات تطعيق النظام الجعا،ي اواص  الشركة الأم 
والشركات التا عة لها (المط ط الأول)، وكذا الإجرااات المشجعة التي نص ع يها المشره لتاوين المعات 

  المفهوم الجعا،ي (المط ط الثاني).

Ĝ▀ ĤẃġĜĨΉė ĥĜ́ŏūΉėΛ ĐΌΧė Ĥ́ ŏūΉĜġ ĤŲĜ╫ė ĥė●ėŏį Ωė :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė 

يفاض تطعيق وتنفيذ النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات وجود علاقة جيدة  مخ الما فمخ  الضريعة 
من جهة، والمصالح الجعا،ية من جهة أخرى، ولأجب ذلك كا  من الضروةي أ  يتطرق المشره الجزا،ري إلى 

تفصيب الشا يات المط و ة لأجب تطعيق هذا النظام أو أ  تجتهد الإداةة الجعا،ية ع ى الأقب في توضيح هذه 
 المبألة.

                                                     
 إلى 59- د. أحمد ععد الرحمن شرف الدين: معادئ التشريع الضري ، مطععة �ضة مصر، الداهرة (دو  ذكر سنة النشر): من ص 1

65  .
أنظر كذلك:  

-VANHAECKE (M) : op cit, N° 366, P 369.  
-PARIENTE (M): op cit, N° 154, P 153. 
- FOURNIER (Jl) les sociétés dépendantes en droit fiscal et les choix fiscaux. Thèse université de parisI, 1982.     
-  GOUADIN (D): L'intégration fiscale des groupes de sociétés op cit P25. et suiv. 
- JACQUEMIN (A), PARMENTIER (C): la double imposition économique des bénéfices des sociétés et les mesures d'allégement vers 
une solution européenne, Louvain, ED litec, 1968, P136. 
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"، تتضمن جم ة خياة تطعيق النظامإ  قعول تطعيق هذا النظام يرتع   إنشاا الشركة الأم وثيدة تبمى "
من الشروط الشا ية الدقيدة، ويتم إخطاة الإداةة الجعا،ية بذه الوثيدة لاي ت تزم  تطعيق نظام دمج نتا،ج 

المع خلال مدة محددة قانونا. وع يه، مإ  تأسيو المع الجعا،ي لا ينتج من إ رام عدد جماعي  مخ 
(أعضااه

185F

، ولان مد  من خلال وثا،ق مردية أو أحادية الجانط، والتي لا نان أ  تتأتى إلا من خلال )1
التداةب ميما  مخ أعضاا الج مع. و التالي مإ  قراة الشركة الأم يعدى غير ذي أثر، يالما أ  هذا الدراة لا 

يصادمه قعول شركة تا عة لها ع ى الأقب، هذه الأخيرة من جهتها لا نانها أ  تعادة إلى خ ق نظام جعا،ي 
(ل مجمع

186F

 ، يفبر ذلك ةغعة المشره في إضفاا الطا ع التعاقدي لعم ية الاختياة.)2

 تعديلا هاما يتع ق بذه المبألة، ذلك أنه ألغى شرط 1988يذكر أ  المشره الفرنبي أحد  سنة 
(الاعتماد الذي تمنحه الإداةة الجعا،ية، والذي كا  مدرةا في البا ق.

187F

ويعدو أ  هذا التعديب كا  ضروةيا ) 3
(وذلك  بعط ق ة الحالات التي يعق خلالها النظام الجعا،ي اواص في مرنبا في ظب الدانو  الدديم.

188F

ع ى ) 4
عاو  عض الدول الأخرى التي عرمت تطعيدا واسعا لنظام الدمج الجعا،ي، كألمانيا والولايات المتحدة 

(الأمرياية وغيرها
189F

، وهو ما يودي إلى الدول  أ  المشره الفرنبي أةاد من خلال هذا التعديب الذي يامن في )5
 إلغاا شرط الحصول ع ى الاعتماد، تمديد وتوسيع مجال تطعيق نظام الدمج الجعا،ي.

لعب أهم ما اتبم  ه النظام الفرنبي الدديم، تاريو نص احتفظ  تطعيده مد  ع ى عم يات الاكيز 
وإعادة هيا ة الموسبات وهو حام اتضح موة تطعيده عدم توامده مع متط عات المنامبة الدولية التي تبت زم 

 تومر معدأ الحياد الجعا،ي ل هياكب الدانونية.

كما أ  الإداةة الجعا،ية الفرنبية لم تدا عند تشايب مفهوم دقيق لتعديلات الهياكب التي نان أ  
(تبتفيد من نظام الدمج في تمديدها لمفهوم النص الدانوني

190F

 ب ذهعت علاوة ع ى ذلك إلى استعمال  ،)6
س طتها التدديرية وتوظيفها  طريدة موسّعة، إذ  رهنت ع ى أ�ا تعالغ في تصنيا المعات المعتمدة، وذلك 

                                                     
1 - GASTINEAU (Pierre) : L’intégration fiscale (généralités), précité, N° 44. 

 مإذا كا  نص المادة ويجط التمييز في هذا الإياة  مخ تأسيو مجمع الشركات من الناحية الدانونية، و مخ تأسيو المع بمفهومه الجعا،ي.
% من ةأس مال الأولى، مإ  50 من الدانو  التجاةي يشاط لاعتعاة شركة تا عة لأخرى استحواذ هذه الأخيرة ع ى أكثر من 729

 % من ةأس مال التا عة.90 مارة من قانو  الضرا،ط تبت زم تم ك ةأس المع لنبعة لا تدب عن 138المادة 
2 - GASTINEAU (Pierre) : L’intégration fiscale, précité, N° 44. 

.  1972 المتضمن قانو  المالية الفرنبي لبنة 24/12/1971 الموةخ في 1025-71 من الدانو  ةقم 01- وذلك بموجط المادة 3
، ةاجع:  1985 مجمع في سنة 35- بحي  لم تتمان من اوضوه إلى النظام الجعا،ي اواص  المعات سوى 4

- Neuvième rapport de conseil des impôts relatif à la fiscalité des entreprises, P 228. 
5 - CHARLOT (N) : op cit, P 356. 
- PARIENTE (M) : op cit, P 154. 
- LAFOREST (G): régime fiscal des sociétés filiales françaises de sociétés mères étrangères; Etats Unis, Grande Bretagne, république 
fédérale d'Allemagne. Ou l'importance du critère ratione personae en droit fiscal international, Thèse université de paris, 1983.           
6 - Instruction administrative du 03/05/1972, B.O.D.G.I.4H-1-72, N° 4. 



  ●ŗŸŸ╩ėΆΛΧė: 

 

56 

ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ Ĵ ╟ Ŭ Ĝ╫ė ΠĕĜĢ╩ė ΌĜ· ΕΉė ⅜ΣĢǼħ ŊΛŋķ Λ ĥė●ėŏį ċ ªſ ΛŏŪ :ΆΛΧė ĝĜĢΉė 

 إعطاا ت ك التي تنش  في الال الصناعي حجما هاما،  ينما اتجهت  المدا ب إلى إقصاا الشركات التي تنعثق 
 عن المعات الأجنعية وذلك  غرض الاحتفاظ أساسا  تطعيق هذا النظام ع ى المعات الفرنبية.

كما أ  المصالح الجعا،ية الفرنبية وعلاوة ع ى ما تددم، وضعت شريا مبعدا لم يان منصوص عنه 
تشريعا، ولانه يظهر من خلال أغ ط قراةات الاعتماد الممنوحة، وهو المتمثب في ضروةة أ  ياو  مع غ الضريعة 

المدموه من قعب المع لا يدب عن ث ثي ذلك المع غ الذي كا  ع ى الشركات العضوة ميه دمعه ل ضرا،ط في 
(غياب تطعيق نظام الدمج الجعا،ي.

191F

1 (  

وع يه، مإ  التناقض الموجود  مخ جمود النظام الذي كا  مطعدا في مرنبا، و مخ الضروةات الاقتصادية 
التي تم يها تطوةات الموسبات الدولية أدت  المشره الفرنبي إلى مراجعة وضعيته، وذلك  تعديب هذه 

 الأحاام، وقعول أحاام أكثر ملا،مة ل مجمعات وأكثر سهولة في تطعيق نظام جعا،ي خاص با.

 من 1997ويعدو أ  المشره الجزا،ري است هم الأحاام التشريعية التي أةساها في قانو  المالية لبنة 
 . 1988التعديب التشريعي الفرنبي الواةد في قانو  المالية لبنة 

سنتناول تفصيب هذا المط ط من خلال الوقوف ع ى الإجرااات اواصة  الشركة الأم (الفره الأول) 
 وكذا الإجرااات اواصة  الشركات التا عة (الفره الثاني).

 ΌΧė Ĥ́ ŏūΉĜġ ĤŲĜ╫ė ĥė●ėŏį Ωė :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

لم يتطرق المشره الجزا،ري إلى تفصيب إجرااات ي ط اوضوه ل نظام الجعا،ي اواص بمجمعات 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة  الإشاةة إلى أ  مبألة اوضوه تتم 138الشركات، بحي  اكتفى نص المادة 

  طريدة اختياةية دو  أ  يشير إلى الإجرااات الواجط إتعاعها.

نان الدول  أ  تطعيق النظام اواص يتوقا ع ى تدديم ي ط من الشركة الأم توقعه  اختياةها لا 
  سنوات.04يجوز الااجع ميه يوال 

(ياتفي إذ  النص التشريعي
192F

  إيلاق حام عام مفاده إماانية اختياة نظام الميزانية الموحدة، وهذا )2
الاختياة يتم من يرف الشركة الأم، وياو  مدعولاً من يرف مجموه الشركات الأعضاا ليعدى ساةي المفعول 

  سنوات. 04لمدة 

                                                     
1 - CHARLOT (N) : op cit, P 357. 
- Neuvième rapport du conseil des impôts, précité, P 228. 

. 1997 من قانو  المالية لبنة 14 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة المحدثة  المادة 138- انظر المادة 2
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 عن المديرية، العامة ل ضرا،ط، 13/04/1997 الصادةة  تاةيخ 07غير أ  التع يمة الإداةية ةقم 
 تضمنت  التح يب الإجرااات التي يتعمخ الديام با سواا من جانط الشركة الأم أو الشركات التا عة.

( نفو الايفية أي ق المشره الفرنبي حاما عامّا
193F

 يتع ق وياة ي ط تطعيق هذا النظام اواص، أما )1
(شروط تطعيق هذا الحام مدد تضمنتها نصوص

194F

 منفص ة، كما أ  الإداةة الجعا،ية الفرنبية اهتمت  دوةها )2
( تح يب إجرااات تطعيق هذا الحام.

195F

3(  

 

نان الدول  أ  قراة اختياة اوضوه ل نظام اواص بمجمع الشركات ياو  من اختصاص الجهاز 
(الما ا  تبيير الشركات

196F

(، أي بمعنى المدير العام ل شركة وة،يو مج و الإداةة أو ة،يو مج و المراقعة)4
197F

5( ،
وعلاوة ع يه، مإ  الشركات الأعضاا في المّع عادة ما ت جأ إلى تبوية نتا،ج الدمج الجعا،ي عن يريق 

(اتفاقات تبرمها ميما  ينها،  غرض اقتبام الاقتصاديات أو المصاةيا الضريعـية الإضامية.
198F

6( 

تعتبر المنظمة الوينية لمحامظي الحبا ات في مرنبا  أ  هذه الاتفاقات هي بمثا ة عم يات مألومة من 
وجهة نظر المّع ونان اعتعاةها أ�ا قد أ رمت ومق الشروط العادية إذا تم تنظيم أنمايها  طريدة تضمن معالية 

(الحياد  النبعة ل شركات التا عة المدمجة جعا،يا.
199F

 كما أ  لجنة عم يات العوةصة أعطت موامدتها المعد،ية  الرغم )7
من أ�ا قدمت  عض التحفظات، تتع ق  ضروةة إ رام إتفاقية يتم من خلالها مداة ة مص حة المبا مخ في إياة 

(المّع، وخاصة ما يتع ق بمصالح المبا مخ ذوي الأق ية.
200F

8(   

 مإ  اختياة اوضوه لنظام مجمعات 13/04/1997و الرجوه إلى التع يمة الإداةية الصادةة  تاةيخ 
 04الشركات من جانط الشركة الأم وجط أ  ياو   طريدة ماتو ة، كما أ  الاختياة لا يدعب الااجع لمدة 

 سنوات. 

                                                     
 من الدانو  الضري  العام الفرنبي. 05 الفدرة A 223- انظر المادة 1

2 - Articles 46 Quater-OZD et ZE de l’annexe III du CGI Français. 
3 - Document Administratif, DGI 4-H-6614-12/07/1997. 
4 - GASTINEAU (Pierre) : L’intégration fiscale (généralités), précité, N° 45. 

، البا ق ذكرها. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 5
6 - GASTINEAU (Pierre) : précité, N° 45. 
7 - Bulletin CNCC, N° 75 Septembre 1989. 
8 - Lettre du président de la commission des opérations de bourse du président de la compagnie nationale des commissaires aux compte 
du 1er Sept 1989 ; Bulletin CNCC, N° 75, Sept 1989. 
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 أولا: الإجراءات الشكلية

يتعمخ ع ى الشركة الأم التي طتاة اوضوه لنظام مجمّع الشركات أ  ت تزم  تدديم ةسالة ي ط  ضاة 
(من يرف كب من المدير العام ل شركة وة،يو مج و إداةتا أو ة،يو مج و المراقعة.

201F

1(  

 وتتضمن هذه الرسالة جم ة من العيانات، نان إجمالها ميما ي ي: 

 - الدعول من يرف أغ عية أعضاا ال و.

 - سعط النشأة، المدر الاجتماعي، الرقم الجعا،ي ل شركة الأم إضامة إلى ةقم المادة.

كما يجط أ  ترمق هذه الرسالة  رسالة قعول كب شركة مرعية  ضاة من قعب المدير العام ل شركة الفرعية 
 وة،يو مج بها الرقا ، وتتضمن ةسالة قعول الشركة الفرعية ما ي ي: 

 - ععاةة قعول أغ عية أعضاا ال و الإداةي.

(- سعط النشأة، المدر الاجتماعي، الرقم الجعا،ي ل شركة الفرعية.
202F

2(    

هذه الرسا،ب  دوةها يجط أ  ترمق بميزانيتي الدوةتمخ الأخيرتمخ لمب الشركات (الشركة الأم والشركات 
(الأعضاا)، والتي تتضمن نتا،ج الاستغلال دو  تبجيب ل ابا،ر.

203F

3( 

يدضي المشره الفرنبي  نفو الايفية ع ى أ  خياة تطعيق النظام اواص بمجمع الشركات ياو  
بموجط ي ط يحرة ع ى وةق عادي من قعب الشركة الأم عن يريق أجهزتا المبيرة لها، يوُجّه إلى الإداةة 

(الجعا،ية، ويجط أ  يتضمن الط ط  شاب دقيق الإشاةة إلى تاةيخ أول نشاط ل دمج
204F

، وهوية الشركات التي )4
(تنتمي إلى المع الجعا،ي مع إةماق شهادات قعولها.

205F

5( 

                                                     
، البا ق ذكرها. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 1

. 188- ةضا خلاصي: مرجع سا ق، ص 
. 188ةضا خلاصي: مرجع سا ق، ص - 2
 مارة من قانو  138 منه نص المادة 7 والذي عدلت المادة 2008ويلاحظ انه ا تدااً من صدوة قانو  المالية سنة سا ق، الةجع الم- 3

 الضرا،ط، مإنه لم يعد من الضروةي شرط تحديق نتا،ج ايجا ية خلال دوةتي النشاط الأخيرة.
، الموةخ في 1376-92 من الدانو  ةقم 12 من الدانو  الضري  العام الفرنبي، المعدلة  المادة 05 مدرة 223A- انظر المادة 4

. انظر كذلك:  30/12/1992
- LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 7681, P 564.                                                     

 من الم حق الثال  من الدانو  العام الضري  الفرنبي.  ZD-O ةا عا 46- انظر المادة 5
، البا ق ذكرها. 09/05/1988- انظر كذلك: التع يمة الإداةية الفرنبية الصادةة في 
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وع يه، مإنه يتعمخ أ  يتم إ لاغ الإداةة الجعا،ية  ط ط اوضوه لنظام الدمج الجعا،ي قعب  داية أول 
(نشاط يعتزم تطعيق هذا النظام ع يه.

206F

1( 

و التالي، مإ  المشره الفرنبي  إةسا،ه أساسا قانونيا لهذا الالتزام الشا ي يارّس جزااات في حال 
(غياب تع يغ الإداةة الجعا،ية  ط ط اوياة خلال الآجال المحددة.

207F

2( 

غير أ  التباؤل المطرو، يتع ق بما إذا كا  من الممان للإداةة الجعا،ية أ  ترمض ي ط اختياة اوضوه 
لنظام مجمع الشركات حينما لا يتضمن هذا الط ط العيانات الواجط توامرها، أو حينما لا ياو  مرموقا 

  الوثا،ق المط و ة؟ 

(لا يوجد في التشريع الجزا،ري، ولا في التشريع الفرنبي
208F

 ما يوكد وجود جزااات ماتعة ع ى هذه )3
الماالفات، غير أنه نان الدول  أ  المبألة طضع لتددير الإداةة الجعا،ية التي نان لها بحبط الأحوال أ  

(ترمض الط ط وياو  ةمضها مبرةا إذا استند إلى لالفة الشروط الشا ية المذكوةة أعلاه.
209F

4( 

غير أنه يأخذ ع ى هذا الشرط الشا ي عدة مآخذ، أ ها أنه لا يوضّح  دقة مفهوم الاختياة الذي 
عبرت عنه الشركة الأم  اتجاه الإداةة الجعا،ية التي تارس معدأ حرية المبيرين في تبيير الشركات و التالي مهي 

تعتبر  أ  عم ية الاختياة تمثب قراةا يتع ق  تبيير الشركة وهو مفروض في آ  واحد ع ى الما ا  الضريعة وكذا 
(ع ى المصالح الجعا،ية

210F

، ومثب هذه الوضعية ياتط ع يها آثاة متعددة ومتنوعة، خاصة إذا ما كا  ل شركة الأم )5
التي تماةس اوياة نية عزل هذا المبير قعب امتتا، النشاط الأول ل مجمّع الجعا،ي، لأنه وحبط الدضاا الإداةي 

                                                     
 من 223A، التي أنشأت مدرة إضامية ل مادة 30/12/1993، الموةخ في 1352-93 من الدانو  ةقم IV-82- انظر كذلك: المادة 

 الدانو  العام الضري  الفرنبي.
 البا ق ذكرها. انظر كذلك:  09/05/1988- التع يمة الإداةية الفرنبية الصادةة في 1

- COLLIN (Patrick) et MARGENSTERN (Patrick) : optimisation fiscale des groupes, précité, P 51. 
- OUDENOT : op cit, N° 1159. 

 الموةخ في 1352- 93 من الدانو  ةقم IV 82 من الدانو  العام الضري  الفرنبي، المحدثة  المادة 223A من المادة 06- الفدرة 2
 البا ق ذكره. 30/12/1993

3 - GASTINEAU (Pierre) : Intégration fiscale (généralités), précité, N° 46. 

- لدد قدمت الإداةة الجعا،ية الفرنبية نموذجا ل ط ط الواجط تحريره وتددنه إليها ينص ع ى ما ي ي:  4
« … Je soussigné … (nom, prénom), Agissant en qualité de ….(Qualité) de la société …. (Désignation) dont le siège social est à …. 
(ville, adresse), déclare que cette société se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés du précompte et de l’imposition 
forfaitaire aumelle dus par le groupe Formé par elle même et les sociétés qui figurent sur la liste jointe, en application des dispositions 
de l’article 223A du code général des impôts. 
Conformément à ces dispositions la durée d’application de la présente option est de cinq sus à compter du …. (date d’ouverture du 
premier exercice d’application). 
Les affectations par le quel les sociétés filiales membres du groupe donnent leur accord sont ci jointes. 

Fait à …….le …………… 
Le …………(Qualité, signature, nom, prénom).  

5 - Instruction administrative du 13/07/1990, B.O.D.G.I.4H-10-90, N° 128. 
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المتع ق  الأخطاا المحاسعية وقراةات التبيير، مإنه لا الموسبة ولا الإداةة الجعا،ية نانهما الااجع عن الدراة 
(المتاذ.

211F

1( 

من جهة أخرى، يأخذ ع ى هذا الشرط أنه يجعب الشركة ةأس المّع حذةة حينما تط ط الاستفادة 
من نظام الدمج الجعا،ي، إذ مع ى الرغم من سهولة الإجرااات الشا ية المط و ة، إلا أ  هذه الإجرااات 

تتط ط قيام الشركة الأم مبعدا  تح يب مفصّب ومعمّق لأوضاه الشركات التا عة لها، و التالي مإ  تطعيق النظام 
مرهو   ديام الشركة الأم، بجمع المع ومات الاامية اواصة  الشركات التا عة لها،  ب والأكثر من ذلك قعول 

هذه الأخيرة اوضوه لنظام الدمج الجعا،ي و شاب مبعق. وهو ما ياتط عنه قيام مبوولية تضامنية ميما  مخ 
(الشركات الأعضاا في المع عن دمع الضرا،ط

212F

2(.  

يذكر أ  قا،مة الشركات العضوة  المّع المرمدة  الط ط الذي تددّمه الشركة الأم، ليبت �ا،ية، لأ�ا 
تدعب المراجعة كب سنة من المدة المدرةة لتطعيق نظام الدمج الجعا،ي، إذ يتعمخ ع ى الشركة الأم كب سنة نشاط 

(أ  ططر الإداةة الجعا،ية  الشركات التي خرجت عن نظام المّع أو التي دخ ت ميه مجددا.
213F

3( 

في النهاية، يتعمخ الدول  أ  المصالح الجعا،ية الماتصة المتمث ة في مديرية كبريات الشركات هي التي 
يفاض تدديم ي ط خياة تطعيق النظام الجعا،ي اواص  المعات إليها من قعب الشركة الأم. تطعيدا لأحاام 

( من قانو  الإجرااات الجعا،ية.160نص المادة 
214F

4( 

لان التباؤل المطرو، يامن ميما إذا كا  من الممان تدديم الط ط إلى مفتشية الضرا،ط الماتصة 
 إق يميا  الشركة الأم؟.  

 ثانيا: مدة تطبيق نظام الدمج الجبائي

 مارة من قانو  138يضاف إلى ما تددم شرط أساسي يتع ق بمدة صلاحية اوياة ذلك أ  المادة 
  سنوات.04الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة تنص ع ى أ  الاختياة غير قا ب ل مراجعة لمدة 

إ  ضروةة الالتزام  شرط المدة البالا ذكرها مبرة انطلاقا من أ ية إعادة التبوية الجعا،ية التي من 
شأ�ا أ  تودي إلى إلغاا الآثاة الناجمة من الاستفادة من هذا النظام  المداةنة مع ما إذا تم تطعيده مثلا لمدة 

(سنة واحدة مد .
215F

1(  

                                                     
1 - CE 20/04/1984, Req N° 37050, Le bon P 151 ; D.F 1985, N° 1.comm 9, Concl LEGER ; R.J.F 6/1984, N° 719. 
2 - ART 223A 6ème Alinée du CGI Français. 
- GASTINEAU (P) : précité, N° 46. 
3 - FRADIN (J.P) et GEFFROY (J.B) : op cit, N° 372, P 599. 

  من قانو  الإجرااات الجعا،ية.160أنظر نص المادة -  4
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علاوة ع ى ذلك، مإنه وانطلاقا من الطا ع الإلزامي ل حام التشريعي، يعدو أ  هذا الأخير موجّه 
 غرض تاريو إةادة المشره الجزا،ري في الاحتفاظ  تطعيق هذا النظام مد  ع ى الموسبات التي ترغط معلا في 

تحديق تطوةها  شاب مبتمر، وليو لت ك الموسبات التي تتجه إلى ي ط الاستفادة من هذا النظام مد  
 لأغراض وغايات جعا،ية.

ومع ذلك، يعدو أ  هذا التصوّة هو مجرد تصوّة نظري، لأنه من الناحية العم ية يجوز ل شركات 
 الأعضاا في المع و شاب مبتدب عن إةادة الشركة الأم أ  طرج من نظام المع إذا ما ةغعت في ذلك. 

يضاف إلى ما تددم، أ  المدة التي قرةها المشره نان أ  يتم طفيضها وذلك  بعط طفيض مدة 
النشاط الأول عند تجديد اوياة  غرض تعديب تاةيخ غ ق أنشطة أعضاا المّع والتي ياتط ع يها أيضا 

(طفيض نظام الدمج الجعا،ي من حي  مدته ليطعق في زمن أقب  ا يدرةه المشره.
216F

2(  

ناّن إذ  هذا التعديب التدو من إضفاا مرونة ع ى نظام المع الجعا،ي، وذلك بدف عدم إثدال 
كاهب الموسبات  إجرااات شا ية معدّدة وصاةمة. لم يحدد المشره الجزا،ري ما إذا كا  من الممان تجديد 

 سنوات عند انتهااها، ويعدو لنا ةغم عدم وجود نص صريح يبمح  ذلك  أ  عم ية 04المدة المحددة  ـ 
التجديد  انة وهو ما يودي إلى تطعيق النظام اواص  شاب مبتمر ودا،م ع ى المعات التي تتومر ميها 

 الشروط المط و ة قانونا.

 05يذكر أ  المشـرهّ الفرنبي يحدد مدة تطعيق نظام الدمج الجعا،ي اوـاص بمجمّــع الشركات  ـ 
(سنوات

217F

  سنوات محبط.04، ع ى عاو ما ذهط إليه المشره الجزا،ري الذي قصره ع ى مدة )3

إذا كا  الأمر كذلك ميما يتع ق  الشركة الأم، مإ  التباؤل يعدى مطروحا  شأ  الشروط الشا ية 
والإجرااات التي يتعمخ ع ى الشركات التا عة استامالها، وهو ما سوف نحاول الإجا ة عنه من خلال الفره 

 الموالي.

ĤẃġĜĨΉė ĥĜ́ŏūΉĜġ ĤŲĜ╫ė ĥė●ėŏį Ωė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة سوى قعول الشركات 138لا يشاط نص المادة 
الأعضاا في المّع اوياة الذي تددمت  ط عه الشركة الأم. و ذلك، مإ  النص التشريعي يضع حاما عامّا 

                                                     
1 - CHARLOT (N) : op cit, P 538. 
2 - Article 12 de la loi 92-1376, du 30/12/1992, précitée. 
- Instruction administrative du 12/02/1993, B.O.D.G.I.4H-5-93, N° 19 à 26. 
3 - Article 223A du CGI Français. 
- LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 7682, P 564. 
- FRADIN (J.P), GEFFROY (J.B) : op cit, N° 371, P 599. 
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دو  أية تفصيلات أخرى، وهو حام في غاية الأ يّة لأ  تطعيق نظام الدمج الضريعـي لا يتوقا ع ى الط ط 
الذي تددمه الشركة ةأس المّع ل مصالح الجعا،ية الماتصة، وإنما يتوقا ع ى قعول الشركات التا عة الأعضاا في 

 المّع لهذا الاختياة.

تفصيلا لهذا الحام، أوةدت التع يمة الإداةية الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 
13/04/1997)

218F

 تدقيدات خاصة  الإجرااات والشروط الشا ية التي ينعغي توامرها لدى الشركات التا عة )1
ل مجمّع، إذ يجط أ  يرمق ي ط الاختياة المحرة من جانط الشركة الأم  رسالة قعول كب شركة تا عة ع ى 

 حدى  ضاة من قعب مديرها العام وة،يو مج بها الرقا .

 وتتضمن ةسالة قعول الشركة التا عة العيانات التالية: 

 - ععاةة قعول أغ عية أعضاا ال و الإداةي.

(- سعط النشأة، المدر الاجتماعي، الرقم الجعا،ي ل شركة التا عة.
219F

2( 

لا تتوقا الشروط الشا ية عند هذا الحد،  ب يتعمخ أ  ترمق الرسا،ب التي تحرة من جانط الشركات 
التا عة والمتضمنة قعولها لنظام الدمج الجعا،ي بميزانيتي الدوةتمخ الأخيرتمخ والتي تتضمن نتا،ج استغلالها دو  

(تبجيب ل ابا،ر.
220F

 وهو ما 2008 مع أ  هذا الشرط تم إلغااه كما سعق الذكر بموجط قانو  المالية لبنة )3
يبتدعي الدول أنه وانطلاقا من هذه البنة تعفي الشركات التا عة من ضروةة إةماق ميزانيتي الدوةتمخ 

(الأخيرتمخ.
221F

4( 

علاوة ع ى ما تددم، نصت التع يمة البا ق ذكرها ع ى  عض الالتزامات الأخرى اواصة  الشركات 
التا عة، إذ أنه و عدما يتم اختياة نظام مجمّع الشركات، و عد استيفاا الشروط التي أشير إليها سا دا، يجط 
ع ى الشركات التا عة ل مجمّع أ  تددّم نباتمخ من ميزانيتها لدى مفتشية الضرا،ط التا عة لها، الماتصة 

 إق يميا.

                                                     
، المتع دة  النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات 13/04/1997 الصادةة عن الإداةة العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 1

البا ق ذكرها. 
- نفو المرجع البا ق. 2
، المتع دة  النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات 13/04/1997 الصادةة عن الإداةة العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 3

البا ق ذكرها. 
 . 2008 المتضمن قانو  المالية لبنة 30/12/2007 الموةخ في 12-07 من الدانو  ةقم 07- أنظر نص المادة 4
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كما يجط أ  ترمق الميزانية  نباة يعق الأصب لرسالة اختياة النظام الجعا،ي لمّع الشركات والشهادة 
 الأص يّة لدعول ي عهم المددمة من يرف مفتشية الضرا،ط لمدر الشركة الأم. 

عند استلامها ل وثا،ق البالفة الذكر، تعمب مفتشية الضرا،ط الإق يمية ع ى إةسال نباة من الميزانية 
 لمفتشية مدر الشركة الأم مرمدة  شهادة سالعة ميما يتع ق  اوضوه ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات.

ومن الآثاة التي تاتط ع ى خضوه الشركات التا عة لنظام المّع الجعا،ي، مددا  هذه الشركات 
(شاصيتها الجعا،ية المبتد ة وذلك  فعب اندماجها مع الشركة ةأس المّع، والتي طضع وحدها ل ضريعة.

222F

1(  

مثب هذه الوضعية معاكبة ل معدأ الذي يدوم ع يه الدانو  الضريعـي، والذي يعتمد ع ى استدلالية 
(الأشااص المعنوية، وهو ما يعو أ  هذا الوضع يشاب يا عا استثنا،يا

223F

، ويجط أ  تصادق ع يه هيآت )2
 التبيير والمتمث ة في المبيرّ ومج و الإداةة أو المديرين.

(تبمح الدواعد العامّة اواصة  الشركات التجاةية
224F

 ل شركاا ذوي الأق ية  الإيلاه ع ى هذه )3
الدراةات التي تتع ق  الشركة التا عة، وذلك  غرض تجنّط المباس بمصالحهم في الحدود التي تاو  ميها نتا،ج 

التا عة مدمجة ك يا داخب الشركة الأم، لأ  الأنماط الجعا،ية قد تغيرّ من التواز   مخ جم ة الأسهم لمص حة الشركة 
 ةأس المّع.

نان أيضا ل شركاا أ  يتددموا  اعااضهم وةمضهم الموامدة ع ى اوضوه ل نظام الجعا،ي اواص 
 المّعات، أو تحديد الشروط التي يجط توامرها حتى ننحو  موامدتهم ع ى ذلك، وع ى وجه اوصوص اقاا، 

(يرق تعويضهم.
225F

4( 

 سنوات وهي 04إ  موامدة الشركات التا عة مبألة ضروةية لأجب تطعيق نظام الدمج الضريعـي لمدة 
(مبألة ضروةية أيضا في كب مرة يتم ميها تجديد تطعيق هذا النظام حتى يصير تنفيذه  شاب دا،م ومبتمرّ .

226F

5( 
ويعو قعول الشركات التا عة خياة تطعيق نظام الدمج الجعا،ي إعفااهم من دمع الضرا،ط المبتحدة  شاب 

                                                     
1 - RAFFIN (Marie Hélene) : op cit, P 160 et suiv. 
- TORT (ERIC) : La fiscalité des groupes intégrés (L’audit du résultat d’ensemble et de l’IS groupes, Revue Française de comptabilité 
1999, P 40 et suiv. 
2 - GUNADIN (Daniel) : évolution du droit fiscal, français face à la notion de groupe, ( a propos des conditions d’application du 
nouveau régime d’intégration fiscale des groupes de sociétés, R.F.C, 198 février, 1989, P 44 et suiv.  

. ، وغيرها من الدانو  التجاةي585، 581: - انظر المواد  3
- SCHMIUL (D) : quelques remarques sur les droits de la minorité dans les cessions de contrôle, D, 1972, ch, P 223.   
4 - PATRIENTE (M) : op cit, N° 186, P 197. 
- CHARLOT (N) : op cit, P 360. 
5 - GOUADIN (DANIEL) : précité, P 49. 
- GASTINEAU (P) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, N° 117, P 77. 
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معاشر وذلك  فضب عم ية الدمج ذاتا التي تبتدعي تجميع نتا،ج الموعة لتصعح  ذلك الشركة الأم هي 
(المبوولة عن دمع الضرا،ط المبتحدة ع ى المّع  رمّته.

227F

1( 

(ت ق نظام الدمج الجعا،ي بمدتضى ما تددّم ذكره تضامنا ميما  مخ الشركات التا عة
228F

، إذ يتعمخ ع ى )2
هذه الأخيرة أ  ت تزم  تبوية التحصيلات الجعا،ية في حدود المعالغ الضريعـية التي كا  ع يها دمعها ميما إذا لم 

تبتفد من نظام الدمج، أي بمعنى أنه يحتفظ  تبديد الرسم ل مجموعات المبتفيدة بمعدّل يباوي ع ى الأكثر 
ديو�ا الضريعـية، وهذا الحب يشير  ذاته إلى ميزة وخصوصية هذا النظام الذي إذا لم تحام شروط تطعيده مإ  

الشركات التا عة تجد نفبها  الضروةة و شاب آلي في الوضعية العادية المتمث ة في احتفاظها  شاصيتها 
 الدانونية والجعا،ية اواصة با.

لدد اجتهدت الإداةة الجعا،ية الفرنبية في إعطاا نموذج شهادة الدعول التي يتعمخ ع ى الشركة التا عة 
(استصداةها.

229F

3(  

 نفو الايفية، ينص الدانو  الضريعـي الفرنبي ع ى ضروةة تع يغ ةسالة الدعول إلى المصالح الضريعـية 
(الماتصة  الشركة التا عة وكذا  الشركة الأم.

230F

 ويتعمخ أ  يتم إخطاة الإداةة الضريعـية  رسالة الدعول قعب تاةيخ )4
(امتتا، النشاط الذي يطعق ع يه نظام الدمج الجعا،ي.

231F

( وبحبط الدانو  الفرنبي دا،ما)5
232F

، مإنه يتعمخ ع ى )6
الشركة الأم أ  تع غ الإداةة الجعا،ية وقعب �اية غ ق كب سنة نشاط الدمج، قا،مة الشركات الأعضاا في المّع 
المعنيّة  نبعة النشاط الموالي، بما ميها الشركات التي أصعحت عضوا جديدا  المّع مرموقة  رسا،ب موامدة هذه 

(1999الأخيرة، كما استحد  التعديب الواةد سنة 
233F

حاما يتضمن إلزام الشركة الأم  إخطاة إداةة الضرا،ط ) 7
(بوية الشركات التي توقفت عن اعتعاةها عضوا في مجمّع الشركات.

234F

 مإذا لم يتم تدديم هذه الدا،مة أو تم )8
                                                     

1 - PARIENTE (M) : op cit, N° 171, 172, P 172 et 173.  
2 - Article 223A Alinée 06 du CGI Français.  
3 - L’administration à donné le mode d’attestation suivant :  
« … Je soussigné … (nom, prénom), Agissant en qualité de ….(Qualité) de la société …. (Désignation) dont le siège social est à …. 
(ville, adresse), autorisé la société….. (désignation), dont le siège social est ……(ville, adresse), à se constitue seule redevable de 
l’impôt sur les résultats d’ensemble du groupe, conformément aux dispositions de l’article 223 A du code général des impôts. Cette 
attestation est valable pour la durée d’application restant à courir de l’option pour le régime de groupe prévu à l’article 223A du code 
général des impôts, Formulée par la société désignée ci-dessus.   

L’option de cette  société expire le ……….. 
Fait à …….le …………… 
Le …………(Qualité, signature, nom, prénom).  

4 - ART 46 Quater OZD de l’annexe III du code général des impôts.  
5 - ART 223A.al 5, du CGI Français. 
6 - ART 223A al 06 du CGI Français. 
7 - Loi N° 99-1173 du 30/12/1999. 
- Instruction Administrative du 28/06/2001 ; B.O.I4H.2-01, N° 18 s. 
8 - L’instruction du 28/06/2001 ; B.O.I4H.2-01, contient en Annexe des modèles de notification de dénonciation de l’option :  
« … Je soussigné … (nom, prénom), Agissant en qualité de ….(Qualité) de la société …. (Désignation) dont le siège social est à …. 
(ville, adresse), déclare que les résultats de cette société cessent d’être pris en compte par la société….. (désignation), dont le siège 
social est à ……(ville, adresse), en vue de la détermination du résultat d’ensemble du groupe, dont elle est la mère, à compter du (date 
d’ouverture du prochain exercice). 
Fait à …….le …………… 
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تددنها خاةج الآجال المنصوص ع يها قانونا أو إذا ما كانت هذه الدا،مة لم تتضمن المع ومات الاامية اواصة 
 الشركات الأعضاا في المّع، مإ  نتا،ج هذا الأخير تحبط ع ى أساس نتا،ج الشركات المشاة إليها في آخر 

 قا،مة مودعة في الآجال  شرط أ  تتومر في هذه الشركات الشروط اللازمة ل دخول في المّع. 

 لدد قدمت الإداةة الجعا،ية المثال التالي: 

 N-1 ترسب قعب امتتا، سنة النشاط Dو  B ،C وA ةأس المّع المتاوّ  من الشركات Mالشركة 
 . D وM ،A ،Bقا،مة الشركات المعنية  نظام الدمج الجعا،ي، وهذه الدا،مة تتضمن الشركات 

. معالنبعة لبنة النشاط الموالي، D% من ةأس مال الشركة 10وقعب غ ق سنة النشاط، يتم التنازل عن 
 م زمة  إعادة تشايب قا،مة الشركات الأعضاا في المّع، و التالي مإ  نتا،ج الموعة خلال Mمإ  الشركة 

  تحدد انطلاقا من نتا،ج الشركات التي تبتوفي الشريمخ التاليمخ: Nسنة النشاط 

قد استومت ، M ،A ،B- الظهوة في آخر قا،مة مودعة في الآجال الدانونية، ويلاحظ أ  الشركات 
 هذا الشرط.

 قد خرجت من المّع خلال سنة D- استامال شروط العضوية  المّع ويلاحظ هنا أ  الشركة 
، M ،A، متضمنا الشركات N-1، و التالي مإ  المع سياو  خاضع ل ضريعة خلال سنة النشاط N-1النشاط 

 )B.)235F1و

الملاحظ أ ، التشريع الفرنبي أدةج حالات خاصة تعتبر بمثا ة نتا،ج إضامية لنظام الدمج الجعا،ي، 
(تتع ق أساسا  الشركات التا عة المتواجدة داخب دول تتمتع  أنظمة جعا،ية متميّزة

236F

(، والشركات التعاونية)2
237F

3(. 

يلاحظ أيضا أ  التشريع الجزا،ري شأنه شأ  التشريع الفرنبي لا يضع أحااما تتع ق  نتا،ج غياب 
إيداه الشهادات المتعّ دة  الشركات التا عة لدى المصالح الضريعـية التي تتععها، وهو ما يودي إلى الدول  أ  عدم 

(تومّر هذا الشرط لا ياتط ع يه جزااات معينة.
238F

4( 

                                                     
Le …………(Qualité) ……(signature)…………(nom, prénom).  
1 - Document Administrative DGI.4.H. 6614, 10. 12/07/1997. Précitée. 
2 - Articles 209B I et II du CGI Français.  
- Document Administrative DGI.4.H. 6613, 1. 12/07/1997. Précitée. 
3 - Article 214-1 bis du CGI.  
- Article 99 de la de finances pour 1992, N° 91, 1322 du 30/12/1991. 
- Document Administrative DGI.4.H. 6613, 15. du 12/07/1997. 
- Document Administrative DGI.4.K. 142, 1. 15/12/1989 et 4H-2141. 11 du 01/04/1987. 
4 - GASTINEAU (Pierre) : intégration fiscale, précitée, N° 49. 
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نان الدول أنه وع ى المبتوى العم ي مإ  التضامن المشاة إليه ميما  مخ الشركات التا عة يفرض 
التزامات إضامية ع ى مجمع الشركات، الذي وجط ع يه أ  يدوم  عم ية حباب نتا،ج كب شركة عضوة  ه، 

والضرا،ط الناجمة عنها في غياب انتمااها لنظام المّع، كما يتعمخ أيضا تحديد الموعة التي طضع لدمع 
الضريعة، غير أ  هذا العمب لا ياامق  غرامات جعا،ية كما هو معمول  ه في حالة اوروج من المّع قعب المدة 

 المدرةة قانونا، لأ  الامااض الحالي يتع ق مد   تبديد الضرا،ط، دو  تعديب مجال وحيّز الدمج الجعا،ي.

خاةج هذا الإياة، مإ  المبوولية الجعا،ية ل شركات التا عة محددة  طريدة مفصّ ة، ولا تطعق في حالة 
الرقا ة، أي بمعنى أ  التعديلات الواةدة  اتجاه مجموعة تنتمي إلى المّع لا ياتط ع يها نتا،ج  النبعة لعدية 

(الأعضاا ميه.
239F

1( 

إ  مرونة الإجرااات الشا ية المتعّ دة  نظام الدمج الجعا،ي تامن في أنه في حالة خروج الشركة التا عة 
من عضوية المّع خلال المدة الدانونية المدرةة لتطعيده بمدتضى قراة صادة عن الشركة ةأس المّع، وجط مد  

تع يغه من جانط الشركة التا عة إلى المصالح الجعا،ية الماتصّة عن يريق مراس ة عادية، أما الشركة الأم مإ�ا 
تاتفي  توجيه مراس ة تتضمن خروج الشركة التا عة، وكذا  عدم الإشاةة إلى عضوية الشركة التي تم إخراجها من 

(نظام المّع في قا،مة الشركات المعنية بذا النظام.
240F

2( 

إ  حرية اوياة تشير إلى إةادة المشرهّ في التايّا مع تبيير الشركات، وذلك  اك الال مفتو، أمامها 
لاختياة النظام الجعا،ي الذي تراه مناسعا لها، وياتفي الدانو   الاحتفاظ للإداةة الجعا،ية بحدها في  اةسة 

(ةقا تها ع ى نشاط الشركات.
241F

3( 

تظهر إةادة المشره الجزا،ري أكثر من خلال جم ة من الإجرااات المشجعة لتاوين مجمّع الشركات، 
 وهو ما سوف نتناوله من خلال المط ط الثاني.

ĥĜ́ŏūΉė ẁĐΐ ▄  ΒΡΜ̈́ĨΉ ĤẃĴ ū╬ė ĥė●ėŏį Ωė :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė 

يتعمخ من خلال الإجرااات الشا ية العبيطة التي نص ع يها المشره الجزا،ري، أ  هذا الأخير يتجه 
نحو تبهيب تطعيق النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات، غير أنه من ناحية أخرى يضع شرويا وأحااما 

موضوعية ينعغي مراعاتا سواا من جانط الشركة الأم أو الشركات الأعضاا في المّع. وذلك  غية الاحتفاظ 
 تطعيق هذا النظام اواص مد  ع ى المّعات الحديدية التي تبتجيط لغايات اقتصادية وليو ت ك التي تتاوّ  

 لرّد الاستفادة من مزايا جعا،ية.
                                                     

1 - Instruction Administrative du 09/05/1988 ; B.O.D.G.I.4-H.9-88, précitée N° 32 et 33. 
2 - Instruction Administrative du 09/05/1988 ; B.O.D.G.I.4-H.09/05/1988, précitée N° 34 à 36. 
3 - CHARLOT (N) : op cit, P 363. 
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ولأ  المشره الجزا،ري لم يبتحد  النظام الجعا،ي اواص  المّعات إلا بموجط قانو  المالية لبنة 
(، ع ى عاو ما ذهط إليه المشره الفرنبي الذي عرمت قوانينه عدة أنظمة ومنذ ماة يوي ة1997

242F

، لاسيّما )1
، مإ  ذلك من شأنه أ  1988، ثم قانو  المالية لبنة 1972ذلك المنصوص ع يه بموجط قانو  المالية لبنة 

يفبّر ةغعة المشرهّ الجزا،ري في تجديد وتحدي  النظام الجعا،ي حتى ياو  ملا،ما لمدتضيات الحياة الاقتصادية 
المعاصرة وعالم الأعمال، لاسيّما  عدما تغيرّت الرؤى البياسية والاقتصادية والاجتماعية ل علاد من منظوة 

(اشااكي إلى منظوة ةأسمالي.
243F

2( 

ولأ  المّعات من الناحية الدانونية، غير معاف با  دليب أ  لت ا الدوانمخ التي تنظم الشركات 
(التجاةية لا تنص صراحة ع ى هذا النوه من التنظيم، ولا تحدد الأحاام الواجط تطعيدها ع يه

244F

، إلا أ  )3
تواجدها في الواقع لا لعو ميه ولا خلاف حوله،  ا جعب الاثيرين يجزمو  وإلى غاية اليوم ع ى أ  مجمع 

(الشركات هي نظرية ذات مفهوم اقتصادي أكثر منها قانوني.
245F

4( 

ولأ  مجمع الشركات واقع م موس لا خلاف حوله، مإنه من الطعيعي أ  تنفرد الدوانمخ الجعا،ية  وضع 
(أحاام خاصة  ه دو   دية مروه الدانو  الأخرى.

246F

5( 

 مجال تطعيق الضريعة ع ى 1997وفي إياة تشجيع تاوين مجمع الشركات وسّع قانو  المالية لبنة 
% ع ى الأة ا، الموجّهة لحيازة أسهم أو حصص اجتماعية أو قيم 15أة ا، الشركات بمعدّل منافض قدةه 

% أو أكثر من ةأس المال الاجتماعي لشركات أخرى من نفو 90مندولة أخرى التي تبمح  المبا ة  نبعة 
(المّع.

247F

6 ( 

 العدود المتع دة  تحويب الشركات التي تدوم  إجرااات 1997إضامة إلى ذلك أعفى قانو  المالية لبنة 
(الانضمام إلى المّع من حدوق التبجيب.

248F

7( 

                                                     
- ةاجع حول هذا الموضوه:   1

- GOUADIN (Daniel) : Évolution du droit fiscal français face ala notion du groupe, précité, P 44. 
- GOUADIN (Daniel): Intégration fiscal des groupes de sociétés, op cit, P09 et suiv.  
- GASTINEAU (P) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, P 02 et 06. 
- MORGENSTERN (Patrick) : L’intégration fiscale, op cit, P 16 à 21. 

.  02د. ناصر مراد: معالية النظام الضري   مخ النظرية والتطعيق، مرجع سا ق، ص -  2
3 -  GUYON (YVES) : op cit, P 580.  
4 -  VANHAECKE (Michel) : op cit, P 15. 
5 -  VANHAECKE (M) : op cit, P 09. 
- HANNOUN (CH): op cit, P 12.  

  أنظر كذلك:  وما ي يها.184- خلاصي ةضا: مرجع سا ق، ص 6
- RIGHI (FARID) : régime fiscal du groupe des sociétés, précité. http:// www. Bba.34.concl  

 من قانو  التبجيب.  03 مارة 347- انظر المادة 7
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سوف نتناول تح يب هذه الإجرااات المشجعة من خلال الإعفاا من حدوق تبجيب عدود تحويب 
 الشركات (الفره الأول)، والأة ا، المعاد استثماةها (الفره الثاني).

ĥĜ́ŏūΉė ΈΡΜ╡  ŊΜ⅞Ẃ ΈΣĴ ŧ ħ ⅛Μ⅞ķ  ΒΏ ●Ĝ℮ẂΩė :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

(1997 من قانو  المالية لبنة 36يفيد نص المادة 
249F

،  أ  عدود تحويب الشركات التي هي  صدد )1
 الانضمام إلى مجمّع الشركات، معفاة من حدوق التبجيب.

يتع ق هذا النص  صفة استثنا،ية  عدود تحويب الشركات التي عدا شا ها الدانوني، استومت كب شروط 
(إماانية الاستفادة من النظام الجعا،ي لمّع الشركات.

250F

 ويعو ذلك، أنه وبحبط الأصب يتعمخ أ  ياو  ةأس ) 2
% ع ى الأقب لفا،دة الشركة ةأس المّع حتى تبتفيد الأولى من امتياز 90مال الشركة التا عة   وكا  نبعة 

الإعفاا من حدوق التبجيب. يعو ذلك أيضا، أنه وعلاوة ع ى تحدق الشرط البا ق، مإنه يتعمخ ألا تاو  
(نتا،ج الشركة التا عة قد حددت عجزا في الدوةتمخ الأخيرتمخ  صفة متتالية.

251F

3(   

يدصد  عدود تحويب الشركات، تغيير شا ها الدانوني بمعنى أ  يتم تحوي ها من شركة ذات مبوولية 
محدودة مثلا أو من شركة تضامن إلى شاب شركة ذات أسهم. لأ  هذا الشاب الأخير هو الشاب المدعول 

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، لتطعيق نظام 138دو  غيره بحبط ما وةد في نص المادة 
 الدمج الجعا،ي اواص بمجمّعات الشركات.

، مإ  الحصص الموزعة التي تتحصب ع يها 1997 من قانو  المالية لبنة 13ويعدا لأحاام المادة 
الشركات من جراا مبا تها في ةأس مال شركات أعضاا أخرى من نفو المّع، تعفى من الضريعة ع ى 

 أة ا، الشركات.

يتع ق الأمر مد  بحصص الأة ا، الموزعة ل شركة الأم من يرف الشركات الأعضاا في المّع، وبما أ  
 المبا ات المتداخ ة غير مبمو، با قانونيا، مإنه لن توزه أي أة ا، من يرف الشركة الأم لصالح مروعها.

                                                     
  من قانو  التبجيب.03 مارة 347 محد  ل مادة 1997 من قانو  المالية لبنة 36المادة - 1
 البا ق ذكرها. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 2
ويلاحظ أنه وانطلاقا من قانو   البا ق ذكرها. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 3

، مإ  الشرط المتع ق  عدم جواز تحديق عجزين متتاليمخ من جانط الشركة التا عة قد تم إلغااه، و التالي مهو لم يعد 2008المالية لبنة 
 . ةاجع كذلك: 2008 المتضمن قانو  المالية لبنة 30/12/2007 الموةخ في 12-07 من الدانو  ةقم 07محب اعتعاة ةاجع: المادة 

- RIGHI (FARID) : régime fiscal du groupe des sociétés, précité.  
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(04 مارة 347ويعدا لأحاام المادة 
252F

 من قانو  المالية لبنة 36 من قانو  التبجيب المتمم  المادة )1
 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة 138، تعفى من حدوق التبجيب في إياة النظام المذكوة في المادة 1997

(والرسوم المماث ة، كب عم يات تحويب الم اية ما  مخ الشركات الأعضاا في نفو المّع.
253F

2( 

(ةغم كب ما سعق مإ  الإعفاا من حدوق التبجيب لا يعو إلغاا التبجيب.
254F

3( 

يتع ق الأمر إذ   الإعفاا من حدوق تبجيب العم يات والعدود التي تتضمن تحويب شاب الشركة وكذا 
 تحويب م اية أسهمها ميما  مخ الشركات الأعضاا في نفو المّع.

غير أ  التباؤل الجوهري الذي يطر، نفبه في هذا الإياة، يامن في معرمة الطرق والآليات الدانونية 
 الممان إتعاعها لتغيير شاب الشركة، أو لتحويب م اية أسهمها إلى شركة أخرى تا عة لذات المّع؟ 

للإجا ة ع ى ذلك، نان الدول  أ  عم ية تحويب م اية ةأس مال الشركة التا عة لفا،دة الشركة الأم 
لا يطر، أية إشاالات عم ية، لأ  هذه العم ية تتم كما هو مع وم عن يريق عدود العيع أو التنازل عن أسهم 

(الشركة، مث ما تدرةه الدواعد العامة
255F

 ولأ  هذه العم يات تحرة في شاب ةسمي أمام الموثق، و التالي مهي تدةج )4
ضمن عدود ةسمية، ولأ  جميع العدود التوثيدية طضع لإجرااات تبجي ها  إداةة التبجيب والطا ع  اعتعاةها 

مص حة من المصالح الجعا،ية، وإذا كا  من المفاض أ  يتم تبجيب العدود عادة مدا ب دمع ةسوم تبمى 
 رسوم التبجيب، وهي إما أ  تاو  ثا تة أو متغيرة بحبط يعيعة العدد والنص الذي يحام قانو  

(التبجيب
256F

، مإ  المشره وةغعة منه في تشجيع العم يات التي تودي إلى إنشاا مجمّعات الشركات اتجه إلى )5
إعفاا هذه العدود التي تتضمن العيع أو التنازل عن أسهم الشركة التا عة لفا،دة الشركة الأم من ةسوم التبجيب، 

ويعو ذلك عدم خضوعها لأي ةسم سواا كا  ثا تا أو نبعيا، كما لا يعو ذلك إلغاا إجرااات التبجيب، 
 التي هي عم ية ضروةية لبلامة العدد ذاته.

غير أ  الإشاال يعدو واضحا في حالة العم يات التي يهدف من خلالها تحوّل الشركة، من شاب إلى 
شاب آخر، لأ  الغالط الأعم والمألوف في هذه الأحوال أ  يتم ذلك  طريق حبّ الشركة ثم إنشاا عدد 

                                                     
  من قانو  التبجيب.04 مارة 347أنظر المادة - 1
. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة ةقم 2
- نفو المرجع البا ق.  3
، الموةخ في 08- 93 وما ي يها من الدانو  التجاةي المحدثة بموجط المرسوم التشريعي ةقم 15 مارة 715ةاجع المواد من - 4

 ، المتضمن تعديب الدانو  التجاةي.25/04/1993
  المتضمن قانو  التبجيب المعدل والمتمم.09/12/1976 الموةخ في 105-76 من الأمر ةقم 03، 02انظر المواد - 5
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تأسيو جديد ل شاب الذي يرغط الشركاا في منحه لشركتهم، وإ  كا  من الجا،ز أحيانا أ  يتم قانونا المروة 
(معاشرة إلى إ رام عدد تحويب الشركة إذا استومت هذه الأخيرة شروط الشاب الجديد المراد إلعاسه إياها.

257F

1(  

ĜΙ ŎĜΐ ĬĨŦė ŊĜẃ╬ė ĵ ĜġŎΧė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

 غرض تشجيع تاوين مجمّعات الشركات، نصّ المشرهّ الجزا،ري ع ى أ  الأة ا، الماصّصة ل حيازة 
% أو أكثر 90ع ى أسهم أو حصص اجتماعية أو قيم مندولة أخرى  ا يبمح ل شركة الأم  المبا ة  نبعة 

من ةأس المال الاجتماعي لشركات من نفو المّع، مإ  هذه الأة ا، المعاد استثماةها يطعق ع يها المعدّل 
 .)258F2(%15المافّض ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات والذي نبعته 

% ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات 15تجدة الإشاةة في هذا الصّدد إلى أ  المعدّل المنافض المددّة  ـ 
يطعق  صفة موحّدة ع ى كب الشركات بما ميها ت ك المبتفيدة من الامتياز ل حيازات التي تبمح  الوصول 

(% من ةأس المال الاجتماعي.90لنبعة 
259F

3( 

% من ةأس المال الاجتماعي لشركة أخرى بما 50مإذا قامت الشركة مثلا  الحيازة ع ى أسهم بمدداة 
% من مجموه ةأس مالها الاجتماعي، مإ  الأة ا، التي أعيد استثماةها 85يبمح لها الوصول إلى امتلاك نبعة 

والتي وجّهت لامتلاك هذه الديم المندولة لا تبتفيد من اوضوه إلى معدّل منافض ل ضريعة ع ى أة ا، 
(الشركات.

260F

4( 

%، حتى ولو كانت هذه 90أما إذا كانت هذه الحيازة تبمح  امتلاك ةأس المال الاجتماعي  نبعة 
% من الأة ا،، مإ  هذه الأة ا، 5الأسهم التي تمت الحيازة ع يها في هذا الإياة لا تشاّب ولا تمثّب سوى 
(المعاد استثماةها طضع ل معدّل المافّض ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات.

261F

5(  

لأجب الاستفادة من اوضوه ل معدل المافّض ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات، يجط ع ى الشركة أ  
تعمب ع ى حيازة الأسهم خلال الدوةة الحالية أو تدوم  ذلك خلال الدوةة المدع ة، وفي هذه الحالة الأخيرة 

(يجط ع ى الشركة أ  تدوم  الحيازة ع ى الأسهم قعب إقفال الدوةة المعنية.
262F

 وإذا تعذّة ذلك، مإ  الأة ا، التي )6

                                                     
  وما  عدها.20، ص 2007- د. حبنمخ المصري: اندماج الشركات واندبامها، داة الاتط الدانونية، مصر، ال ة الابرى،  1
. 1997 من قانو  المالية لبنة 15 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة المعدلة بموجط المادة 1-142- انظر المادة 2
 15، 14، و1997 من قانو  المالية لبنة 16 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، المعدلة بموجط المواد 1-150- انظر المادة 3

.  2003 من قانو  المالية لبنة 20، و2001 من قانو  المالية لبنة 10، و1999من قانو  المالية لبنة 
 البالا ذكرها. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 4
 البالا ذكرها. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 5
.  186- خلاصي ةضا: مرجع سا ق، ص 6
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خضعت ل معدّل المافّض يتم إخضاعها إلى الفرق  مخ المعدّل المافض والمعدل العادي دو  تضرّة الشركة من 
(% متعّ ق  الحدوق المامّ ة25تطعيق ةمع قدةه 

263F

1(. 

 سنوات، وفي حالة التنازل 05كما يجط أ  تعدى الأسهم التي تم حيازتا في حوزة الشركة لمدّة أدناها 
عنها قعب اندضاا هذه المدة مإ  الأة ا، التي خضعت ل معدّل المامّب أي (الفرق  مخ المعدّل المنافض والمعدّل 

(% متعّ ق  الحدوق التي تصعح مبتحدّة.5العادي) دو  تضرّة الشركة من تطعيق ةمع بمعدّل 
264F

2( 

بذه الايفية يلاحظ  أ  المشرهّ الجعا،ي الجزا،ري و غرض تشجيع تاوين المّعات وةغعة منه في 
إيلاق العمب  النظام الجعا،ي اواص  المّعات، مإنه يتجه ليو مد  إلى تعبي  شروط تطعيق هذا النظام، 
سواا تع ق الأمر  الشروط الموضوعية أو الشا ية، وإنما اتجه أيضا إلى استحدا  نصوص تعدّ بمثا ة إجرااات 

 محفّزة ومشجّعة لتاوين المّعات.

يبرهن ذلك ع ى اتجاه ةغعة المشرهّ الجزا،ري في تحدي  نظامه الجعا،ي، ليصعح مبايرا لمتط عات واقع 
(الحياة الاقتصادية،

265F

 وعلاوة ع ى ذلك، مإ  الهيآت العمومية في الجزا،ر تحدّد المعادئ العامة لنظام الدمج )3
الجعا،ي، وذلك  فرض معايير ينعغي توامرها تحام شروط دخول الشركات في مجال تطعيق هذا النظام، ولانها 

 لا تم ي شرويا ثدي ة داخب مجال الدمج.

ولأ  المعادةة في تطعيق النظام، تعود إلى مجمّع الشركات، مإنه يتعمخ ع ى هذا الأخير قعب اطاذ أي 
قراة يعدّل من تركيعته، أ  يديّم  التفصيب النتا،ج الماتعة ع ى خياةه. سنتناول في الفصب الموالي تح يب حدود 

 تطعيق النظام الجعا،ي اواص بمجمّع الشركات.

 
  

                                                     
سا ق. الةجع الم- 1
   من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.02-142- انظر المادة 2

- د. يونو أحمد العطريق، د. المرسي البيد حجازي، د. محمد عمر أ و دو،، د. أشرف جلال عيد: النظم الضريعية، ألاو  3
  وما ي يها.19، ص 2006لتانولوجيا المع ومات، الإساندةية، مصر، 
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إذا كا  المشره الجزا،ري يبمح  تطعيق نظام خاص بمجمع الشركات ومق الشروط الموضوعية 
والشا ية التي تمت معالجتها في الفصب البا ق، إلاّ أنه من المهم التباؤل عن حدود ومجال تطعيق هذا النظام 

 الجعا،ي اواص  غض النظر عن الشروط اللازمة لتطعيده.

 سنوات كحد أدنى لتطعيق هذا النظام، 04 داية، يتعمخ الإشاةة إلى أ  المشره الجعا،ي يحدد مدة 
( ةغم عدم ذكر ذلك صراحة بمدتضى النص–ونان 

266F

- تمديد هذه الفاة لمدة معادلة أكثر من مرة ومق )1
 الإجرااات والشروط المط و ة التي سعق الوقوف ع يها.

(وإذا كا  نظام الدمج الجعا،ي يحدق عدة مزايا سواا تعّ ق الأمر  الشركات التا عة أو  الشركة الأم
267F

2( ،
إلا أ  تطعيق هذا النظام لا ت و من المباوئ والصعو ات التي تحيد  ه عن تحديق الهدف من إنشا،ه أصلا، 
لاسيّما في الحالات التي تحاول من خلالها الشركات التا عة الدخول في النظام الجعا،ي اواص  المّع، مد  

 غرض تحديق غايات جعا،ية، ودو  أ  يبتجيط وضعها لحديدة اقتصادية، وهو ما يعدو ج يا في الحالات التي 
تط ط ميها هذه الشركات انتمااها ل مجمّع الجعا،ي  غرض ترحيب خبا،ر نشاياتا البا دة ع ى دخولها 

(المّع وخصمها من نتا،ج الموعة كاب.
268F

3( 

مإذا كانت لت ا التشريعات الضريعـية تتضمن نصوصا تبمح  اوصم الاامب ل ابا،ر المحددة من 
الأة ا، الصامية اواضعة ل ضريعة التي تحددها الشركة في البنوات البا دة أو اللاحدة  اعتعاة أ  هذه اوبا،ر 

(تدخب ضمن مصاةيفها عن سنوات سا دة أو لاحدة
269F

معد،يا- وع ى الأقب من –، مإنه من غير المنطدي )4
(وجهة نظر الإداةة الجعا،ية، البما، ل شركات  الاستفادة و شاب مزدوج من مزايا الاقتطاه الجعا،ي.

270F

5( 

                                                     
 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، والذي ع ى عاو ما ذهط إليه المشره الفرنبي، 138- ندصد  ذلك نص المادة 1

 لتطعيق النظام الجعا،ي اواص قا  ة ل تمديد، غير أنه وةغم ساوت المشره، نان الدول  أ  المدرةةلم ينص صراحة ع ى أ  هذه المدة 
 مبألة التمديد جا،زة ومنطدية لأ  الهدف هو استمراةية ودنومة تطعيق النظام الجعا،ي اواص. ةاجع حول هذا الموضوه: 

- LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés, op cit, N° 7507, P 552.                                  
2 - MOLITOR (Roger) : Le régime fiscal des sociétés mères et filiales, op cit, P 11.  
3 - BOUSSUGE (Franck) : Le précompte dans le cadre du régime du groupe, Revue de droit fiscal, N° 21-22, Année 1999, P 761 et 
suiv. 
- LEGALL (JP) ET COUDIN (P) : Les conséquences juridiques de l’utilisation des déficits d’une filiale dans un groupe intégré, Droit 
fiscal, 1988, N° 48, P 1355 et suiv.  

، ص 2007- أ.د. سعيد ععد العزيز عثما  ود. شاري ةجط العشماوي: اقتصاديات الضرا،ط، الداة الجامعية، الإساندةية، يععة 4
376  .

5 - CHARLOT (N) : op cit, P 365. 
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وع يه، يثاة الإشاال المتع ق بما إذا كا  من المتعمخ الفصب  مخ النتا،ج المحددة قعب دخول الشركة في 
نظام المع الجعا،ي و مخ ت ك النتا،ج المتحصّب ع يها من جانط الموعة الجعا،ية الجديدة، هذا من جهة، 

ومن جهة أخرى، غالعا ما لا يعدى مجمّع الشركات الذي تم تشاي ه  غرض الاستفادة من النظام الجعا،ي 
اواص  ه،  نفو التنظيم والهيا ة التي تشاب با، إذ أنه تضع في كثير من الأحيا  إلى عم ية إعادة هيا ة 

وإعادة تنظيم ومق عدة يرق، ذلك أنه نان له أ  يت دى شركات جديدة تدخب في عضويته كما قد يعزل 
(شركات تا عة كانت موجودة أصلا من عضويته.

271F

1( 

مإذا كا  دخول الشركة في نظام المّع الجعا،ي ينتج دا،ما عن صدوة قراة خاص من الشركة الأم 
مرموق  دراة  اثب من جانط الشركة التا عة، كما سعق الإشاةة إلى ذلك، مإ  اوروج من المّع نان أ  ينتج 

(بمجرّد قراة منفرد من جانط الشركة الأم
272F

، كما قد ينتج اوروج من عدة أسعاب أخرى كحبّ الشركة المعنية، )2
(أو تغيير شا ها الدانوني أو تحويب مدرها إلى اواةج أو غيرها من الأسعاب.

273F

3( 

ويتعمخ، أ  يتم إخطاة الإداةة الجعا،ية  اب حالة دخول أو خروج ل شركة من نظام المّع، كما يتعمخ 
(أيضا إعمال قا،مة ضع  سنوية ل شركات التي تاوّ  المّع الجعا،ي.

274F

4( 

يطر، الإشاال أيضا عن مصير المّع الجعا،ي، في الأحوال التي تتعرّض ميها الشركة ةأس المّع إلى 
(عم يات تفددها هذه الصفة ولاسيّما ت ك المتعّ دة  عم يات الإندماج أو الامتصاص.

275F

5( 

ل وقوف ع ى حدود تطعيق النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات، يتعمخ معالجة مرح ة الدخول في 
 نظام المّع (المعح  الأول)، ثم مرح ة اوروج منه (المعح  الثاني).

ΠĕĜĢ╩ė ẁĐΐ ľ ė ΌĜ· Δ ∟ ΆΜŅŋΉė :ΆΛΧė Ī ĸĢ╬ė 

إذا كانت الشروط التي قرّةها المشرهّ لأجب دخول الشركات في نظام المّع الجعا،ي اعتعاة هذه الأخيرة 
% من ةأسمالها و شاب معاشر، علاوة ع ى ضروةة اطاذها لشاب 90تا عة لرأس المّع ع ى الأقب  نبعة 

الشركة ذات الأسهم، مإ  المشرهّ الجزا،ري، يرسي إضامة إلى ذلك - وهذا قعب صدوة قانو  المالية لبنة 
 - شريا مفاده عدم جواز دخول الشركة لنظام المّع الجعا،ي إذا كانت قد حددت خلال الدوةتمخ 2008

                                                     
1 - GOUADIN (DANIEL) : évolution du droit fiscal français, face à la notion du groupe, précité, P 49. 
2 - GASTINEAU (PIERRE) : La fiscalité des groupés de sociétés, op cit, N° 62, P 45. 
3 - GASTINEAU (P) : Intégration fiscale (généralités), précité, N° 60. 
4 - Idem. 

. 20اندماج الشركات واندبامها، مرجع سا ق، ص - ةاجع حول اندماج الشركات: د. حبنمخ المصري، 5
- أ. د. محمد مريد العريو: الشركات التجاةية (المشروه الجماعي  مخ وحدة الإياة الدانوني وتعدد الأشاال)، داة الجامعة الجديدة، 

 .15، ص 2007الإساندةية، 



  ●ŗŸŸ╩ėΆΛΧė: 

 

74 

ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ Ĵ ╟ Ŭ Ĝ╫ė ΠĕĜĢ╩ė ΌĜ· ΕΉė ⅜ΣĢǼħ ŊΛŋķ Λ ĥė●ėŏį ċ ªſ ΛŏŪ :ΆΛΧė ĝĜĢΉė 

الأخيرتمخ خبا،ر في نتا،ج استغلالها -  اعتعاةها شركات تتمتّع  الشاصية المعنوية المبتد ة - البا دتمخ ع ى 
دخولها في مجمّع الشركات. وإذا كا  المشرهّ الجزا،ري قد طّ ى عن إدةاج هذا الشرط ا تدااا من قانو  المالية 

(2008لبنة 
276F

، ليفبح الال لجميع الشركات التي تحدق  اقي الشروط الموضوعية والشا ية الأخرى ل دخول )1
في نظام المّع، مإنه  ذلك يعبرّ عن إةادته في تشجيع تاوين وإنشاا مجمّعات الشركات واستدراةها لما لها من 

 دوة وأ ية في تحديق التنمية الاقتصادية ولدناعته بما يشهده عالم الأعمال من تطوةات سريعة.

غير أ  المشرهّ بذا الإجراا ياو  قد متح الال لظهوة إشاال حديدي، وصعو ات أساسية تتعّ ق 
 عموما  اوبا،ر ونواقص الديمة الصامية ع ى المدى الطويب البا دة ع ى دخول الشركات لنظام المّع.

مإذا كا  دخول شركة ما في مجال الدمج الجعا،ي لا يتوقا ع ى قعول  اقي الشركات الأخرى التا عة 
(التي سعدتها في عضوية المّع

277F

، وإنما يتوقا ع ى وجوب استامالها ل شروط الموضوعية والشا ية المط و ة )2
قانونا، مإ  انتمااها إذا ما تم ومدا لذلك، ياتط عنه اندماجها في نظام المّع الذي يعتبر وحدة اقتصادية 

 حديدية.

مايا تتم معام ة ومعالجة اوبا،ر التي حددتها الشركة قعب دخولها في النظام اواص؟ هب ينعغي 
 البما، وصم هذه اوبا،ر من نتا،ج المّع الجعا،ي أم أنه يتعمخّ ترحي ها مد  ع ى الأة ا، المبتدع ية ل شركة؟ 

نان تفصيب وتح يب هذا الإشاال من خلال التطرّق إلى المعادئ العامة التي تتعّ ق  احيب اوبا،ر، 
 (مط ط أول) ثم الدواعد اواصة المتعّ دة  ذات الموضوه (مط ط ثا ).

 ĤΊĐķ ŏ╬ė ŏĕĜŧ ╫Ĝġ Ĥ⅞ℓΊẃĨ╬ė ĤΏĜẃΉė ŋẂėΜ⅞Ήė :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة ع ى أنه: "في حالة تبجيب عجز في 147تنص المادة 
سنة مالية ما، مإ  هذا العجز يعتبر ععئا يدةج في البنة المالية الموالية، وتفض من الر ح المحدق خلال نفو 

البنة المالية، وإذا كا  هذا الر ح غير كافٍ لتافيض كب العجز، مإ  العجز الزا،د يندب  الاتيط إلى البنوات 
 المالية الموالية، إلى غاية البنة المالية الرا عة، الموالية لبنة تبجيب العجز".

انطلاقا من النص البا ق، يظهر ج يا أ  المشره الجزا،ري يدر صراحة بجواز ترحيب اوبا،ر للأمام، 
( سنوات، وهو بذا النص العام، ننح حامزا ضريعيا ل شركات.04وخلال مدة 

278F

3( 

                                                     
.  2008قانو  المالية لبنة  المتضمن 30/12/2007في   الموةخ 12-07 من الدانو  ةقم 07- انظر المادة 1

2 - GASTINEAU (P) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, N° 59, P 43.  

. 377- ةاجع حول هذا الموضوه: أ.د: سعيد ععد العزيز عثما ، ود. شاري ةجط العشماوي، مرجع سا ق، ص 3
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( من نفو الدانو 05-141علاوة ع ى ذلك نصت المادة 
279F

 ع ى أنه من  مخ التااليا التي طصم )1
لتحديد الر ح الصافي "الأةصدة المشا ة  غرض مواجهة اوبا،ر أو التااليا المعيّنة  وضو،، والتي يتوقّع 

حدوثها  فعب الأحدا  الجاةية شريطة تدييدها في حبا ات البنة المالية وتعيا�ا في كشا الأةصدة المنصوص 
 ...".152ع يها في المادة 

وع ى اعتعاة أ  ترحيب اوبا،ر، يعدّ بمثا ة حامز ضري  أقرهّ المشره خدمة لدراة الاستثماة اواص، 
و التالي مإ  له أثر اقتصادي ع ى معدّل التاوين الرأسمالي في الدطاه اواص، مإنه يتعمخّ الوقوف عند المعام ة 

الضريعـية ل ابا،ر، ومدا ل دواعد العامة (الفره الأول) ثم محاولة إسداط هذه الدواعد العامة ع ى مدى تأثير 
 نتا،ج الشركة التا عة عند دخولها نظام المّع الجعا،ي (الفره الثاني).

ŏĕĜŧ ņΊΉ ĤΣŸĢΡŏŷ Ήė ĤΊΏĜẃ╬ė :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

طت ا ماع ية وتأثير نصوص البما،   احيب اوبا،ر كحامز ضري  ع ى قراة الاستثماة اواص 
 اختلاف نم  واتجاه ترحيب اوبا،ر إلى الأمام أو إلى او ا أو ك يهما،  الإضامة إلى الظروف الاقتصادية التي 

 توثر ع ى التوقعات التفاؤلية والتشاؤمية التي تحي   عم ية اطاذ قراة الاستثماة.

 إ  تدييم مدى معالية نصوص ترحيب اوبا،ر كحامز ضري  يبتدعي التمييز  مخ الحالات التالية: 

 أولا: الترحيل إلى الخلف

تتوقا ماع ية نصوص ترحيب اوبا،ر كحامز ضري  ع ى الاتجاه المدرّة لاحيب اوبا،ر في التشريع 
الضريعـي، وما إذا كا  التشريع يبمح  احيب اوبا،ر إلى الأمام أو او ا أو كلا ا، مالبما،  احيب 

اوبا،ر إلى او ا وإلى أي عدد من البنوات، يتضمن ضروةة قيام اوزينة العمومية في البنة التي تحددت ميها 
اوبا،ر  رد ما حصّ ته كضريعة ع ى ما يعادل مدداة اوباةة في سنوات سا دة، ولتوضيح ذلك، نفاض أ  

- 1000 + 3000+ 1000 سنوات قد حدق أة احا صامية قعب مرض الضريعة تع غ 05النشاط المماةس منذ 
% من الأة ا، الصامية، مفي ظب 10. ع ى التوالي، ولنفاض أ  الضريعة نبعة ثا تة قدةها 3000 + 2000

عدم البما،  احيب اوبا،ر إلى الأمام أو او ا مإ  هذا النشاط سوف تضع لدمع الضرا،ط البنوية 
 . 800 ع ى التوالي، و التالي تع غ جم ة الضريعة المدموعة 300، صفر، 100، 300، 100بمعدّل: 

                                                     
 كا  يدرُّ بجواز ترحيب اوبا،ر للأمام خلال مدة 2010- تجدة الإشاةة إلى أ  المشره الجزا،ري وقعب صدوة قانو  المالية التامي ي لبنة 

 .2010 من قانو  المالية لبنة 10 من قانو  الضرا،ط المعاشرة المعدلة بموجط المادة 147خمبة سنوات، ةاجع المادة 
  .2001 من قانو  المالية لبنة 02، والمادة 1998 من قانو  المالية لبنة 12 معدّلة بموجط المادة 141- المادة 1
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مإذا ما اماضنا أ  تشريع دولة معينة قد سمح  احيب اوبا،ر إلى او ا، مإ  أة ا، البنة الثالثة، 
سوف تصعح مباوية ل صفر  ب توجد خباةة مرحّ ة ومن ثم يتعمخ أ  تدوم اوزينة العمومية  رد ما حصّ ته من 

، وحي  أ  أة ا، البنة الثالثة لا تافي لاستيعاب خباةة البنة الرا عة، سوف يتم ترحيب 100ضريعة أي ةد 
  دلا من 2000الجزا من اوباةة الذي لم يتم استيعا ه إلى البنة الثانية، و التالي تصعح أة ا، البنة الثانية 

. وفي مثب هذه 300  دلا من 200 ومن ثم يتعمخ أ  يدمع الشاص ضرا،ط عن ت ك البنة تعادل 3000
، أي  رد ما حصّ ته كضريعة ع ى ما يعادل مدداة 100الظروف يتعمخ ع ى اوزينة العمومية أ  تدوم  رد مع غ 

 اوباةة.

ومع البما،  احيب اوبا،ر إلى او ا يتضح  أ  العطا الضريعـي الذي تحم ه الشاص قد انخفض 
 . 600 إلى 800من 

يعتبر ترحيب اوبا،ر إلى او ا حامزا قويا ع ى التوسّع وزيادة نبعة الاستثماةات اوطرة في المنشآت 
(الدا،مة والتي ماةست نشايها الإنتاجي منذ ماة زمنية معينة

280F

، وحامزا ضعيفا  النبعة ل مشروعات الإنتاجية )1
الجديدة، والتي لم يتبنى لها  عد  اةسة النشاط الإنتاجي، ومن المتوقع أ  تحدق خبا،ر في المراحب الأولى 

 لإنتاجها.

من الناحية، العم ية، مإ  البما،  احيب اوبا،ر إلى او ا وإ  كا  نان أ  يحدق نتا،ج إيجا ية 
(ع ى قراة الاستثماة في الدول المتددمة

281F

 إلاّ أنه يحدق العديد من الآثاة الب عية قد تفوق آثاةه الإيجا ية في )2
الدول النامية، نظرا لصعو ة تطعيده، و صفة خاصة في الدول النامية التي تمت ك خزانة عامة تااد تاو  خاوية 
من الإيرادات، وفي مثب هذه الظروف يافي مد  أ  تتحمب اوزانة العامة مدداة الإيرادات المفدودة في حالة 
البما،  احيب اوبا،ر إلى الأمام، و ا لاشك ميه أ  صعو ات تطعيق هذا الحامز سوف تزداد ك ما ازدادت 

 الفاة الزمنية التي يبمح خلالها  احيب اوبا،ر إلى او ا والعاو صحيح.

 ثانيا: الترحيل إلى الأمام

(ميما يتع ق  احيب اوبا،ر إلى الأمام، وهي الطريدة التي أخذ با المشره الجزا،ري
282F

، مإ  هذا الحامز )3
يعتبر أكثر ملا،مة من الناحية التطعيدية لظروف الدول النامية،  المداةنة  احيب اوبا،ر إلى او ا، كما نان 
أ  نتد نطاق تطعيق هذا الحامز ليشمب المشروعات الدا،مة والمشروعات الجديدة ع ى حدّ البواا، ومن خلال 

                                                     
  انظر كذلك: .378- أ.د: سعيد ععد العزيز عثما ، ود. شاري ةجط العشماوي، مرجع سا ق، ص  1

- COZIAN (M) : La gestion fiscales des déficits dans les grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec, 1987, P 699. 

  أنظر كذلك:.379- نفو المرجع البا ق، ص  2
- AU LANIER – FURDERER (O) : La gestion fiscale des déficits des sociétés, Thèse université de Dijon, 1987, p 15 – 25.  

.  2010 من قانو  المالية لبنة 10 المعدّلة بموجط المادة  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة147- انظر المادة 3



  ●ŗŸŸ╩ėΆΛΧė: 

 

77 

ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ Ĵ ╟ Ŭ Ĝ╫ė ΠĕĜĢ╩ė ΌĜ· ΕΉė ⅜ΣĢǼħ ŊΛŋķ Λ ĥė●ėŏį ċ ªſ ΛŏŪ :ΆΛΧė ĝĜĢΉė 

 يانات المثال البا ق، مإ  المبتثمر يبتطيع أ  يدوم  احيب اوبا،ر إلى الأمام، أي إلى البنة اوامبة، وفي 
 .300  دلا من 100، والضريعة 3000،  دلا من 1000هذه الحالة تصعح أة ا، البنة اوامبة 

ينتج عن ذلك أنه يتم خصم اوباةة معاشرة من الوعاا ولا يتم ةد الضريعة حي  أ�ا لم تدمع 
(أصلا،

283F

 و النبعة ل شاص مإ  العطا الضريعـي لن تت ا عن ذلك المشاب في حالة الاحيب إلى او ا )1
 . 600بحي  يضب العطا الإجمالي يددّة  ـ 

أما إذا كا  المشروه جديدا وحدق في أول سنة من حياته الإنتاجية خبا،ر مإنه لن يبتطيع أ  
يبتفيد من مزايا الاحيب إلى او ا حي  لا توجد أة ا، في سنوات سا دة و التالي مإ  مرص الاستفادة 

 تامن في الاستفادة من الاحيب إلى الأمام.

 غرض تجنّط الدمج الآلي ل شركات التي تمنى نتا،جها وبا،ر هامة من شأ�ا أ  ت غي أة ا، الشركات 
 شريا مفاده عدم جواز 1997الأخرى الأعضاا في المّع، أدةج المشرهّ الجزا،ري بموجط قانو  المالية لبنة 

اوضوه ل نظام الجعا،ي اواص  تجمّعات الشركات إلاّ الشركات التي حددت نتا،ج إيجا ية أثناا البنتمخ 
(الماليتمخ الأخيرتمخ

284F

وبذه الايفية، مإ  حرية مبيرّ الشركة التي تمنى نتا،جها وبا،ر تاو  محدودة جدا، لأنه ) 2
وهو الشرط الذي  يصعط ع يه في هذه الحالة،  ب ولا نانه اختياة تطعيق النظام الجعا،ي اواص  المّعات.

  )285F3(.2008ألغاه المشره الجزا،ري لاحدا بموجط قانو  المالية لبنة 

يعو ذلك أنه يتعمخ ع ى الشركة من الناحية المحاسعية أ  تدوم أولا وقعب كب شيا بحباب النتا،ج 
 المحددة من جراا نشايها اواص قعب إدماجه مع نتا،ج الشركات الأعضاا.

غير أ  هذا الإلزام لا يعدو أنه يحتفظ لهذه الشركة بمعام ة جعا،ية لت فة عن الشركات التي طضع 
 ل ضريعة  شاب منفرد، ولانه مع ذلك يتوامق ويتلاام مع الدواعد التي تأخذ  الاعتعاة خصوصية المّعات.

ولأ  المشره الجزا،ري، ط ى عن الشرط المتع ق  ضروةة تحديق الشركات لنتا،ج إيجا ية أثناا البنتمخ 
الماليتمخ الأخيرتمخ قعب الدخول لنظام مجمع الشركات، مإ  ذلك يعو، تاريو إةادته في تشجيع دخول هذه 
الأخيرة في النظام الجعا،ي اواص  المعات، وهو ما يعو في النهاية، اتجاه إةادته إلى تبهيب وتشجيع تطعيق 

حتى تاتبط العضوية داخب المع الجعا،ي- أ  –نظام المع الجعا،ي. وياتط ع ى ذلك، أنه يجوز ل شركات 

                                                     
1 - AU LANIER – FURDERER (O) : opcit, p 15 et suiv. 

. 1997 من قانو  المالية لبنة 14 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة المحدثة بموجط المادة 138- انظر المادة 2
.  2008 المتضمن قانو  المالية لبنة 30/12/2007، الموةخ في 12-07 من الدانو  ةقم 07- انظر المادة 3
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تمنى نتا،جها البا دة ع ى دخولها وبا،ر. والمهم، هو أ  لا يبتمر تحدق اوبا،ر، أثناا تطعيق النظام لمدة 
 سنتمخ متتاليتمخ.

هب يعو ذلك أ  المشره الجزا،ري، أةاد تشجيع تطعيق نظام الدمج الجعا،ي لنتا،ج مجمع الشركات 
 البما، لأعضا،ه الدخول في مجال الدمج حتى ولو كانت قد حددت نتا،ج س عية، وأ  هذه النتا،ج نان 

 ترحي ها ع ى نتا،ج المّع؟ 

قد يعدو ذلك  انا، يالما أ  الدواعد العامة تدضي من جهة  إماانية ترحيب اوبا،ر -كما سعق 
الذكر- غير أ  استمراة تحديق النتا،ج الب عية من جانط الشركات الأعضاا  عد دخولها حيّز الدمج الجعا،ي 

 ولمدة سنتمخ متتاليتمخ، يعو ترحيب هذه اوبا،ر أيضا ع ى نتا،ج المّع، وهو ما لا يبمح  ه المشره. 

يعدو أ  المشره الجزا،ري يحاول مرض نظام قانوني يتبم  المرونة من جهة، ويعتمد معدأ التبهيب 
والتشجيع، إلا أنه يضب ةغم ذلك محتفظا  نوه من الحيطة والحذة، مهو لا يرغط من جهة أخرى في أ  ياو  

الانتماا إلى المّع مبرة مد   الاستفادة من مزايا جعا،ية ع ى المدى الدصير، والمتمث ة في المبح البريع 
(ل ابا،ر التي يتم ترحي ها ع ى أة ع سنوات

286F

  عن يريق خصمها من النتا،ج الإجمالية التي يحددها المّع.)1

وع يه، نان الدول  أ  المشرهّ يدةج شريا إضاميا يتعمخ ع ى الشركات أخذه  الاعتعاة إذا ما قرةت 
 تطعيق نظام الدمج الجعا،ي ع يها.

(يذكر  أ  المشره الفرنبي
287F

، يفرض ع ى الشركات احاام الدواعد المتع دة  اوصومات العادية، أي )2
بمعنى الاهتلاكات اواصة  النشاط، المتعوعة  اوبا،ر العادية المرحّ ة والاهتلاكات التي تم تبجي ها محاسعيا 
 شاب منظم خلال سنوات النشاط، ولانها طت ا عن ماة العجز، ولأ  غياب الدمج الجعا،ي يزيد من 

إماانيات ترحيب اوبا،ر البا دة بمع غ يبتجيط لاهتلاكات النشاط، مإنه يتعمخ ع ى الشركة الأم، أ  توسو 
حبا ات احتمالية  النبعة لاب شركاتا التا عة، وذلك  غرض مداةنة مع غ اوبا،ر المحمّ ة في حالة الانتماا 

 ل مجمّع، مداةنة  ذلك المرحّب إذا لم تدخب الشركة مجال الدمج.

                                                     
 مارة من قانو  الضرا،ط 138- وهي المدة المدرةة لتطعيق النظام اواص  المع الجعا،ي ومدا ل تشريع الجزا،ري بحبط نص المادة  1

 المعاشرة والرسوم المماث ة.
 من الدانو  الضري  العام الفرنبي. 3 الفدرة I -209- انظر المادة 2

  البا ق ذكرها.عن الإداةة الجعا،ية الفرنبية  09/05/1988- انظر كذلك التع يمة الإداةية الصادةة في 



  ●ŗŸŸ╩ėΆΛΧė: 

 

79 

ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ Ĵ ╟ Ŭ Ĝ╫ė ΠĕĜĢ╩ė ΌĜ· ΕΉė ⅜ΣĢǼħ ŊΛŋķ Λ ĥė●ėŏį ċ ªſ ΛŏŪ :ΆΛΧė ĝĜĢΉė 

 ĮŸĕĜĨΔ ΞΊẂ ĤẃġĜĨΉė Ĥ́ ŏūΊΉ Ĥ⅞ġĜŧ Ήė ŏĕĜŧ ╫ė ΈΣķ ŏħ ΞΊẂ ĤĢħŏĨ╬ė ĮĕĜĨΕΉė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė

ẁĐΐ ľ ė 

إذا كانت الدواعد الضريعـية العامة تبمح ل ما ا  الضريعة في حالة تبجي ه عجزا في سنة مالية ما، 
(اعتعاة هذا الأخير ععئا يدةج في البنة المالية الموالية، وتفّض  التالي من الأة ا، المحددة خلال هذه البنة

288F

1( ،
وإذا كا  هذا الر ح غير كاف لتافيض كب العجز، مإ  العجز الزا،د يندب  الاتيط إلى البنوات المالية الموالية، 

إلى غاية البنة الرا عة الموالية لبنة تبجيب العجز؛ مإ  التباؤل الجوهري الذي يثاة، يتع ق بما إذا كا  
 الإماا  تمديد تطعيق هذا الحام ع ى مجمّعات الشركات، وع ى وجه اوصوص، ع ى الشركات التا عة عند 

 دخولها لنظام المّع الجعا،ي إذا كانت هذه الأخيرة قد حددت نتا،ج س عية؟ 

بمعنى آخر هب يجوز ترحيب هذه اوبا،ر التي حددتها الشركات التا عة قعب دخولها حيّز النظام الجعا،ي 
اواص  المّعات ع ى نتا،ج هذه الأخيرة، أم أنه يتعمخّ الدول  عدم جواز ذلك، بدف تحديق معدأ حياد 

 النظام اواص الذي أةساه المشرهّ؟ 

 الرغم من أ  المشرهّ الجعا،ي الجزا،ري لا يضع أحااما مفصّ ة حول هذا الموضوه، إلاّ أ  المبألة في 
غاية الأ يّة، لأ  البما،  احيب اوبا،ر البا دة ع ى دخول المّع في نتا،ج هذا الأخير من شأنه أ  

(يشجّع ع ى التهرب الجعا،ي
289F

، وذلك انطلاقا من إماانية تأثير هذه اوبا،ر ع ى أة ا،  اقي الشركات )2
 كما سعق الذكر- –الأخرى الأعضاا في المّع. ومضلا عن ذلك، مإ  مانة ترحيب هذه اوبا،ر قد يودي 

وفي كثير من الأحيا  إلى إنشاا مجمّعات جعا،ية  شاب مصطنع، ومد   غرض تحديق أهداف جعا،ية لا 
(غير

290F

، مع أ  الهدف الأساسي والحديدي من المزايا التي منحها المشره  إةسا،ه هذا النظام اواص هو تشجيع )3
 إنشاا وتاوين المّعات الحديدية التي تبتجيط لغايات اقتصادية  الدةجة الأولى.

من ناحية أخرى، - في الحالة العابية- والتي مفادها عدم البما،  احيب اوبا،ر البا دة التي 
 قعب دخولها حيّز النظام الجعا،ي اواص- ع ى نتا،ج الموعة من شأنه أ  يودي إلى –منيت با الشركة التا عة 

الدول  أ  الانتماا واكتباب صفة العضوية في المّع الجعا،ي، لا ينتج عنه معام ة جعا،ية متميزة ولت فة 
( النبعة ل شركات التا عة.

291F

4( 

                                                     
.  2010 من قانو  المالية لبنة 10 المعدلة بموجط المادة  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة147- ةاجع المادة 1

2 - LE GALL (JP) ET COUDIN (P) : Les conséquences juridiques de l’utilisation des déficits d’une filiale dans un groupe intégré, 
précité, P 1355 et suiv. 

- ةاجع حول موضوه التهرب الضري : د. يونو أحمد العطريق، د. حامد ععد اليد دةاز، د. المرسي البيد حجازي، د. محمد عمر 
  وما ي يها.143، ص 2006حماد أ و دو،: المالية العامة، الإساندةية، مصر، 

3 - LE GALL (JP) ET COUDIN (P) : Précité, P 1355 et suiv. 
4 - PARIENTE (M) : op cit, N° 172, P 173. 
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بمعنى آخر، وانطلاقا من معاني العدالة الجعا،ية، مإ  تثعيت النتا،ج الب عية البا دة ع ى دخول الشركة 
في النظام اواص لا يضع معد،يا هذه الشركة في وضعية لت فة عن ت ك التي توجد ع يها إذا لم تان عضوا في 

المّع، وبذه الايفية، مإ  ذلك قد ينجم عنه ةمض هذه الشركات قعول نظام الدمج الجعا،ي، خاصة إذا 
(كانت نتا،ج هذه الأخيرة تنطوي ع ى خبا،ر هامة.

292F

1(  

، مفاده عدم جواز 1997ياتفي المشره الجعا،ي الجزا،ري،  إدةاج حام أوةده ضمن قانو  المالية لبنة 
دخول الشركة لنظام المّع الجعا،ي إلاّ إذا حددت خلال دوةتي النشاط الأخيرتمخ نتا،ج إيجا ية، وهو ما من 

شأنه أ  يودي إلى استنتاج مفاده أ  المشره ولو  شاب ضمو يضع حاما مفاده عدم جواز ترحيب خبا،ر 
(أعضاا المّع ع ى نتا،ج الموعة.

293F

 ويعدو أ  المشره الجزا،ري أةاد أ  يبرهن ع ى إةادته في تشجيع تاوين )2
، إذ يجوز تععا 2008المّعات الجعا،ية لاحدا، معمد إلى إلغاا الحام البا ق ذكره ا تدااا من قانو  المالية لبنة 

لهذا التعديب الأخير لاب شركة تا عة أ  تدخب في نظام الدمج الجعا،ي حتى ولو كانت نتا،جها البا دة ع ى 
(دخولها س عية.

294F

  غير أ  المشره لم يبتحد  نصوصا تبمح أو تمنع ترحيب اوبا،ر ع ى نتا،ج المّع كاب.)3

 المدا ب، تدل التعديلات التي استحدثها المشره الفرنبي ع ى اتجاه إةادة هذا الأخير إلى الفصب 
و شاب مط ق  مخ نظام اوضوه الضريعـي الذي طضع له الشركات قعب دخولها حيّز الدمج الجعا،ي و مخ ذلك 

(اواص  المّع كوحدة جعا،ية
295F

، كما أ  هذه التعديلات تبمح أيضا  تجنط عدم قيام الشركات بمحاولة )4
اكتباب صفة العضوية في المّع الجعا،ي مد   غرض الاستفادة من مزايا النظام الذي يحامه، وأّ ها مبح 

(خبا،رها البا دة المرحّ ة خلال مدة الدمج الجعا،ي مد .
296F

5(  

بحبط التشريع الفرنبي، مإ  اوبا،ر التي تمنى با الشركة قعب دخولها المّع وكذا الاهتلاكات المعتبرة 
موج ة في مرح ة اوباةة طصم في حدود أة احها الصامية، وهذه الداعدة لها أثر عزل اوبا،ر البا دة التي 
تصعح قا  ة ل احيب، ولان دو  أ  يتم تحوي ها ل مجمّع، و التالي مهي ت غي كب يا ع ةجعي لنظام الدمج 

الجعا،ي الذي لا نان أ  يأخذ  الاعتعاة النتا،ج المنجزة من جانط الأعضاا خلال الفاة البا دة ع ى 
(انتمااهم ل مجمّع.

297F

6( 

                                                     
1 - GASTINEAU (P) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, P 61 à 64. 

  2008 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة قعب تعدي ها بموجط قانو  المالية لبنة 138- انظر المادة  2
 منه. 07 المادة 

3 - RIGHI (Farid) : Le régime fiscal des groupes de sociétés, précité. 
4 - GASTINEAU (P) : op cit, P 62.  
5 - Idem. 
6 - MORGENSTERN (P) : L’intégration fiscale, op cit, P 163 et suiv. 
- LE GALL (J.P) ET COUDIN (P) : précité, P 1355 et suiv. 
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مثب هذا الحام، سعق وأ  تم النص ع يه بموجط النظام الجعا،ي البا ق اواص بمجمّع الشركات 
الذي كرّسه المشرهّ الفرنبي، والذي تضع بموجعه المّع إلى ةقا ة مبعدة من جانط المصالح الضريعـية من 

(خلال إجرااات الاعتماد.
298F

1( 

ومع ذلك، هناك حام مشا ه نان أ  يطعّق  النبعة لنظام الدمج الجعا،ي، وهو المتمثب في إماانية 
ترحيب اوبا،ر البا دة ع ى النتيجة الصامية ل مجموعة  الموامدة المبعدة للإداةة الجعا،ية وذلك  غرض عدم 

معاقعة الشركات الأعضاا في المّع  شدة لرّد أ�ا حددت خبا،ر خاصة إذا كا  دخولها لنظام الدمج الجعا،ي 
(غير مبرةّ  تافيض اوبا،ر الظاهرة في البنوات البا دة ع ى دخولها هذا النظام.

299F

2( 

ومع أ  هذا الحب الأخير يعطي للإداةة الجعا،ية س طة تدديرية، إلا أنه من شأنه أ  يضفي مرونة كعيرة 
 ع ى النظام، تصط في مص حة الماّ ا  الضريعة.

ĤẃġĜĨΉė ĥĜ́ŏūΉė ŏĕĜŧ Ņ ΈΣķ ŏĨġ Ĥ⅞ΊẃĨ╬ė ĤŲĜ╫ė ŋẂėΜ⅞Ήė :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė 

 غرض ضما  حياد النظام الجعا،ي اواص بمجمّعات الشركات، وبدف إلغاا إماانيات قيام 
الشركات بمضاعفة المزايا الجعا،ية، يتعمخ التباؤل عما إذا كا   الإماا  إةساا قواعد خاصة تمنع من خلالها 

 إماانية التطعيق المتزامن لعدة أنظمة جعا،ية مدعولة ومتاحة.

يتع ق الأمر ع ى وجه اوصوص  العم يات المنجزة قعب دخول الشركات في نظام المّع، ولاسيّما 
 ت ك المتع دة  إعادة تدييم الأصول (الفره الأول) وعم يات إعادة الهيا ة (الفره الثاني).

ΆΜŲΧė ΎΣΣ⅞ħ ģŊĜẂċ :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

إ  الاعتماد ع ى الطرق التد يدية في احتباب أقباط الاستهلاك عند تددير الأة ا، اواضعة ل ضريعة 
وخاصة في ظروف التضام النددي، قد ياتط ع يه عجز  عض المشروعات عن استعدال الأصول التي تم 

استهلاكها  أصول أخرى جديدة ومتطوةة، وقد ياتط ع ى ذلك أثر س   ع ى معدّل التوسع في 
(الاستثماةات الدا،مة وع ى حجم الاستثماةات الجديدة.

300F

 وتدوم يرق المحاسعة التد يدية ع ى امااض أساسي )3
وهو ثعات الأسعاة ومن ثم مإ  الاعتماد ع ى ت ك الطرق عند تددير الأة ا، والمركز المالي الحديدي 

 ل مشروعات تصعح ملا،مة مد  في ظب ثعات الأسعاة.

                                                     
1 - Loi N° 71-1025 du 24/12/1971, portant la loi de finance pour 1972, Droit fiscal, 1972, N° 1-2, comm N°1. 
2 - CHARLOT (N) : op cit, P 367. 

. 389 سعيد ععد العزيز عثما  ود. شاري ةجط العشماوي: مرجع سا ق، ص .- أ.د 3
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ولان امااض ثعات الأسعاة غير واقعي، كما أ  البنوات الأخيرة قد شاهدت اةتفاه الأسعاة 
بمعدلات سريعة، وفي ظب سريا  هذه الظاهرة، تصعح يرق المحاسعة التد يدية عاجزة عن تحديد الأة ا، والمركز 
المالي الحديدي ل مشروعات وقد ياتط ع ى استادامها آثاة س عية ع ى حجم الاستثماةات اواصة، وإحدى 

(الوسا،ب والطرق التي نان استادامها ل حد من ت ك الآثاة هي يريدة إعادة تدويم الأصول
301F

، وومدا لهذه )1
الطريدة يتم تصحيح أةصدة الاستهلاك المحبو ة ومدا ل طرق التد يدية لتأخذ في الحبعا  أثر اةتفاه الأسعاة، 

ويتم هذا التصحيح عند خصم أقباط الاستهلاك كأحد  نود التااليا من إيرادات المشروه ل توصب إلى وعاا 
ضريعة دخب الشاص ويتم الاعتماد ع ى أقباط استهلاك معدلة تاو  أكبر من أقباط الاستهلاك في ظب 

 اةتفاه الأسعاة وأقب منها في ظب انخفاض الأسعاة.

ولتوضيح ذلك، إذا اماضنا وجود أصب ةأسمالي تددة قيمته  ـ عشرة آلاف ديناة ويددة عمره 
 ديناة، قعب خصم أقباط الاستهلاك، 3000الإنتاجي  عشر سنوات، ويدةّ عا،دا سنويا يددة بحوالي 

% من الر ح الصافي، مإ  الاعتماد ع ى يريدة المحاسعة التد يدية في 10و امااض أ  معدل الضريعة يع غ 
 10حباب أقباط الاستهلاك سوف يجعب ةصيد مجمّع الاستهلاك الرأسمالي في �اية العمر الإنتاجي المددةة  ـ 

 ديناة 8000آلاف ديناة (ألا ديناة كدب  سنوي ثا ت) ويصعح الر ح البنوي اواضع ل ضريعة يعادل 
 ديناة سنويا و التالي يصعح إجمالي 200سنويا، ومن المتوقع أ  يتحمب هذا الأصب عطا ضري  يددة بحوالي 

  ألا ديناة.18العا،د الصافي الذي يحدده الأصب الرأسمالي  عد الضريعة يعادل 

و النبعة ل شركات التا عة، مإنه يتعمخ ع يها عدم محاولة زيادة تأكيد خبا،رها اللاحدة ع ى خضوعها 
لنظام الدمج الجعا،ي  استعمال وسي ة إعادة تدييم الأصول، وهي وسي ة غالعا ما تبتادم دو  الاستناد إلى 

(مبرةات ذات يا ع اقتصادي
302F

، وإنما يتم استادامها كعلاوة ل ابا،ر ناتجة عن إعادة تدييم للأصول سا ق )2
                                                     

.  389 سعيد ععد العزيز عثما  ود. شاري ةجط العشماوي: مرجع سا ق، ص .- أ.د 1
 .163- ةاجع أيضا: أ. إ راهيم المنجي: مرجع سا ق، ص 

- وتطعيدا لذلك قضت محامة الندض المصرية  أنه "طضع ل ضريعة ع ى الأة ا، التجاةية والصناعية الأة ا، التي تحددها المنشأة عن جميع 
الأعمال التي تعاشرها سوااً اتص ت  نشايها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناا قيام المنشأة أو عند انتهاا 

عم ها، ويدخب في ذلك كب زيادة في ةأس المال نشأت عن إعادة تدييمه بمناسعة تغيير شاصية المنشأة وانفصال شريك عنها". ندض 
  قضا،ية.30 لبنة 434، الطعن ةقم 15/06/1966مصري في 

كما قضت محامة الندض المصرية أيضا  أنه: "لا عبرة في هذا اوصوص  أ  تاو  المنشأة قد استعاضت عن هذا العنصر  آخر ذي 
، الطعن 12/02/1959كفاية إنتاجية أكبر مإ  ذلك إنما ياو  استعمالا ل ر ح  عد تحدده معلا وخضوعه ل ضريعة". ندض مصري في 

  قضا،ية.24 لبنة 16ةقم 
، تحت عنوا  ةأس المال 104، يبجب ماةق التدييم في حباب ةقم SCF 2010-2011- بحبط نظام المحاسعة المالية الجزا،ري الجديد 

 105والاحتيايات وما ناث ها، المدةجة في الصنا الأول  عنوا  حبا ات ةؤوس الأموال، كما يبجب ماةق إعادة التدييم في حباب 
 من نفو الصنا، ةاجع: حمود ةابحي: الدليب الجزا،ري ل نظام المحاس  والمالي، منشوةات نوميديا.

2 - MORGENSTERN (P): L'intégration fiscalité. op cit, P164 et suiv. 
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ع ى دخول الشركة ل مجمّع، وهي بمعنى أو  آخر محوّلة في الزمن  عد تأسيو المّع الجعا،ي وتبتمر خلال 
المدة المتعدية لعناصر الاهتلاك ونان أ  تدتطع من نتا،ج المّع، ع ى عاو اوبا،ر المتحصّب ع يها قعب 

(دخول الشركة في مجال الدمج الجعا،ي والتي سعق تح ي ها.
303F

1( 

وع يه، يتعمخ ع ى المشره الجزا،ري أ  يضع قواعد وأحاام خاصة بدف ضما  حياد عم يات إعادة 
تدويم الأصول، وبدف منع  عض هذه العم يات المماةسة قعب الدمج الجعا،ي من أ  تودي إلى تطعيق هذا 

 النظام الجديد  أثر ةجعي ليشمب مثب هذه العم يات.

مإذا كانت اوبا،ر الناشئة قعب الدمج لدى الشركة لا نان خصمها من الأة ا، المععدة من قعب 
شركات مدمجة، مإ  وجود آلية إعادة التدويم، وفي غياب أحاام خاصة تمان من تطعيق هذا الأثر الرجعي 

(ل نظام.
304F

2(  

وإذا أةدنا توضيح ذلك، نان الدول أنه إذا اماضنا أ  الشركة أ حددت خلال سنة النشاط   
+. وهذا 800، وقامت في نفو البنة  إعادة تدويم حر لمال قا ب للاهتلاك تم اه  ديمة 200خباةة قدةها 

 سنوات ا تدااا من البنة  . وع ى مرض أ  الشركة أ دخ ت مجال 04المال  المعاد تدييمه يبته ك خلال 
 بما في ذلك ما،ض وعلاوة الاهتلاك الناتج 300الدمج في البنة س ةمدة الشركة ب وحددت خبا،ر قدةها 

 عن إعادة التدييم اواص  ـ : 

800 ÷ 4 = 200 . 

 مإنه نان أ  نبتا ص نتا،ج البنة   كما ي ي: 

 نتيجة السنة س    خارج إعادة التقييم  مع إعادة التقييم 
  +500 +        500الشركة ب:          

–  300 -        100الشركة أ:          
  + 200 +        400نتيجة المّع:          

 

مفي غياب إعادة التدويم مإ  المّع يحدق نتيجة خاضعة ل ضريعة أكبر من ت ك التي يحددها في حالة 
(إعادة التدييم.

305F

3( 

                                                     
1 - Idem. 
2 - CHARLOT (N) : op cit, P369. 
3 - MORGENSTERN (Patrick) : L’intégration fiscale, op cit, P 364.  
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 يتع ق الحياد المط وب إذ   علاوات الاهتلاك الناتجة من إعادة التدييم والتي تددّم ضمن نتا،ج المّع.

إ  حصة اوبا،ر المعاد إدماجها محددة في آ  واحد انطلاقا من الفرق  مخ الاهتلاكات المماةسة ع ى 
الأموال التي تم إعادة تدييمها وت ك المحبو ة في غياب إعادة التدييم، وخبا،ر النشاط المصحّح ل عم يات 
(المنجزة  مخ الشركات، كإ ال الديو  أو التنازل عن الأصول، وموا،ض الديمة الناتجة من إعادة التدييم الحرّ .

306F

1( 
ويبتجيط مع غ إعادة الدمج إلى أقب الديمتمخ، أي بمعنى ت ك المماةسة في امااض خباةة الشركة التا عة، لأ  

هذه الآلية لها هدف وحيد يتمثب في منع نبعتها ل ابا،ر البا دة ع ى الدمج والتي حددتها هذه الشركة 
(داخب نتا،ج المّع ودو  أي احاام لمعدأ الحياد الضريعـي.

307F

2( 

إ  هذا الحام الذي أةساه المشره الفرنبي لا ينتج آثاةه  شاب كامب، لأنه لا يتضمن أي إشاةة 
لإماانية إعادة التدويم حينما تاو  النتيجة المتحصّب ع يها من قعب مجمّع الشركات إيجا ية، مع أ  الر ح هو 
أيضا لفّض  بعط العطا الإضافي للاهتلاكات المبجّ ة من جانط الشركة التي تدوم  إعادة تدييم عناصر 

 قعب دخولها في نظام المّع الجعا،ي، وقامت 1000أصولها، ممثلا، إذا قامت شركة تا عة  إعادة تدييم مال  ـ 
 سنوات بحبط يريدة الاهتلاك اوطي منذ دخولها حيّز الدمج الجعا،ي، مإ  علاوة 04 اهتلاكه ع ى مدى 
  عن كب سنة نشاط.250الاهتلاك ستاو   ـ 

ع ى الأقب، مإ  المشره الفرنبي ياو  قد أةسى حاما مدعولا  النبعة ل مجمّعات التي تحاول 
استععاد أة احها المحددة  اعتمادها ع ى إدخال أكبر عدد  ان من الشركات التا عة التي تمت ك عداةات 

 وأصول ثا تة، تمت إعادة تدييمها ومراجعة قيمتها مبعدا في نظام الدمج الجعا،ي. 

مفي مثب هذه الحالات، نان الدول  أ  المّعات تعتبر وكأ�ا استفادت من علاوة أو منحة، تودي 
(إلى طفيض المع غ اواضع ل ضريعة.

308F

3( 

  

                                                     
1 - Instruction Administrative du 13/07/1990, et ART 223-I- 1. Du CGI Français.  
2 - Instruction Administrative du 13/07/1990, et ART 223-I- 1. Du CGI Français.  
3 - CHARLOT (N) : op cit, P 370. 
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(ومع أ  المشرهّ الجزا،ري، تطرّق إلى تفصيب موضوه الاستهلاك والموونات في التدنمخ التجاةي
309F

، إلا )1
أنه ياتفي  إيلاق حام عام في قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة مفاده أ  الر ح الصافي يتشاب من 

الفرق في قيم الأصول الصامية لدى اختتام وامتتا، الفاة التي يجط استادام النتا،ج المحددة ميها قاعدة 
ل ضريعة، وتحبم الضريعة من الزيادات المالية وتضاف عند الاقتطاعات التي يدوم با صاحط الاستغلال أو 

الشركاا خلال هذه الفاة، ويدصد  الأصول الصامية، الفا،ض في قيم الأصول من  مخ جم ة اوصوم المتاونة 
(من ديو  الغير، والاستهلاكات المالية والأةصدة المثعتة.

310F

2( 

(كما أ  الدانو  الجعا،ي الجزا،ري يشير أيضا إلى الاهتلاكات الحديدية
311F

  اعتعاةها تااليا قا  ة )3
 ل اصم لتحديد الر ح الصافي.

تجدة الإشاةة إلى قيام المشره الجزا،ري  استحدا  أحاام إضامية تتع ق  إعادة تدييم الأصول وذلك 
 185 التي تعدل وتتمم أحاام المادتمخ )312F4(.2009 من قانو  المالية التامي ي لبنة 10من خلال نص المادة 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة بحي  يديد ما،ض الديمة المتأتي من إعادة تدييم التثعيتات 186و
) سنوات، كما يديد 5عند تاةيخ  داية سريا  النظام المحاس  المالي. في النتيجة الجعا،ية في أجب أقصاه خمبة (

 ما،ض لصصات الاهتلاكات الـمُتأتي من عم يات إعادة التدييم في نتيجة البنة.

Ĥ́ ŏūΉė ΆΜŲā ΒẂ ΆŖĜΕĨΉėΛ ĭ ĜΏŋΔΫė ĥĜΣΊΐ Ẃ :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

 غرض تشجيع تاوين المّع الجعا،ي استصدة المشره الجزا،ري حاما يدضي  تطعيق النبعة المافضة 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، ع ى الأة ا، المبا ة في اقتناا 150المنصوص ع يها في المادة 

% في ةأس مال الشركات 90أسهم أو حصص في الشركات وقيم مندولة أخرى والتي تبمح  المشاةكة  نبعة 
(الأخرى من نفو التجمّع.

313F

5( 

                                                     
 من الدانو  التجاةي الجزا،ري. 726 إلى 718- انظر المواد من 1

 01  عنوا  الموونات للأععاا واوصوم اواةجية تحت صنا 15- كما أ  النظام المحاس  الجديد يدةج الموونات في حباب ةقم 
، حبا ات الغير، وحبا ات الأععاا 04  عنوا  الموونات، اوصوم الجاةية تحت صنا 481حبا ات ةؤوس الأموال وكذا في حباب 

 .68،  عنوا  لصصات الاهتلاكات وموونات وخبا،ر الديمة تحت ةقم 06الصنا 
، من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 2- 140- انظر المادة 2
 02 والمادة 1998 من قانو  المالية لبنة 12 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة المعدلة بموجط المواد 3-141- انظر المادة 3

.  2009 من قانو  المالية لبنة 13 والمادة 2001من قانو  المالية لبنة 
 .2009، المتضمن قانو  المالية التامي ي لبنة 2009 يوليو 22 الموةخ في 01-09- الأمر ةقم  4
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 1-142- انظر المادة 5
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 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة ع ى أنه تعفى من الضريعة ع ى 143كما تدضي المادة 

الشركات موا،ض الديم، غير ت ك المحددة من الب ع، التي تنتج عن منح أسهم أو حصص مجانا في الشركة 

 (حصص في ةأسمال) عدط إدماج شركات أسهم في شركات ذات مبوولية محدودة.

 ويتوقا تطعيق أحاام هذه المادة ع ى الالتزام في عدد الإدماج أو الإسهام والداضي بحباب علاوة 

ع ى الب ع المتضمنة في الحصص، الاستهلاكات المالية البنوية التي يجط اقتطاعها من الأة ا، وكذا موا،ض 

الديم اللاحدة التي تنتج عن إنجاز هذه العناصر حبط سعر التا فة واواصة  الشركات المدمجة والمبا ة، مع 

 خصم الاستهلاكات المالية التي سعق وأ  حددها.

 ويدع هذا الالتزام، في الحالة المشاة إليها في المدطع أعلاه، ع ى عاتق الشركة الدامجة أو الحديثة، أما 

في الحالات المشاة إليها في المدطع الثاني، مإنه يدع ع ى التوالي إما ع ى عاتق الشركات المبتفيدة من 

 الإسهامات  التناسط مع قيمة عناصر الأصول الممنوحة لها وإما ع ى عاتق الشركة المبتفيدة من الأسهم.

يتع ق التباؤل الجوهري  ايفية المعالجة الجعا،ية لعم يات التنازل عن الأموال المعاد تدييمها وكذا 

 عم يات اندماج الشركات وما يشابها.

ولما كانت مجمّعات الشركات قا،مة ع ى أساس تركيز المشاةيع الاقتصادية مإ  أ رز صوة هذا الاكيز 

تاو   طريدة الاندماج الذي يتاذ صوةا ثلاثة وهي الاندماج  طريق الضم، أو الامتصاص، والاندماج  طريق 

(المزج أو تاوين شركة جديدة والاندماج  طريق الاندبام.
314F

1(  

والواقع أنه كثيرا ما يتم داخب مجمّع الشركات عم يات اندماج ل شركات، والتي تتم عادة  ندب أصول 

 إحدى الشركات أو موجوداتا إلى شركة أخرى مدا ب عدد من الأسهم ننح ل مبا مخ في الشركة المندمجة.

  

                                                     
 الأولى، 1- د. حبنمخ المصري، اندماج الشركات واندبامها، دةاسة مداةنة  مخ الدانو  الفرنبي والدانو  المصري، مطععة حبا ، ط1

.  47، ص 1986
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 أولا: الاندماج والعمليات المشابهة له

يتع ق التباؤل الذي يطر، نفبه،  وضعية اوبا،ر البا دة ع ى الدخول لنظام المّع الجعا،ي في 
(حالات اندماج الشركات والعم يات المشابة له.

315F

1( 

(مإذا كا  من الجا،ز لجوا الشركات إلى استعمال يرق وآليات الدمج المعرومة في الدانو  التجاةي
316F

2( 
مإنه يتعمخ منطديا منعها من محاولة استادام نظام الدمج  طريدة تعبفية، وخاصة من خلال قيامها - انطلاقا 

 من هذه الآلية -  تحميب خبا،ر الشركة ع ى نتا،ج المّع.

ومع أ  المشره الجزا،ري لا يضع أحااما خاصة بذه الحالات، مإنه يتعمخ إذ  تطعيق الدواعد 
الضريعـية العامة، وهو ما يودي إلى الدول  وجود صعو ات عم ية تواجه تاريو نظام مبتدب لمّع الشركات 

 وع ى وجه اوصوص عند موازنته مع الأحاام اواصة الموجودة في الدانو  الضريعـي.

 ثانيا: التنازل عن الأموال المعاد تقييمها

إ  التنازل ع ى الأصول الثا تة المعاد تدييمها قعب الدخول لنظام المّع الجعا،ي ياتط ع يه إعادة 
معالجة موجهة ع ى نتا،ج الموعة، والتي تت ا مع غها بحبط ما إذا كا  المبتفيد من العم ية ينتمي أو لا 

 ينتمي إلى مجمّع الشركات.

ممن جهة، وع ى مرض أ  الشركة التي أصعحت مالاة ل مال المتنازل عنه هي ذاتا خاضعة لنظام 
الدمج الجعا،ي، مإنه يتعمخ ع ى المشرهّ أ  يظهر بمظهر متشدّد وذلك  غرض تجنط ال جوا إلى مثب هذه 

التنازلات لرد تحديق أهداف جعا،ية لا اقتصادية، وفي هذه الحالة، مإنه يتعمخ إعادة إدماج موا،ض الديمة 
 الناتجة عن إعادة تدييم المال في الوعاا الضريعـي لفّض منه علاوات الاهتلاك التي تمت إضامتها لنتا،ج المّع.

  

                                                     
.  110، ص 1988، 2- انظر حول موضوه الاندماج وأنواعه: د. سميحة الد يو : الشركات التجاةية، داة النهضة العر ية، ط1

.  401، ص 2000، داة النهضة العر ية، 3، طI- د. ثروت ععد الرحيم: شر، الدانو  التجاةي المصري الجديد، الجزا 
.  61، ص 1986- د. محمود سمير الشرقاوي: الشركات التجاةية، داة النهضة العر ية، 

 وما  عدها. 42، ص 1985- د. أحمد محرز: اندماج الشركات من الوجهة الدانونية دةاسة مداةنة، داة النهضة العر ية، 
- RIPERT (G) et ROBLOT (R) : Traité de droit commercial éd L.G.D.J.1997, T1, N° 1597, P 1181- 1182. 
- MERLE (Ph) : Droit commerciales ; sociétés commerciales, 5ème éd DALLOZ  Delta 1996, N° 672, P 731. 
- CHADEFAUX (M) : Les fusions de sociétés : régime juridique et fiscal, la VILLEGUERIN éditions, 2ème éd, 1995, P 21. 
- MARTIN (G.I) : La notion de fusion R.T.D. com 1978, P 269. 
- CHAMP AUD (CL) : Les méthodes de groupements des sociétés, R.T.D.com, 1967, P 1003.  

 من الدانو  التجاةي الجزا،ري.  764 إلى 744- انظر المواد من 2
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(غير أ  هذا المعدأ المطرو،
317F

 منتدد انطلاقا من الدول أ  مثب هذه الداعدة تثدب كاهب الما ا )1
 الضريعة وذلك  إخضاعه جعا،يا  شاب هام وكعير، خاصة وأ  ما،ض الديمة الناتج من إعادة التدييم تم 

إخضاعه ل ضريعة مبعدا عند تحديده، وعلاوة ع ى ذلك وفي الامااض الذي نان من خلاله ل شركة أ  تعمب 
ع ى ترحيب ما،ض الديمة ع ى اوبا،ر المحددة  عنوا  سنة النشاط التي تم خلالها إ عاد هذه اوبا،ر، مإ  

(العا،د يصعح خاضع ل ضريعة مرتمخ، مع أ  معادئ العدالة الجعا،ية
318F

 تدتضي إقصاا وتجنط اوضوه الضريعـي )2
(المزدوج سواا تع ق الأمر  ازدواج داخ ي أو دولي.

319F

3( 

من جهة أخرى، إذا كا  التنازل موجّها لفا،دة شركة لا تنتمي إلى نظام المّع الجعا،ي، مإ  ما،ض 
الديمة الناتج عن إعادة التدييم مندوص منه المعالغ البا دة المعاد إدماجها، تضاف إلى نتا،ج الموعة ضمن 

حدود اوباةة المحددة والناتجة عن سنة النشاط التي حددتها الشركة، مصححة لنفو العم يات المتعّ دة 
 علاوات الاهتلاك (التنازلات ميما  مخ أعضاا المّع، ما،ض الديمة الناتج عن إعادة تدييم الحصة ل ااضعة 

لنظام الاندماج)، أو ناقص الديمة الصامية ع ى المدى الطويب، مضاف إليه موا،ض الديمة ع ى المدى الطويب 
(المحدق ع ى التنازلات اواصة  الأصول الثا تة التا عة لشركة أخرى عضوة في المّع.

320F

 وفي هذا الامااض أيضا )4
مإ  تحويب ما،ض قيمة إعادة التدييم موجّه مد  إذا كانت الموعة قد حددت خبا،ر في سنة النشاط الذي تم 

 خلاله التنازل أو تدديم المال.

وانطلاقا من هذين الحالتمخ، يعدو أنه يتعمخ ع ى الهيآت العمومية أ  تحتفظ بحذةها  اتجاه التبوية 
 الجعا،ية لعم يات التنازل عن الأصول الموجهة إلى شركة تنتمي إلى المّع الجعا،ي.

غير أ  الاعااف  وجود وحدة جعا،ية مبتد ة لمّع الشركات من شأنه أ  يرتط حياد التنازلات 
داخ ه، ولا يجط  التالي أ  ياو  ذلك مصدةا أو أساس عطا جعا،ي إضافي  النبعة لفا،ض الديمة الناتج 

عن إعادة تدييم الأصول المتنازل عنها، والمتمثب في اوضوه المزدوج ل ضريعة في حالة وجود نتا،ج إيجا ية خلال 
(سنة النشاط التي تم خلالها إعادة التدييم.

321F

5( 

                                                     
1 - GASTINEAU (P) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, P 64 et suiv. 

- د. أحمد ععد الرحمن شرف الدين، د. عاصم أحمد عجي ة، د. محمد ةمعت ععد الوهاب: معادئ التشريع الضري ، مطععة �ضة 2
  وما ي يها. أنظر كذلك:55مصر، دو  ذكر ةقم الطععة ولا سنة النشر، ص 

- SEBBAG (V) : Les transferts de déficits dans les groupes de sociétés, Thèse, Université de Paris I, 1991, p 09 et suiv. 

  وما ي يها.59- نفو المرجع البا ق، ص 3
  وما ي يها.89، ص 1989- د. عطية ععد الح يم صدر: الازدواج الضري  دةاسة مداةنة، الداهرة، 

4 - LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés, op cit, N° 7507 et suiv. 
5 - Idem. 
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وع يه نان ال جوا إلى ا تداه حب  ديب من شأنه أ  يزيب هذه المباوئ المتع دة  نظام مرض الضريعة 
ع ى ما،ض الديمة الناتج عن إعادة تدييم الأصول، وهو المتمثب في ترتيط اوضوه الضريعـي الفوةي لهذا 
(الفا،ض، أي بمعنى في سنة تحديده، وليو خلال سنة النشاط التي تم ميها التنازل عن المال المعاد تدييمه.

322F

1(  
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة 186وهو ما ذهط إليه المشره الجعا،ي الجزا،ري في حامه الواةد  نص المادة 

(والرسوم المماث ة. 
323F

  دوله "يديد ما،ض لصصات الاهتلاكات المتأتي من عم يات إعادة التدييم في نتيجة )2
 البنة".

ΠĕĜĢ╩ė ẁĐΐ ľ ė ΒΏ ĭ Λŏ╫ė :┌ĜĬΉė Ī ĸĢ╬ė 

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة ع ى أ  عم ية اختياة اوضوه 138تنص المادة 
  سنوات. 04ل نظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات لا تدعب الااجع لمدة 

يعدو أ  هذا الحام الذي أي ده المشره، لا يتناسط مع يعيعة حياة المّعات التي تتبم بحركية هامة 
داخب أعضااه، مدد يحد  أ  يتم التنازل أو التا ي عن أسهم إحدى الشركات التا عة أثناا ماة تطعيق نظام 

 % من ةأسمالها.90الدمج الجعا،ي، بما لا يتحدق معه شرط تمّ ك الشركة الأم لنبعة 

وقد يحد  أ  تندمج الشركة الأم ذاتا أو يتم امتصاصها من قعب شركة أخرى بما يفددها صفتها 
كرأس ل مجمّع الجعا،ي، وع ى وجه العموم مإ  عم يات إعادة الهيا ة توثر ع ى  داا المّع محتفظا  نفو 

 أعضااه يوال مدة الدمج الجعا،ي.

يطر، التباؤل إذ  عن الآثاة الماتعة ع ى خروج الشركات الأعضاا من المّع الجعا،ي خلال الفاة 
المدرةة لتطعيق نظامه اواص، وما هو موقا المشره الجزا،ري من ذلك؟، وبمعنى آخر، هب يبرهن هذا الأخير 

 عن صرامته  اتجاه الشركات التي ترغط في اوروج من نظام المّع؟ وما هو الأساس الدانوني لذلك؟ 

نان الدول عموما، أ  المشره الجزا،ري لا يضع سوى حاما عاما يتع ق بمدة تطعيق النظام اواص 
 سنوات غير قا  ة ل ااجع، دو  أ  04بمجمّع الشركات، ويتع ق هذا الحام   زوم أ  ياو  الاختياة لمدة 

يضيا المشره أية تفصيلات أخرى حول هذا الموضوه أو الجزاا الماتط عند لالفة هذا الحام من جانط 
 أعضاا المّع الجعا،ي.

                                                     
1 - LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés, op cit, N° 7507 et suiv. 

 .2009 المتضمن قانو  المالية التامي ي لبنة 01-09 من الأمر 10- المحدثة  المادة  2
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 الصادةة عن المديرية العامة 13/04/1997 الصادةة في 07ويضاف إلى ذلك أ  التع يمة الإداةية ةقم 
ل ضرا،ط لا تتضمن  دوةها تفصيلات خاصة بذا الموضوه، كما لم ترد أية تفصيلات أخرى لاحدة وهو ما 
يفتح مجالا للإشاةة إلى الندص والفراغ الذي يعاني منه التشريع المتع ق بجعاية مجمّع الشركات في الجزا،ر، وإ  

كا  المشره قد قصد من إيلاقه الحام العام البا ق ذكره ضما  استدراة تطعيق هذا النظام ع ى الأقب خلال 
) سنوات، إلا أنه لم يضع في الحبعا  احتمال خرق هذا الحام ولم يحت   بن قواعد عدا ية جراا 04أة ع (

 لالفة الحام المتع ق بمدة تطعيق نظام الدمج الجعا،ي.

ولعبّ هذا الشرط  الذات، المتعّ ق بمدة التطعيق، مبتدى  دوةه من التشريع الفرنبي الذي يرسي هو 
الآخر قاعدة عدم جواز الااجع عن خياة تطعيق النظام اواص خلال ماة لا تدب عن خمو سنوات قا  ة 

(1988ل تجديد، وذلك من خلال الأحاام التي أوةدها قانو  المالية الفرنبي لبنة 
324F

 وهي  ذاتا قاعدة تجد )1
أصولها في النظام الدديم الذي اعتمد تطعيق نظام الدمج الجعا،ي  اعتماد ننحه وزير المالية يبري مفعوله لمدة 

( سنوات.05
325F

2 ( 

غير أنه يلاحظ عدم تناسق هذه الأحاام مع واقع الحياة الاقتصادية ل مجمّعات، مهي تفدد النظام 
المارّس جزا من مرونته، وذلك انطلاقا من الآثاة الناجمة عن حصر مدة تنفيذه والتي من شأ�ا أ  تحدّ 

 و شاب معتبر من عم يات إعادة الهيا ة اواصة  أعضاا المّع.

و الرغم من أ  المشره الجعا،ي الجزا،ري لا يتطرق إلى تفصيب الآثاة الماتعة ع ى خروج إحدى 
الشركات التا عة من المّع الجعا،ي أثناا ماة تطعيق النظام اواص  ه، ع ى خلاف المشره الفرنبي الذي أةسى 

(أحااما متعوعة  تعديلات تشريعية هامة طص هذا الموضوه
326F

، إلا أنه يتعمخ الوقوف عند هذه المبألة  شيا )3
من التفصيب، ع ى الأقب ل تدليب ع ى أ ية الموضوه من خلال أثر  عض العم يات التي تم إنجازها ع ى نتا،ج 
المّع كاب. ومدى لزوم تطعيق معدأ الحياد الضريعـي ع يها، وذلك بدف لفت انتعاه المشره والإداةة الجعا،ية 

 ع ى حد سواا ل ندص الم حوظ في النصوص التشريعية  غرض استدةاكه.

                                                     
 . 1988 من الدانو  الضري  الفرنبي المحدثة بموجط قانو  المالية لبنة 223- انظر المادة 1

 المتضمن قانو  المالية 24/12/1971 الصادة في 1205-71 سادسا المحدثة من الدانو  الضري  الفرنبي ةقم 209- انظر المادة 2
 .1972الفرنبي لبنة 

، 1990 المتضمن قانو  المالية الفرنبي لبنة 29/12/1989 الموةخ في 935- 89 من الدانو  ةقم 23- أنظر ع ى اوصوص: المواد 3
 من 98، وكذا المادة 1991 المتضمن قانو  المالية الفرنبي لبنة 29/12/1990 الموةخ في 1169- 90 من الدانو  ةقم 28وكذا المادة 

 1376-92 من الدانو  ةقم 104 والمادة 1992 المتضمن قانو  المالية الفرنبي لبنة 30/12/1991 الموةخ في 1322- 91الدانو  ةقم 
.  1993 المتضمن قانو  المالية الفرنبي لبنة 30/12/1991الموةخ في 

 الصادةة عن الإداةة الجعا،ية الفرنبية. 23/07/1992- التع يمة الإداةية الموةخة في 
 عن الإداةة الجعا،ية الفرنبية. 12/07/1997- التع يمة الإداةية الصادةة في 
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نان تح يب هذا الموضوه من خلال التطرق إلى المعالجة الجعا،ية وبا،ر الشركة عند خروجها من نظام 
المع الجعا،ي (المط ط الأول)، وكذا من خلال ضروةة تطعيق معدأ الحياد الضريعـي لععض العم يات الهامة 

كالإعانات والديو  المهم ة وحصص التااليا، عند خروج الشركة من النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات 
 (المط ط الثاني). 

ΠĕĜĢ╩ė ẁĐΐ ľ ė ΌĜ· Δ ΒΏ ĜΚį ΛŏŅ ŋΕẂ Ĥ́ ŏūΉė ŏĕĜŧ ╫ ĤΣĕĜĢ╩ė Ĥ╩Ĝẃ╬ė :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė 

إذا كانت اوبا،ر التي حددتها الشركة مح  اهتمام الفده الجعا،ي حينما يتع ق الأمر بمرح ة الدخول 
إلى حيز تطعيق نظام الدمج الجعا،ي اواص بمجمّع الشركات؛ مإ  نفو الموضوه   الغ الأ ية أيضا حينما 

(يتع ق الأمر وروج الشركة من نظام المّع الجعا،ي.
327F

1 ( 

قد ياو  خروج الشركة من عضوية المّع الجعا،ي مرده عدة أسعاب أ ها عدم احاام شروط العضوية 
(ذاتا

328F

كالتعديلات التي تحد  ع ى ةأسمال الشركة  انخفاض نبعة تم اه من جانط الشركة الأم ما دو  ) 2
% أو لتعديب تواةيخ غ ق نشايها، أو تغيير شاب الشركة أو يعيعة نشايها، أو  دراة الشركة الأم الداضي 90

( إقصاا الشركة التا عة من اوضوه لنظام المع الجعا،ي
329F

 كما قد ينتج اوروج أيضا نتيجة لأسعاب أخرى )3
(كحب الشركة أو تحويب مدرها الاجتماعي نحو اواةج، أو تحَوّلها المتعوه  نشوا شاص معنوي جديد وغيرها.

330F

4(  

ويثاة التباؤل  شأ  كيفية تحديد سنة النشاط التي تم خلالها خروج الشركة من نظام المّع الجعا،ي؟ 
(الفره الأول) وكذا  شأ  المعام ة الجعا،ية ل ابا،ر التي حددتها هذه الأخيرة عند الاا عن اوضوه لهذا 

 النظام (الفره الثاني).

 

                                                     
- ةاجع حول هذا الموضوه ع ى وجه اوصوص:  1

- COLLIN (P) et Morgenstern (P): La sortie d’une filiale intégrée, quelques conséquences importantes, RF Comptabilité, 1993, N° 246, 
P 24.  
 - JUFFROY (P) et CALISTI (J-L) : La compensation de la perte des droits d’une filiale intégrée lors de sa sortie du groupe fiscal revue 
de droit fiscal, 1995, N° 17, P 764.  
- MORGENSTERN (P) : La reprise des provisions intragroupe lors de la sortie de l’intégration fiscale, RF Comptabilité, 1993. 
- GASTINEAU (P) : Intégration fiscal (sortie du groupe, restructurations, fin du groupe) traite fiscal impôts directs éd Jurisclasseur fin 
du groupe) fasc 1135-20.  

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة الفدرة الأخيرة  دولها " الشركات التي تتوقا عن 138- وهو ما نصت ع يه المادة 2
 ت دا،يا من تجمع الشركات  المفهوم الجعا،ي". صىاستيفاا الشروط المعينة أعلاه ... تق

3 - OUDENOT (PH) : Fiscalité approfondie des sociétés, op cit, N° 1165 et suiv. 
- FRADIN (J.P) et GEFFROY (J.B) : Traité de droit fiscal de l’entreprise est pur, 2003, N° 372, P 599.  
4 - LEFEBVRE (F) : L’intégration fiscal, op cit, N° 100, P 39.  
- GASTINEAU (P) : La fiscalité des groupes de sociétés, l’intégration fiscal, op cit, N° 60, P 43.  
- LEFEBVRE (F) : Les groupes de sociétés (2005-2006), op cit, N° 8450, P 623.  
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 ĤΡΜŷ Ẃ ΒΏ ĤẃġĜĨΉė Ĥ́ ŏūΉė ĭ ΛŏŅ ĜΚΣ₤ ↓  ╕ Ήė ſ ĜūΕΉė ĤΕŦ ĮĕĜĨΔ ŋΡŋ╡  :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė

ΠĕĜĢ╩ė ẁĐΐ ľ ė 

خلال سنة النشاط التي يتم ميها خروج الشركة التا عة عن عضوية المّع الجعا،ي، تتوقا الشركة الأم 
عن الأخذ  الاعتعاة النتا،ج التي حددتها هذه الشركة ضمن نتا،ج الموعة كاب، لأجب ذلك يتعمخ تحديد 

 و دقة سنة النشاط التي تم خلالها خروج الشركة التا عة.

ومع أ  المشره الجزا،ري لا يضع أحااما مفص ة حول هذا الموضوه،  استثناا ما أي ده من أحاام 
( سنوات04عامة مفادها عدم جواز الااجع عن قعول خياة تطعيق النظام الجعا،ي اواص  المّعات لمدة 

331F

1( ،
وكذا ما تع ق  إقصاا الشركة من عضوية المع الجعا،ي إذا أصعحت خلال مدة تطعيق النظام اواص  ه لا 

تبتوفي شروط العضوية، دو  أ  يدرة الجزاا الماتط عن العدول عن اختياة هذا النظام خلال هذه المدة؛ مإنه 
(و المدا ب تضمن التشريع الفرنبي عديد الأحاام المتع دة  آثاة خروج الشركة من نظام الدمج الجعا،ي

332F

 كما )2
(أ  الفده الجعا،ي أولى لهذا الموضوه  الغ الاهتمام.

333F

3( 

يجوز بحبط التشريع الفرنبي، ل شركة الأم أ  تتاذ قراةا يدضي  استععاد شركة تا عة لها من عضوية 
المّع الجعا،ي، وينتج عن ذلك أ  نتا،ج هذه الأخيرة تتوقا عن أخذها  الاعتعاة ضمن نتا،ج الموعة 

كاب، ويتم تع يغ قراة الشركة الأم إلى المصالح الجعا،ية الماتصة التي تتععها الشركة المعنية، ويرمق ذلك  تصريح 
محرة من جانط الشركة التا عة ذاتا موجه  دوةه إلى المصالح الضريعـية التي تتععها هذه الأخيرة، ع ى أ  يتم 
إعمال هذه الإجرااات الشا ية قعب متح سنة النشاط الذي يتم خلاله اوروج، أي بمعنى خلال آخر سنة 

(نشاط لا تزال ميها الشركة التا عة محتفظة  عضويتها في المع الجعا،ي.
334F

4( 

(من جهتها لجأت الإداةة الجعا،ية الجزا،رية
335F

 إلى إةساا جم ة من الإجرااات الشا ية اللازمة لأجب )5
تطعيق النظام الجعا،ي اواص  المّعات، وأ ها كما سعق  يانه، تحرير ةسالة ي ط  ضاة من قعب  ث ي الشركة 

ةأس المّع، مرموقة  رسالة قعول من كب شركة مرعية  ضاة  دوةها من قعب  ث ي هاته الأخيرة، توجه إلى 
(المصالح الجعا،ية الماتصة.

336F

 غير أنه لا المشره ولا الإداةة الجعا،ية اهتما  إجرااات خروج الشركة من نظام )6
المع خلال مدة تطعيده،  ا يبتدعي ع ى الأقب التدخب لتفصيب هذه المبألة الإجرا،ية  تع يمات إداةية. 

                                                     
 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.  138- المادة 1
 من الدانو  الضري  العام الفرنبي.  A223- أنظر ع ى وجه اوصوص المادة 2

3 - FRADIN (J.P) et GEFFROY (J.B) : traité de droit fiscal de l’entreprise, op cit, N° 372, P 599.  
- GASTINEAU (P) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, N° 230, P 162.  
4 - GASTINEAU (P) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, N° 230, P 162.   

، البا ق ذكرها. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 5
.  188- خلاصي ةضا: المرجع البا ق، ص 6
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 عن المديرية العامة ل ضرا،ط قد أشاةت إلى أ  13/04/1997 الصادةة في 07مإذا كانت التع يمة الإداةية ةقم 
 سنوات ما لم يان هناك مددا  لحق الاستفادة منه"، إلا أنه يوخذ ع ى 04"الاختياة يعدى ساةي المفعول لمدة 

ذات التع يمة عدم تحديدها  دقة أسعاب مددا  الحق، مهب يدصد  ه لالفة الشروط الواةدة في نص المادة 
 ع ى غراة ما هو معمول  ه في – مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة محبط أم أنه يجوز 138

 التشريع الفرنبي، ل شركة الأم و دراة منفرد عزل الشركة التا عة لها من نظام المّع ؟

يعدو أ  إةادة المشره الجزا،ري  إةسا،ه شريا مفاده عدم جواز العدول عن تطعيق النظام اواص 
  سنوات يهدف إلى ضما  استدراة تطعيق هذا النظام اواص.04بمجمع الشركات لمدة 

ينعغي الدول إذ  أ  تحديد سنة نشاط خروج الشركة التا عة من نظام المع الجعا،ي، مرتع   ت ك التي 
(ت ي الإخطاة  دراة الشركة الأم أو الشركة التا عة.

337F

1( 

نان قعول حب لت ا في الحالات التي يعود ميها سعط خروج الشركة إلى حد  آخر، إذ من الجا،ز 
(أ  ينتج اوروج أثره في  داية سنة النشاط التي حصب خلالها الحد  المذكوة

338F

 و التالي مإ  تحديد سنة نشاط  )2
اوروج يرجع إلى تاةيخ الحد  المبعط وروج الشركة. محينما يتع ق الأمر  دراة اجتماعي، مإ  العبرة  تاةيخ 
الدراة، مإذا قرةت الجمعية العامة ل مبا مخ المنعددة شهر أوت مثلا تمديد مدة سنة النشاط الجاةي إلى غاية 

�اية شهر ديبمبر المدعب، مإ  التاةيخ الواجط اعتماده هو ذلك المتع ق  الدراة الاجتماعي، مع أ  تنفيذ هذا 
(الدراة سيتم لاحدا

339F

، وع يه مإ  قراة الشركة يرتط خروجها من نظام المع ا تداا من  داية سنة النشاط )3
 الحالي.

(لدد اتجه الفده
340F

 إلى الدول  أ  الشركة التا عة التي لا ع م لها بحدو  تعديب في توزيع أسهم ةأسمالها )4
 مخ مبا يها إلا لاحدا، مإنه لا نان  نااا ع يه، الاعتماد ع ى تاةيخ التنازل عن الأسهم لتحديد سنة خروج 

الشركة من المع، وإنما وجط الاعتماد ع ى تاةيخ ع م الشركة  التنازل المذكوة، وهو ذلك المتع ق  التوثيق 
المحاس  لعم ية التنازل من قعب الشركة التي قامت  ذلك إذا تع ق الأمر  أسهم، أو  إعلام الشركة  التنازل أو 

 إيداه عدد التنازل بمدرها الاجتماعي، إذا تع ق الأمر بحصص اجتماعية محولة، يتعمخ في حالة حب الشركة أ  
(يتعع عم ية الحب إجراا تصفية موجوداتا

341F

، ومن المع وم أ  الشركة المنح ة تحتفظ  شاصيتها الدانونية لحمخ )5

                                                     
1 - GASTINEAU (P) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, N° 230, P 163. 
2 - Idem.  
3 - Idem.  
4 - Idem.  

 من الدانو  التجاةي الجزا،ري التي تنص ع ى أنه "تعتبر الشركة في حالة تصفية من وقت ح ها مهما كا  البعط، 766- أنظر المادة 5
ويتعع عنوا  أو اسم الشركة  العيا  التالي "شركة في حالة تصفية" وتعدى الشاصية الدانونية ل شركة قا،مة لاحتياجات التصفية إلى أ  

يتم إقفالها ...". 
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(الانتهاا من أغراض التصفية
342F

، وع يه مإنه نان لها أ  تبتمر في انتما،ها لنظام المّع الجعا،ي يوال كب هذه )1
الفاة، غير أ  اوروج الفوةي ل شركة المنح ة ينتج عن  عض الحالات التي لا ياو  ميها الحب متعوعا  عم يات 

(التصفية، ويتع ق الأمر خصوصا بحالة الحب الناجم عن اجتماه كب الأسهم  يد شاص واحد.
343F

2( 

أخيرا، وفي  عض الحالات، مإ  العم ية التي ترتط خروج الشركة تنتج من اتفاقية دمج أو انفصال 
(ل شركات

344F

، وفي هذه الحالة يحتبط اوروج من المرح ة النها،ية لتنفيذ عم ية الدمج أو الانفصال، وع يه مإ  )3
نتا،ج نفو الاستغلالات التي حددتها الشركات العضوة ميه قعب و عد عم ية الدمج ع ى اعتعاة أ  عم ية 
(الدمج والانفصال غالعا ما تتم  إدةاج شرط تطعيدها  أثر ةجعي ا تداا من أول يوم لبنة النشاط الجاةي.

345F

4( 

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة تدضي  أ  138إذا كانت الفدرة الأخيرة من المادة 
 "الشركات التي تتوقا عن استيفاا الشروط المعينة أعلاه، تدصي �ا،يا من تجمع الشركات  المفهوم الجعا،ي".

مإ  التباؤل المطرو،  شأ  وضعية اوبا،ر المحددة من جانط الشركة عند خروجها من نظام المع 
 الجعا،ي وهو ما سوف نتناوله في الفره الموالي.

ΠĕĜĢ╩ė ẁĐΐ ľ ė ΌĜ· Δ ΒΏ ĜΚį ΛŏŅ ŋΕẂ Ĥ́ ŏūΉė ŏĕĜŧ Ņ ĤΣẃŶΛ :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

تصعح الشركة بمجرد خروجها من نظام المع خاضعة ل ضريعة  شاب مبتدب ع ى النتا،ج وموا،ض 
الديمة الصامية ع ى المدى الطويب المحددة عند غ ق سنة النشاط التي حصب خلالها الحد  المبعط 

(وروجها.
346F

5( 

غير أنه يتعمخ الدول منطديا أ  اوبا،ر التي سعق اعتمادها في تحديد نتا،ج المّع كاب، لا نان 
(خصمها من نتا،ج الشركة التي حددت هذه اوبا،ر

347F

. وهو حب يبمح  عدم خصم هذه اوبا،ر  شاب )6
                                                     

 قضية  مخ (ب ه) ضد (ة ب) حي  29356 م ا ةقم: 07/01/1984- أنظر كذلك قراة المحامة الع يا الغرمة التجاةية، الموةخ في 
وةد ميه أنه "متى كا  من المدرة قانونا في حالة انعدام الشروط المدةجة في الدانو  الأساسي أو الاتفاق الصريح  مخ الأيراف، تدع تصفية 

الشركة المنح ة، وذلك دو  إخلال  الأحاام التي ةتعها الدانو  في هذا الال، مإنه متى حام  ذلك قضاة الموضوه مدد التزموا  تطعيق 
أحاام الدانو  تطعيدا س يما". 

 من الدانو  التجاةي الجزا،ري البا ق ذكرها.  766- المادة 1
 من الدانو  المدني 416- مع أ  الدواعد العامة ل دانو  المتع ق  الشركات، تدضي  ضروةة تومر شرط تعدد الشركاا ةاجع المادة 2

الجزا،ري.  
3 - BOUGNOUX (ANNE) : fusion, scission, Apport partiel d’actif répertoire pratique du droit privé (sociétés), Fasc 150 N° 25 à 30 
ED. Jurisclasseur, 1997. 
4 - GASTINEAU (P) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, N° 230, P 163.  
5 - OUDENOT (PH) : Fiscalité approfondie des sociétés, op cit, N° 1174. 
- GASTINEAU (P) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, N° 232, P 164 et suiv.  
6 - COLLIN (P) et MORGENSTERN (P) : La sortie d’une filiale intégrée précité, P 24 et suiv 
- FRADIN (J.P) et GEFFROY (J.B) : Traité de droit fiscal de l’entreprise, op cit, N° 372, P 599.  
- LEFEBVRE (F) : Les groupes de sociétés (2005-2006), op cit, N° 8450, P 623.  
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(مزدوج، وذلك ما أخذ  ه المشره الفرنبي صراحة
348F

 ع ى عاو المشره الجزا،ري الذي أغفب هذه المبألة، )1
(واكتفى  إقصاا الشركات التي تمنى نتا،جها وبا،ر خلال دوةتي نشاط متتاليمخ.

349F

2( 

ينعغي إذ  عدم إتعاه حب يبمح  اوصم المزدوج ل ابا،ر مرة ع ى الأة ا، التي حددها المع، ومرة 
(أخرى ع ى أة ا، الشركة ذاتا والتي تم تحصي ها عدط خروجها من المع الجعا،ي.

350F

3(  

إ  انتماا الشركة لنظام المع الجعا،ي لا يشاب إذ  سوى عم ية اندطاه موقت لتحديد نتا،جها 
اواصة با خلال ماة عضويتها المددةة  أة ع سنوات، وع ى هذا الأساس، مإنه نان لهذه الشركة أ  تعمب 

(ع ى موازنة خبا،رها البا دة ع ى دخولها لنظام المّع  أة احها المحددة من جانعها عدط خروجها منه
351F

، كما )4
أنه نان لها أ  تدوم  احيب خبا،رها المحددة  عد خروجها من نظام المع ع ى نتا،جها البا دة ع ى دخولها 

(إذا كا  النظام الضريعـي يبمح  احيب اوبا،ر إلى او ا
352F

، ع ى أ  لا تاو  الأة ا، ولا اوبا،ر قد تم )5
 أخذها  الاعتعاة في نتا،ج المّع الجعا،ي.

بمعنى آخر مإ  اوبا،ر التي حددتها الشركة قعب دخولها ل مجمع والتي لم يتم  عد خصمها من 
نتا،جها اواصة، نان أ  يتم ترحي ها ع ى الأة ا، وموا،ض الديمة الصامية ع ى المدى الععيد المحددة خلال 
سنوات النشاط اللاحدة ع ى خروج الشركة من المع الجعا،ي، شرط احاام آجال الاحيب المنصوص ع يها 

(قانونا.
353F

6( 

(يعو ذلك أنه حتى ولو كا  النظام الضريعـي يبمح  احيب اوبا،ر إلى او ا،
354F

 مإ  الشركة التا عة )7
التي تتوقا عن انتما،ها لعضوية المّع الجعا،ي لا نان لها أ  ترحب خبا،رها المحددة خلال سنة النشاط 

الموالي وروجها إلى او ا ع ى الأة ا، المنجزة من قعب المّع، وهو حب منطدي ومبرة انطلاقا من واقعة أ  
الشركة وبمجرد خروجها تعود لتصعح شاصا جعا،يا مبتدلا، وهو ما يبتدعي العودة إلى تطعيق معدأ استدلال 

 الأشااص المعنوية مجددا.

                                                     
 من الدانو  الضري  العام الفرنبي.  223- أنظر المادة 1
 مارة الفدرة الأخيرة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.  138- أنظر المادة 2

3 - CHARLOT (N) : op cit, P 375.  
4 - GASTINEAU (P) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, N° 233, P 165.   

- ةاجع حول موضوه ترحيب اوبا،ر إلى او ا:  5
 وما  عدها. 91، ص 2004-2003- أ.د. سعيد ععد العزيز عثما : النظم الضريعية مدخب تح ي ي مداة ، الداة الجامعية، مصر: 

 وما  عدها. 376أ.د. سعيد ععد العزيز عثما  ود. شاري ةجط العشماوي: اقتصاديات الضرا،ط، مرجع سا ق، ص - 
6 - GASTINEAU (P) : La fiscalité des groupes de sociétés, op cit, N° 230, P 163.  
7 - DELESALLE (E), SCHEID (J.C): Fiscalités des groupes : déficits et reports en arrière des déficits, R.F.C, 1988, N° 190, p 20. 
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بذه الايفية، تصعح الشركة التي غادةت المع الجعا،ي شاصا جعا،يا ما فا  الضريعة  صفة مبتد ة 
عن الشركة الأم وهو ما يفبر جواز ترحيب اوبا،ر المحددة من جانط الشركة التا عة واللاحدة ع ى خروجها 

 من المّع إلى او ا ع ى أة احها المحددة قعب دخولها ميه.

(ومع أ  المشره الجعا،ي الجزا،ري يعتمد نظام ترحيب اوبا،ر إلى الأمام وليو إلى او ا
355F

، إلا أ  )1
الأحاام التشريعية اواصة بمجمّع الشركات تضب إلى غاية اليوم خالية من تفصيب المعالجة الجعا،ية ل ابا،ر 

 عند خروج الشركة  ا يتعمخ تدخب المشره لحبم هذه الأموة ع ى غراة ما ذهط إليه المشره الفرنبي.

خلال ماة تطعيق نظام دمج النتا،ج، تعمب الشركة الأم ع ى ضع  نتا،ج الشركات التا عة ل مجمع 
الجعا،ي، وإذا كانت سنة نشاط خروج الشركة من نظام المع هي ت ك التي تاو  ميها نتا،جها التي حددتها 

(غير معتمدة لأجب تحديد نتا،ج المع
356F

، مإ  ذلك يودي إلى الدول  وجوب قيام الشركة التا عة التي خرجت )2
من اوضوه ل نظام اواص  التصريح  نتا،جها الصامية ومدا لما هو معمول  ه في الدواعد العامة، و ذلك مإنه لا 

(نانها استعمال خبا،رها الناشئة خلال ماة انتما،ها ل مجمع الجعا،ي.
357F

 ويفبر ذلك انطلاقا من كو  هذه )3
 المعالغ قد تم احتبابا من قعب المّع لتحديد نتا،جه.

 المدا ب، مإ  اوبا،ر المحددة من جانط الشركة قعب دخولها نظام المّع والتي لم يتم خصمها  عد، 
 نان ترحي ها ع ى نتا،ج ذات الشركة التي حددتها خلال سنوات النشاط اللاحدة ع ى اوروج من المّع.

إذا كا  الأمر كذلك ميما يتع ق  المعام ة الجعا،ية وبا،ر الشركة عدط خروجها من نظام المع 

الجعا،ي، مإ  التباؤل الأكثر أ ية يتع ق  وضع  عض العم يات المنجزة  مخ أعضاا المع، لاسيما ما تع ق 

منها  الإعانات والمباعدات المالية المعاشرة وغير المعاشرة، وكذا حصة التااليا والمصاةيا، وأثرها ع ى خروج 

 الشركة من النظام اواص، وهو ما سوف نعالجه من خلال المط ط الموالي.

                                                     
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 147- أنظر المادة 1

2 - LEGALL (J.P) et COUDIN (P) : Les conséquences juridiques de l’utilisation des déficits d’une filiale dans un groupe intégré, Droit 
fiscal 1988, N° 48, P 1355 et suiv. 
3 - Idem, voir  également : FOUQUET (Olivier) et DURAND (Philippe) : La cohérence du régime de l’intégration fiscale en question 
note sous : C.E 11/12/2009. N° 301341, Sté GE Healthcare clinical systems conclusion Laurent Olléon, Jurisdata 09/081571. R.D.F N° 
52 du 24/12/2009, N° 603.   
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 ΒΏ Ĥ́ ŏūΉė ĭ ΛŏŅ ŋΕẂ ĥĜΣΊΐ ẃΉė ŵ ẃĢΉ ΠŸĢΡŏŷ Ήė ŊĜΣ╪ė āŋĢΏ ⅜ΣĢǼħ :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė

ΠĕĜĢ╩ė ẁΐ ľ ė ΌĜ· Δ 

(تشاب الإعانات والديو  المهم ة النم  الأكثر استعمالا داخب مجمعات الشركات
358F

، غير أ  )1

 الإشاال يطر، ميما إذا وقع خروج الشركة المعنية بذه العم يات من نظام المع الجعا،ي عدط إنجازها.

ينعغي ضما  تطعيق معدأ الحياد الضريعـي في مثب هذه الحالات، بما يبمح من جهة للإداةة الجعا،ية 

 بمماةسة ةقا تها، وبما يتيح كذلك إماانية تنظيم سير المعات مع ما يتلاام وحاجاتا الاقتصادية.

و غرض تشجيع تطوة المعات، هب ينعغي ع ى المشره الجزا،ري أ  يبرهن ع ى إةادته في تحديق ذلك 

من خلال إزالة الحواجز الضريعـية  مخ الشركات التي طضع لنظام الدمج الجعا،ي وأ ها مبألة إعادة إدماج 

 حصص المصاةيا اواصة  الأة ا، المبددة  مخ الأعضاا؟ 

نان معالجة هذه المبألة من خلال التطرق إلى مرعمخ، يتضمن الأول إعادة دمج المباعدات والديو  

  المعدومة (الفره الأول)، وكذا أععاا التااليا المتحم ة حال خروج الشركة من نظام المع (الفره الثاني). 

                                                     
1 - COUDERT (M.A) : Abondons de créances et subventions entre entreprises, précité, N° 03 et suiv. 
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ĤΏΛŋẃ╬ė ΑΜΡŋΉėΛ ĥĜΔĜẂΩė :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

الأصب أنه يعاف بحرية الموسبات في تحديد إسااتيجياتا بحبط الأنماط المالية والجعا،ية التي تعتبرها 
(وهو ما يعرف بمعدأ عدم تدخب الإداةة الجعا،ية في شوو  تبيير الشركات. أكثر ملا،مة لها

359F

 ومن هذا )1
المنط ق، مإنه لا يجوز للإداةة الجعا،ية أ  تعاض عن خصم الديو  المعدومة أو الإعانات المالية بمبرة أنه كا  

(يبتحبن أ  ت جأ الشركة إلى اختياة نم  آخر ل تمويب أو المباعدة.
360F

إلا  إثاةة العدد غير العادي ) 2
(ل تبيير.

361F

3( 

ا تدااًا بحباب النتا،ج اواصة  الشركات الأعضاا في المع  يدضي النظام اواص بمجمع الشركات
(كب ع ى حدى ومدا ل دواعد الدانونية العامة، وهي مرح ة لازمة لأجب حباب النتيجة النها،ية ل مجمع.

362F

4( 

يتعمخ إذ  استمراة تطعيق الدواعد العامة  النبعة ل ديو  المعدومة والإعانات المعاشرة أو غير المعاشرة 
وينتج عن ذلك عدم جواز خصمها من نتا،ج الشركة التي تتوقا عن اوضوه لنظام المع الجعا،ي وروجها 

(منه إذا كانت قد أخذت  الاعتعاة في حباب نتا،ج المّع.
363F

5( 

ولأجب الوقوف عند المعام ة الجعا،ية في حالة خروج الشركة من المع الجعا،ي والتي كانت قد منحت 
أو تحص ت ع ى إعانة مالية، أو كانت قد مددت ديونا بحام صيروةتا معدومة أو استفادت من إعدام 

الديو ، مإنه يتعمخ التمييز  مخ الإعانات غير المعاشرة الناتجة عن التنازل عن عناصر الأصول الثا تة، و اقي 
(مئات المباعدات الأخرى، بحبط ما لجأ إليه التشريع الفرنبي

364F

 ع ى خلاف المشره الجزا،ري الذي أغفب )6
 معالجة هذه المبألة.

 أولا: الإعانات غير المباشرة الناتجة عن التنازل عن عناصر الأصول الثابتة

ينتج عن هذه العم يات تحويب المزايا داخب المعات التي تشاب وحدة جعا،ية، ولأجب ذلك مهي 
تعامب ومق معدأ الحياد، إذ يعاد إدماجها في نتا،ج الشركة منذ أ  يتم إقصاؤها من النظام الجعا،ي اواص 

                                                     
1 - COUDERT (Marie-Antoinette) : Abondons de créances et subventions entre entreprises, précité, N° 02. 
- SABAROTS (J) : Le principe de la nonimmixtion de l’administration fiscale dans la gestion des entreprises privées, Thèse université 
de Bordeaux, 1979, p 14 et suiv. 
2 - Idem. CF Egalement : C.E plénière 30/04/1980, Req N° 16253, Droit fiscal, 1980, N° 30, comm 1642. 
- C.E 7ème et 8ème sous section, 27/06/1984, Req N° 35030, Droit fiscal 1985, N° 22.23, comm 1063, Concl M-A LATOURNERIE.  
- C.E 8ème et 9ème sous section, 11/03/1988, Req N° 46846 sascinter otis : Droit fiscal 1988, N° 26, comm 1331, Concl Mme de saint 
pulgent ; R.J.F5/1988, N° 565. 
3 - COUDERT (M-A) : Abondons de créances et subventions entre entreprises, précité, N° 04. 
4 - FRADIN (J.P) et GEFFROY (J.B) : Traité de droit fiscal de l’entreprise, op cit, N° 373, P 600. 
- Comité fiscal de la mission d’organisation administrative : De nouvelle précision sur l’intégration fiscale, Droit fiscal, 1996, N° 20, p 
681. 
5 - OUDENOT (PH) : Fiscalité approfondie des sociétés, op cit, N° 1187, P 481. 

  .1992 من الدانو  الضري  العام الفرنبي المعدل بموجط قانو  المالية لبنة 223- وذلك بموجط نص المادة  6
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 المع، دو  حدود زمنية، متحدد مع غها  النظر إلى الديمة الحديدية ل مال محب التنازل وليو  الاعتماد ع ى 
(قيمته المحاسعية.

365F

1(  

ولتوضيح ذلك، إذا ما اماضنا قيام الشركة أ والتي تنتمي إلى مجمع جعا،ي  التنازل عن عنصر من 
 . 1000عناصر الأصول الثا تة إلى الشركة ب التي تنتمي  دوةها إلى ذات المع، بمدا ب 

، مإنه ينتج 700،  ينما تددة قيمته الحديدية  ـ 200ع ما أ  الديمة المحاسعية الصامية لهذا المال تددة  ـ 
 300 = 700 – 1000عن ذلك أ  الشركة (أ) تبتفيد من إعانة غير معاشرة من قعب الشركة (ب) تباوي = 

 800 = 200 – 1000أما ما،ض الديمة ع ى المدى الطويب المحدق من (أ) هو = 

 300 – 800نان خصم الإعانة غير المعاشرة من ما،ض الديمة ع ى المدى الطويب ل شركة (أ) = (
 ) إلى نتيجتها اواضعة ل ضريعة ومدا ل معدل العادي.500)، ويضاف هذا المع غ (+500= 

وعلاوة ع يه يعاد إدماج الإعانة ضمن نتا،ج الشركة (ب) لأ  هذه الأخيرة تبتفيد من طفيض موا،د 
 ما،ض الديمة اللاحدة انطلاقا من الزيادة في سعر شراا المال.

، وما،ض الديمة ع ى المدى الطويب المددةة 500ولأجب تحديد نتيجة المع، مإ  الإعانة المددةة ب 
 المتحصب ع يها من قعب الشركة (أ) تعامب  شاب محايد، أما الإعانة الممنوحة إلى الشركة (ب) المددةة 800ب 

 ) تصعح معتبرة ضمن أة ا، المع الجعا،ي.500ب (

إ  الاعتماد ع ى الديمة الحديدية ل مال يبتجيط إلى سعر البوق أي بمعنى قيمة المال ومق معدأ 
العرض والط ط، وهو ما من شأنه أ  يومر امتياز مبايرة الواقع الاقتصادي، أين يتعمخ تدييم الموسبات في 

(وضعها الحيوي المتحرك لا في وضعها الثا ت والجامد.
366F

 وذلك بمداةنتها بمنامبيها والأخذ  الاعتعاة تطوة )2
العوامب الاقتصادية اواةجية، كما هو معمول  ه في حباب قيمة الاهتلاكات الموسبة ع ى الفرق  مخ قيمة 

شراا المال وقيمة إعادة  يعه ومدة حياته التدديرية وهو ما من شأنه أ  يعطي لعم ية تدييم الموسبة صوةة 
(مثالية، وحديدية لحالة ذمتها المالية.

367F

3 ( 

لدد أةسى المشره الفرنبي معدأ الحياد الضريعـي للإعانات الناتجة عن التنازل عن عناصر الأصول 
(، وتبوق الإداةة الجعا،ية الفرنبية مثالا ع ى ذلك.1992الثا تة بموجط قانو  المالية لبنة 

368F

4( 

                                                     
1 - OUDENOT (PH) : Fiscalité approfondie des sociétés, op cit, N° 135, P 54.  
- Instruction Administrative du 23/07/1992. B.O.D.G.I HH- 13-92, N° 134, P 54.  
2 - BARRE (R) : Economie politique, soins collection Thémis, Edition PUF, tome I, P 527 et suiv 
3 - Idem.  
4 - Documentation Administratif D.G.I 4.H-6652, N° 30 et suiv du 12/07/1997.  
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، وقيامها  التنازل 01/01/1991إذا اماضنا مثلا دخول الشركة (أ) إلى نظام المع الجعا،ي ا تداا من 
(01/01/1989 إلى الشركة (ب) التي دخ ت نظام الدمج الجعا،ي في 31/12/1992في 

369F

 عن عنصر من )1
، وهذا 10.000، أما قيمته الحديدية مهي تددة  ـ 4000عناصر الأصول الثا تة تباوي قيمته المحاسعية الصامية 

% عن كب سنة مإذا خرجت 4 سنة، أي بمعنى 25المال قا ب للاستهلاك ومدا لنظام الاهتلاك اوطي ع ى 
، وقامت الشركة (ب)  التنازل عن المال إلى خاةج المع في 1993الشركة (أ) من المع الجعا،ي في سنة 

، مإ  كب من الشركة (أ)  و (ب) وجط ع يهما الديام  التحميب 9500، لأجب ثمن قدةه: 31/12/1995
، والذي نثب الإعانة الممنوحة أو المتحصب 6000 مع غ 1992ع ى نتا،جها اواضعة ل ضريعة اواصة سنة 

(ع يها. تطعيدا ل نص التشريعي الفرنبي
370F

، كما أ  الإعانة المحمولة من قب الشركة (ب) تعتبر قا  ة ل اصم )2
 .1992من نتا،ج المع لبنة 

 يرتط إعادة دمج هذه الإعانة لأجب تحديد نتا،ج المع لبنة 1993إ  خروج الشركة (أ) في سنة 
  ديمتها الحديدية أي بمعنى 31/12/1992، وإذا كانت الشركة (ب) قد سج ت المال في ميزانيتها في 1993

  مإ  التنازل عن المال ينتج عنه ما،ض قيمة يحدد بذه الايفية: 10.000

 10.000الديمة المحاسعية = 

  1200 = 3 × 400: 1995 إلى 1993الاستهلاك من 

 8800الديمة الصامية المحاسعية: 

 9500قيمة التنازل = 

 700ما،ض الديمة = 

إ  الإشاال المطرو،  شدة يتع ق  صعو ة تحديد مع غ الإعانات  دقة، إذ نان لهذا الأخير أ  يتنوه 
نتيجة للاختلاف الهام  مخ سعر البوق والديمة المحاسعية الصامية ل مال، خاصة في حالة الأصول الددنة التي 

(تم اهتلاكها  شاب ك ي.
371F

3( 

ت ق ذلك عدم دقة إضامية ميما تص مع غ إعادة دمج الإعانات في حالة خروج الشركة من نظام 
 المع الجعا،ي.

                                                     
.  1988- يذكر أ  التشريع الجعا،ي الفرنبي يطعق نظام الدمج الجعا،ي  صوةته الحديثة ا تداا من سنة  1
من الدانو  الضري  العام الفرنبي.  B 223- المادة  2

3 - GASTINEAU (P) : Intégration fiscal (sortie du groupe, restructurations, fin du groupe) traite fiscal impôts directs fin du groupe) fasc 
1135-20. éd Jurisclasseur, 2003, N° 16. 
- Rapport N° 225 de M.RICHARD.J.O. Assemblée Nationale, P 221.  
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يضاف إلى ذلك، و اعتماده ع ى الديمة الحديدية ل مال، مإ  المشره الفرنبي الذي كرّس تطعيق 
قواعد الدانو  العام لم يأخذ  الاعتعاة واقعة أ  كثير من التنازلات المنجزة داخب مجمعات الشركات لا تتم 
(دا،ما تماشيا مع سعر البوق، وإنما تدخب كثير من الاعتعاةات خاصة وجود ةوا   مالية  مخ أعضاا المع.

372F

1(  

يتعمخ ع ى المشره الجزا،ري أ  يتدخب  بن أحاام طص هذه المبألة، لأ�ا تشاب خطرا هاما، ذلك 
أ  غياب النصوص له  النتيجة عدم تمامخ الإداةة الجعا،ية الجزا،رية من محص التنازلات عن الأصول الثا تة، 

 وهي عم يات نان من خلالها تحويب العطا الجعا،ي ميما  مخ الشركات الأعضاا.

يتعمخ ع ى المصالح الجعا،ية الجزا،رية أ  تعتمد في تحديد مع غ الإعانة ع ى سعر البوق، قياسا ع ى 
 من قانو  الضرا،ط 189الحام العام التشريعي الذي أقره المشره الجعا،ي بموجط الفدرة الثانية من نص المادة 

المعاشرة والرسوم المماث ة والتي تنص ع ى أنه "في حالة عدم وجود عناصر دقيدة لإجراا التصحيحات ... تحدد 
المواد اواضعة ل ضريعة  المداةنة مع المواد التي تبتغ ها عادة موسبات  اث ة". و التالي نان الدول  أ  الإعانة 

(غير المعاشرة تارس مد  إذا كا  هناك مرق هام ميما  مخ سعر التنازل والديمة الحديدية ل مال محب التنازل،
373F

2 (

(وهو ما من شأنه أ  ننح ل مراقط الجعا،ي س طة واسعة في تددير التصحيحات المتع دة  إعادة التدويم.
374F

3( 

يعدو أ  عطا إثعات تدييم الديمة الحديدية ل مال تدع ع ى عاتق المصالح الجعا،ية التي وجط ع يها 
تبرير الديمة التي اعتمدتا، حينما طت ا هذه الأخيرة عن ت ك المعتمدة من قعب الشركة، غير أنه نان 

(ل ما ا  الضريعة تشايب أدلة ع ى حبن نيته و التالي تدديم الدليب العابي.
375F

4( 

 ثانيا: الإعانات المباشرة

اتجه المشره الفرنبي إلى تعديب النظام الجعا،ي للإعانات المعاشرة والديو  المعدومة  طريدة جذةية إذ 
(نص ع ى ضروةة إدماجها آليا في حالة خروج الشركة من نظام المع الجعا،ي.

376F

5 ( 

يتعمخ إذ  في حالة خروج إحدى الشركات من المع، والتي كانت قد سددت أو تحص ت ع ى 
إعانة، أو كانت محلا للاستفادة من إ ال الديو ؛ مإ  الشركة الأم وجط ع يها أ  تدوم  تحميب هذه 

الإعانات والأموال المشابة لها ع ى نتا،ج المع لبنة النشاط التي تم خلالها خروج الشركة التا عة منه يالما 

                                                     
1 - LE CANNU (P) : Droit des sociétés, op cit, N° 1479, P 899.  
- MERLE (PH) : Droit commercial, op cit, N° 641, P 777 et suiv. 
- GYON (Y) : Droit des affaires, op cit, N° 580.  
2 - Instruction Administrative du 23/07/1992, B.O.D.G.I 4H, 13, P 92, précitée, N° 48.  

   من قانو  الإجرااات الجعا،ية.20- أنظر المادة 3
4 - Instruction Administrative du 23/07/1992, B.O.D.G.I 4H. 13, P 92, précitée, N° 48.  

 الفدرة الأولى من الدانو  الضري  العام الفرنبي. 223- أنظر نص المادة 5
- Instruction Administrative du 23/07/1992, B.O.D.G.I 4H. 13, P 92, précitée, N° 48. 
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النشاط اومبة البا ق ع ى اوروج،  شرط أ  ياو   كانت قا  ة ل اصم من نتا،ج المع ع ى أحد سنوات
 )377F1(.1992 جانفي 01امتتا، هذا النشاط ا تدااا من 

تعتبر مبألة إعادة الإدماج إلزامية مهما كانت المدة التي اعتبرت خلالها الشركة المعنية عضوا  المع، 
 سنوات 05وحتى ولو كانت هذه المدة تفوق مدة اومو سنوات، ولانه لا نان خصمها سوى ع ى مدة 

، يتم تحمي ها 1992 جانفي 01نشاط سا دة ع ى اوروج، ع ى أ  ياو  امتتا، سنة أولى نشاط ا تداا من 
 ع ى نتا،ج الموعة لبنة نشاط اوروج ل شركة التي منحت الإعانة أو أ  ت ديو�ا.

من وجهة النظر الجعا،ية، مإ  إعادة إدماج المعالغ تعدل من النتيجة مد  حينما لا تاو  الديو  
(المعدومة أو الإعانات لصومة لدى الشركة المانحة لها، ولانها خاضعة ل ضريعة لدى الشركة المبتفيدة.

378F

2( 
والواقع أ  نتيجة المع خلال سنة النشاط التي تم ميها إنجاز العم ية يتم مد  طفيضها من المع غ المدةج ضمن 

حبا ات الشركة التي تت داه، مع أ  هذه الأخيرة التي سددت المعالغ قامت  إدةاجها ضمن التااليا الدا  ة 
 ل اصم.

بمعنى آخر، أ  تعديب نتيجة المع يتم إعمالها ع ى البنة التي خرجت ميها الشركة التي أنجزت 
العم ية، وحينما كانت الإعانة والديو  المعدومة قا  ة ل اصم من نتا،ج الشركة التي اةتضت با، تطعيدا 

(ل دواعد العامة، مإ  الشركة الأم تدوم وصم الإعانة أو الديو  المعدومة من نتا،ج المع لنفو سنة النشاط.
379F

3( 

(تبوق الإداةة الجعا،ية الفرنبية المثال التالي
380F

4( : 

، ثم قامت 01/01/1989 في نظام مجمع الشركات ا تداا من F وتا عتها Mلنفاض دخول الشركة 
 نداط عن المعدل الجاةي  ه 3 في مدا ب نبعة موا،د تدب عن 10.000 قدةه: F بمنح تبعيق إلى Mالشركة 

، المباعدة M  تبويق منتوجات الشركة F، تدوم الشركة 01/01/1990العمب في البوق المالي، وذلك  تاةيخ 
 من المع في سنة Fالممنوحة قا  ة ل اصم إذا كا  لها مدا ب كاف داخب استغلالها، مإذا خرجت الشركة 

 وإذا ما اماضنا  أ  نبعة الفوا،د في البوق المالي لم تتغير يوال هذه المدة، ملأجب تحديد نتا،ج المع 1998
 ، تدوم الشركة الأم  التحميب ع ى نتا،جها 1997 إلى غاية 1990لاب سنة نشاط، ا تداا من 

 في F، طفض نفو المع غ، وانطلاقا من خروج الشركة M كما أ  الشركة 300% = 3 × 10.000مع غ 
، مإ  نتيجة المع في هذه البنة الأخيرة تاو  = زيادة الإعانات الماصومة في نتا،ج اومو سنوات 1998

. أما الإعانة الممنوحة خلال سنوات 1500 = 5 × 300 وتاو  بمع غ  قدةه = 1997 إلى 1993الأخيرة من 

                                                     
1 - GASTINEAU (P) : Intégration fiscal (sortie du groupe) précitée, N° 17.  
2 - OUDENOT (Ph) : op cit, N° 1188, P 481. 
3 - GASTINEAU (P) : L’Intégration fiscal (sortie du groupe) précitée, N° 18. 
4 - Document administratif, D.G.I 4H-6652, N° 39 du 12/07/1997.  
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  ا سا دا  ع ى 1991 و1990 مإ�ا تصعح �ا،ية وذلك لبععمخ أولهما أ  سنة نشاط 1992 إلى 1990
  سنوات.05 هو أكثر من مدة 1992 والثاني هو أ  سنة 01/01/1992تاةيخ 

 غرض تبهيب عم ية الرقا ة  النبعة للإداةة الجعا،ية يفرض ع ى الشركة الأم إيداه كشا  الديو  
(المعدومة والإعانات مرمدة  التصريح  نتا،ج المع

381F

، وهو ما يبمح بمتا عة مفص ة لهذه العم يات، كما يبمح )1
 ل مجمعات  تدديم مبرةات في حالة إعمال مراقعة جعا،ية.

مضلا عن ذلك، مإ  هذا الإجراا يبهب عمب الإداةة الجعا،ية ويبمح لها  اطاذ موقا مر  في 
قراةاتا، ويعب  إجرااات إعمال الفحص الجعا،ي وتفض من حدة وإماانيات التهرب الضريعـي، وهو حب 

 تدم مص حة المعات لأنه يشير إلى تومر حبن نيتها  صفة أص ية.

يتعمخ إذ  ع ى المشره الجزا،ري، وكذا الإداةة الجعا،ية الجزا،رية أ  تبت هم الأحاام التي أقرها المشره 
الفرنبي لتداةك الندص المبجب ع ى المبتوى التشريعي والمتع ق  تبوية هذه العم يات جعا،يا عند خروج 

 الشركة من نطاق المع الجعا،ي.

ĵ ĜġŎΧĜġ ĤŲĜ╫ė ‾ ΡŎĜų ╬ė Ĥų ķ  :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

 نفو الايفية، و غرض تاريو إةادته في تطوير مجمعات الشركات، اتجه المشره الفرنبي منذ قانو  
(1993المالية لبنة 

382F

(، وكذا بموجط تعديلات لاحدة)2
383F

 إلى إلغاا الحواجز الجعا،ية ميما  مخ الشركات اواضعة )3
لنظام الدمج الجعا،ي، وذلك  تعدي ه أنماط إعادة إدماج حصة المصاةيا اواصة  الأة ا، المبددة ميما  مخ 

الأعضاا، بحي  أصعحت مبألة إدماج هذه المعالغ آلية مهما كانت مدة الانتماا إلى المع، ولان مد  إذا 
(كانت مدتطعة من النتا،ج البا دة ع ى دخول الشركة حيز الدمج الجعا،ي.

384F

4( 

هذا الحب نيز  مخ توزيع الأة ا، حينما تاو  الشركة عضوا  المع، عن ت ك التي تنجز قعب ذلك، 
وهو ما من شأنه أ  يدعم نظام الدمج الجعا،ي اواص  المعات، لأنه يحدق حياد حصة المصاةيا الناتجة عن 

(توزيع الأة ا، خلال ماة تواجد الشركة داخب المع
385F

لأ  هذه العم يات كثيرة الاستعمال تمثب الوسي ة ، )5
(الفعالة في تجميع النتا،ج داخب الشركة الأم.

386F

 وعدم إخضاه العا،دات الموزعة يدل ع ى اتجاه إةادة المشره إلى )6
                                                     

1 - Instruction Administrative du 23/07/1992, précité, N° 72.  

.  1993، المتضمن قانو  المالية الفرنبي لبنة 30/12/1992 الموةخ في 1376-92 من الدانو  ةقم 104- أنظر المادة 2
 الفرنبي.  1999 المتضمن قانو  المالية لبنة 30/12/1998 الموةخ في 1226- 98 من الدانو  ةقم 43- المادة 3

.  2000 المتضمن قانو  المالية الفرنبي لبنة 30/12/1999 الموةخ في 1172- 99 من قانو  ةقم 20وكذا المادة 
 الجديدة من الدانو  الضري  العام الفرنبي. 02 الفدرة 223- أنظر المادة 4

5 - GASTINEAU (P) : L’Intégration fiscal (sortie du groupe) précitée, N° 22. 
- Document Administratif, D.G.I 4H-6652, N° 49.  
6 - CHARLOT (N) : op cit, P 385.  
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البما، بحرية حركة الأة ا، داخب المع دو  اوضوه إلى الرسم وهو ما يبمح أيضا لاب شركة عضو  المع 
(من اختياة يريدة اقتبام ل نتا،ج خاةج كب الاعتعاةات الجعا،ية، و شاب يداب من الواقع الاقتصادي.

387F

1( 

( مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة الجزا،ري147تنص المادة 
388F

 ع ى أنه: "لا يحتبط )2
في تحديد وعاا الضريعة ع ى أة ا، الشركات، المداخيب المتأتية من توزيع الأة ا، اواضعة ل ضريعة ع ى أة ا، 

 الشركات أو ت ك المعفاة صراحة، لا تبتفيد من تطعيق هذه الأحاام إلا المداخيب المصر، با  صفة منتظمة".

إ  إماانية خصم حصة المصاةيا يحتفظ با لأعضاا المع خلال ماة انتما،هم إليه، مإذا ما قرةت 
هذه الشركات اوروج مإ�ا تعاقط، لأنه لا نانها الاستفادة من اوصم خلال سنة نشاط اوروج، حتى ولو 

(كانت الأة ا، متأتية من الفوا،د التي تضمنتها نتا،ج المع في سنة نشاط سا دة.
389F

3( 

 إ  الآثاة الماتعة عن اختلاف سنة النشاط  مخ تحديق الأة ا، وتوزيعها ع ى مبتوى المع تعدو

متناقضة مع ما تم يه أحاام الدانو  العام لأجب تحديد النتا،ج اواضعة ل ضريعة، والتي تبمح وصم التااليا 
(التي تبتجيط إلى منتوجات خاضعة ل ضريعة.

390F

4( 

ويتعمخ لأجب تحديد حصة المصاةيا الواجط إدماجها أ  يتم إعمال متا عة مفص ة ل عم يات المنجزة 
 مخ الشركة الأم والشركات التا عة لها منذ دخولها في نظام الدمج الجعا،ي، وتتع ق هذه المتا عة في آ  واحد 

بمع غ النتا،ج المحاسعية الموجودة، وتناسعها مع حصة ةأس المال المم وك من جانط الشركة الأم وكذا مع غ الأة ا، 
المبددة، لأ  التمييز  مخ الديمتمخ يبمح  إعمال أو عدم إعمال تعديب وتصحيح ع ى نتا،ج المع في حالة 

 خروج الشركة من مجال الدمج الجعا،ي.

مثب هذه الداعدة ت دى ع ى عاتق المعات التزامات وأععاا إضامية، خاصة ت ك التي تتضمن 
موسبات ذات حجم متوس  أو المعات ذات الطا ع العا، ي، بحي  تتمثب هذه الأععاا في تحمب قيم 

(ومعالغ مالية معتبرة.
391F

5( 

                                                     
1 - Idem.  

  .2003 من ق.م لبنة 13 مارة معدلة بموجط المادتمخ 147- المادة 2
3 - Instruction Administrative du 09/05/1988, B.O.D.G.I 4H, 9.88, précité, N° 56.  

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة.  141- أنظر المادة 4
 وما 196، ص 2007- ةاجع حول موضوه التااليا، د. ماهر ظاهر  طرس: التشريع الضري ، داة النهضة العر ية، الداهرة، مصر، 

 ي يها.
 184، ص 2000- د. ععد الحفيظ ععد االله عيد، د. ماهر ظاهر  طرس: التشريع الضري ، مركز جامعة الداهرة ل تع يم المفتو،، مصر، 

 وما ي يها.
  وما ي يها.180، ص 2005-2004- د. البيد عطية ععد الواحد: التشريع الضري ، الداهرة، مصر، 

5 - CHARLOT (N) : op cit, P 387.  
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يتعمخ ع ى المشره الجزا،ري أ  يتدخب كما معب نظيره الفرنبي،  بَنِّ الأحاام التي من شأ�ا أ  
تضفي مرونة ع ى النظام الجعا،ي اواص  المعات من جهة، ومراعاة إماانية  اةسة الهيئات الجعا،ية لب طتها 

في الرقا ة، من جهة أخرى، و التالي يط ط من المشره الجعا،ي الجزا،ري أ  يارس إةادته  اتجاه مضاعفة 
الامااضات التي ياتط ع يها إعادة إدماج العم يات ضمن الوعاا الضريعـي، لأ  س وك الموسبات في كثير من 

 الأحيا  قد لا يعبرّ سوى عن محاولة الاستفادة من المزايا الجعا،ية.

نان الدول،  أنه وفي إياة تبيير المعات، مإنه كثيرا ما تحد  عم يات إعادة الهيا ة الناتجة 
خصوصا عن عم يات دمج الشركات، أو ح ها وانفصالها، وهو ما يودي غالعا إلى خروج شركة تا عة  فعب 

عم ية إعادة الهيا ة من نظام المع الجعا،ي، لأ  دمجها داخب شركة أخرى يفدد تم ك الشركة الأم لنبعة 
% من ةأسمالها، وهو ما ياتط ع يه  الضروةة إعمال تصحيحات ع ى نتا،ج المع خلال سنة نشاط 90

خروج هذه الشركة، كما أ  عم يات إعادة الهيا ة قد تتع ق  الشركة الأم وهو ما يودي إلى التوقا عن تطعيق 
(النظام اواص  المع الجعا،ي نظرا لزوال هذا الأخير.

392F

1( 

يعدو لنا تحديد نطاق تطعيق مجال نظام الدمج الجعا،ي اواص بمجمعات الشركات، مبألة في غاية 
الأ ية، خاصة ميما يتع ق  الآثاة الماتعة  ع ى دخول الشركة هذا النظام وخروجها منه، لأنه في كلا الحالتمخ، 
مإنه وجط إعادة إدماج  عض العم يات في نتا،ج هذه الأخيرة، إذا لم تان قد أخذت  الاعتعاة في حباب 

 نتا،ج المع.

يطر، التباؤل عن مضمو  النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات، وبمعنى آخر، كيا يتم حباب 
 نتا،ج المع، وما هي أنماط اوضوه الضريعـي المطعدة ع يه؟ 

 سنحاول الإجا ة عن هذا التباؤل من خلال العاب الموالي.

  

  

                                                     
1 - BARDET (H) : Mobilité des entreprises et intégration fiscale B.F Francis Le Febvre 10/1988, p 495 et 7/1990, p 455. 
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 لجوا المشره الجزا،ري إلى تاريو نظام جعا،ي خاص بمجمع الشركات إ تدااًا من قانو  المالية إ 
(لبنة

393F

بموجط أحاام الدانو   شاب مفصب ، نا ع من قناعته  أ  المعات وإ  كانت غير منظمة 1997)1
التجاةي، إلا أ�ا تشاب واقعا اقتصاديا غير متنازه  شأنه. 

النظام الجعا،ي اواص  المعات نظاما ثريا، لأنه موجه إلى تذليب الصعو ات المتع دة بحركة يعتبر 
(اوبا،ر داخب شركات المع وحياد العم يات المنجزة  مخ أعضااه

394F

، كما أنه يزيب كثيرا من الصعو ات التي )2
تتع ق  اوضوه الضريعـي ل نتا،ج المحددة، ولاسيما مبألة اوضوه المزدوج، ماب هذه الصعو ات تعدى قا،مة 

ميما لو كانت شركات المع تعُامب ع ى أساس معدأ استدلال شاصيتها المعنوية و التالي مإ  تجمعها لا ينُظر 
(إليه ع ى أنه يشاب وحدة جعا،ية

395F

، ومضلا عما تددم مإ  ثراا النظام  اواص يعدو واضحا من خلال )3
(الإعفااات الهامة التي كرسها المشره الجزا،ري  غرض تشجيع تاوين المع الجعا،ي

396F

، وضما  تطعيده خدمة )4
 ل تطوير الاقتصادي ل موسبات. 

 إذ  النظام الجعا،ي اواص  المعات ع ى أساس اعتعاة هذه الأخيرة تمثب شاصا جعا،يا، يرتاز
بحي  تصعح الشركة الأم الما ا الوحيد  الضريعة  اتجاه الإداةة الجعا،ية، وذلك  فعب تحديد الوعاا اواضع 

 )397F5(.ل ضريعة عن يريق توحيد نتا،ج الشركات التا عة لها، والتي لا يأخذ استدلالها الدانوني  عمخ الإعتعاة

يبمح التصوة  دعم قدةات الشركات التي طضع إلى هذا النظام اواص وتعزيز ماانتها 
(الإقتصادية

398F

 مداةنة  نظيرتا من الشركات الأجنعية التي تبتفيد  دوةها من تطعيق أحاام  اث ة. )6

                                                     
 .1997 من قانو  المالية لبنة 14أنظر المادة - 1

2 - FRADIN (J.P) et GEFFROY(J.B) : Traité de droit fiscal de l’entreprise, op cit N° 595.  
- COLLIN(P) et MORGENSTERN. (P): Optimisation fiscale des groupes (intégration fiscale ou société en non collectifs »R.F.C. Mars 
1995 N°265 P49. 
3 - PARIENTE(M): op cit N°154 P153 

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة3مارة 347أنظر المواد-  4

-أنظر كذلك حول موضوه المزايا التي يومرها النظام: 
- LEFEBVRE (Francis) : Les groupes des sociétés op.cit. N°7520 et suivP553 et suiv. 

- LEFEBVRE (Francis) : L’intégration fiscal op.cit. N°20 à 26 P15,16 et 17. 
5 - COLLETTE (Christine) : Vers un régime fiscal de groupe en France R.F.C.MAI 1987-N°179P53 
- FRADIN (J-P) ET GEFFROY(JB): Op. cit, N°373 P600. 

وذلك ع ى عاو قواعد الدانو  المدني والتجاةي، حي  ذهعت محامة الندض الفرنبية إلى ةمض قيام الشركة الأم التي تمت ك ةأس -  6
 .مال شركتها التا عة  شاب شعه ك ي، التصرف  اسم هذه الأخيرة أنظر:

 -CAss.com18/05/1999ste tgi c/crédit lyonnais,  Droit des sociétés 1999 comm N°127 , Note th. BONNEAU 

أما الإداةة الجعا،ية الفرنبية مدد قع ت  أ  اجتماه كب حصص الشركة  يد شريك واحد لا يرتط حب الشركة  دوة الدانو ، وإنما ينتج 
  تفرض ع ى الشريك الوحيد .آلية مجموه الأة ا، الشركة إلى الضريعة ع ى الدخب إخضاهعن ذلك 

 -Document Administratif.D.G.I.H.H.1111 du01/03/1995 N°33 
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يعتمد النظام إذ  ع ى قاعدة تحديد النتا،ج اواضعة ل ضريعة عن يريق إعمال موازنة  مخ الأة ا، 
 المع وهو ما يبمح  تافيض مع غ الإقتطاعات الضريعـية إلى  واوبا،ر المحددة من قعب الشركات الأعضاا

  .أقصى حد  ان

يراعي المشره الجعا،ي في إةسااه قواعد النظام الجعا،ي اواص  المعات ما تم يه معادىا العدالة 
 وهو ما ن مبه  وضو، عند حباب النتا،ج اواضعة ل ضريعة وكذا عند تحديد يرق اوضوه ،الضريعـية

الضريعـي. 

ع ى الجعا،ية. و يتميز النظام اواص الذي أملاه المشره الجزا،ري بجم ة من الإعفااات والتافيضات
 وذلك من  (الفصب الأول)،هذا الأساس نان تدبيم هذا العاب إلى اوضوه الضريعـي لنتا،ج المع الجعا،ي

 وعدط ذلك نان معالجةخلال تحديد النتا،ج الإجمالية اواضعة ل ضريعة، والإعفااات الضريعـية المدرةة قانونا، 
تحديد الضريعة من خلال  وذلك  (الفصب الثاني)أنظمة دمع الضريعة وكيفية تحصي ها من جانط الإداةة الجعا،ية

ع ى أة ا، المع، وس طات الإداةة الجعا،ية في مراقعة اوضوه الضريعـي لمع الشركات.  
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 ẁΐ ľ ė Į ĕĜĨΕΉ ΠŸĢΡŏŷ Ήė ẀΜŷ ╫ė :ΆΛΧė Έų ℮Ήė

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة ع ى إماانية اختياة تجمع 138تنص المادة 
. الشركات اوضوه لنظام الميزانية الموحدة

(ويدصد  التوحيد" جمع مجموه حبا ات الميزانية
399F

1( 

ينتج عن هذا النص أ  المشره الجزا،ري يعُرّف توحيد الأة ا، ع ى أنه مجموه حبا ات الميزانية وليو 
الحبا ات العددية لنتا،ج الشركات الأعضاا في المع، و ععاةة أخرى يتم التوحيد  تاوين ميزانية واحدة لمب 

 )400F2(. حدود اوصوم والدواعد اواصة بااحاامشركات المع مع 

(يدصد  الحبا ات المدعمة ومدا ل تشريع التجاةي الجزا،ري،
401F

" تدديم الوضعية المالية ونتا،ج مجموعة )3
الشركات وكأ�ا تشاب نفو الوحدة، وتضع لنفو قواعد التدديم والمراقعة والمصادقة والنشر التي طضع لها 

(الحبا ات البنوية الفردية".
402F

4( 

تعتبر عم ية تجميع النتا،ج المحددة من قعب كب شركة من شركات المع بما في ذلك الشركة الأم، 
 معدأ استدلال  إحدى أهم المزايا الأساسية ل نظام الجعا،ي اواص، ع ى أساس أ�ا عم ية تتم  غض النظر ه

(الأشااص المعنوية.
403F

 وع يه، مإ  نتيجة المع الجعا،ي، تحصب من موازنة النتا،ج الفردية ل شركات  )5
).الأعضاا  ه

404F

6)  

لا يشاب المع الجعا،ي مجموعة تتمتع  الشاصية المعنوية المبتد ة، ولا يدعب أ  نثب بذه الصفة في 
علاقاته  الإداةة الجعا،ية، ولان مد  ت عط الشركة الأم دوةا ننحها وضعية  يزة لأ�ا تدوم  التجميع والتصريح 

)لمع،ل اسمها مد  لاب الأة ا، واوبا،ر التي حددتها الشركات التا عة 
405F

 وع يه، مإ  تشايب المع (7
ناةس أي أثر ع ى الشاصية المعنوية ل شركات التي تنتمي إليه، بحي  يحتفظ كب منها  الجعا،ي، لا

                                                     
 .1997من قانو  المالية لبنة 14 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، المحدثة بموجط المادة 138المادة - 1
.  187خلاصي (ةضا): مرجع سا ق ص:- 2

- Circulaire N°07 MF/DGI/DLF/LF/97.du13/04/1997 concernant le régime fiscal des groupes de sociétés 
 ، المتضمن تعديب الدانو  التجاةي الجزا،ري.09/12/1996، الموةخ في 27-96 الأمر ةقم-  3

  من الدانو  التجاةي الجزا،ري.4 مارة 732المادة -  4
5 - MORGENSTERN.(Patrick) : l’intégration fiscal. Op.cit, N°421, P20. 
6 - LEFEBVRE (Francis) : les groupes des sociétés op.cit. N°8000 P585. 
7 - GASTINEAU (Pierre) : La fiscalité des groupes de sociétés L’intégration fiscal, op cit, N°117, P77. 
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 شاصيتها،  ا يفرض ع يها مبك محاسعة خاصة وتشايب وثا،ق �اية سنة النشاط كما لو أ�ا ليبت عضوا 
( المع.

406F

1( 

يعدو أ  النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات، ومن خلال تدنية التجميع، يعاف لهذا الأخير 
 وحدة الذمة المالية ةغم تعدد الأشااص الدانونية، وهو ما يودي إلى الدول  أنه نظام يأخذ  الاعتعاة حديدة 

وحديدة وجود مجمعات الشركات التي يجهب ، الروا   الاقتصادية التي نان أ  توجد  مخ شركات مبتد ة قانونا
(التشريع التجاةي تنظيمها.

407F

2(  

لمعرمة اوضوه الضريعـي لنتا،ج المع الجعا،ي، ينعغي تحديد النتا،ج اواضعة ل ضريعة (المعح  الأول)، 
 ااات المدرةة قانونا (المعح  الثاني).فوالإه

  ĤĢΡŏŷ ΊΉ ĤẃŶĜ╫ė ĮĕĜĨΕΉė ŋΡŋ╡  :ΆΛΧė Ī ĸĢ╬ė

مع أ  الشركات التا عة تحتفظ  استدلال شاصيتها الدانونية، إلا أنه و تطعيق النظام الجعا،ي اواص 
ديد النتا،ج اواضعة للإقتطاه الجعا،ي وهو ،بمجمع الشركات، تعتبر وكأ�ا بمثا ة منشآت  بيطة ميما يتع ق  ت

(ما يبرز خصوصية نظام المع الجعا،ي
408F

مع الشركات وجوب التح ب من تحديد لمج وينتج عن الوحدة الجعا،ية )3
 محبط نتيجة الموعة  الاعتعاة وإنما يأخذ ،النتا،ج اواضعة ل ضريعة بحبط عدد الشركات الماونة ل مجمع

( كاب.التي يشا ها هذا الأخير
409F

4( 

مارة من قانو  الضرا،ط 138يتفق ذلك مع المفهوم الذي جاا  ه المشره الجزا،ري بموجط نص المادة 
الصادةة عن المديرية 07المعاشرة والرسوم المماث ة، كما يتفق أيضا مع التفبير الواةد في التع يمة الإداةية ةقم

                                                     
1 - GASTINEAU (Pierre) : La fiscalité des groupes de sociétés L’intégration fiscal, op cit, N°117, P77.  

 04 مارة732 إلى 729يلاحظ أ  المشره التجاةي الجزا،ري لا ينظم  شاب دقيق مجمع الشركات،  استثناا ما تنص ع يه المواد - 2
. تع ق  الشركات التا عةالتي ت 09/12/1996 الموةخ في 27-96ةقم    الأمرالواةدة

 22 إلى 15 بموجط المواد من les concentrations économiquesكما أ  المشره الجزا،ري تطرق أيضا إلى موضوه التجميعات الاقتصادية
 المتع ق  المنامبة، ويعدو أ  مرد ذلك أ  نظرية مجمع الشركات ذات مفهوم اقتصادي 2003 الموةخ في جوي ية 03-03من الأمر ةقم

-117أكثر منه قانوني وهذا ع ى خلاف المشره التونبي الذي استحد  نصوصا هامة تتع ق بمجمع الشركات بموجط الدانو  ةقم 
 المتضمن تعديب قانو  الشركات التجاةية التونبي. 06/12/2001 الموةخ في 2001

J.O.R.T. N° 98 du 07/12/2001, P 4091.  
- OMRANE (Ahmed) les problèmes suscites par l’entrée en vigueur de la loi N° 2001.117 du 06/12/2001 complétant le code des 
sociétés commerciales, Revue d‘études juridiques faculté de droit SFAX Tunisie N° 09-2002, P 12 et suiv. 
3 - PARIENTE (Maggy) : op.cit.  N°154.p153. 
4 - CORRE(J) : La consolidation des bilans(les règles et pratiques internationales) 3ème édition DUMOD 1981.p13. 
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 والتي وةد ميها أ  توحيد الأة ا، ،. اواصة  النظام الجعا،ي لمع الشركات13/04/1997العامة ل ضرا،ط في 
(يدصد  ه "مجموه حبا ات الميزانية، وليو الحبا ات العددية لنتا،ج الشركات الأعضاا في المع"

410F

1(. 

 التعديلات وكذا  شأ ،  (المط ط الأول) كيفية حباب نتا،ج المع الجعا،ي شأ يطر، التباؤل 
   (المط ط الثاني). لتحديد هذه النتيجةإعمالهاوالتصحيحات الواجط 

 ΠĕĜĢ╩ė ẁΐ ľ ė Į ĕĜĨΔ ĝĜŧ ķ  :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė

 Le Régime du bilan »ترتاز جعاية مجمع الشركات ع ى أساس تطعيق نظام "الميزانية الموحدة" 

consolidé » مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة 138 وهو ما يبتا ص صراحة من الفدرة الأولى من نص المادة
والرسوم المماث ة. 

(يهدف هذا النظام إلى ةسم وضعية مجمع الشركات  اعتعاةه يشاب كت ة موحدة
411F

، متجاوزا  ذلك )2
(إياة إستدلالية الشاصية المعنوية ل شركات التي ياو�ا المع

412F

، ووسي ته في ذلك، تشايب وثا،ق ع ى )3
مبتوى المع  اث ة لت ك التي تتع ق بميزانية وحباب نتا،ج كب شركة ع ى حدى  استعمال تدنية يط ق ع ى 

(تبميتها "التوحيد"
413F

( أو"التدعيم")4
414F

5(. 

ع ى هذا الأساس مإ  الدوا،م المالية الموحدة، تجمع ميها كب أنشطة الشركة الأم والشركات التا عة لها، 
( لموعة الشركات ويتجاوز المظهر الدانوني لاب شركةالاقتصاديوهو ما يغ ط الطا ع 

415F

. وبمعنى آخر مإ  )6
النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات ي غي الحواجز الدانونية الموجودة ميما  مخ الشركة الأم والشركات التا عة 

                                                     
  البا ق ذكرها.13/04/1997 الصادةة عن الإداةة العامة ل ضرا،ط في 07التع يمة الإداةية ةقم- 1

.  187-خلاصي ةضا: مرجع سا ق ص 
- Guide pratique du contribuable. D.G.I. 
2 - CORRE (J) : la consolidation des bilans, Op.cit p14. 
- BAILLY (J.M), COSTE (P), SIMONS (P) : La consolidation des comptes, Paris, Les éditions de l’organisation, 1986, p 83. 
- PIERRET (M.F) : La consolidation des comptes, Paris, Edition Berger-Levraut, 1987, p 55. 
3 - Idem. 

المحاسعة المالية المتددمة (المحاسعة عن الاندماج وإعداد الدوا،م المالية في الشركات الدا ضة والتا عة)، د.وصفي ععد الفتا، أ و المااةم:  - 
 . 07 ص،1998الداة الجامعية، الإساندةية، مصر 

مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة حي  جاا ميها " التوحيد 138- وةد هذا المصط ح في الفدرة الثانية من نص المادة 4
يعو  ه الذي يجمع مجموه حبا ات الميزانية...". 

 الموةخ في 27-96 من الدانو  التجاةي الجزا،ري المعدل  الأمر ةقم 04 مارة732، 03 مارة 732وةد هذا المصط ح في المواد - 5
 " يدصد  الحبا ات المدعمة، تدديم الوضعية المالية ونتا،ج مجموعة الشركات 4 مارة732. حي  جاا في نص المادة 09/12/1996

 وكأ�ا تشاب نفو الوحدة...".
 . 07د. وصفي ععد الفتا، أ و المااةم: مرجع سا ق، ص- 6
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 عم ية التجميع المعاشر لنتا،ج الشركات الأعضاا في المع. وذلك  غرض  إجراالها، إذ نان للأولى أ  تدوم 
إعمال موازنة إجمالية للأة ا، واوبا،ر المحددة. 

ويتم الحصول ع ى نتيجة المع  إعمال يريدة حبا ية من شأ�ا توحيد النتا،ج اواصة  اب عضو 
ميه، ويتم هذا التوحيد  تاوين ميزانية واحدة لمب شركات المع مع احاام حدود اوصوم والدواعد اواصة 

 )416F1(.با

تامن أ ية نظام الميزانية الموحدة في أ  استعماله يعبر عن الوضعية المالية الحديدية ل مجموعة، وكذا 
(عن مدى قوتا الاقتصادية الناشئة  فضب الروا   الموجودة ميما  مخ أعضا،ها

417F

كما أ  استادام هذا النظام  )2
ناّن من مبح خصوصيات و يزات كب شركة عضو واستعدال المظهر الاقتصادي ل مجمع بمظهر قانوني، 

ومضلا عن ذلك يشاب أهم وسي ة ل تح يب الاقتصادي والمالي لمعات الشركات، وهو أيضا وسي ة 
(ل تبيير.

418F

3( 

يذكر أ  نظام "التوحيد" لا يطعق مد  ومق تصوة ضيق يهدف إلى تحديد مجال نطاقه  المع المشاب 
 تطعيده ع ى عدة مجمعات إماانيةمن الشركة الأم والشركات التا عة لها، وإنما نتد ليشمب تصوةا موسعا مفاده 

(مشاكة،
419F

. أي في الإمااض وجود هيا ة معددة ل مجمعات)4
)
420F

5( 

لحباب نتا،ج مجمع الشركات ومدا ل نظام الجعا،ي اواص  ه، ينعغي تحديد نتا،ج المع الجعا،ي (الفره 
 الأول) وتحديد الدواعد المتع دة بحدود اوصومات (الفره الثاني).

                                                     
 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 138أنظر المادة - 1

 اواصة  النظام الجعا،ي لمع الشركات، 13/04/1997.الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في07أنظر أيضا: التع يمة الإداةية ةقم
 البا ق ذكرها.

2 - CORRE (J) : op.cit. p17. 
3 - Idem, voir également :  
- BASTIEN (F), CORRE (J), GERARD (M), Joly (J), MATERNE (M), Les comptes de groupe, Paris, Techniques et pratiques du droit 
des affaires, ED publi-union, 1977, p 84 et suiv. 
- BLAISE (J.B) : Les ententes et les concentrations économiques, Paris, Sirey, 1983. 
- BAILY (J.M), COSTE (P), SIMONS (P), opcit, p 38 et suiv. 
- VILLEGIER (R): L’intégration fiscale des groupes de sociétés, Paris, LGDJ, 1992, p 10 et suiv. 

4 - CORRE (J) : op.cit. p17. 

يدصد  ذلك أنه قد يوجد عدة مجمعات ل شركات يتاو  كب منها من شركة أم وشركات تا عة لها، وهذه المعات  دوةها تعتبر - 5
 SHELL ROYAL Dutch N.V.  KONINKJLIJKE NEDERLANDSCHE. PETROLIUMشركات أعضاا في مجمع أكبر ومثال ذلك شركة 

Moatschappi j. export Annuel 1985. 
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 ΠĕĜĢ╩ė ẁΐ ľ ė Į ĕĜĨΔ ŋΡŋ╡  :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė

يندةج  الدانو  المحاس  ضمن نظرية الدانو  الاقتصادي الذي نشأ منتصا الدر  الماضي، والذي 
(سعق وأ  كا  موضوه دةاسات معمدة من قعب العديد من الفدهاا،

421F

 وهو يبمح  إظهاة صوةة حول التنظيم )1
المتع ق  الموسبة في علاقاتا الاقتصادية، وهذه الصوةة تمثب أ ية كعيرة ل موسبة من زاويتمخ، أولا ا  والتبيير

أ�ا تبمح ل متعام مخ معها  التعرف ع ى وضعيتها، وثانيهما أ�ا تبمح  رسم الأماق المبتدع ية ل موسبة 
ذاتا. 

، إق يمهاومضلا ع ى ذلك، تعح  الدولة أيضا عن التعرف ع ى وضعية الموسبات التي تنش  داخب 
  ةض مراقعة إمااناتا، ومرض الضرا،ط ع يها.غوذلك ب

لدد  ذلت جهود كعيرة خلال العدود الماضية لأجب إعلام الشركاا  شأ  تبيير مجمع الشركات، 
وذلك  تعميم استعمال تدنية تجميع الحبا ات. ذلك أ  تدديم شركات المع لحبا اتا اواصة با تمثب يريدة 

غير كامية ل حصول ع ى مع ومات دقيدة حول الوضعية المالية ل مجمع. 

(ولأجب تجنط هذه المباوئ، ألزم المشره كبريات الشركات  استعمال تدنية الحبا ات المدعمة،
422F

2( 
تجميع حبا اتا في ميزانية واحدة لتدديم بوهي تدنية محاسعية يدصد با قيام الشركة الأم والشركات التا عة لها 

(  الاعتعاة استدلالية الأشااص الماونة ل مجمع.الأخذالمالية والاقتصادية الإجمالية دو   الوضعية
423F

3( 

«يونايتد  لدد نشأت هذه الآلية في الولايات المتحدة الأمرياية  داية الدر  الماضي من قعب شركة
 )425F5(،1983  أما في مرنبا مدد استعم ت هذه التدنية أول مرة سنة)424F4(،1905سنة  »United Steel« ستيب»

).1996  با إلى غايةالاعااف ينما تأخر المشره الجزا،ري في 
426F

6) 

ومع أ  الحبا ات المدعمة تجمع ما تم تفريده  فعب الحواجز والحدود الدانونية الموجودة  مخ شركات 
والأجراا، والدا،نمخ،   وتعطي  التالي ل شركاا،المع انطلاقا من احتفاظ كب منها  الشاصية المعنوية المبتد ة

                                                     
1 - CHAMPAUD(Claude): contribution à l'étude de droit économique; D.1967. 
- Chrono;215;-FARJAT : Droit économique paris; puf.1982.  

 من الدانو  التجاةي الجزا،ري. 03 مارة 732- أنظر المادة 2
3 - Le Larousse définit la consolidation comme une technique comptable qui présente de façon synthétique le bilan ou les Résultats 
d'activité d'un ensemble d'entreprise appartenant à un même groupe. 
4 - VIANDIER (Alain): Droit comptable, DALLOZ. P316.N°2. 
5 - Idem. 

 ، المتضمن تعديب الدانو  التجاةي. 09/12/1996 الموةخ في 27-96الأمر ةقم -  6
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) المع كاب.خاصة والز ا،ن مع ومات اقتصادية ومالية 
427F

الحبا ات المدعمة لا نان أ  تبتعدل هذه  إلا أ  (1
).الحبا ات الفردية  أي حال من الأحوال ولانها تضاف إليها

428F

2)  

)تضع مجمع الشركات ل ضريعة انطلاقا من المع غ الناتج عن جمع نتا،ج أعضا،ه،
429F

 غير أنه ينعغي عدم (3
(الأخذ  الاعتعاة الحبا ات العددية لنتا،ج الشركات الأعضاا،

430F

 وإنما يعتد بمجموه حبا ات الميزانية، وبمعنى )4
آخر يتم التوحيد  تاوين ميزانية واحدة لاب شركات المع. 

غير أنه وع ى الرغم من إعمال موازنة �ا،ية، مإ  حباب نتيجة المع وجط أ  تأخذ في الحبعا  
وجود الشركات التا عة،  ا يبتوجط ع ى النظام المطعق أ  يومر ملا،مة  مخ الدواعد المطعدة ع ى كب عضو في 

المع و مخ ت ك المطعدة ع ى مجمع الشركات. 

من اوضوه الضريعـي للأة ا، المحددة، و وجه خاص ضتامن الصعو ة الأساسية في كيفية ضع  آلية ت
 إنه من الضروةي أ  يهدف نظام المع الجعا،ي إلى تجنط تحمي ه أععاا ضريعية .تجنط اوصم المزدوج ل ابا،ر

 غير أ  الشركة ،هامة أو جع ه يبتفيد من عدة خصومات، ماب شركة وجط ع يها الديام  تشايب ميزانيتها
الأم هي التي تددم نتيجة الموعة كاب. 

لأجب ذلك، يتعمخ ع ى مجمع الشركات تشايب مع ومات تفصي ية لأجب تحديد نتا،جه، وهو ما 
يبمح للإداةة الجعا،ية بمماةسة س طتها في الرقا ة، لأ  إلغاا الحواجز الجعا،ية ميما  مخ أعضاا المع، لا يعو 

(مددا  حق الإداةة في الرقا ة.
431F

5( 

إ  نظام الميزانية الموحدة لا يجط أ  يعامب الشركات  شاب لت ا عما هو منصوص ع يه في 
في غياب أحاام خاصة في التشريع الجعا،ي الجزا،ري تتع ق  دواعد أكثر تفصيلا فالأحاام الدانونية العامة، 

لايفيات تحديد وحباب نتا،ج مجمع الشركات، مإنه يتعمخ أ  يتم تحديد هذه النتا،ج ومق مرح تمخ : تتمثب 
ديد نتا،جها اواصة با في إياة قواعد ،الأولى في قيام كب شركة من شركات المع بما في ذلك الشركة الأم  ت

الدانو  العام الضريعـي.دو  أ  تأخذ الشركات التا عة في الحبعا  نبعة حصة مشاةكة الشركة الأم في 
(ةأسمالها

432F

المرح ة الثانية تدوم الشركة الأم  تحديد النتيجة الإجمالية ل مجمع  استعمال وسي ة في أما  )6

                                                     
1 - VIANDIER(A): OP CIT. P317, N°263. 
2 - VASSEUR(Michel): cours polycopie Droit des affaires 1985.TII p993. 
3 - TORT (Eric): fiscalité des groupes  intégrés (l'AUDIT du résultat d'ensemble et de IS). Précité, p40 et suiv.   

  البا ق ذكرها.13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07التع يمة الإداةية ةقم- 4
5 - TORT (Eric): précité. P40. 
6 - FRADIN (J.P) et GEFFROY (J.B) : Traité du droit fiscal de l’entreprise op cit p600. 
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 تبمح  تحديق حياد النتا،ج والآثاة الجعا،ية أ  والتي من شأ�ا   « Rectifications » التعديلات أو التصحيحات
(لععض العم يات المنجزة من قعب شركات المع.

433F

1( 

 ل دواعد الضريعـية العامة،  تحديد حباب ايعو ذلك أنه يتعمخ ع ى الشركات التا عة أ  تدوم ومق
نتا،جها اواصة وذلك قعب تحوي ها إلى نتا،ج الموعة كاب. 

تامن الصعو ة الأساسية ميما يتع ق بحباب نتا،ج الشركات التا عة في التبوية الجعا،ية لنتا،ج العجز 
أو ما يعرف  اوبا،ر المحددة من خلال نشاط هذه الأخيرة. 

، يشاط لدعول الشركة في نظام المع 2008يذكر أ  المشره الجزا،ري وقعب صدوة قانو  المالية لبنة
وهو الشرط الذي ألغي لاحدا بدف  )434F2(،الجعا،ي، أ  تحدق نتا،ج ايجا ية أثناا البنتمخ الماليتمخ الأخيرتمخ

(تشجيع تاوين مجمعات  المفهوم الجعا،ي
435F

معلاوة ع ى الأنماط اواصة المارسة بمناسعة ترحيب وخصم اوبا،ر  )3
 نظام خاص وتطعيق تصحيحات احاامالتي حددتها الشركة قعب دخولها في نظام المع الجعا،ي، والمتمث ة في 

(ع ى نتا،جها  غرض تحديق حياد العم يات،
436F

 مإ  اوبا،ر المحددة من قعب شركة ما، واللاحدة ع ى دخولها )4
نان ع ى خلاف الدواعد العامة أ   نظام المع الجعا،ي، والتي تم اعتمادها في تحديد نتا،ج هذا الأخير، لا

يتم خصمها مرة أخرى من النتا،ج اواصة  الشركة التي حددت هذه اوبا،ر، سواا تع ق الأمر  أة احها 
(المبتدع ية أو  الأة ا، البا دة ع ى دخولها المع.

437F

5( 

بذه الايفية تفدد الشركة التا عة الحق في التصرف في خبا،رها المبج ة، لأ�ا وضعت تحت تصرف 
الشركة الأم، وهو حب يتناسط مع منطق النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات الذي يدتضي ط ي الشركة 

 )438F6( .التا عة عن شاصيتها الجعا،ية لفا،دة الشاصية الجعا،ية ل مجمع

مارة من قانو  الضرا،ط 138لأجب ذلك لجأ المشره الجزا،ري في الفدرة الأخيرة من نص المادة 
المعاشرة والرسوم المماث ة إلى الإقصاا الآلي ل شركات التي ثع  تحديدها لنتا،ج س عية خلال دوةتمخ متتاليتمخ  عد 

( انتما،ها لنظام المع الجعا،ي.
439F

7( 

                                                     
1 - FRADIN (J.P) et GEFFROY (J.B) : Traité du droit fiscal de l’entreprise op cit p600. 

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.05 مارة ف 138لمادة - ا2
 .2008 المتضمن قانو  المالية لبنة 30/12/2007 الموةخ في 12-07 من الدانو  ةقم 07أنظر المادة- 3

4 - LEFEBVRE(f) : L’intégration fiscale, 4éme édition 1994 op.cit. N°113 p42. 
5 - LE GALL(J.P) ET COUDIN(P) : les conséquences juridiques de l'utilisation des déficits d'une filiale dans un groupe intégré précité 
p 1355 et suivants. 
6 - PARIENTE(M): op cit, P153 et suiv. 

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.06 مارة ف 138المادة - 7
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لعب هدف المشره الجزا،ري من ذلك هو منع الشركة التا عة من خصم خبا،رها من نتا،جها اواصة 
مع أ�ا قا  ة ل تحويب إلى داخب الشركة الأم. 

، ت زم الشركات 13/04/1997ة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في ةيذكر أ  التع يمة الإداةية الصاد
(التا عة  ضروةة التصريح  نتا،ج نشايها اواص،

440F

 ويفهم من ذلك أ  الأمر لا يتع ق مد   المع غ الواجط )1
 في نتا،ج الموعة ولان أيضا  الأة ا، واوبا،ر التي حددتها الشركة كما لو أ�ا لم تان الاعتعاةأخذه  عمخ 

(عضوا  المع الجعا،ي
441F

( مبرة لأغراض التدنية الجعا،يةالتزام، وهو )2
442F

. وهو مبرة أيضا ع ى المبتوى المالي، لأ  )3
تضامن الشركات التا عة في تبديد الضريعة التي طضع لها الشركة الأم يتناسط مع المعالغ التي ستاو  ناشئة 

عن الشركة في حال ما إذا لم تان عضوا  المع، وهو ما يفرض ضروةة حباب نتا،ج كب شركة،  شاب 
(مبتدب عن انتما،ها ل مجمع.

443F

4( 

ينتج عن ذلك، إعادة ظهوة شاصية الشركات التا عة من خلال ضروةة تحديد نتا،جها اواصة، 
 اعتعاةها مبألة حتمية ولا مفر منها، وهو ما يودي إلى الدول  أ  النظام الجعا،ي اواص  المعات يحاول 

تاريو وضع متجانو نتيجة التواجد المشاك لشاصية المع من جهة وشاصية أعضا،ه كب ع ى حدى من 
(جهة أخرى

444F

مع أنه من الصعط تاريو هذا الوضع المتجانو، لأ  النظام يحاول تفادي وجود الشاصية ، )5
الدانونية المبتد ة لاب عضو في المع من دو  أ  ي غي هذا الوجود تماما، ويحاول استعداله بمجمع يتمتع 

 )445F6(. شاصية جعا،ية تنتج أثاةها الاام ة ع ى المبتوى الدانوني

يبمح نظام الميزانية الموحدة، ل شركات التي منيت نشاياتا وبا،ر، أ  تتمان من مبح موةي لهذه 
اوبا،ر  فضب خصمها من الأة ا، التي حددها المع، وهو ما من شأنه أ  يومر لمع الشركات اقتصاد 

                                                     
حي  وةد في نص التع يمة المذكوةة أنه "  عد أ  يتم اختياة نظام مجمع الشركات و عد استفاا الشروط التي أشير إليها سا دا يجط -  1

ع ى الشركات التا عة لمع الشركات أ  تددم نباتمخ من ميزانيتها لدى مفتشية الضرا،ط الماتصة إق يميا كما يجط أ  ترمق الميزانية 
 نباة يعق الأصب لرسالة اختياة النظام الجعا،ي لمع الشركات والشهادة الأص ية لدعول ي عهم المددمة من يرف مفتشية الضرا،ط 

لمدر الشركة الأم. 
  مفتشية الضرا،ط الإق يمية نباة من الميزانية لمفتشية مدر الشركة الأم مرمدة  شهادة سالعة هعند استلامها ل وثا،ق البالفة الذكر تط

ميما يتع ق  اوضوه ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات". 
 اواصة  النظام الجعا،ي لمع الشركات. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط الموةخة في 07- أنظر التع يمة ةقم

2 - CORRE (J) : Op.cit, p16. 
3 - Idem. 
4 - CHARLOT (N) opcit p450.PARIENTE(M) : opcit N° 137 P133 
-LEFEBVRE(F) L'intégration fiscal op.cit, N°241, P99. 
5 - Idem. 
6 - Idem. 
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(ضري  هام.
446F

غير أ  المشره الجزا،ري، يد ص من هذه الميزة الأساسية  اشاايه ضروةة عدم تحديق نتا،ج  )1
( متتاليمخ.استغلالس عية لأكثر من دوةتي 

447F

2( 

إذا كا  نظام الميزانية الموحدة يبتدعي قيام الشركات التا عة بحباب نتا،جها اواصة، ثم تجميع هذه 
النتا،ج وموازنتها مع نتا،ج الشركة الأم،  غرض الحصول ع ى النتيجة الإجمالية ل مجمع الجعا،ي، مإ  هذه 
العم ية تدتضي قيام كب شركة  احتباب نتا،جها  طريدتمخ لت فتمخ، مرة  اعتعاةها شركة مبتد ة، وأخرى 

 اعتعاةها عضوا بمجمع الشركات، كما أ  تجميع المعطيات اواصة  نتا،ج الشركات التا عة من شأ�ا أ  ت دي 
( وعملا إضاميا  النبعة ل شركة الأم قد ينتج عنه تاعدها تااليا  اهظة بحبط حجم المع وهيا ته.،اعط

448F

3(  

ديد نتا،ج المع الجعا،ي في حالة زوال هذا الأخير  بعط ،هناك إشاال آخر يفرض نفبه يتع ق  ت
حد  يطرأ ع ى الشركة الأم، إذ من المعروف أنه ينتج عن الزوال وقا تطعيق نظام توحيد الميزانية، و التالي 

(مرض الضريعة  شاب منفرد ع ى الشركات التي كانت تتمتع  صفة العضوية في هذا المع الزا،ب.
449F

ما تدااا   )4
من سنة النشاط التي وقع خلالها الحد  المرتط لوقا العمب  نظام المع الجعا،ي، مإنه يتعمخ منطديا إلغاا 

 هذا النظام، و التععية مإ  كب عضو  المع يحتفظ  نتا،جه اواصة  ه وهو ما من شأنه أ  يحدق معدأ تطعيق
الحياد الضريعـي الذي يجنط إماانية إملات  عض العم يات من اوضوه الضريعـي إنطلاقا من واقعة تغيير 

النظام المطعق. 

تجدة الملاحظة  أ  الاا عن تطعيق نظام الميزانية الموحدة ينتج عادة  ا تفرضه عم يات إعادة 
( ع ى مجمعات الشركاتيرأالهيا ة التي ت

450F

نظرا لاو  هذه العم يات مألومة وكثيرة  ، وهو ما يبتدعي –)5
( مث ما ذهط إلى ذلك المشره الفرنبيمن المشره الجزا،ري أ  يضاعا اهتمامه بذه المبألة، -الاستعمال

451F

6( 
 تمديد آثاة هذا النظام إماانية بمدى  أو توقيا العمب  النظام الجعا،ي اواص  المعات آثاةسوااا ميما يتع ق 

شروط  الجعا،ي اواص  عد حب المع لاسيما إذا كانت عم ية إعادة الهيا ة التي تم إجراؤها تبمح  تومير

                                                     
1 - LEFEBVRE (F) : L'intégration fiscal, op.cit. N°21 P15.  

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 138- المادة 2
3 - CHARLOT (N) : op cit, p 397. 
4 - MORGENSTERN (Patrick) : L’intégration fiscale, Op.cit, P509 et suiv. 
5 - PETIT JEAN (Xavier): régime fiscal des groupes de sociétés: d'importants changements en cours. Les petites Affiches-03nov.2005, 
N°219, P07et suiv.  
- PARIENTE(M): op cit, P156 p154 et suiv.  
6 - VILLEMOT(Dominique) : La loi de finance pour 2002 à apporté des Modifications significatives au régime fiscal de Faren 
Applicable Aux opérations de fusion…Revue de droit fiscal N°25.2002 P911 et suiv. 
- Art 85 de la loi de finances Français  pour 2002.(N°2001-1275 du 28/12/2001). 
- LEFEBVRE (F) : L'intégration fiscal op.cit. N°212 P90 et suiv et N°221, P93 
-LEFEBVRE (F) : Les groupes de sociétés  op.cit. N°1001 et suiv, P699 et suiv MORGENSTERN.(Patrick) : l’intégration fiscal107, 
Op.cit, P520 et suiv. 
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 المتع دة  اوبا،ر المحددة من الآثاةتطعيق النظام الجعا،ي اواص ع ى الهيا ة الجديدة  ا يبتدعي العح  عن 
 قعب المع الدديم، وكذا إعادة إدماج  عض العم يات التي أنجزها هذا الأخير في الوعاا الضريعـي.

يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية أ  تتدخب لتصحيح الندا،ص التي يعاني منها التشريع الجزا،ري المتع ق 
 الضريعة ع ى مجمع الشركات لأ  تطعيق نظام توحيد الميزانية، قد يبفر عن وجود خبا،ر ل مجموعة ينعغي 

  وذلك حتى لا يتم مددا  هذه اوبا،ر �ا،يا، مهب .تحديد يرق تبويتها جعا،يا. في حالة حب المع أو زواله
، تصعح قا  ة  هنان الدول  أ  اوبا،ر المحددة من قعب المع خلال ماة تطعيق النظام الجعا،ي اواص 

ل احيب ا تدااا من لحظة التوقا عن تطعيق هذا النظام ع ى النتا،ج اواصة ل شركة الأم ضمن شروط الدانو  
مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة 138 الجعا،ي تطعيدا لنص المادة للاقتطاهالعام. اعتعاة أ�ا اواضع الوحيد 

والرسوم المماث ة، أم أ  هذه اوبا،ر نان توزيعها  مخ الأعضاا الذين سا وا في الحصول ع يها؟. 

تجاوزا لهذا الإشاال، نان الدول  أنه يتعمخ تطعيق أحاام مشابة لت ك التي تحام اوبا،ر المحددة 
من قعب الشركات التا عة عند خروجها من نظام المع الجعا،ي، إذ نان توظيا نفو الدواعد  النبعة ل شركة 

 نتا،جها اواصة معالغ اوبا،ر التي سعق وأ  تم احتبابا في نتا،ج المع  منالأم التي لا نانها أ  طصم
  )452F1(.الجعا،ي

يعدو أ  الصعو ات الأساسية تامن في خصوصيات النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات، الذي 
(يودي تطعيده إلى خ ق مجموعة جعا،ية دو  شاصية قانونية،

453F

 غير أنه  نهاية وزوال المع لا يتم مددا  )2
اوبا،ر غير المبتع مة  شاب �ا،ي وذلك  بعط استمراة حياة الشركة الأم وكذا  بعط استمراة حياة 

   الضريعة.ا المع  اعتعاةه ما ازوالالشركات الأعضاا، ع ى الرغم من 

نان تشعيه �اية المع بحالة خروج عضو من أعضا،ه وذلك ميما يتع ق  عم يات التنازل عن 
( وكذا الإعانات المعاشرة وغير المعاشرة أو الديو  المعدومة المتفق ع يها  مخ الأعضااالثا تةالأصول 

454F

ويعدو أ   )3
 من س وك  عض انطلاقاهذا الحب ينصط حول اتجاه إةادة الهيئات العمومية نحو تجنط خباةة مداخيب جعا،ية 

 04الشركات ولذلك يشاط الدانو  عدم الااجع عن تطعيق النظام الجعا،ي اواص  المعات يوال ماة 

                                                     
1 - CALISTI (J. L.) et Jouffroy(R): la compensation de la perte des droits d'une filiale intégrée lors de sa sortie du groupe fiscal- droit 
fiscal, 1995, N°17, p764 et suiv. 
- COLLIN (P) et MORGENSTERN (P): la sortie d'une filiale intégrée (quelques conséquences importantes, Précité,  p24 et suiv. 
- Comité fiscal de la mission d’organisation administrative : De nouvelle précision sur l’intégration fiscale, Droit fiscal, 1996,  
N° 29, p 680. 
2 - GOUADIN (Daniel): op cit, P 44 et suiv. 
3 - LEFEBVRE (Francis) : L'intégration fiscal, op.cit, N° 09, P12. 
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سنوات كما اشاط أيضا إقصاا الشركات التا عة التي تمو نتا،جها وبا،ر خلال دوةتي نشاط متتاليتمخ أثناا 
(تطعيق النظام اواص.

455F

1( 

 وع ى كب حال، مإ  الإشاالات البا ق ذكرها تشير إلى ظهوة عدة صعو ات تدنية في تاريو نظام
 خاص بمجمع الشركات يفاض أنه يأخذ  الاعتعاة الضروةات والإملااات الاقتصادية. جعا،ي

 المدا ب اجتهدت الهيئات العمومية في الجزا،ر في تحديد الدواعد المتع دة بحدود اوصومات داخب 
 الشركات التا عة ل مجمع الجعا،ي وهو ما سنتناوله في الفره الموالي.

  ĥĜΏΜų ╫ė ŊΛŋ╝  Ĥ⅞ΊẃĨ╬ė ŋẂėΜ⅞Ήė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė

اتجهت الإداةة الجعا،ية الجزا،رية إلى تحديد مفهوم نظام توحيد الأة ا، ع ى أنه «مجموعة من حبا ات 
 يتم التوحيد  تاوين  أنهالميزانية وليو الحبا ات العدديةّ لنتا،ج الشركات الأعضاا في المّع، وهو ما يعو

(ميزانية واحدة لمب شركات المّع مع احاام حدود اوصوم والدواعد اواصة با».
456F

2( 

 احاامع ى هذا الأساس، مإ  تحديد نتا،ج المّع الجعا،ي، تتم  تاوين ميزانية واحدة، يشاط  ميها 
حدود اوصم المدرةة قانونا. 

تمثّب حدود اوصوم والإعفااات التي نصّ ع يها الدانو  الجعا،ي الجزا،ري إحدى أهم ما يتميز  ه 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم )457F3( 1 –169مانطلاقا من نص المادة  النظام  اواص بمجمّع الشركات.

 ل ضريعة، أ  تدوم وصم المزايا المات فة  استثناا ت ك ضعالمماث ة، مإنهّ نان ل شركة من أجب تحديد ةبحها اوا
دج والإعانات والتبرعات عدا ت ك الممنوحة عينا أو  500التي لها يا ع إشهاةي ما لم تتجاوز قيمتها مع غ 

دج سنويا. 20.000,00نددا لصالح الموسبات والجمعيات ذات الطا ع الإنباني، مالم تتعدى مع غا قدةه  

دج مدا ب الهعات والتبرعات الممنوحة 20000إّ  تطعيق هذا الحام الداضي بجواز خصم مع غ 
ل جمعيات ذات الطا ع الإنباني، تبتفيد منها معد،يا كب الشركات الأعضاا  المّع، ويعو ذلك أنه نان 

 من حدود الاستفادةلاب واحدة من شركات المّع الديام  اوصومات المحددة قانونا، و ععاةة أخرى نان لها 
اوصوم المبمو، با في إياة الأحاام الدانونية. 

                                                     
 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 138- المادة 1
 البا ق ذكرها. 13/04/1997 الموةخة في 07- التع يمة الإداةية ةقم 2

. 187- خلاصي ةضا: مرجع سا ق، ص  
. 1998 من قانو  المالية لبنة 13 معدلة بموجط المادة 169- المادة 3
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 شركات، 05 إذا اماضنا وجود مجمّع جعا،ي ماو  من تَبوق الإداةة الجعا،ية الجزا،رية مثلا مفاده أنه
مإّ  النتا،ج اواصة لاب عضو من هذه الأعضاا نان أ  تتضمن خصم مثب هذه الهعات وفي الحدود 

المبمو، با قانونا، ويعو ذلك عم يا، أ  تطعيق هذا المعدأ يودي إلى مضاعفة هذا الحد خمو مرات أي = 
 )458F1(.دج، في إياة تاوين الميزانية الموحدة 100.000.00 ، ليصعح الحد المبمو،  ه لاب المّع هو 5×20000

(مو الايفية، نان الدول أنه إذا كا  الدانو  الضريعـي ن
459F

 يبمح وصم المعالغ الماصصة للإشهاة )2
المالي والافالة والرعاية اواصّة  الأنشطة الرياضية من أجب تحديد الر ح الجعا،ي شريطة اثعاتا في حدود نبعة 

% من ةقم أعمال البنة المالية  النبعة للأشااص المعنويمخ و/أو الطعيعيمخ وفي حد أقصاه ثلاثة ملايمخ 10
 شركات، مإّ  النتا،ج 05ماضنا دا،ما وجود مجمّع جعا،ي ماوّ  من  ادج) مإنهّ وإذا ما3.000.000,00ديناة(

اواصة  اب عضو من هذه الأعضاا نان أ  تتضمن خصم مثب هذه المعالغ، في الحدود المبمو، با قانونا، 
 5×3.000.000,00 :ويعو ذلك عم يا أ  تطعيق هذا المعدأ يودي إلى مضاعفة هذا الحد خمو مراّت أي

دج 15.000.000 ليصعح الحد المبمو،  ه لاب مجمّع=

( طريدة مشابة، إذا كا  الدانو 
460F

يبمح أيضا ل ما ا  الضريعة أ  تصم من الدخب الر ح اواضع  )3
% من مع غ هذا الدخب أو الر ح، الهعات التي يددّمها الأشااص الطعيعيو  والمعنويو  1ل ضريعة في حدود 

المديمو  في الموسبات المديمة المعتمدة ل عح  الع مي أو الجمعيات ذات الطا ع اويري المصرّ، بمنفعتها 
% من المداخيب أو الأة ا، 1العمومية، مإنهّ يجوز لاب شركة من شركات المّع أ  تدوم وصم ما قيمته 

شركات مإنه يجوز لاب منها أ  طصم هذه النبعة  05اواصة با. وع يه، مإذا كا  المع مرضا يتشاب من 
 مجموه هذه الاعتعاةالمداخيب لتاوين نتيجة المع أخذا  عمخ  المدرةة قانونا كب ع ى حدى، وتجمع الأة ا، أو

اوصومات. 

 أخرى استثنا،ية قرةها المشره الجزا،ري، ويتع ق الأمر بحالتمخ، نصت ع يهما  التفصيب اً غير أ  حدود
 )461F4(.13/04/1997في الصادةة 07ةقم التع يمة الإداةية

تتع ق الحالة الأولى  عدم البما،  إجراا موازنات  مخ شركات نفو المع، في إياة اوصومات التي 
من اوصم لا نانها  ويعو ذلك أ  الشركة التي   غت الحد المبمو، لها قانونيا )462F5(،تدوم با كب واحدة منها

                                                     
 البا ق ذكرها. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط  تاةيخ: 07- التع يمة الإداةية ةقم 1
. 1998 من قانو  المالية لبنة 13 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، المعدلة بموجط المادة 2- 169- انظر المادة 2
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 170- المادة 3
 البا ق ذكرها. 13/04/1997 الصادةة في 07- التع يمة الإداةية ةقم4

. 189- ةضا خلاصي: مرجع سا ق، ص
. 189- ةضا خلاصي: مرجع سا ق، ص5
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مإذا ما اماضنا مثلا وجود مجمع ماو   لشركة أخرى من نفو المع،الاستفادة من الحد المبمو،  ه قانونا 
دج،  ينما تعدت الشركات الثلا  الأخرى الحد  5000هعات  ديمة   شركات، اثنتا  منها منحت05من

 دج، مفي هذه الحالة مإ  عم ية حباب الحد الأقصى ل اصومات في 20.000,00ـ والذي يددة ب الأقصى.
 70.000,00=  )3×  دج20.000,00( )+ 2×  دج5000,00(: إياة تاوين الميزانية الموحدة تاو  كالتالي

 دج. 100.000,00دج عوض

 شركات، قامت اثنمخ منها  صرف 05 نفو الايفية إذا ما اماضنا وجود مجمع جعا،ي مشاب من
دج، ع ى ةعاية   3.000.000,00 %من ةقم الأعمال البنوية اواصة  اب منهما قيمة10مع غ تعدت نبعة

وكفالة أنشطة ةياضية أو ثدامية،  ينما قامت الثلا  شركات الأخرى  صرف معالغ من أجب نفو الغرض 
ي ي:  ع ما أ  ةقم أعمالها البنوي ع ى التوالي كما

 دج 15.000.000 دج، 200.000.000  دج،10.000.000

 لأجب تاوين الميزانية الموحدة ستاو  ع ى الامااضوع يه مإ  حدود اوصم المبمو، با، في هذا 
النحو التالي: 

 × 15000000+ %10× 20000000+ %10 ×10.000,000( + )2دج ×3000.000,00(
 .دج 15.000.000 = 5× 3000000=  عوض 10500000= 4500.000+ دج 6000.000  = %)10

463F،(1997  من قانو  المالية لبنة18 أما الحالة الثانية مدد نصت ع يها المادة

 بحي  وةد ميها أنه "في )1
حالة تجمعات الشركات المنشأة  تحويب كيانات تا عة جعا،يا إلى كيانات مبتد ة جعا،يا لا تمنح اوصوم 

  .% من التحديدات المبموحة"50المذكوةة أعلاه إلا في حدود 

مد  إذا تع ق الأمر  اوصومات التي  %50نبعة بيدتضي النص البا ق، حصر الحدود المبمو، با 
تم إعمالها في حالة مجمعات الشركات الموجودة جراا تحويب كيانات تا عة جعا،يا إلى كيانات مبتد ة جعا،يا، 

  .%من اوصوم المحددة قانونا50هذه الأخيرة لا ياو   استطاعتها المطالعة في حالة التوحيد إلا ب

إ  تطعيق الدواعد المذكوةة في  داية هذه الفاة يبت زم تحديد سدا اوصومات كماي ي: 

إذا كا  الحد الأقصى المبمو، وصمه كمعالغ لصصة ل هدايا والإعانات المالية والهعات الممنوحة  -
التي نان ل شركة  %50دج مإ  نبعة  20.000ـ لفا،دة المنشآت والجمعيات ذات الطا ع الإنباني تددة ب

 دج. 1500.000ـ التا عة جعا،يا والتي أصعحت مبتد ة جعا،يا، والتي نان أ  تدوم وصمها تددة ب
                                                     

 ).3-169 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة (169 يتمم المادة 1997 من قانو  المالية لبنة 18المادة - 1
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وع يه، وإذا كا  الوصول إلى تحديد نتا،ج مجمع الشركات اواضعة ل ضريعة يتوقا قعب كب شيا ع ى 
الاعتماد ع ى تدنية تجميع حبا ات ونتا،ج الشركات الأعضاا  تطعيق ما يعرف  تدنية الميزانية الموحدة، مإ  

هذه الأخيرة تتط ط الديام  ععض التصحيحات والتعديلات التي تعتبر عم ية ضروةية وهو ما سوف نتناوله في 
 المط ط الموالي.

ĥάΡŋẃĨΉė :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė  ẁΐ ľ ė Į ĕĜĨΔ ΞΊẂ Ĥ⅞ĢǼ╬ė

ةتاز ع ى استادام آلية «الميزانية الموحدة» والتي تعو يالدول  أ  تحديد نتيجة المع الجعا،ي  سعق
 مع إدخال  عض التعديلات الضروةية، والتي تعتبر بحد ذاتا وسا،ب تدنية ،تجميع نتا،ج الشركات الأعضاا

 وجود المع الجعا،ي.  الاعتعاةن اها مجمع الشركات  غرض تعديب نتيجة الشركات التا عة، أخذا 

يذكر  أ  نظام توحيد الميزانية يددم أ ية أساسية تتمثب في معرمة الوضعية الحديدية ل مجموعة ومدى 
قوتا المالية، ولذلك مإ  المع ومات التي يتم جمعها ع ى مبتوى او ية التي تنشئها الشركة الأم  غرض الديام 

 التوحيد، إنما هي مع ومات موسبة ع ى تععير حبا  نددي، تتمثب في حبا ات النتا،ج اواصة  الشركات 
الأعضاا في المع، ثم تجري ع يها الشركة الأم جم ة من التصحيحات الضروةية. 

يطر، التباؤل عموما حول جوهر التصحيحات والتعديلات التي تدوم با الشركة الأم في هذا الإياة 
 غرض تحديد نتا،ج المع اواضعة ل ضريعة؟ 

هب تضمن التشريع الجزا،ري تفصيلات تتع ق  ايفيات إعمال التصحيحات وما هي حدود هذه 
الأخيرة؟ 

 التي نان من خلالها إنجاز الميزانية والآليات ععاةة أخرى، مإ  التباؤل أساسا يتع ق  التدنيات 
   )464F1(؟ اواص بمجمع الشركاتالموحدة والتي تعتبر أساس النظام الجعا،ي

 ضروةة وجود تجانو في حبا ات لت ا الشركات التا عة ل مجمع، سواا ميما تص تاةيخ يعو ذلك
غ ق سنة نشاط كب واحدة منها، أو  تطعيق لط  حبا  شامب ل مجمع والذي يشتمب ع ى قا،مة 

الحبا ات المبتعم ة  غرض التمان من إعمال التوحيد، وكذا تجانو قواعد تدييم الإهتلاكات لمات ا 
الشركات والمماةسات المتع دة  الموونات وقواعد تحديد النتا،ج وع ى وجه اوصوص ت ك المتع دة بحباب 

(المنتوجات والتااليا، ويرق إدةاج الرسم ع ى الديمة المضامة في المحاسعة وغيرها.
465F

2(  

                                                     
  مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.138المادة - 1

2 - CORRE (J) : op.cit, P39.  
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 تبوية حبا ات لت ا الشركات وإقصاا العم يات المنجزة ميما  مخ  إعادةيتع ق الأمر كذلك، 
الشركات اواضعة لنظام التوحيد، وتطعيق المعادئ المحاسعية في إعداد الميزانية الموحدة، وتحديد الإحتيايات 

(ما يرامدها من مشاكب خاصة  الدمج من جهة، والموازنة من جهة أخرى.ووالنتيجة المعة، 
466F

1(  

(04مارة 732 الفدرة الأخيرة نص المادة  أ تجدة الإشاةة إلى
467F

 من الدانو  التجاةي، تنص ع ى أنه )2
 .، عن يريق التنظيم»الاقتضااتحدد كيفيات تطعيق هذه المادة عند  «

وع يه، ياتفي المشره الجزا،ري بموجط نص المادة البالا ذكرها  تحديد مفهوم الحبا ات المدعمة 
غير أ  النص ، والتي يدصد با تدديم الوضعية المالية ونتا،ج مجموعة الشركات وكأ�ا تشاب نفو الوحدة

وهو ما  البالا ذكره، يحيب تحديد كيفيات تطعيق هذه المادة إلى التنظيم الذي لم يصدة إلى غاية اليوم.
يبتدعي بجدية صدوة هذا التنظيم خاصة وأ  المشره يارس صراحة نظام المع الجعا،ي، الدا،م ع ى أساس 

، كما أ  الدانو  التجاةي  دوةه ي زم الشركات الدا ضة التي ت جأ ع نيا 1997تطعيق آلية توحيد الميزانية منذ 
 الحبا ات المدعمة ونشرها  نفو الايفية التي يتم با نشر الحبا ات  إعدادةة في العوةصة هّ  والموللادخاة

(البنوية الفردية.
468F

3( 

، ت ك المتع دة  إعادة  عند العح  عن نتا،ج المعلعب أكثر المبا،ب التي تطرأ ع يها التعديلات
 )469F4(. (الفره الثاني)، وإقصاا  عض العم يات المنجزة داخب مجمع الشركات (الفره الأول)إدماج التااليا المالية

 ĤΣΉĜ╬ė ‾ ΣΉĜ̈́ĨΉė ĮΏŊ ģŊĜẂċ :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė

تظهر استثماةات الشركة الأم في أسهم ةأس مال الشركات التا عة ضمن عناصر الأصول في الميزانية 
العمومية ل شركة الأم،  ينما تظهر هذه الاستثماةات في دماتر الشركات التا عة ضمن عناصر حدوق الم اية 

لهذه الشركات، ومثب هذا الإظهاة للإستثماةات يدوم ع ى أ  لاب من الشركتمخ شاصية معنوية مبتد ة ولا 
                                                     

- د. خالد ععد الع يم البيد عوض: الضريعة ع ى الديمة المضامة (دةاسة مداةنة ل نظم الضريعية العالمية)، ايااك ل طعاعة والنشر 
.   2007، الداهرة، 1والتوزيع، ط

1 - CORRE (J) : op.cit, P39.  
، حباب 01 ضمن حبا ات ةؤوس الأموال، الصنا SCF 2010-2011- ولأجب ذلك تضمن نظام المحاسعة المالية الجزا،ري الجديد 

  عنوا  الديو  المرتعطة بمبا ات خاةج المع، كما تضمن 172  عنوا  الديو  المرتعطة بمبا ات المع، وكذا حباب ةقم 171ةقم 
، وكذا 451،  عنوا  المع والشركاا، ويدخب في إياة هذا الدبم: عم يات المع 45 المتع ق بحبا ات الغير، حباب ةقم 04الصنا 

 .458العم يات التي تمت  الاشااك معا أو في تجمع 
  المتضمن تعديب الدانو  التجاةي الجزا،ري.09/12/1996 الموةخ في 27-96المحدثة  الأمر ةقم - 2
 .09/12/1996 الموةخ في 27-96 من الدانو  التجاةي المعدل بموجط الأمر ةقم 03 مارة 732المادة - 3

4 - LE FEBVRE (Francis) : L’intégration fiscale, op.cit, N°09, P12. 
- GASTINEAU (Pierre) : La fiscalité des groupes de sociétés, op.cit, 45 à 77.  
- MORGENSTERN (Patrick) : L’intégration fiscale, Op.cit, P 215.  
- CHARLOT (N): Op cit, P 384.  
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(يددم صوةة ل شركتمخ كوحدة واحدة.
470F

 ولتحديق ذلك مإنه يجط إزالة الحاجز الدانوني  مخ شاصية كب من )1
الشركة الأم والتا عة، وذلك  إعداد قوا،م مالية مجمعة لها. ويعو ذلك أنه يجط تجميع مفردات الأصول 

واوصوم ل شركات التا عة مع ما يناظرها من مفردات في الميزانية العمومية ل شركة الأم، مع استععاد الأةصدة 
الناتجة عن المعاملات المتعادلة  مخ الشركتمخ، ونتيجة لهذا الإجراا لا تظهر استثماةات الشركة الأم في الشركات 

(التا عة ولا ما يدا ب هذه الاستثماةات من عناصر حدوق الم اية ل شركات في الميزانية المعة.
471F

2(    

 والتي ترمي إلى موازنة الأة ا، المحددة من قعب ،ينعغي معاقعة  عض المماةسات التي تدوم با الشركات
الموسبات التي دخ ت حديثا في نظام المع الجعا،ي مع التااليا المالية التي تاعدتا الشركات الأخرى 

 المصالح المتناقضة المتمث ة في  الاعتعاة إذ يجط ع ى المشره الجزا،ري أ  يأخذ ،الأعضاا، واواصة بمشاياتا
 وتطعيدا .ضروةة تطوير الشركات من جهة، وضروةة الحد من إماانيات التهرب الضريعـي من جهة أخرى

لذلك، يتعمخ ع ى المشره تاريو معدأ إعادة دمج التااليا المالية، حينما تعمب الشركة التي طضع لنظام 
المع الجعا،ي ع ى شراا أسهم شركة أخرى تصعح لاحدا عضو  ذات المع سواا تم هذا الشراا عن يريق 

الدرض أو عن يريق التمويب الذاتي. 

التااليا المالية الماصومة من قعب شركات المع، اواص بويتم الحصول ع ى مع غ إعادة الإدماج 
 تطعيق العلاقة  مخ سعر شراا الأسهم لفض منه الزيادة في ةأس المال التي قامت با الشركة المتنازلة ومدبم 

(ع ى معدل الديو  المحاسعية من قعب الأعضاا.
472F

3( 

لدد أةاد المشره ضما  حياد التنازلات التي تنجز  مخ الشركات التي طضع ل نظام الجعا،ي اواص 
 المعات لأ  خصم حصة المصاةيا والتااليا تشجع أصلا الموسبات خاصة ت ك التي تعتمد سياسة 

 والذي نان أ  يصب إلى معالغ ،إعادة توزيع الأة ا،،  تشايب مجمع جعا،ي من واقعة الاقتصاد الضريعـي المحدق
 ومثب هذه الوضعية موجهة أساسا ل مجمعات ذات الحجم المتوس  التي طشى اختياة نظام المع ،هامة

الجعا،ي خاصة إذا كانت تفتدد لهيا ة إداةية كامية ل ديام  الأعمال الإضامية المتع دة  الموعة، ومراقعة 
المعطيات المتأتية من الشركات التا عة. 

مإذا كانت الموسبة قد اعتمدت ع ى المع غ الحديدي ل تااليا المعروضة  غرض تبيير مشاةكتها، مإنه 
(لا نان لها خصم سوى جزا يبتجيط إلى نبعة الأة ا، التي تعود ل شركات الأعضاا في المع.

473F

 يضاف )4

                                                     
 . 486، ص 1992د.أحمد ةجط ععد العال: محاسعة الشركات  مخ أشااص، أموال، قا ضة وتا عة، الداة الجامعية الإساندةية، - 1
 . 486سا ق، ص الةجع الم- 2

3 - MORGENSTERN (P) : L’intégration fiscal, opcit, p 216 et suiv. 
4 - Instruction Administrative du 09/05/1988, N°56, précitée.  
-BOUSSUGE (Franck) : Le précompte dans le cadre du régime de groupe Revue de droit Fiscal, N°21, Année 1999, p761 et suiv. 
- DELESALLE (E) : L’intégration fiscale : Limitation de diduction de certaines charges financières, R.F.C., 1989, N° 189, p 19. 
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إلى هذه الأحاام البه ة التطعيق التعديلات الواةدة ع ى الدواعد العامة التي ت غي اوضوه الضريعـي لحصة 
 وتضمن حركة الأة ا، داخب المع دو  خضوه ضري . ،المصاةيا والتااليا

 أيضا عند الديام  التصحيحات اللازمة لأجب تحديد الميزانية الموحدة الأحاام  الاعتعاةينعغي الأخذ 
الضريعـية اواصة التي يدرها المشره الجزا،ري، ولاسيما ت ك المتع دة بحدود اوصومات، والتي سعق تفصي ها، 

وكذا لت ا الإعفااات المدرةة والتي سيأتي تفصي ها في المعح  الموالي. 

يتع ق الأمر ع ى وجه اوصوص  إعفاا موا،ض الديم الناتجة عن التنازل عن عناصر الأصول الثا تة 
ميما  مخ شركات المع، وإعفاا الأة ا، الموزعة من جانط الشركات التا عة نحو الشركة الأم، وتطعيق إعفاا 

جز،ي عن ةقم الأعمال عن العم يات المنجزة ميما  مخ أعضاا المع لتحديد الرسم ع ى النشاط المهو، وكذا 
الإعفااات اواصة  تبجيب عدود تحويب الم اية ميما  مخ الشركات التا عة ل مجمع. 

ت ام هي جم ة الدواعد الواجط أخذها  عمخ الإعتعاة في إعمال التصحيحات المددمة ع ى النتا،ج 
اواصة  الشركات التا عة  غرض تحديد النتيجة الإجمالية ل مجمع. 

غير أنه يتعمخ علاوة ع ى ذلك أ  تأخذ التصحيحات  الإعتعاة اقصاا  عض العم يات داخب المع. 
وأ ها ت ك المتع دة  الديو  المعدومة والإعانات داخب المع، وكذا الموونات المشا ة من جانط الشركات 

التا عة. 

ومع أ  المشره الجزا،ري لم يتطرق إلى تفصيب ذلك ومق قواعد خاصة، إلا أ  أ ية دةاسة هذه 
تحديد نتيجة المع الجعا،ي تبتدعي تح ي ها وذلك ضمن الفره الموالي. لأجب ضروةة إقصااها والعم يات 

 ẁΐ ľ ė ΈŅėŊ ģŗĴ Ε╬ė ĥĜΣΊΐ ẃΉė ●Ĝų ⅝ċ :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė

يتبم مجمع الشركات  وجود علاقات متينة ميما  مخ أعضااه، سواا من الناحية المالية أو التجاةية. 

ومع أ  المشره الجزا،ري لم يولي اهتماما لتفصيب هذه المبألة إلا أ  منطق نظام المع الجعا،ي يجعب 
من الضروةي حياد العم يات المتع دة  الديو  المعدومة والإعانات ميما  مخ أعضاا المع، هذه العم يات لا 

تباهم في تاوين نتيجة المع، وإنما تمثب مد  مجرد تحويلات داخ ية غير خاضعة ل ضريعة. 

                                                     
- TOURE (M) : Le traitement fiscal des charges financières, Paris, bibliothèque de science financière, Tome 31, L.G.D.J. 1994, p 44.  



  ●ŗŸŸ╩ėΆΛΧė: 

 

126 

ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ Ĵ ╟ Ŭ Ĝ╫ė ΠĕĜĢ╩ė ΌĜ· ΕΉė ΌĜ̈́ķ ā :┌ĜĬΉė ĝĜĢΉė 

 الهيئات العمومية في مرنبا  دواعد اوضوه الضريعـي المطعق ع ى مثب هذا النم  من اهتمت المدا ب 
( خصوصية الإعانات غير المعاشرة.الاعتعاة آخذة  عمخ الاتفاقات

474F

1( 

معغرض ضما  حياد هذه العم يات و شاب معال عمم المشره الفرنبي التصحيحات المتع دة  الديو  
المعدومة والإعانات سواا كانت معاشرة أو غير معاشرة. 

يذكر أ  الديو  المعدومة قد تاو  ذات يا ع تجاةي، أو ذات يا ع مالي، ويبمح التشريع الفرنبي 
بمماةسة تصحيحات ع ى المع غ الإجمالي ل مباعدات الممنوحة دو  التمييز  مخ ما إذا كا  يا عها تجاةيا أو 

ة، و ذلك مإ  التشريع الفرنبي يضع حاما طماليا، مع أ  الديو  المعدومة غالعا ما تاو  ذات يعيعة لتب
معبطا يتمثب في توحيد النظام اواص  المباعدات ميما  مخ الشركات التا عة لذات المع. وهو حب يومر 

  اةسة المصالح الجعا،ية ل رقا ة التي تدوم أساسا ع ى ةإماانيب المباسمرونة كعيرة لتبيير هذه المباعدات، دو  
(نظرية العدد غير العادي ل تبيير.

475F

2( 

يفار المشره الفرنبي في الإحتفاظ بمصالح اوزينة العمومية، وهو ما يظهر ج يا من خلال مئة معينة 
من المباعدات يط ق ع ى تبميتها  المباعدات غير المعاشرة التي تمنح تحت شاب التا ي عن المداخيب أو 

موا،ض التااليا، والتي لا تدةج في  ند خاص في الحبا ات، وهي معنية أيضا  تصحيح نتا،ج الموعة. 

يدخب مع غ الإعانة ضمن الوعاا اواضع ل ضريعة لدى الشركة التي منحتها، وتصم  عد ذلك من 
نتا،ج الموعة. 

 ل نظام المتع ق با، وذلك المتع ق  نظام المع الجعا،ي يرتط نيأما ميما يتع ق  الموونات مإ  التطعيق الآ
إلغاا و إقصاا الموونات المشا ة بمناسعة العم يات المنجزة داخب المعات، والواقع أ  تجميع النتا،ج اواصة  

 الأعضاا يبمح  الأخذ  الإعتعاة اوباةة التي تم تحم ها حديدة. من دو  أ  ياو  من الضروةي انشاا 
موونة إضامية. 

 من الدانو  التجاةي ع ى أنه: "حتى في حال انعدام كفاية الأة ا،، مإنه يشره في 718تنص المادة 
 الاستهلاكات وجمع الموونات الضروةية لاي تاو  الميزانية صحيحة.

وإ  ندص قيمة الأصول الم حدة  الأصول الثا تة سواا كانت مبععة  الاستهلاك أو  تغيير الوسا،ب 
الفنية أو أي سعط آخر يجط أ  تاو  ثا تة  الاستهلاكات، كما يجط أ  ياو  الندص في الديمة لعدية 

 عناصر مال الشركة واوبا،ر والتااليا المحتم ة، محب موونات".
                                                     

  من الدانو  الضري  العام الفرنبي. 233المادة - 1
2 - NOZET (N) : Les actes anormaux de gestion en droit fiscal, Thèse université de Dijon, 1974. 
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 وجود المع ميما يتع ق  التبوية الجعا،ية ل موونات التي  الاعتعاةوجط أ  تأخذ الهيئات العمومية 
 ذلك أ  اوبا،ر التي تظهر س فا في حبا ات الشركة التي تحددها هي ،أو  آخر  وظيفة مزدوجة شاب تدوم 
إشراكها في نتا،ج الموعة. يتم ذاتا 

  غرض طفيض الديو ، وإنما ةوع يه يطعق معدأ الحياد  شاب موسع، لأنه لا يتع ق  الموونات المشاب
أيضا  ت ك المشا ة  غرض مواجهة المااير المرتعطة خاصة  المماةسات التجاةية أو لتغطية عم يات الضما  

ميما  مخ أعضاا المع. 

غير أنه يتعمخ التمييز ميما  مخ الموونات المبج ة قعب تاوين المعات أو دخول الشركة في نظام 
المع، وت ك اللاحدة ع ى ذلك، والواقع أ  الإعااف  الشاصية الجعا،ية ل مجمع ينتج عنه اوضوه 

الضريعـي ع ى مبتوى المع الإساجاه المتع ق  الموونات البا دة. 

يوظا النص الدانوني الفرنبي مصط ح «طصيصات إضامية» أي بمعنى أنه يشير إلى الموونات التي 
تشا ت  عد دخول الشركة في نظام المع. يبتحبن  المشره الجزا،ري أ  يددم تدقيدات خاصة حول هذه 

عدة سنوات من دخول نظام المع الجعا،ي حيز التطعيق. وهي تدقيدات من شأ�ا أ   الندطة، خاصة  عد
تامب الأحاام المتع دة  الموونات لتحديق الهدف الأساسي من نظام المع المتمثب في ضما  حياد العم يات 

 الضريعـي الذي يهدد الازدواجالمنجزة ميما  مخ أعضاا المع، وهي في نظرنا تعديلات ضروةية  النظر إلى خطر 
الشركات اواضعة لنظام الميزانية الموحدة.   

 ĜΔΜΔĜ⅝ ģŎŏ⅞╬ė ĥė●Ĝ℮ẂΩė :┌ĜĬΉė Ī ĸĢ╬ė

يتميز النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات الذي أةساه المشره الجزا،ري، علاوة ع ى توحيد الأة ا، 
اواضعة ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات بجم ة من الإعفااات الضريعـية، تتع ق أساسا  الأة ا، الموزعة وموا،ض 

الديم الناتجة عن التنازل عن الممت اات  مخ الموسبات الأعضاا في نفو المع، وحدوق تبجيب العدود التي 
% ميما يتع ق  الرّسم ع ى 50 من طفيض نبعة الاستفادةطص ندب الأملاك  مخ الشركات الأعضاا، وكذا 

(اواصة  المعاملات  مخ الشركات الأعضاا.) TAP(النشاط المهو 
476F

1(  

                                                     
.  187- خلاصي ةضا: مرجع سا ق، ص 1

 البا ق ذكرها. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم 
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تعتبر الإعفااات المذكوةة أعلاه من أهمّ البمات التي يتميّز با النظام الجعا،ي الجزا،ري اواص بمجمّع 
الشركات، ذلك أنهّ بمجرّد مداةنة هذا الأخير  النظام الذي أةساه المشرهّ الفرنبي، مإنهّ يعدو لنا الفرق واضح 

من خلال جم ة الإعفااات التي تميّز با التشريع الجزا،ري مداةنة  نظيره الفرنبي. 

تاريو ةغعته في   يعدو أّ  المشرهّ الجزا،ري أةاد من خلال   وةته لابّ هذه الإعفااات أ  يبرهن ه
نظام  يّز خاص  المّعات، لاعتداده  أ يّة دوةها الريادي في عالم الأعمال وفي التطوير الاقتصادي 

ل موسبات  شاب عام. 

يدلّ ذلك أيضا ع ى أّ  الدوالط الدانونية التي يحاول المشرهّ إضفااها ع ى الموسبات الاقتصادية، 
 البوق والتفتّح ع ى العالم اواةجي،  عد أ  كانت الدوالط اقتصادإنما هي قواعد تشجّع ع ى تطعيق سياسة 

الددنة تطعيدا ل نهج الاشااكي الذي كانت تعتمده الدولة في تبيير الاقتصاد. 

  وضو، نحو تشجيع اتجهت من الإعفااات التي يدرةها المشره الجزا،ري  أّ  إةادته انطلاقايعدو كذلك 
تطعيق النظام اواص بمجمّع الشركات ومع ذلك لم نتماّن إلى حدّ الآ  من معرمة عدد الموسبات وعدد 

. 1997المّعات التي خضعت  الفعب إلى تطعيق هذا النظام  اختياةها منذ تاريبه سنة 

ومع ذلك، لا تفى ع ى أحد  أّ  هيا ة الموسبات الاقتصادية في الجزا،ر، تعرف و شاب متزايد 
ظهوة مجمّعات عديدة وينية وأجنعية، تماةس نشايها في مجالات اقتصادية لت فة.  

لأجب تح يب مضمو  الإعفااات التي قرةها المشرهّ الجزا،ري تطعيدا ل نظام اواص بمجمّع الشركات، 
،  (المط ط الأول)نان تدبيم هذا المعح  إلى الإعفااات اواصّة  العم يات المنجزة  مخ أعضاا المّع

. (المط ط الثاني)عدود تحويب الم اية ميما  مخ أعضاا المّع   إعفااات موا،ض الديمة الناتجة عن التنازل وكذاو

:ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė ẁĐΐ ľ ė ●Ĝŷ Ẃā ╚ġ ģŗĴ Ε╬ė ĥĜΣΊΐ ẃΉĜġ ĤĐŲĜ╫ė ĥė●Ĝ℮ẂΩė 

يارّس المشره الجزا،ري استثنااات هامّة من الأحاام التي تضمّنتها الدواعد العامة التي تحام توزيع 
الأة ا،. 

تشاّب الأة ا، الصامية من الناتج الصافي من البنة « من الدانو  التجاةي ع ى أنهّ  720تنصّ المادة 
. »المالية  عد ير، المصاةيا العامة وتااليا الشركة الأخرى  إدةاج جميع الإستهلاكات والموونات
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(وتتاوّ  الأة ا، الدا  ة ل توزيع
477F

من الر ح الصافي ل بنة المالية، و زيادة الأة ا، المندولة، ولان  عد أ   )1
(721 المنصوص ع يه في المادة الاقتطاهتطر، من 

478F

حصّة الأة ا، الآي ة ل عمّال واوبا،ر البا دة، ويجوز  )2
 الموضوه تحت تصرّمها، وفي هذه الاحتياييل جمعية العامة علاوة ع ى ذلك أ  تدرة توزيع المعالغ المدتطعة من 

تحدد الجمعيّة العامة  عد الموامدة ع ى   ميه.الاقتطاه الذي وقع الاحتياييالحالة يعُمخّ في الدراة صراحة عنوا  
(الحبا ات والتحدق من وجود معالغ قا  ة ل توزيع، الحصة الممنوحة ل شركاا تحت شاب أة ا،

479F

 وكب ة ح يوزه )3
(خلاما لهذه الدواعد يعدّ ةبحا صوةيا.

480F

4( 

 مارة من قانو  الضرا،ط 138ولأّ  نظام مجمّع الشركات الجعا،ي يدتضي بحبط ما تنصّ ع يه المادة 
% ع ى الأقبّ من ةأس مال الشركات التا عة لها و شاب 90المعاشرة والرسوم المماث ة تم ك الشركة الأمّ لنبعة 

معاشر مإنهّ  ذلك نان الدول  أّ  الشركة ةأس المّع تعتبر الشريك ذي الأغ عية، مإذا ما تصوةنا  أ  الشركة 
التا عة لها قد حددت أة احا، مإنه من الجا،ز أ  يتم توزيع هذه الأة ا، من جانط هذه الأخيرة إلى الشركة الأم 

 كحد أقصى %10 اعتعاةها شرياا ميها، علاوة ع ى  اقي الشركاا ذوي الأق ية الذين ن او  نبعة تصب إلى 
من ةأس مالها. 

الفره (يطر، التباؤل إذ   شأ  التبوية الجعا،ية للأة ا، الموزعة وهو ما سوف نتناوله من خلال 
%من ةقم أعمال 50، يضاف إلى ذلك، أ  المشره الجزا،ري، يدرة إعفااا جز،يا يتمثب في طفيض نبعة )الأول

. )الفره الثاني(اواضع ل رسم ع ى النشاط المهو، وهو ما سوف نتناوله من خلال 

 ĤẂŖΜ╬ė ĵ ĜġŎΧė ●Ĝ℮Ẃċ :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė

(يدوم نظام الشركة ع ى أساس اقتبام الأة ا، المحددة من نشايها ع ى الشركاا
481F

 الذين يت دو  نظير )5
مشاةكتهم  رأس المال حصة أة ا، أو موا،د كما نانهم أيضا الحصول ع ى موا،د نظير الدروض التي ننحو�ا 

(ل شركة والتي تبمى  الحبا ات الجاةية ل شركاا.
482F

6( 

                                                     
 . من الدانو  التجاةي الجزا،ري722- المادة 1
  وجوب الاقتطاه من الأة ا، سندات نصا العشر ع ى الأقب وتطر، منها عند الاقتضاا اوبا،ر البا دة 721تدضي المادة - 2

وتصص هذا الاقتطاه لتاوين مال احتيايي يدعى احتيايي قانوني، وذلك تحت يا، ة  طلا  كب مداولة لالفة، ويصعح اقتطاه هذا 
 الجزا غير إلزامي إذا   غ الاحتيايي عشر ةأس المال».

 من الدانو  التجاةي. 723- المادة 3
 ع ى أنه «غير أنه لا تعد أة احا صوةية الدمعات المبعدة تحت الحباب من أة ا، البنة 723- وتدضي الفدرة الثانية من نص المادة 4

المالية  المدف ة أو الجاةية والتي يدرة مج و الإداةة توزيعها قعب الموامدة ع ى حبا ات البنتمخ المذكوةتمخ..». 
 من الدانو  المدني الجزا،ري الذي يعرف الشركة ع ى أ�ا 416- المادة 5

6 - SERLOOTEN (p): Droit Fiscal des Affaires, op cit, p 345 et N°532. 
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 ذلك أ�ا تتع ق  اب الأة ا، أو المنتوجات التي لم ،ينظر الدانو  الجعا،ي ل عا،دات الموزعة  نظرة واسعة
 في ةأس المال، وكذا كب المعالغ والديم الموضوعة تحت تصرف الشركاا إدماجهايتم وضعها في احتيايي، أو 

(الأة ا،من المبا مخ أو حام ي الحصص والغير مدتطعة 
483F

يبتجيط ذلك إلى الأة ا، المبددة ل شركاا وإلى و )1
 استثماةها  الموسبة. التي لا يعادكب المعالغ والديم 

 شاب معالغ نددية(أة ا،، موا،د...) أو في فينان أ  يتاذ توزيع الأة ا، أشاالا لت فة، كأ  ياو  
(شاب مزايا عينية موضوعة تحت تصرف الشركاا وغيرها.

484F

2( 

والأصب أ  طضع المداخيب الموزعة من قعب الشركات إلى الضريعة ع ى أة ا، الشركات، و النبعة 
ل مبتفدين منها إذا كانوا أشااصا يعيعية مإ�ا طضع ل ضريعة ع ى الدخب الإجمالي  اعتعاةها عا،دات ةؤوس 

(أموال مندولة.
485F

3( 

طفيا من حدة الضريعة  النبعة الغير أ   عض هذه التوزيعات يحامها نظام جعا،ي  يز، يتمثب في 
(ل مبتفدين  فعب آلية الدرض الضريعـي

486F

إذا كا  المبتفيد من  التوزيع شركة طضع ل ضريعة ع ى أة ا،  )4
 147 الشركات، مفي هذه الحالة يعفى توزيع الر ح من اوضوه الضريعـي، وهو ما يوكده صراحة نص المادة

مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة  دوله«لا تحبط في تحديد وعاا الضريعة ع ى أة ا، 
.ية من توزيع الأة ا، اواضعة ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات أو ت ك المعفاة صراحةتالشركات، المداخيب المتأ

)
487F

5(  

أولا: مفهوم الأرباح الموزعة 

قعب معرمة النظام الجعا،ي للأة ا، الموزعة داخب مجمع الشركات، يتعمخ الوقوف عند مفهوم نظرية 
(مهب نان تعريفها  طريدة ضيدة ومحدودة، Les dividendes«الأة ا،» 

488F

ع ى اعتعاة أ�ا ععاةة عن معالغ  )6

                                                     
1 - GOLIARD (F) et ZITOUNE (J): Droit fiscal des entreprises, op cit, p162. 
2 - Idem. Voir également : 
- VOUTSIS (C) La distribution de dividendes fictifs conséquences pénales et civiles, Paris, bibliothèque de science financière, L.G.D.J, 
1965, p 26 et suiv. 

أنظر كذلك:   من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.45أنظر المادة -  3
- SERLOOTEN (p): Droit Fiscal des Affaires, op cit, p 345 et N°532                                                    
- GASTINEAU (pierre) : L'intégration fiscale (Régime de distributions) E.D Jurisclasseur N°125,  P86 et suiv, 2003 FASC 1135-50 N° 
9 à 12. 
4 - Idem. 

 19 و1999 من قانو  المالية لبنة 13 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة المعدلة بموجط المادتمخ 147أنظر المادة - 5
 . 2003من قانو  المالية لبنة 

6 - GASTINEAU (Pierre) BUSSY (A) : La notion de Dividendes en droit fiscal. Droit et patrimoine 2002, N°108, p34. 
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(توزه لفا،دة مجموه الشركاا تناسعيا مع حدوقهم،
489F

( تطعيدا لدراة الجمعية العامة ل شركاا.؟)1
490F

 أم أنه وع ى )2
العاو من ذلك نان أ  نعتبر  أ  مجموه الأة ا، الموزعة  طريدة أو  أخرى تشاب أة احا  المفهوم الدانوني؟. 

(يددم مج و الدولة الفرنبي
491F

منتوجات موزعة من قعب شركة « تعريفا للأة ا، مفاده أ�ا ععاةة عن )3
 اتجاه شركا،ها، نتيجة قراة متاذ من الجمعية العامة ل مبا مخ أو حام ي الحصص، ضمن شروط الدانو  

ولا   Avoir fiscalالتجاةي، أمّا التوزيعات التي تتم  شاب آخر، مإنه لا ينتج عنها الحق في قرض ضري  
. »تتحمب اوصم من الحباب

( دوةها إجتهدت الإداةة الجعا،ية الفرنبية
492F

ة بموجط التع يمة الإداةية زه في التععير عن الأة ا، المو)4
 وحدها المنتوجات الموزعة  ناا ع ى قراة صحيح متاذ من قعب الهيئات «،  دولها: 14/12/2001الموةخة في 

الماتصة واواضع ل تنظيم المتع ق  الأة ا،، تبتجيط إلى الدرض الضريعـي وفي خلاف ذلك، تاو  محلا 
لتبديد اوصم من الحباب:  

توزيع الأة ا، المدرةة من قعب الجمعية العامة المدرةة ل مبا مخ، التمعة سنويا ل وقوف ع ى - 
حبا ات سنة النشاط المندضي، أو التوزيعات ع ى الحباب للأة ا، الموجهة قعب المصادقة ع ى 

 حبا ات سنة النشاط.

 الأحاام التي تطعق ع يها أي بمعنى أحاام الدانو  المدني والدانو  التجاةي  النبعة لابّ احاام -
 الشركات.

 المدا ب لا تشاّب توزيعا للأة ا، و التالي لا تدخب في مجال تطعيق الدرض الضريعـي واوصم من 
ي ي:  ما  Précompteالحباب

لإحتياجات المدرةة من قعب جمعية عامة أخرى غير ت ك التي صادقت ع ى ل الاستثنا،يةالتوزيعات - 
 الحبا ات، إذا شاّ ت توزيع جز،ي للأصول وليو توزيع للأة ا،

 منح معالغ أو قيم موجهة في مدا ب طفيض ةأس المال غير مبرة وبا،ر.- 

                                                     
 . من الدانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة48- المادة  1

- أنظر كذلك: د. عادل أحمد حشيش: ضرا،ط الدخب في التشريع الضري  المصري. داة الجامعة الجديدة ل نشر، الإساندةية، مصر، 
  وما ي يها.128، ص 2002

  من الدانو  التجاةي الجزا،ري.723- المادة 2
3 - C.E N°219834. Du 06/02/2001.ANZALONE Droit fiscal2001 Comm N° 661. 
4 - Instruction Administrative du 14/12/2001 N° 4j.2.01 Droit Fiscal.2002, N°3 instr. 12734. 
- Document Administrative de base.4FE.4J.1311. 
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  الشركة لأسهمها.صمنح معالغ أو قيم إلى الشركاا في حالة إندا- 

 .»و شاب عام التوزيعات التي لا تبتجيط ل مفهوم الدانوني الأة ا، الموزعة- 

 حصر المداخيب الموزعة وذلك من خلال تهميما يتع ق  الدانو  الجعا،ي الجزا،ري مدد حاول من جه أما
 تعتبر مداخيب موزعة، ع ى وجه « من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة والتي تدضي  أنه 46نص المادة 

اوصوص :  

 الأة ا، أو الإيرادات التي لا تدةج في الإحتيايات أو في ةأس المال.- 1

المعالغ والديم الموضوعة تحت تصرّف الشركاا أو حام ي الأسهم أو حام ي حصص الشركة وغير - 2
 المدتطعة من الأة ا،.

 إيرادات الأموال المبتثمرة.- 3

 .الدروض أو التبعيدات الموضوعة تحت تصرّف الشركاا إمّا معاشرة أو  واسطة شاص أو شركة- 4

 الماامآت والإمتيازات والتوزيعات غير المع ن عنها.- 5

 دموعة ل شركاا أو المدةاا غير المعوضة أو لأداا خدمة أو التي يعد مع غها معالغا ميه.لمالماامآت ا- 6

أتعاب مج و إداةة الشركة والنبط المئوية من الر ح الممنو، لمدةاا الشركات كماامأة عن - 7
 وظيفتهم.

 طصيص لالنتا،ج في يوة التاصيص ل شركات التي لم تان خلال ماة مدتا ثلا  سنوات مح- 8
 .»ةأس مال الموسبةل

 لا تعتبر مداخيب موزعة :  « يدضي  أنه 49كما أ  نص المادة 

المعالغ الموزعة التي تاتبي  النبعة ل شركاا أو حام ي الأسهم يا عا تبديديا لمبا اتم أو لعلاوات - 1
 إذا سعق توزيع الأة ا، والإحتيايات ما عدا الإحتياط إلاّ الإصداة، غير أ  التوزيع لا ياتبي هذا الطا ع 
 الدانوني ولتطعيق هذا الحام لا تعتبر مبا ات :

 .الإحتيايات المدةجة في ةأس المال -

 المعالغ المدةجة في ةأس المال أوالإحتيايات (ماامآت الإندماج) بمناسعة إندماج شركتمخ. -

 المعالغ الموزعة نتيجة تصفية شركة عندما:- 2

 تمثب تبديدا ل مبا ات. -

 تتم ع ى معالغ أو قيم مرضت ع يها ضريعة الدخب خلال حياة الشركة -
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ثانيا: النظام الجبائي للأرباح الموزعة داخل مجمع الشركات 

يبتوجط الدانو  لأجب تشايب مجمع الشركات  المفهوم الجعا،ي، تم ك الشركة الأم نبعة لا تدب 
( من ةأس مال الشركات التا عة لها و شاب معاشر،%90عن

493F

و شرط ألا ياو  ةأس المال الاجتماعي ل شركة  )1
 غير معاشرة، ك يا أو جز،يا من يرف الشركات الأعضاا لأنه ينجم عن المبا ات والأم   وكا  طريدة معاشرة أ

(المتداخ ة والمتشا اة عدم قا  ية اوضوه ل نظام الجعا،ي لمعات الشركات.
494F

2( 

 من قعب هٌ ينتج عن ذلك، أنه لا نان أ  نتصوة وجود توزيع الأة ا، داخب مجمعات الشركات، موجّ 
(الشركة الأم  اتجاه الشركات التا عة لها وذلك لعدم جواز قعول الأخذ  المشاةكات المتدا  ة والمتداخ ة

495F

غير أنه  )3
نان أ  نتصوة، وجود توزيع الأة ا، موجه من جانط الشركات التا عة  اتجاه الشركة الأم، ع ى اعتعاة أ�ا 

(مباهم ذو أغ عية في ةأس مالها.
496F

4( 

نان أ  نتصوة أيضا، أنه يجوز أ  تتم ك الشركة التا عة لجزا من ةأس مال شركة تا عة أخرى لا 
 وع يه مإ  توزيع الأة ا، ميما  مخ ،%. يالما أ   اقي النبعة وجط أ  تعود ل شركة الأم  الضروةة10يصب إلى 

الشركات التا عة  عضها  ععض، جا،ز معد،يا. 

ل عن الحام الذي قرةه المشره الجزا،ري ميما يتع ق  توزيع هذه الأة ا،؟ اا دي أ  نتو

 غرض تجنط إماانية مرض الضريعة  شاب مزدوج ع ى ذات المعالغ، يدرة المشره الجزا،ري حاما 
هاما، مفاده الإعفاا من الضريعة ع ى الأة ا، التي تتداضاها الشركات بمناسعة مشاةكتها في ةأس مال الشركات 

التي تنص ع ى  )497F5(3-138ما وةد  شاب صريح ضمن مدتضيات نص المادة الأخرى من نفو التجمع. وهو
أنه :" تعفى من الضريعة ع ى الأة ا، التي تتداضاها الشركات بمناسعة مشاةكتها في ةأس مال الشركات الأخرى 

من نفو التجمع". 

ونتيجة لذلك، ينعغي إذ  عدم تطعيق الدواعد العامة المتع دة  اوضوه الضريعـي للأة ا، الموزعة، 

                                                     
 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 138- المادة 1
 المتع دة  النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات. 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمات الإداةية ةقم 2

- نفو المرجع البا ق.  3
. 187- خلاصي ةضا: مرجع سا ق، ص 4
 من قانو  12، والمادة 1995 من قانو  المالية لبنة 12، والمادة 1995من قانو  المالية لبنة 13: معدلة بموجط المواد.138- المادة 5

. وهي مندةجة ضمن الدبم الرا ع من العاب الثاني من قانو  الضرا،ط 1997، من قانو  المالي لبنة 12،13، 11، و1996المالية لبنة 
المعاشرة اواص  الضريعة ع ى أة ا، الشركات،  عنوا : الإعفااات والأنظمة اواصة. 



  ●ŗŸŸ╩ėΆΛΧė: 

 

134 

ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ Ĵ ╟ Ŭ Ĝ╫ė ΠĕĜĢ╩ė ΌĜ· ΕΉė ΌĜ̈́ķ ā :┌ĜĬΉė ĝĜĢΉė 

يودي هذا الحام الذي أةساه المشره الجزا،ري ليو مد  إلى ضما  عدم مرض الضريعة  شاب مزدوج 
ع ى نفو المعالغ الموزعة، وإنما أيضا إلى ضما  الحياد الجعا،ي لهذه العم يات داخب المع الجعا،ي.  

، المتممة 1997 من قانو  المالية لبنة13لدد أدةج المشره الجزا،ري الحام البا ق ذكره بمدتضى المادة 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، وهو حام يارس  وضو، إعفاا الحصص 138لنص المادة 

الموزعة التي تتحصب ع يها الشركات من جراا مبا تها في ةأس مال شركات أعضاا أخرى من نفو المع 
من الضريعة ع ى أة ا، الشركات. 

 عن المديرية العامة ل ضرا،ط والمتع دة  النظام 13/04/1997تضيا التع يمة الإداةية الصادةة في 
الجعا،ي اواص بمجمع الشركات،  أ " الأمر يتع ق مد  بحصص الأة ا، الموزعة ل شركة الأم من يرف 

الشركات الأعضاا في المع، وبما أ  المبا ات المتداخ ة غير مبمو، با قانونيا، مإنه لن توزه أي أة ا، من 
(يرف الشركة الأم لصالح مروعها".

498F

1( 

يعو ذلك أ  المعالغ المبددة كأة ا، من قعب الشركة التا عة المتضمنة داخب نتا،ج المع، لا تتحمب 
الضريعة، وهي لا طضع إلى اوصم من الحباب. 

 إلى أهداف نظام المع الجعا،ي، لأنه يع وة حديدة وجود مزايا ل نظام مارس الاستجا ةيبرة هذا الحب 
 ضريعية،  ا يودي إلى الدول  أ  الأة ا، نانها أ  تتحرك بحرية داخب مجمع الشركات دو  إعفاااتبموجط 

خضوعها ل ضريعة. 

يبمح هذا الحب أيضا  التافيا من العطا الجعا،ي وهو  ذلك يحدق معلا اقتصاد ضري  هام لمع 
الشركات. 

( مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة147نص المادة ومن خلال الواقع أنه 
499F

التي و )2
انطلاقا من مإنه وتدضي  عدم احتباب الأة ا، الموزعة ضمن الوعاا اواضع ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات 

صياغة النص ذاته الذي يدرة  أنه "لا يحتبط في تحديد وعاا الضريعة ع ى أة ا، الشركات المداخيب المتأتية من 
  الدواعد التي  نان الدول  أت ك المعفاة صراحة" توزيع الأة ا، اواضعة ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات أو

تدضي  إعفاا الأة ا، الموزعة لا تتأثر بمرح ة دخول الشركة إلى نظام المع ولا بمرح ة خروجها  منه، وذلك 

                                                     
 عن المديرية العامة ل ضرا،ط اواصة  النظام الجعا،ي لمع الشركات البا ق 13/04/1997 الصادةة في 07- أنظر التع يمة الإداةية ةقم1

ذكرها. 
. 2003 من قانو  المالية لبنة 19، و1999 من قانو  المالية لبنة 13 مارة معدلة بموجط المادتمخ 147- المادة 2
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ع ى عاو ما هو ع يه الحال  النبعة ل تشريع الجعا،ي الفرنبي الذي يحدد قواعد خاصة لاب مرح ة من 
(المراحب البا دة.

500F

1( 

 لنظيرهع يه الحال  النبعة  علاوة ع ى ذلك، مإ  المشره الجعا،ي الفرنبي وع ى عاو ما هو
ة وجود توزيع للأة ا، صوالجزا،ري، يبمح  وجود مشاةكات متدا  ة ميما  مخ أعضاا المع، وع يه مإنه من المت

ميما  مخ لت ا الشركات التا عة  عضها  ععض، كما أنه من الممان أيضا أ  يتم توزيع الأة ا، من جانط 
ا، ع ى اعتعاة أنه يجوز لهذه الأخيرة أ  تتم ك جزا من ةأسمال الشركة الأم ولو ــالشركة الأم  اتجاه شركة تا عة له

( شاب غير معاشر
501F

،  ا يبمح  وجود حرية أكبر في حركة الأة ا، داخب مجمع الشركات مداةنة بما هو ع يه )2
 الحال في الجزا،ر.

 الإضامة إلى إعفاا الأة ا، الموزعة داخب مجمع الشركات من اوضوه الضريعـي، يدرة المشره الجزا،ري 
ما سوف نتناوله من خلال الفره الموالي:  إعفااات جز،ية تتع ق  الرسم ع ى النشاط المهو وهو

 ●Ĝŷ ẂΧė ĥĜ́ŏūΉė ╚ġ ģŗĴ Ε╬ė ĥĜΣΊΐ ẃΊΉ Πĕŗ╩ė ●Ĝ℮ẂΩė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė

 من قانو  الضرا،ط 219، المتممة لأحاام المادة 1997 من قانو  المالية لبنة 24يعدا لأحاام المادة 
المعاشرة والرسوم المماث ة، تبتفيد العم يات المحددة  مخ الشركات الأعضاا في نفو المع من إعفاا جز،ي 

. وهذا التافيض )TAP(%من ةقم الأعمال اواضع ل رسم ع ى النشاط المهو50يتمثب في طفيض نبعته 
يضاف إلى  اقي التافيضات الأخرى التي قرةها المشره الجزا،ري، والتي تشاب في مجموعها  يزات النظام 

الجعا،ي اواص بمجمع الشركات. 

لمعرمة كيفية حباب هذا التافيض الهام داخب مجمع الشركات يتعمخ ع ينا الرجوه إلى وغير أنه 
الدواعد العامة التي تحام الرسم ع ى النشاط المهو. 

                                                     
1 - ART 223 à 223  A du CGI Français. 
2 - GASTINEAU (p) BUSSY (A) : La fiscalité des groupes des sociétés, op cit, N°35 p24. 
- MORGENSTERN (Patrick) : l’intégration fiscal, Op.cit, p129 et suiv. 
- COUDERT (M.A) : Redistribution des produits des filiales .ED.jurisclasseur 2002, FASC 1132, 10.N°31 et suiv. 
- MORGENSTERN (p) : Les Distributions de dividendes dans un groupe intégré R.F.C N°209 P23 et suiv. 
- OLLEON(Laurent) : la perception par une entreprise nouvelle de dividendes versées par la Filiale qu'elle à créer la prive pas du 
bénéfice de l'exonération. Revue de droit fiscal N° 16-19/04/2007 conclusions sur : C.E 8eme et 3eme ss .sect. 7/07/2006. N° 277456, 
Millot: jurisData. N° 2006-080.951. 
-Comité fiscal de la mission d'organisation Administrative : de nouvelles précisions sur l'intégration fiscale, droit fiscal 1996. 
N°20P680et suiv. 



  ●ŗŸŸ╩ėΆΛΧė: 

 

136 

ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ Ĵ ╟ Ŭ Ĝ╫ė ΠĕĜĢ╩ė ΌĜ· ΕΉė ΌĜ̈́ķ ā :┌ĜĬΉė ĝĜĢΉė 

أولا: القواعد التي تحكم الرسم على النشاط المهني 

يعتبر الرسم ع ى النشاط المهو ضريعة من الضرا،ط التي طضع لها الشركات ع ى ةقم الأعمال الذي 
(تحدده الموسبة أو أي وحدة من وحداتا في كب   دية تا عة لمدر إقامته.

502F

1( 

(217وبحبط المادة 
503F

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة، يبتحق الرسم سنويا  صدد ةقم الأعمال الذي )2
الأشااص الطعيعيو  أو المعنويو  الذين ناةسو  نشايا طضعه أة احه ل ضريعة ع ى الدخب ؛ يحدده في الجزا،ر

ضمن مئة المداخيب الصناعية والتجاةية، وكذا الضريعة ع ى أة ا، الشركات. 

لدد تم استحدا  العاب الثال  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة  عنوا :" «الرسم ع ى 
، وذلك ع ى إثر عم ية إدماج كب من الرسم 1996 من قانو  المالية لبنة 21النشاط المهو»، بموجط المادة 

ويدخب ضمن مجال  )TANC) والرسم ع ى النشاط غير التجاةي (TAICع ى النشاط الصناعي والتجاةي (
:  ما ي ي)TAPتطعيق الرسم ع ى النشاط المهو(

الإيرادات الإجمالية المحددة من يرف الما فمخ الذين لهم موسبة مهنية دا،مة  الجزا،ر والذين ناةسو  نشاط  -
مهو حر والذي تدخب أة احه في صنا الأة ا، غير التجاةية. 

ةقم الأعمال المحدق  الجزا،ر، من يرف الما فمخ الذين ناةسو  نشاط ترتع  أة احه  الضريعة ع ى الدخب  -
الإجمالي في صنا الأة ا، الصناعية والتجاةية أو مرتعطة  الضريعة ع ى أة ا، الشركات  النبعة ل شركات من 

جهة أخرى. أما وحدات موسبات الأشغال العمومية والمعاني مإ  ةقم الأعمال يتشاب من مع غ العمب 
  .المدموه خلال الدوةة

  

                                                     
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 01-مدرة 223- المادة 1
 من قانو  المالية لبنة 24 و1998 من قانو  المالية لبنة 15 و 1995 من قانو  المالية لبنة 17 معدلة بموجط المواد 217- المادة 2

2003 .
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تبوية الحدوق تبتحق ع ى مجمب أشغال العناا المنشأة موقتا قعب تنفيذها  استثناا الديو  لدى الإداةات - 
(العمومية والجماعات المح ية.

504F

1( 

 والمحدق خلال العم يات المنجزة  مخ TAPيعتبر ةقم الأعمال اواضع ل رسم ع ى النشاط المهو 
 .TVAوحدات نفو الموسبة خاةج مجال تطعيق الرسم ع ى الديمة المضامة 

، يوسو الرسم ع ى 221 و1-13،138أما ميما يتع ق  أساس مرض الضريعة ، مإنه ومع مراعاة المواد 
المع غ الإجمالي ل مداخيب المهنية الإجمالية أو ةقم الأعمال  دو  الرسم ع ى الديمة المضامة عندما يتع ق الأمر 

( اواضعمخ لهذا الرسم المحدق خلال البنة.
505F

2( 

ويتم تحديد ةقم الأعمال اواضع ل رسم ع ى النشاط المهو من مع غ الإيرادات المحددة اواصة  اب 
عم يات أخرى داخ ة في إياة النشايات البا ق ذكرها.  استثناا ت ك التي تحدق من العم يات  التي تدوم با 

(وحدات الموسبة ميما  ينها.
506F

3( 

 )507F4(%30غير أنه يبتفيد من طفيض قدةه =

مع غ عم يات العيع  الجم ة  -

% من الحدوق 50مع غ عم يات العيع  التجز،ة، والمتع دة بمواد يشتمب سعر  يعها  التجز،ة ع ى ما يزيد عن  -
غير المعاشرة 

% 50كما يبتفيد من طفيض قدةه 

% من الحدوق غير 50مع غ عم يات العيع  الجم ة اواصة  المواد التي تتضمن سعر  يعها  التجز،ة أكثر من - 
 .المعاشرة

 مع غ عم يات العيع  التجز،ة اواصة  الأدوية  شرط أ : - 

                                                     
 من قانو  المالية سنة 24، و1998 من قانو  المالية لبنة 15، و1995 من قانو  المالية لبنة 17 معدلة بموجط المواد 217- المادة 1

2003 .
 من قانو  المالية 21، و1997 من قانو  المالية لبنة 23 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة معدلة بموجط المواد 219- المادة 2

. 2000 من قانو  المالية لبنة 12، و 1999لبنة 
. 170- خلاص ةضا: مرجع سا ق ص:3
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 219- المادة 4
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 الموةخ في 31-96أ  تاو  مصنفة ضمن المواد الإسااتيجية كما ينص ع يها المرسوم التنفيذي ةقم  -1
15/01/1996.  

 .%75ويبتفيد من طفيض قدةه  )508F1(%30% و10وأ  ياو  معدل الر ح ل عيع  التجز،ة يااو،  مخ - 2

(- مع غ عم يات العيع  التجز،ة ل عنزين الممتاز والعادي والغازوال
509F

 ويلاحظ  أ  المشره الجزا،ري يدرة  أ  )2
(امتياز التافيضات المنصوص ع يها أعلاه غير تراكمي.

510F

3( 

( التصريحية إذ يتعمخ ع يه أ  ياتتط سنوياالالتزاماتوتضع الما ا  الضريعة إلى جم ة من 
511F

 لدى )4
مفتشية الضرا،ط المعاشرة التا عة لماا  مرض الضريعة تصريحا بمع غ ةقم الأعمال المحدق أو الإيرادات المهنية 

الإجمالية في نفو الوقت الذي يتم ميه اكتتاب التصريحات المتع دة  النتا،ج اواضعة ل ضريعة ونان أ  ينتج 
عن عدم تدديم التصريح في الأجب الدانوني مرض الضريعة ت دا،يا مع مددا  حق الإستفادة من التافيض 

د.ج كب مرة يثع  10000إلى  د.ج1000 وعلاوة ع يه، تطعيق غرامة جعا،ية من 219المنصوص ع يه المادة 
(غفالات أو عدم صحة المع ومات المط و ة.إميها أخطاا أو 

512F

د.ج إلى 5000 وكذا غرامة جعا،ية من )5
(د.ج في حالة تدديم مع ومات غير صحيحة لمناوةة التم ص من الوعاا أو من تصفية الضريعة.50000

513F

6( 

ثانيا: التسوية الجبائية للعمليات المنجزة بين شركات المجمع الجبائي 

تعرف مجمعات الشركات وجود علاقات متينة ميما  مخ أعضا،ها، وذلك ليو مد   بعط الروا   
تماةسها الشركات تدخب ضمن  المالية، وإنما  بعط الروا   التجاةية الاثيرة، لاسيما إذا كانت النشايات التي

(قطاه اقتصادي متماثب.
514F

7( 

يذكر  أ  كثير من المعات، ت جأ إلى إنشاا شركات تا عة لها،  غرض تا يفها  الديام  تبويق 
منتجاتا في أقاليم جغرامية متنوعة في الداخب واواةج. كما أ  المعات الصناعية تعتمد ع ى تدبيم مراحب 

.الإنتاج وتصنيع المنتجات ع ى شركاتا التا عة لها
)
515F

8( 

                                                     
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 219- المادة 1
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 219- المادة 2
 المتضمن قانو  29/12/2004 الموةخ في 04-21 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة المعدلة بموجط الدانو  ةقم219- المادة 3

. 2005المالية لبنة 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 224- المادة 4
. 2002 من ق المالية لبنة 8 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة المعدلة بموجط 1-228- المادة 5
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 1-228لمادة ا- 6

7 - PARIENTE (M): op cit N° 174, P175. 
8 - Institut supérieur de gestion d'Annaba : Les groupes industriels. Séminaire ASMIDAL/ GROUPE DU23 AU 24 JUILLET 2001.  
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 الها،ب من ةقم أعمال كب شركة عضوة  المع الجعا،ي، واواص قدةوبذه الايفية، نان أ  نتصوة ال
 نشايها المهو، والمنجز أو المحدق بمناسعة العيوه واودمات التي تنجز ميما  مخ أعضاا المع. 

لأجب ذلك اتجهت إةادة المشره الجزا،ري إلى منح إعفاا هام، علاوة ع ى الإعفااات التي تضمنتها 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 219المادة 

(219يتمثب هذا الإعفاا الأخير، والذي تضمنته المادة 
516F

% لرقم 50 مارة في تطعيق طفيض نبعة)1
تبتفيد العم يات المحددة  مخ شركات أعضاا  «الأعمال اواضع ل رسم ع ى النشاط المهو وذلك  دولها

% من ةقم الأعمال اواضع ل رسم ع ى 50 مارة، طفيضا  نبعة 138التجمع المنصوص ع يه في المادة 
. »النشاط المهو

 غير أ  التباؤل المطرو،، يتع ق  ايفية احتباب هذا الإعفاا الجز،ي؟ 

 219 و219هب نان لشركات المع الجعا،ي أ  تبتفيد من التافيضات الواةدة في نص المادة 
مارة، و شاب مزدوج؟ أم أنه يتعمخ إحاام المعدأ الذي أوةده المشره، والذي مفاده أ  امتياز التافيضات غير 

تراكمي.؟ 

، الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط، وضحت هذه المبألة  دولها 07الواقع أ  التع يمة الإداةية ةقم 
% إنما يضاف إلى  اقي التافيضات الأخرى 50 مارة والمددة ب219أ  التافيض المدصود في نص المادة 

 )517F2(.التي تبتفيد منها الشركات والممنوحة قانونا

نفو التع يمة الإداةية تددم مثالا عن كيفية حباب التافيضات المتع دة  تحديد أساس مرض 
الضريعة ع ى الرسم ع ى النشاط المهو  النبعة لشركات المع الجعا،ي، مإذا ما اماضنا وجود شركة حددت 

دج حددتها مع شركة أخرى من نفو  100000دج، في إياة شروط الجم ة منها 500.000 ةقم أعمال قدةه:
% 50% اواص  العيع  الجم ة ومن طفيض إضافي قدةه 30المع، مإ  هذه الشركة تبتفيد من طفيض قدةه

 النبعة لرقم الأعمال اواضع والمحدق مع الشركة من نفو المع. 

وع يه مإ  يريدة الحباب تاو  ع ى النحو التالي: 
 النبعة لرقم الأعمال المحدق في الشروط العادية ل شركة العضو في  TAPخضوه الرسم ع ى النشاط المهو *

 المع:

                                                     
 .1997  من قانو  المالية لبنة24 مارة محدثة بموجط المادة 219- المادة  1
.  13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07- التع يمة الإداةية ةقم  2
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 40000=100000-500000ةقم الأعمال المحدق في الشروط العادية:
د.ج 280000)=0.3×400000د.ج-(400000ةقم الأعمال الصافي:

 د.ج TAP=280000×2=%5600مع غ الرسم ع ى النشاط المهو 
  النبعة لرقم الأعمال المحدق بمجمع شركة عضو من نفو المع. TAPخضوه الرسم ع ى النشاط المهو *

% اواصة  المعيعات 30د.ج  عد طفيض 70000)=0,3د.ج×100000-(100000ةقم الأعمال الصافي: 
 الجم ة 

د.ج  35000)=0,5×70000د.ج-(70000ةقم الأعمال الصافي =
 مع غ الرسم ع ى النشاط المهو الواجط دمعه من . مارة219% ومدا لنص المادة 50 عد طفيض قدةه 
 د.ج  6300د.ج = 700د.ج×56000الشركة العضو= 

ستنتج  ا سعق  أ  المشره الجزا،ري حاول  الفعب، منح إعفااات وطفيضات هامة تتع ق  العيوه ي
واودمات المنجزة من قعب الشركات الأعضاا  المع، والتي يودي مع غها الإجمالي إلى تشايب ةقم الأعمال 

الذي تضع ل رسم ع ى النشاط المهو. 

، تتع ق الأخرىيتوقا المشره الجزا،ري، عند هذه الإعفااات، وإنما قرة أيضا جم ة من الإعفااات لم 
 ميما  مخ الشركات المع وكذا الإعفاا من حدوق الرسم ع ى عدود تحويب الثا تة عم يات التنازل عن الأصول 

الم اية داخب مجمع الشركات  وهو ما سوف نتناوله من خلال المط ط الموالي. 

 ΈŅėŊ ĤΣ̈́Ί╬ė ΈΡΜ╡  ŊΜ⅞ẂΛ ΆŖĜΕĨΉė ΎΣ⅝ ŵ ĕėΜ℮ġ ĤŲĜ╫ė ĥė●Ĝ℮ẂΩė :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė

 ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ ▄

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، مإ  الر ح اواضع ل ضريعة، هو 140يعدا لنص المادة 
ذلك الر ح الصافي المحدد حبط نتيجة لت ا العم يات من أية يعيعة كانت لموسبة واحدة، بما في ذلك 

 أو في �ايته. الاستغلالع ى اوصوص التنازلات عن أي عنصر من عناصر الأصول، أثناا 

تدضي الدواعد العامة الضريعـية  وجوب خضوه العم يات المتع دة  التنازل  عن عناصر   نااا ع يه
إلى الضريعة ع ى اعتعاة أ  هذه العم يات تحدق ةبحا ناتجا عن ما،ض  أصول الشركة أثناا استغلالها أو في �ايتها

 والذي يتم احتبا ه من الفرق في قيم الأصول الصامية لدى اختتام و امتتا، ،قيمة التنازل عن هذه الأولى
 يدصد  الأصول الصامية، الفا،ض في ؛ وبمعنى آخر.الفاة التي يجط استادام النتا،ج المحددة ميها قاعدة ل ضريعة
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 قيم الأصول من  مخ جم ة اوصوم المتاونة من ديو  الغير، والإستهلاكات المالية، 
(والأةصدة المثعتة.

518F

1( 

 موا،ض الديم غير ت ك المحددة من الب ع التي تنتج عن منح أسهم  إعفااتدضي الدواعد العامة أيضا، 
أو حصص مجانا في الشركة عدط إدماج شركات أسهم في شركات ذات مبوولية محدودة من الضريعة ع ى 

(أة ا، الشركات.
519F

 ويطعق في نفو نظام الإعفاا عندما تندب شركة أسهم أو ذات مبوولية محدودة كامب )2
 في الالتزامأصولها إلى شركتمخ أو عدة شركات تم تشاي ها ومق أحد هذه الأشاال، ويتوقا تطعيق ذلك ع ى 

 الإستهلاكات المالية ؛عدد الإدماج أو الإسهام والداضي بحباب علاوة ع ى الب ع المتضمنة في الحصص
البنوية التي يجط اقتطاعها من الأة ا، وكذا موا،ض الديم اللاحدة التي تنتج عن إنجاز هذه العناصر حبط 

سعر التا فة، واواصة  الشركات المدمجة والمبا ة،مع خصم الإستهلاكات المالية التي سعق أ  حددها. ويدع 
هذا الإلتزام، في حالة إدماج شركات أسهم في شركات ذات مبوولية محدودة، ع ى عاتق الشركة الدامجة أو 

 مإنه يدع ع ى التوالي إما ع ى عاتق الشركات 2-143الحديثة، أما في الحالات الأخرى الواةدة في نص المادة 
المبتفيدة من الإسهامات  التناسط مع قيمة عناصر الأصول الممنوحة لها وإما ع ى عاتق الشركة المبتفيدة من 

(الأسهم الجز،ي.
520F

3( 

 19 كرس المشره الجزا،ري، حاما خاصا بمجمع الشركات، وذلك بموجط المادة إضامة إلى ما سعق
 المتنازل عنها، والمنجزة في إياة تعادل الممت اات الاستثماةات، مفاده أ  قيمة 1997من قانو  المالية لبنة 

 مخ موا،ض الموسبات الأعضاا في نفو المع هي موا،ض معفاة من الضريعة ع ى أة ا، الشركات. 

 وهو ما سوف نتناوله في (الفره يعتبر هذا الحام إذ  استثناا  ا تدتضيه الدواعد العامة الضريعـية.
 الأول). 

 تعفي من حدوق التبجيب في إياة 1997 من قانو  المالية لبنة 36يضاف إلى ذلك، أ  المادة 
 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة من اوضوه لرسوم التبجيب 138النظام المذكوة في المادة 

 وهو ما سوف نتناوله في (الفره كب عم يات تحويب الم اية ميما  مخ الشركات الأعضاا في نفو المع
  الثاني).

                                                     
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 2-140- المادة 1
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 1-143- المادة 2
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 2-143- المادة 3
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 ΆŖĜΕĨΉė ΎΣ⅝ ŵ ĕėΜ₤ ●Ĝ℮Ẃċ :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė

لتح يب هذا الموضوه ينعغي الوقوف عند الدواعد العامة التي تحام ما،ض الديمة اواص  التنازل عن 
 الأصول، ثم الدواعد اواصة التي قرة المشره تطعيدها ع ى مجمع الشركات  المفهوم الجعا،ي.

 أولا: القواعد العامة المتعلقة بفوائض قيم التنازل عن الأصول

قصد إنتاج س عة معينة مإ  الر ح ينبط إلى بتدضي الضروةة العم ية،  أنه عندما يدوم مشروه ما 
ويتط ط نظامنا الاقتصادي الذي نعيشه إعداد قوا،م مالية  صفة دوةية  ال حظة التي يتم ميها  يع هذه الب عة.

ل اشا عن مدى كفاية تنظيم الحصول ع ى المواةد المالية واستادامها، ولهذا لا  د من إعداد قوا،م دوةية 
للأة ا،، وفي سعيب المحامظة ع ى الاستدراة المالي ل شركة واستمراة نشايها تعذل عناية خاصة  دصد عدم 

الشروه في تددير هذا الر ح. 

عادة ما يبتعمب أيضا معدأ الحيطة والحذة وهو الذي يدوم ع ى أخذ الأة ا، المحددة معلا في الاعتعاة 
 ما تحدق وما يحتمب أ  يتحدق الاعتعاةدو  الأة ا، المحتم ة،  عاو الحال  النبعة ل ابا،ر، حي  يوخذ في 

منها، ونيب هذا المعدأ إلى عدم المعالغة في تدويم أموال الشركة،  العمب ع ى خفض قيمة الأصول طفيضا 
نبعيا، وإظهاة اوصوم  ديمتها الإسمية في نفو الوقت. وقد كا  لهذا المعدأ آثاةا ييعة في الحياة العم ية، لأنه 

( الأة ا، الصامية والأة ا، الدا  ة ل توزيع.إثعاتيودي إلى التحفظ في 
521F

1( 

عندما يبعى المحاسط إلى تحديد الديمة، إنما يهدف من وةاا ذلك إلى الوقوف ع ى الديمة 
قد البا،دة في المعاملات  مخ الناس.  الاقتصادية الصحيحة التي يبتطيع أ  يعبر عنها في النهاية  وحدة ال

يدصد  الديمة الاقتصادية، الديمة الاستعدالية، والأصب من أصول الشركة، وهي الديمة الحالية التي 
(نان تحديدها، وطت ا هذه الديمة  اختلاف الظروف والأحوال.

522F

  دصد استادامها ىمععض الأصول تُشا )2
  دصد العيع، وفي جميع هذه ىفي الإنتاج أو استهلاكها في الأعمال المات فة  الشركة، والععض الآخر يُشا

الحالات تاو  الديمة المثالية ل مشروه هي الديمة الاستعدالية لافايته الإنتاجية، وهذه الافاية تتحدق عن 
(يريق اودمات التي يددمها الأصب تدةيجيا ل مشروه أو عن يريق العيع.

523F

ويتط ط تحديد قيمة الأصب  )3
 ص. وقد يرجع هذا النق الاستهلاك في �اية مدة احتباب قيمة الندص الذي يرأ ع يه والذي يعبر عنه الثا ت

                                                     
. 71ص ، 1969، داة الجامعات المصرية، الإساندةية، مصر، - د. خيرت ضيا: المحاسعة الضريعية 1
- نفو المرجع البا ق.  2
- نفو المرجع البا ق.  3
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إلى أسعاب لت فة، منها استعماله في عم يات المنشأة أو احتمال ظهوة لاعات حديثة أو يرق جديدة من 
(وسا،ب الإنتاج أو لرد اندضاا الزمن.

524F

1( 

لهذا كا  من الضروةي تحديد قيمة الاستهلاك البنوي الذي يطرأ ع ى الأصب الثا ت، معند إتعاه 
(معدأ التا فة التاةتية،

525F

تطعيدا لهذه المعادئ تدضي الدواعد .  يحتبط الاستهلاك ع ى أساس التا فة الأص ية)2
(العامة الضريعـية لأجب تحديد الر ح الصافي خصم الإهتلاكات الحديدية.

526F

ويحبط الإهلاك المالي ل تثعيتات  )3
ازلي أو ـ الما فمخ  الضريعة أ  يطعق ضمن شروط يريدة الإهتلاك التن إماا حبط النظام اوطي غير أنه 

(التصاعدي.
527F

4( 

 خلال عدد من البنوات، والتي عرمها ا  غرض استعمالهى التي تُشاالثا تةينعغي التمييز  مخ الأصول 
(الثا تة  دوله:«أ  الأصول الثا تةمعهد المحاسعمخ الدانونيمخ  انج اا في توصياته التاسعة عن استهلاك الأصول 

528F

5( 
مهما كانت يعيعتها، ومهما كا  نوه المنشأة التي تبتادم ميها تمتاز واصية ة،يبية تتمثب في أنه يتم 

الإحتفاظ با  دصد الحصول ع ى ايراد وليو  دصد  يعها أثناا النشاط العادي ل منشأة ». 

أما الأصول المتداولة مإ  يعيعتها توثر ع ى يريدة تدونها لأ  المنشأة تحصب ع يها لإعادة  يعها 
 شهرا في 12ما  عد تحوي ها لصوةة أخرى خلال ماة قصيرة نبعيا لا تزيد عن وإ صوةتا التي كانت ع يها 

أغ ط الأحيا ، ويدخب تحت عنوا  الأصول المتداولة: الذمم وأوةاق الدرض  والنددية  العنوك والصندوق، 
والمازونات التي تعتبر من أهم الأصول المتداولة. 

 من المشاكب المتص ة التي تعدأ عند شراا الأصب وتبتمر خلال ماة الثا تةإ  مشا ة تدويم الأصول 
 الديمة الأص ية عند إثعاتاستعماله أو يول حياته الإنتاجية وتنتهي  عيع  داياه. مهذه المشا ة لا تدتصر ع ى 

الشراا ولانها تتط ط إعادة التدويم الدوةي لأغراض محاسعة التااليا و غرض تحديد الر ح البنوي، وخضوه 
  )529F6(.المركز المالي ل شركة في �اية المدّة التجاةية

                                                     
. 71ص مرجع سا ق، - د. خيرت ضيا:  1
. 73 سا ق صالةجع الم-  2
 من الدانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 03-141- المادة  3
من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 174- المادة  4
  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.03-141- المادة  

5 - Recommendation on Accounting principles: XI.Despreciation OF Fixed ASSets. 
Rorem And Kerrigan" Accouting METHOD" NEW YORK. LONDON: MC .GRAW-HILL.Book Company.inc.1942. Valuation of 
fixed assets. 

 .74د. خيرت ضيا:  مرجع سا ق صةاجع  400 إلى 372تحت عنوا  الفصب البا ع والعشرو  الصفحات من 

 =.74- خيرت ضيا: مرجع سا ق ص6
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 عنها في �اية حياتا الإنتاجية أو للاستغنااوقد يحد  أ  تعيع الشركة إحدى أصولها الثا تة 
لاستعدالها  غيرها أحد  منها أو أكثر منها كفاية في الإنتاج، كما قد تعيع الشركة كبّ أصولها عند التصفية، 

مإذا زاد ثمن العيع عن قيمتها الدماية اعتبرت الزيادة ةبحا خاضعا ل ضريعة أمّا إذا ندص عنها اعتبر الندص 
خباةة طصم من الأة ا،، وتمثّب الديمة الدماية للأصب، ثمن تا فة الأصب  عد استععاد الإستهلاكات حتى 

تاةيخ العيع. 

واستنادا إلى ذلك، تدضي الدواعد العامة الضريعـية  أّ  موا،ض الديم الناتجة عن التنازل عن الأملاك 
(التي هي جزا من الأصول الثا تة حبعما كانت، قصيرة الأمد أو يوي ة الأمد، طضع إلى الضريعة.

530F

1( 

مإذا كانت موا،ض الديم الدصيرة الأمد تنتج من التنازل عن عناصر ماتبعة ومحدثة منذ ثلا  سنوات 
محدثة منذ  ع ى الأقب، مإ  موا،ض الديم يوي ة الأمد هي ت ك التي تنتج عن التنازل عن عناصر ماتبعة أو

(أكثر من ثلا  سنوات.
531F

2( 

ويعّد  اثلا ل تثعيتات، شراا الأسهم أو الحصص التي يدصد من وةا،ها ضما  تم يك المبتغبّ نبعة 
(% من ةأس مال شركة أخرى.10م اية كام ة لحصة 

532F

كما تعدّ جزاا من الأصول الثا تة الديم التي تشاّب  )3
(البندات المالية ل دخول في ذمة الموسبة منذ سنتمخ ع ى الأقبّ قعب تاةيخ التنازل.

533F

4( 

(% إذا تعّ ق الأمر  فوا،ض الديمة قصيرة الأمد.70ويحبط مع غ الر ح اواضع ل ضريعة في حدود 
534F

5( 

إذا التزم الماّ ا  الضريعة  أ  يعيد استثماة مع غ يباوي مع غ موا،د هذه الديم في شاب تثعيتات في 
المالية، مع إضامته إلى سعر تا فة  موسبة قعب اندضاا أجب ثلا  سنوات ا تدااا من اختتام هذه البنة

عناصر الأصول المتنازل عنها، مإّ  موا،ض الديم الناتجة عن التنازل أثناا استغلال عناصر الأصول المثعتة، لا 
تدخب ضمن الر ح اواضع ل ضريعة  النبعة ل بنة المالية التي تحدق ميها. 

                                                     
= قضت محامة الندض المصرية  أ  "ياو  تحديد صافي الأة ا،  عد خصم الاستهلاكات الحديدية التي حص ت في دا،رة ما يجرى ع يه 

العمب عادة يعدا ل عرف ولطعيعة كب صناعة أو تجاةة أو عمب، ويرجع في تددير قيمة هذه الاستهلاكات إلى الديمة الحديدية للأصول 
المبته اة وذلك حتى لا ياتط ع ى تدديرها  أكثر من قيمتها الحديدية استععاد جزا من الأة ا، من وعاا الضريعة". ندض مصري في 

  قضا،ية.29 لبنة 193، الطعن ةقم 11/03/1964
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 1-172- المادة 1

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.2-172- المادة  2
  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.3-172- المادة  3
  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.4-172- المادة  4
  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.1-173- المادة 5
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  التصريح  نتا،ج البنة المالية التي تحدق الاستثماة  إعادة الالتزامويتعمخ أ  يرمق الما ا  الضريعة هذا 
 سنوات، تعتبر موا،ض 03ـ في الأجب المنصوص ع يه أعلاه، المددّة بالاستثماةاتميها الضم، مإذا تمّ إعادة 

الديم الماصومة من الر ح اواضع ل ضريعة، لصصة للاستهلاك المالي ل تثعيتات الجديدة وطصم من سعر 
التا فة، من أجب حباب الإستهلاكات المالية وموا،ض الديم المحددة لاحدا، أما في حالة العاو، تندب 

(موا،ض الديمة إلى الر ح اواضع ل ضريعة ل بنة المالية التي اندضى ميها الأجب المذكوة.
535F

1( 

ثانيا: القواعد الخاصة المتعلّقة بفوائض قيم التنازل عن الأصول بين أعضاء المجمّع الجبائي 

 من 3-173 من نصّ المادة انطلاقايارّس المشرهّ الجزا،ري حاما خاصا بمجمّع الشركات، وذلك 
(قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة

536F

موا،ض الديم المذكوةة أعلاه، والمحددة  مخ «  والتي تدضي  أ  )2
 ». مارة لا تدخب ضمن الأة ا، اواضعة ل ضريعة 138شركات من نفو التجمّع كما هو محدد في المادة 

مع ى عاو الدواعد العامة التي توجط خضوه موا،ض الديم الناتجة عن عناصر الأصول الثا تة إلى 
الضريعة،  اعتعاةها أة احا، سواا كانت محددة ع ى المدى الدصير أو الطويب، مإّ  ت ك الفوا،ض التي تحددت 

 نااا ع ى التنازلات التي تمّت  مخ شركات أعضاا  نفو المّع الجعا،ي معفاة من الر ح اواضع ل ضريعة. 

يجط إذ  التمييز  مخ ما إذا كا  التنازل عن عناصر الأصول الثا تة موجّها نحو شركة تا عة لنفو 
المّع الجعا،ي، و ينما إذا كا  العيع موجها نحو الغير، مفي الحالة الأولى مإّ  المال المتنازل عنه يضبّ تا عا لم اية 

 ما،ض الديمة المحدق من اوضوه الضريعـي، أما في الحالة الثانية، مإّ  المال المتنازل إعفااالموعة، وهو ما يبرة 
عنه أصعح   وكا لشاص أجن  عن مجمّع الشركات، وعندها يبتوجط الأمر الرجوه إلى تطعيق الدواعد 

العامّة الضريعـية التي تدضي  ضروةة خضوه ما،ض الديمة الناتج عن التنازل إلى الضريعة. 

يبتجيط هذا الحام إلى يعيعة النظام الجعا،ي اواص بمجمّع الشركات وإلى خصوصيات هذا الأخير 
المع ع ى اعتعاة أنه يشاّب وحدة إقتصادية متاام ة، إلى دةجة أّ  المشره إعاف له إلى الذي ينظر 

 الشاصية الجعا،ية،  اعتعاةه ماّ فا  الضريعة  واسطة الشركة الأمّ . 

ينعغي إذ  في هذه الحالة، إعمال تصحيحات ع ى النتا،ج اواصّة  الشركات التا عة، إذا ما اماضنا 
قيام هذه الأخيرة  إنجاز عم يات التنازل عن عناصر أصولها الثا تة، ميما  ينها، وإذا ما ماضنا معها، تحديق 

موا،ض قيم ناتجة عن هذه العم يات، إذ من العديهي أ  تظهر هذه المعالغ والديم في ميزانية سنة النشاط التي 
ديد النتا،ج الإجمالية اواضعة ل ضريعة ،أنجزت خلالها العم ية،  اعتعاةها ةبحا محددا، غير أنه وفي سعيب الديام  ت

                                                     
  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.2-173- المادة  1
 .1997 من قانو  المالية لبنة 19. محدثة بموجط المادة 3-173- المادة  2
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، مإنهّ ينعغي إقصاا هذه الأة ا، وإ عادها من اوضوه 03-173ع ى مبتوى المّع، وعملا  أحاام المادة 
  .الضريعـي

يتفق ذلك مع منطق النظام الجعا،ي اواص بمجمّع الشركات، لأنهّ وانطلاقا من إنشاا شاصية جعا،ية 
جديدة، مإّ  ذلك يجط أ  ياامق مع نصوص دقيدة،  غرض إلغاا اوضوه الضريعـي ل عم يات المنجزة  مخ 

الأعضاا، مع ضما  مرض الضريعة ع ى التنازلات المبرمة مع الغير. 

يودي الحب المعتمد إلى حياد التنازلات الداخ ية المبرمة ميما  مخ الشركات التي تنتمي إلى مجال الدمج 
. وغير حديدييا ع و ي عن ع ى مبتوى المع الظاهر تحديدها النتا،ج ذلك أنه نان أ  تعبر الجعا،ي، 

 النبعة ل عيوه المتتالية ل مال داخب المع، مإ  التوقا عن اوضوه الضريعـي يطعق عن يريق حباب 
ما،ض الديمة مداةنة  ديمته خلال العم ية البا دة، ذلك أ  الحدود الجعا،ية معرمة عن يريق الدمج الجعا،ي 

ة خاةج مجمع  تمإ  موا،ض الديمة تصعح خاضعة ل ضريعة إما في حالة التنازل عن الأصول الثا وبذه الطريدة
الشركات  المفهوم الجعا،ي، أو في حالة خروج الشركة التي تنازلت عن المال، أي بمعنى حينما ياو  هذا الأخير 

( داخب المع. الاعتعاةغير مأخوذ 
537F

1( 

يعدو أ  المشره الفرنبي يبتعمب مصط حا أدق من ذلك استعم ه المشره الجزا،ري، إذ يعبر الأول 
 تمت  مخ شركات المع اإذ عن ذلك   فظ «تأجيب اوضوه الضريعـي لفوا،ض الديم الناتجة عن التنازل».

 من صياغة النص الذي انطلاقاالجعا،ي،  ينما يبتعمب التشريع الجزا،ري مصط ح«الإعفاا من الضريعة» وذلك 
 )538F2(.وةد  ه ععاةة «لا تدخب ضمن الأة ا، اواضعة ل ضريعة»

يعبر ذلك ليو مد  عن الدقة التي يتميز با التشريع الفرنبي لأ  تطعيق نظام المع الجعا،ي، قد لا 
يبتمر في الزمن إلى الأ د، كما أنه وحتى في إمااض استمراةه، مإنه قد يعرف خروج الشركة المعنية  التنازل من 

نظام المع الجعا،ي، وهو ما يتعمخ علاوة ع ى الدقة، أ  المشره الفرنبي يبرهن ع ى تشدده لأنه يبتعمب 
كانت غير مالاة ل مال  مصط ح تأجيب اوضوه الضريعـي  النبعة ل موسبة التي طرج عن المع، حتى ولو

في ال حظة التي تدصى ميها من نظام المع الجعا،ي، مع أ  قراة الإقصاا نان أ  ياو  مبتدلا و عيدا عن 
واقعة  يع عناصر الأصول الثا تة. 

                                                     
1 - MORGENSTERN(P): l'intégration fiscale opcit p 294 et suiv. 
- GASTINEAU(p): la fiscalité des groupes de sociétés. Opcit p 264 et suiv 
2 - ART 223 F. 46 Quater.0.Z.H. 
-instruction Administrative 4H.9-88-N°70à96. 
-instruction Administrative 4H.10-90 N° 108à117. Inst Adm 4H.4.97.N°95à 106- instru Adm 4 H-2-01-N°35-BO.4 A.13.05 N°132.133 
et 170 4H -4-07 N° 8 à 26. 
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تت ا وضع الهيئات العمومية في مرنبا  اتجاه التنازلات المنجزة مع  شركات غير خاضعة ل نظام 
 محينما ياو  المال معاعا إلى خاةج المع، مإ  ما،ض الديمة المتوقا عن اوضوه ؛الجعا،ي اواص  المعات

الضريعـي يتم إقتبامه ميما  مخ الشركة التي قامت  العم ية، و مخ الشركة الأم، وذلك  غرض عدم معاقعة هذه 
الأخيرة في الإمااض الذي تتصرف ميه الشركة التا عة بمبرةات خاةجة عن ت ك المتع دة  المع. 

و أكثر دقة، مإ  الموسبة المعنية وجط ع يها أ  تعيد الإدماج ضمن نتا،جها الفرق  مخ سعر العيع 
والديمة الصامية الحبا ية ل مال داخب كتا اتا، وتضيا الشركة الأم إلى نتيجتها اواصة با، الفرق  مخ ما،ض 

 العيع الأول داخب أنجزتالديمة الا ي المحبوب ا تدااا من الديمة الأص ية ل مال  النبعة ل موسبة التي 
المع- في امااض العيوه المتتالية- وت ك المفروضة لدى الموسبة التي  اعت المال خاةج المع. 

مضلا عن ذلك  يارس المشره الجزا،ري  المدا ب، حاما يبهب تطعيده ع ى نظام مجمع الشركات، وهو
حام يتوامق مع وجود علاقات  يزة  مخ أعضاا المع،  ا يودي إلى الدول  أ  نظام المع الجعا،ي يتمتع في 

 )539F1(. قانوناالجزا،ر  ععض الإستدلالية، مع أنه لم يتم الإعااف له  عد  الشاصية المعنوية المبتد ة

، ميما  مخ الشركات الثا تةير مبألة إعفاا موا،ض الديم الناتجة عن التنازل عن الأصول  ومع ذلك ت
التا عة ل مجمع من الر ح اواضع ل ضريعة، مشا ة أخرى تتع ق  تحديد وحباب الإهتلاكات، لأجب تحديد 
نتا،ج المع الجعا،ي، وينعغي ع ى المشره الجزا،ري أ  يجتهد في سن نصوص خاصة كما معب المشره الفرنبي، 
الذي ينص ع ى أ  حباب نتا،ج الإهتلاكات ع ى مبتوى المع تتم بحباب مع غ الإهتلاكات المماةسة في 

الأموال المحولة داخب المع وتحدد ا تدااا من الديمة الصامية للأصول الثا ثة الظاهرة في كتا ات الشركة التي 
(تنتمي ل مجمع والتي تنجز أول تنازل إلى شركة أخرى عضوة  ه.

540F

في هذا الإمااض تطعق آلية مزدوجة أي  و)2
، الثا تةخصم موا،ض الديمة المحددة من التنازلات الداخ ية للأصول  بمعنى أ  الشركة الأم تجري في آ  واحدة

 غرض جعب هذه العم يات محايدة ثم إعادة إدماج موا،ض الإهتلاك التي تبتجيط إلى الفرق المبجب في أسو 
الحباب لدى الملاك المتتاليمخ ل مال داخب المع، وهذه الدواعد ينتج عنها جعب اوضوه الضريعـي لفا،ض 

أول  يع تم  مخ أعضاا    نااا ع ى مدة اهتلاك المال المحدد ا تدااا منالثا تةول صالديمة ع ى التنازل عن الأ
(المع.

541F

3 ( 

نتاز النظام الجعا،ي الجزا،ري اواص بمجمع الشركات علاوة ع ى ما تددم  إعفاا عدود تحويب الم اية 
 من اوضوه لرسوم التبجيب وهو ما سوف نتناوله في الفره الموالي.

                                                     
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.  3-173- المادة  1

2 - ART223 H du CGI Français. 
3 - instruction Administrative du 01/02/1999.B.O.I 4.j-I-99. Droit fiscal.1999.N°08. instr 12161. 
-instruction Administrative du 21/03/2001.B.O.I.4J-I-01.Droit fiscal 2001.N° 16 instr.12615. 
-ART 46 quater O Z.H ANNEXEIII du CGI Francois.   
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 ΈΣĴ ŧ ĨΉė ΎŦŎ ΒΏ ĤΣ̈́Ί╬ė ΈΡΜ╡  ŊΜ⅞Ẃ ●Ĝ℮Ẃċ :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė

(تضمّن قانو  التبجيب الجزا،ري
542F

أنواه حدوق التبجيب مهي إما أ  تاو  ثا تة أو نبعية، وذلك ) 1
(بحبط يعيعة العدود والتحويلات اواضعة لهذا الرسم.

543F

2(  

 من الأموال الانتفاه، ع ى العدود التي لا تتع ق لا  ندب الم اية ولا  استغلال أو الثا تيطعق الرسم 
المندولة أو العداةية محب العدد، سواا أ رم هذا الأخير لمدة محدودة أو غير محددة في الزمن، كما يطعق أيضا ع ى 

العدود التي لا تتع ق بحصة في الشركة ولا  اقتبام الأموال المندولة أو العداةية، و شاب عام، كب العدود حتى 
ولو كانت معفاة من اوضوه إلى ةسم التبجيب، والتي أدةجت في شاب ماتوب  إةادة أيرامها. 

  الأموال المندولة أو الانتفاهأما الرسم التناس  أو التصاعدي مهو يطعق ع ى عدود ندب الم اية أو 
(العداةية سواا تمت  مخ أحياا أو عدط وماة الموة . أو ت ك التي تتضمن قبمة أموال مندولة أو عداةية.

544F

3( 
ويضاف إلى ذلك كب التنازلات عن الحق في الإيجاة أو الإستفادة من وعد  الإيجاة يدع ع ى كامب العداة أو 

% يحبط من مع غ التعويض الذي ت داه المتنازل. أو 5جزا منه. مإ�ا طضع  دوةها إلى ةسم تبجيب قدةه 
 المبرم  ينهما لم يتضمن مع غ الاتفاقمن الديمة التجاةية الحديدية التي يصر، با الطرممخ تدديريا إذا كا  

(التعويض.
545F

4( 

ويوسو عموما نبعة الرسوم المفروضة كحدوق تبجيب ع ى قيمة الأشياا محب العدد المبرم. 

 من قانو  التبجيب نبط الحدوق التناسعية والتصاعدية الواجط 264إلى  216لدد حددت المواد من 
مرضها. 

قانة  شرط واقا، مإ  النظام الجعا،ي والديم اواضعة والموميما يتع ق  التحويلات والإتفاقات المبرمة 
(ل ضريعة تحدد  تاةيخ إنجاز أو تحديق الشرط.

546F

5( 

(تدضي الدواعد العامة التي تضمنها قانو  التبجيب  وجوب خضوه جميع العدود المدنية ل تبجيب،
547F

6( 
وتوده أصول هذه العدود مرمدة  نباة منها لدى مصالح التبجيب الماتصة إق يميا، ليوشر ع ى كلامها الجا  

                                                     
 المتضمن قانو  التبجيب المعدل والمتمم. 09/12/1976 الموةخ في 105-76- الأمر ةقم  1
 من قانو  التبجيب. 02- المادة  2
 من قانو  التبجيب. 03- المادة  3
. 22/01/2002 الموةخ في 2001-21 الدانو  ةقم   من قانو  التبجيب المحدثة221- المادة  4
  من قانو  التبجيب. 05- المادة 5
من قانو  التبجيب.   09- المادة 6
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 (دج 500 تبجي ها مع  يا  تاةيخ وةقم التبجيب والمع غ المدعوض ع ى ألا يدب هذا المع غ عن 
548F

كحد أدنى  )1
 )549F2(.من حدوق التبجيب عدا ت ك العدود التي تبجب مجانا

تحدق اوزينة العمومية مواةد مالية هامة نتيجة الرسوم التي تفرضها  غرض تبجيب لت ا العدود 
وعلاوة ع ى ذلك تشاب عم ية تبجيب العدود وسي ة هامة  النبعة للإداةة الجعا،ية، ليو مد  ميما يتع ق 

 أثرها مروةها وإنتاجلإحدا  شهرها إ  العدود التي يبت زم ميها الدانو  ،  ب  الرقا ة ع ى التصرمات المنجزة
ع ى عم ية الشهر العداةي، تصطدم  رمض الإشهاة إذا كانت هذه العدود غير مبج ة ومدا ل دانو . 

 من قانو  36 مارة من قانو  التبجيب المتممة  المادة 347غير أ  المشره الجزا،ري وبموجط المادة 
ي اواص بمجمع الشركات المنصوص ع يه ئعفي من حدوق التبجيب في إياة النظام الجعاي 1997المالية لبنة 

 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، كب عم يات تحويب الم اية ميما  مخ الشركات 138 المادة 
الأعضاا لنفو التجمع. 

لتاوين مجمع الشركات  المفهوم الجعا،ي، يتط ط الأمر أ  تتم ك الشركة الأم و شاب معاشر نبعة 
% ع ى الأقب من ةأس مال  اقي الشركات الأعضاا، وهو ما يعو عم يا، وجوب تحرير عدود تحويب 90

% ع ى الأقب من إجمالي ةأس المال، إلى الشركة الأم، ونتيجة 90الم اية أو  يع أسهم الشركة التا عة  نبعة 
%. 2,5ةسم التبجيب المددة في الدواعد العامة  نبعة للذلك، مإ  هذه العدود تعفى من اوضوه 

                                                     
. 2000 من قانو  المالية لبنة 21 من قانو  التبجيب معدلة بموجط المادة 12- المادة 1
- لدد تضمن قانو  التبجيب إعفاا عدة عدود من ةسم التبجيب ومن أ ها: عدد  يع مبان من يرف ديوا  الاقية والتبيير 2

أو اقتناا عداةات من  ANSEJالعداةي أو صندوق التومير والاحتياط، أو وكالة عدل، أو اقتناا عداةات في إياة استثماة تشغيب الشعاب 
قعب الشركات التعاضدية والجمعيات الثدامية واويرية ذات المنفعة العامة أو اقتناا قطعة أةض من تجز،ة معدة ل عناا موجهة ل اقية 

العداةية، أو معادلات العداةات الريفية التي تاو  الدولة أو إحدى جماعاتا المح ية يرما ميها وكذا الدبمة التي تاو  الدولة يرما ميها، 
والوقا الحعوس العام، وتعديب عدد وقا، والشهادة التوثيدية، وتعدي ها. 

د.ج مأ ها: عدد الفريضة والماالصة( إ راا الذمة)، وتعديب نظام الم اية 500أما  النبعة ل عدود التي طضع إلى ةسم ثا ت قدةه 
المشاكة، وتعديب الجدول الوصفي ل تدييم، وإيداه دما الشروط التجز،ة وتعدي ه، والوكالة، وتعدي ها وعزل الوكيب، وإنشاا شركة مدنية، 

والرهن الرسمي العداةي، والرهن الرسمي الحيازي ع ى المندول، وشطط الرهن الرسمي العداةي، والرهن العداةي الدضا،ي الموقت.وتعديب 
ةهن طفيض لمع غ الدين، وشطط ةهن حيازي ع ى مندول، وةهن البندات، وكفالة قاصر، وتجديد قيد الرهن، والتجز،ة، والزواج، 

وغيرها. 
%في التنازل عن حق 5% في الإيجاة  المزاد الع و،2% في الإيجاة مدى الحياة، و5 ينما طضع العدود التالية إلى ةسم تناس  قدةه

%في الرجوه في 2,5% في الدبمة الواقعة ع ى عداة، و1,5% في معادلة عداة بمندول،5%في معادلة عداة  عداة، و2,5الإيجاة، 
%في الهعة  مخ الأحياا لغير  عض الأقاةب، ومث ها في هعة حق إيجاة، والوصية، والتصريح  الاكة، 5الدبمة الواقعة ع ى مندول، و

%في التنازل 2,5% في الهعة  مخ الأصول والفروه والأزواج، ومنها في الرجوه في الهعة، و3وإيداه حام، يتضمن ندب م اية عداةية، و
 عن حصص أو أسهم في الشركة، وغيرها...
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، توضيحات 13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07تضيا التع يمة الإداةية ةقم 
هامة تتع ق بذا الإعفاا، بحي  يتع ق الأمر بحبعها، و صفة استثنا،ية  عدود تحويب الشركات التي عدا شا ها 

 من النظام الجعا،ي لمع الشركات، أما الشركات التي لم يتم الاستفادة إماانيةالدانوني، استومت كب شروط 
% أو حددت عجزا قعب صدوة التعديب الواةد في قانو  المالية لبنة 90تم ك ةأس مالها الإجتماعي  نبعة 

 من هذا الإمتياز في حالة تحوي ها إلى شركة  الأسهم. الاستفادة- مإنه لا نانها 2008

% 90يعو ذلك، أنه إذا ما اماضنا أ  تحويب م اية لفا،دة الشركة الأم، ينصط ع ى نبعة تدب عن 
من ةأس مال الشركة التا عة، مإ  ذلك يودي إلى خضوه عدود تحويب الم اية إلى ةسوم التبجيب المنصوص 

ع يها قانونا. 

 إجراااتيتع ق الأمر أيضا بحبط نفو التع يمة الإداةية،  الإعفاا من حدوق التبجيب وليو إلغاا 
التبجيب ذاتا، بمعنى أ  العدود طضع ل تبجيب دو  أ  ياتط ع ى هذا الإجراا أي دمع ل حدوق بما ميها 

. الثا تالحق 

يشير هذا الإعفاا إلى امتياز هام ننحه المشره الجزا،ري لنظام المع الجعا،ي، وهو يدل في حد ذاته 
 المشره إلى تشجيع تاوين المعات  المفهوم الجعا،ي و التالي إلى تشجيع تطعيق هذا النظام إةادةعن اتجاه 

اواص الذي يباعد ع ى تطوير الموسبات الإقتصادية وتعزيز ماانتها مداةنة بمنامبيها في عالم الأعمال.     

إذا كا  تحديد نتا،ج المع الجعا،ي اواضعة ل ضريعة يبت زم استادام آلية «الميزانية الموحدة» والتي 
تعو تجميع حبا ات الشركات الأعضاا  المع، لتدديم ميزانية واحدة تعبر عن الحالة المالية والاقتصادية 
ل مجموعة كاب، مإ  ذلك يبتدعي لجوا كب شركة معنية  نظام الدمج الجعا،ي إلى الديام قعب كب شيا 

 تحديد نتا،جها اوام كما لو أ�ا لم تان عضوا  المع، أي بمعنى كما لو أ�ا طضع ل ضريعة  شاب مبتدب 
عن انتمااها ل مجمع الجعا،ي، ويتم تجميع النتا،ج اواصة  الشركات الأعضاا من قعب الشركة الأم لتشايب 
ميزانية موحدة،  إكمال جم ة من التصحيحات والتعديلات الضروةية، مع مراعاة الدواعد العامة التي يدرةها 

 التشريع الجزا،ري والمتع دة خصوصا  الإعفااات المدرةة قانونا.

بذه الايفية يتم الحصول ع ى ميزانية موحدة، لموه الشركات التي تاو  المع الجعا،ي، وهي 
 تتضمن النتا،ج اواضعة ل ضريعة.

 يثاة التباؤل حول كيفية اوضوه الضريعـي لنتا،ج المع الجعا،ي و ععاةة أخرى 
 ما هي أنظمة دمع الضريعة ؟ وهو ما سنتناوله في الفصب الموالي. 
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 ĤĢΡŏŷ Ήė ẁ₤Ŋ Ĥΐ · Δā :┌ĜĬΉė Έų ℮Ήė

إ  المتأمب في الدواعد والأحاام التي كرسها المشره الجزا،ري، ميما يتع ق  النظام الجعا،ي اواص 
بمجمعات الشركات، يلاحظ خ وها من التطرق إلى أنماط اوضوه الضريعـي ل نتا،ج التي يحددها المع الجعا،ي. 

في حبعانه ما نان أ   أ  يضعب ا يبتدعي تدخب المشره لاستدةاك الندص التشريعي المتع ق بذه المبألة، و
يطرأ من مشاكب تم يها خصوصيات المع. 

ةغم الندص الم حوظ في التشريع الجزا،ري، ومع عدم وجود قواعد خاصة  طرق اوضوه الضريعـي مإنه 
ينعغي الدول أنه وع ى الرغم من إنشاا مجموعة جعا،ية جديدة تتمثب في مجمع الشركات، إلا أ  النظام اواص 

 الميزانية الموحدة لا يشاب بحد ذاته نظاما مبتدلا تماما عما تم يه الدواعد العامة،  ا يتعمخ الرجوه إلى هذه 
(سألة تحديد وعاا  اوضوه الضريعـي، وكيفيات تبديد الضريعة.بمالأخيرة ميما يتع ق 

550F

1(  

تدضي الدواعد العامة الضريعـية  أ  الر ح اواضع ل ضريعة، هو الر ح الصافي المحدد حبط نتيجة 
لت ا العم يات من أية يعيعة لموسبة واحدة بما في ذلك ع ى اوصوص التنازلات عن أي عنصر من عناصر 

(الأصول أثناا الاستغلال أو في �ايته.
551F

  ويتاو  الر ح الصافي من الفرق  مخ قيم الأصول الصامية لدى اختتام)2

وامتتا، الفاة التي يجط استادام النتا،ج المحددة ميها قاعدة ل ضريعة ، وتحبم الضريعة من الزيادات المالية  
وتضاف عند الاقتطاعات التي يدوم با صاحط الاستغلال أو الشركاا خلال هذه الفاة، ويدصد  الأصول 

الصامية، الفا،ض في قيم الأصول من  مخ جم ة اوصوم المتاونة من ديو  الغير، والإستهلاكات المالية 
(والأةصدة المثعتة.

552F

3( 

تدضي الدواعد الضريعـية العامة أيضا، أ  يتم دمع الضريعة ع ى أة ا، الشركات عن يريق نظام الدمع 
(العفوي والذي يعرف  التبديد الت دا،ي.

553F

4( 

(يعتبر هذا النظام الطريدة الأساسية والر،يبية في يرق التبديد الضريعـي
554F

 ومع ذلك يعاف الدانو  )5
 )555F6(. وجود يرق أخرى أ ها نظام الإقتطاه من المصدة أو المنعع والذي يعد بمثا ة نظام استثنا،ي

                                                     
1 - CHARLOT (N): Op cit, p :439. 

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.1-140المادة - 2
  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.2-140المادة - 3
 .2000 من قانو  المالية سنة 17المادة - 4
  وما ي يها.113. - د.ناصر مراد: معالية النظام الضري   مخ النظرية والتطعيق مرجع سا ق ص:46- خلاصي ةضا: مرجع سا ق ص:5
 نفو المرجع البا ق.- 6
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علاوة ع ى ذلك، طضع الشركات إلى نظام مرض الضريعة ع ى الأة ا، التي يحددها بحبط نظام الر ح 
(الحديدي

556F

. مهما كا  مع غ ةقم الأعمال المحدق ويتم تحديد ذلك ع ى أساس محاسعة تمبك يعدا ل دانو ، )1
(ويتم مرض اوضوه الضريعـي  المعدل العادي أو المافض

557F

 الذي يطعق في حالة إعادة استثماة الأة ا، المحددة )2
ضمن الشروط التي يحددها الدانو . 

 الدواعد العامة المتع دة  تحديد الضريعة ع ى  من الممان اعتماديطر، التباؤل إذ  عما إذا كا 
التي يحددها مجمع الشركات، وكيا يتم تبديد معالغ الضريعة المحبو ة، خاصة إذا ع منا أ  ت ك الأة ا،  شأ  

 المع لا يتمتع  شاصية قانونية مبتد ة؟.

نان التباؤل أيضا عن كيفيات إعمال الرقا ة الجعا،ية من جانط المصالح الماتصة ع ى مجمع 
لاسيما وأ  الفحص الضريعـي، قد ينجم عنه إعادة تدويم خاص  المعالغ الواجط تبديدها، وهو ما  الشركات،

يودي إلى خضوه ضريعـي إضافي لمع الشركات. 

تحديد  للإجا ة عن التباؤلات البالا ذكرها نان تدبيم الفصب الحالي إلى معحثمخ نتناول ميهما:
 ، واوضوه الضريعـي اللاحق الناتج عن الفحص الجعا،ي (المعح  الأول)الضريعة ع ى أة ا، مجمع الشركات

 (المعح  الثاني).

 ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ ▄  ĵ ĜġŎā ΞΊẂ ĤĢΡŏŷ Ήė ŋΡŋ╡  :ΆΛΧė Ī ĸĢ╬ė

(ينتج من مفهوم الشركة أ�ا تشاب وتوسو بدف تحديق الأة ا،
558F

وذلك من خلال نشاياتا التي  )3
(تماةسها وهي الأة ا، التي يهدف الدانو  الجعا،ي  دوةه إلى إخضاعها ل ضريعة.

559F

4( 

 ذتشاب معالغ الإقتطاه الناتجة عن الأة ا، التي يحددها مجمع الشركات مدرة هامة من مدرات تنفي
(النظام الجعا،ي اواص  المعات

560F

لأجب ذلك يتعمخ العح  عن الدواعد المتع دة  التبوية الجعا،ية ل نتا،ج و )5

                                                     
  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.148لمادة ا-  1

2 - GOLIARD (F), ZITOUNE (T) : Op cit, P157.  

  أنظر كذلك:. من الدانو  المدني الجزا،ري416لمادة ا-  3
- HAMEL (J), LAGARDE (G), JAUFFRET (A) : Traité de droit commercial, Paris, LGDJ, 1980, Tome I, p 49 et suiv. 
- GUYON (Y) : Droit des affaires, opcit, p 27 et suiv. 
4 - CHARLOT (N): Op cit, p439. 
5 - Idem. 

- ةاجع أيضا: د. محمد ععاس حمدي، د. محمد شوقي  شادي، د. آمال محمد كمال: محاسعة منشآت متاصصة، مركز جامعة الداهرة 
 .9، ص 2003ل تع يم المفتو،، مصر 

- د. أحمد ح مي اوطيط، د. محمد ععد الفتا، محمد: المحاسعة في الشركات الدا ضة وإعداد الدواعد المالية المعة، مركز التع يم 
  وما ي يها.29، ص 1999المفتو،، ك ية التجاةة، الداهرة، مصر، 
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التي تحددها مجمعات الشركات  فعب تطعيق نظام الميزانية الموحدة التي تبتدعي تجميع المعطيات والمع ومات 
المتع دة  النتا،ج المحص ة من جانط الشركات الأعضاا في المع الجعا،ي. 

 لآلية "الميزانية الموحدة"  اكيز العم يات التي تدف اوكما سعق الدول، مإنه يعهد ل شركة الأم تطعيق
(إلى تحديد نتا،ج المع كاب.

561F

 و التالي تحديد المع غ اواضع ل ضريعة، ويالما أ  التوحيد يتم ع ى مبتوى )1
(الشركة الأم، مإ�ا تعتبر الما ا الوحيد  الضريعة من  مخ أعضاا المع  اتجاه الإداةة الجعا،ية،

562F

 وتنوب عن )2
(مجموه  اقي الشركات التا عة ل مجمع في تبديد المعالغ المبتحدة ع ى هذا الأخير.

563F

وهي  ذلك، أي الشركة  )3
الأم تمثب محوة ومركز النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات، والماايط الأساسي للإداةة الجعا،ية، ع ى اعتعاة 

(أ�ا الممثب الدانوني ل شاص الجعا،ي الجديد.
564F

4( 

  ا سعق، يطر، التباؤل، عما إذا كا  الشاص الجعا،ي الجديد يبتفيد من قواعد وأحاام انطلاقا
خاصة تطعق ع يه ميما يتع ق  تحديد الوعاا الضريعـي، ويرق تبديد المعالغ المبتحدة للإداةة الضريعـية.أم أنه 

تضع  شاب كامب ل دواعد العامة التي تحام تحديد وعاا مرض الضريعة ع ى أة ا، الشركات وتبديدها. 

لأجب الإجا ة عن هذا التباؤل نتولى معالجة تحديد وحباب الوعاا الضريعـي اواص  الأة ا، التي 
 ).المط ط الثاني(، ثم يرق تبديد الضريعة وكيفية تحصي ها )المط ط الأول (حددها مجمع الشركات

 ΠŸĢΡŏŷ Ήė ●ĜẂΜΉė ĝĜŧ ķ  :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė

لم ينص المشره الجزا،ري ع ى أحاام خاصة ميما يتع ق  تحديد الوعاا الضريعـي اواص  الأة ا، التي 
(حددها مجمع الشركات، وهو ما يودي إلى الدول  ضروةة الرجوه إلى تطعيق الدواعد العامة الضريعـية.

565F

إلا أ    )5
التباؤل المطرو، يتع ق بما إذا كا  من الضروةي   وةة وسن قواعد خاصة بحباب الوعاا الضريعـي اواص 

 نتا،ج المع الجعا،ي، طت ا عن ت ك المتعاةف عنها في الدواعد العامة، والتي تشى أ  يودي تطعيدها إلى 
عدم تناسدها مع خصوصية نظام مجمعات الشركات، وهو ما قد يودي  دوةه إلى صعو ة تطعيق النظام  رمته؟ 
أم أنه نان الدول  أ  الدواعد العامة المتع دة بحباب الضريعة، تتضمن ما يافي من المزايا التي تتلاام ونظام 

المع، و التالي نان ند ها  رمتها وتطعيدها ع يه دو  أ  ت ق ذلك مشاكب عم ية. 

                                                     
1 - CORRE (J): Op cit, p 14. 
2 - MORGEN STERN (p): L’intégration fiscal, Op cit, N°1621 P737. 
3 - LEFEBVRE (Francis) : L’intégration fiscale, op.cit, N°240, P99 et N°231 P95. 
- TORT (ERIC) : Fiscalité des groupes intégrés l’audit résultat d’ensemble de l’IS groupe revue française de comptabilité, avril 1999, p 
49. 
4 - CHARLOT (N): op.cit. P439. 

 وما ي يها من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم 155، 150 مارة، 147، 141، 140ها نصوص المواد توهي الدواعد التي تضمن- 5
 المماث ة.
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إ  عدم وجود أحاام خاصة بذه المبألة، علاوة ع ى غياب موقا واضح وصريح من جانط الإداةة 
الجعا،ية الجزا،رية، يبرز مدى الندص التشريعي اواص  النظام الجعا،ي المطعق ع ى مجمعات الشركات وهو ما 

يبتدعي الدول  ضروةة إسراه المشره إلى إستدةاك هذا الندص ليبرهن حديدة ع ى ةغعته في تطعيق نظام جعا،ي 
خاص بمجمع الشركات. معال وواضح وحديدي 

(لعب المشره الجزا،ري، وع ى عاو نظيره الفرنبي،
566F

 لم ينتعه لواقعة تطعيق الدواعد العامة في هذا )1
 إملات  عض المعالغ من الاقتطاه الجعا،ي. االال قد ينتج عنه

ت ق ذلك صعو ة أساسية في إيجاد  زة وصب ميما  مخ الطريدة العامة ل اضوه الضريعـي المتعاةف 
ع يها في الدواعد العامة، و مخ النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات. 

لعب المشره الجزا،ري، يارس ةغعته ونيته في الدول  أ  إنشاا وتاوين شاص جعا،ي جديد، يتمثب في 
يجط  مجمع الشركات والذي لا يتمتع واقع الأمر  شاصية معنوية مبتد ة، وإنما هو  ثب مد   الشركة الأم، لا

أ  ياتط ع يه، ش ب وإلغاا تطعيق الدواعد العامة المتع دة  اوضوه الضريعـي،  ب إ  تصوةه نا ع من أ  تطعيق 
هذه الدواعد لا ينتج عنها ظهوة ثغرات قانونية، أو مشاكب عم ية. 

وع ى أية حال، وأيا كا  هدف المشره من عدم سنه لأحاام خاصة، مإ  الدواعد المتع دة  اوضوه 
(الضريعـي، وجط أ  تحتفظ  بمعدأ  المباواة والعدالة الضريعـية.

567F

2( 

(إذا كانت الدواعد العامة تعرف نوعمخ من اوضوه الضريعـي أحد ا يعتمد معدلا عاديا
568F

(الفره )3
(والأخر يبمح  تطعيق معدل لفضالأول) 

569F

مإنه نان التباؤل عن مدى تطعيق ذلك ع ى (الفره الثاني)،  )4
 .نتا،ج مجمع الشركات

                                                     
 أهتم المشره الفرنبي، بمبألة تحديد الوعاا الضري  اواص بمجمع الشركات، وذلك من خلال:- 1

-ART 223 C. et G. du CGI F français 
-Instruction Administrative: 4-H9-88 N°130à153.- Instruction Administrative: 4A-7-97-N°52. 
Instruction Administrative: 4A-10-97-N°97et 58. 
- Documentation Administrative:4H6631.4H.6632. 4H.6641. 4H. 6642. 4H. 6643. 4H 6645 . 

 د. عاصم أحمد ع جية، د. محمد ةمعت ععد الوهاب. د. أحمد ععد الرحمن شرف الدين: معادئ التشريع الضري  مرجع سا ق ص- 2
  وما ي يها.54

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.150لمادة - ا3
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 142لمادة ا- 4
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ΟŊĜẂ Άŋẃ╟ ĤĢΡŏŷ ΊΉ ĤẃŶĜ╫ė ĮĕĜĨΕΉė ŋΡŋ╡  :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

يبمح النظام الجعا،ي اواص بمجمّع الشركات، الدا،م ع ى أساس اوضوه لنظام الميزانية الموحدة 
 تحديق أقصى حد  ان من الإقتصاد الضريعـي وذلك إنطلاقا من تجميع نتا،ج الشركات الأعضاا  غرض 

حباب نتيجة المّع كاب . 

إّ  تحديق إقتصاد ضري  من شأنه أ  يشجع لت ا الشركات ع ى قعول إختياة اوضوه لنظام المّع 
الجعا،ي . 

(حباب نتا،ج مجمّع الشركات،وصوص نان لنا أ  نتصوة حالتمخ 
570F

   تتمثب الأولى في حالة)1
 وهو ما يعو أّ  المّع حدق خلال سنة النشاط أة احا خاضعة ل ضريعة،  ينما تتمثب الحالة "النتيجة الإيجا ية"

" نتيجة س عية" وهو ما يعو وقوعه في حالة عجز ناجمة عن تحديق خبا،ر ـالثانية في إمااض تحديق المع ل
ل مجموعة كاب. وهو امااض مدعول خاصة إذا ما أخذنا  عمخ الاعتعاة التعديب الذي أوةده المشره الجزا،ري 

 والذي ألغى من خلاله الفدرة )571F2(،2008ع ى النظام اواص بمجمع الشركات بموجط قانو  المالية لبنة
مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، التي تنص ع ى أنه " لا نان 138اوامبة من نص المادة 

أ  طضع ل نظام الجعا،ي اواص بمجمعات الشركات إلا الشركات التي حددت نتا،ج ايجا ية أثناا البنتمخ 
الأخيرتمخ". ماتحا  ذلك الال،لإماانية وجود عجز في نتا،ج المع الجعا،ي. 

في الامااض الأول، ولأ  نتيجة المع يتم الحصول ع يها  عد جمع نتا،ج الشركات التا عة الأعضاا 
،  تطعيق نظام الميزانية الموحدة، التي تبتوجط تدديم  عض التصحيحات ع ى النتا،ج الفردية ل شركات ميه

(الأعضاا  بعط وجود المع
572F

   مإ  حباب الضريعة ع ى النتيجة الإجمالية لهذا الأخير يتم ومدا ل دواعد )3
الباةية المفعول، يالما أ  المشره لم ينص ع ى قواعد خاصة، و التالي ينعغي البير في تحديد نتا،ج المع 

 اواضعة ل ضريعة ومق مباة الدانو  العام.

 واعتمده المشره الفرنبي في اتععهبذه الايفية، ياو  المشره الجزا،ري قد س ك نفو النهج الذي 
(مجال تحديد الضريعة ع ى مجمع الشركات،

573F

 خاصة  عد أ  ألغى هذا الأخير قاعدة كا  قد أةساها بموجط )4
(النظام الدديم المتع ق بجعاية مجمع الشركات،

574F

بمعنى أ  تحديد أي  والتي تدضي  ضروةة اعتماد نبعة " الث ثمخ" )5

                                                     
1 - LEFEBVRE (Francis) : L’intégration fiscale, op cit N°231 et suiv. 

 .2008 المتضمن قانو  المالية لبنة 30/12/2007 الموةخ في 12-07 من الدانو  ةقم 07أنظر المادة - 2
3 - OUDENOT (ph) : fiscalité Approfondie des sociétés, op cit N°1173. 
- FRADIN (J.P) et GEFFROY (J.B) : Traité de droit fiscal de l’entreprise op.cit. p601. 

  من نفو التدنمخ.02-مدرة 219 الفدرة الأولى من الدانو  الضري  العام الفرنبي الذي تحيب إلى المادة 233أنظر المادة - 4
5 - CHARLOT (N): op cit p 441. 
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 المعالغ التي كا  ع ى لت ا الشركات الأعضاا دمعها ي لالضريعة ع ى أة ا، المع لا ينعغي أ  تدب عن  
كضريعة في غياب تطعيق نظام المع الجعا،ي، وهي قاعدة منتددة  شدة، لأ  تطعيدها من قعب المصالح الجعا،ية 

الفرنبية آنذاك يعتبر بمثا ة تضييق من مجال وحدود الإقتصاديات المحددة في مجال اوضوه الضريعـي. وهي 
 مضلا عن ذلك تشاط حدا أدنى من مع غ الضريعة الواجط دمعه من جانط الشركة الأم، يباوي ع ى الأقب

 المعالغ التي كا  ع ى لت ا الشركات الأعضاا تبديدها ميما لو كانت خاضعة ل ضريعة  شاب )2/3ث ثي (
في ميزانية المع  ا يجعب منها  مبتدب. وعلاوة ع ى كب ذلك، تدف الداعدة البا دة إلى تحديد اوبا،ر

(قاعدة ةدعية.
575F

 ونتيجة لهذه الب عيات، قرة المشره الفرنبي الإستغناا عن الأخذ با في النظام الجديد الذي )1
. وقد أصاب في ذلك، من عدة زوايا، أ ها أ  هجر هذه 1988كرسه وصوص جعاية المعات الصادة سنة 

الداعدة سيودي إلى تحديق إقتصاد ضري  هام لمع الشركات، ويجنعه تحمب أشغال إضامية ناتجة عن معالجة 
 .المعطيات المتحصب ع يها من الشركات الأعضاا، بدف حباب نبعة الث ثمخ داخب كب شركة عضوة

 من )576F2(،1988 مضلا عن ذلك، مإ  هجر هذه الداعدة بموجط التعديب الواةد  دانو  المالية لبنة
شأنه أ  يجعب من النظام الجعا،ي اواص  المعات أكثر جاذ ية ميما يتع ق وفض الضريعة المتحصب ع يها 

  )577F3(.وأكثر سهولة في استعماله من جانط الشركات المعنية

أما ميما يتع ق  الإمااض الثاني، الذي مفاده أ  نتيجة مجمع الشركات قد اسفرت عن تحديق خبا،ر، 
مإنه يعدو أ  معام ة هذه اوبا،ر يفاض معد،يا ضروةة صدوة أحاام خاصة، وموازنتها  ت ك المدرةة  الدواعد 

العامة. 

مإذا كانت الدواعد العامة تدضي بجواز ترحيب اوبا،ر الناتجة عن العجز المبجب خلال سنة مالية 
(ما.

578F

 ع ى أساس أ  هذا العجز، نثب عطا يدةج في البنة المالية الموالية، وتفض من الر ح المحدق خلال )4
نفو البنة المالية، وإذا كا  هذا الر ح غير كاف لتافيض كب العجز،مإ  العجز الزا،د يندب  الاتيط إلى 

 التي تعدط سنة تبجيب العجز، مإ  تطعيق هذه الداعدة، الرا عةالبنوات المالية الموالية، إلى غاية البنة المالية 
مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم  138يصطدم مع ما تنص ع يه أحاام الفدرة الأخيرة من نص المادة 

                                                     
1 - CHARLOT (N): op cit p 441. 

.  الفرنبي1988 المتضمن قانو  المالية لبنة 30/12/1987 الموةخ في 1060-87 من الدانو  ةقم 68أنظر المادة - 2
3 - CHARLOT (N): op.cit., p 441. 

. 2010 من قانو  المالية لبنة 10 المعدلة  المادة  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة147المادة -  4
 .246- أنظر كذلك: أ. إ راهيم المنجي: مرجع سا ق، ص 

- قضت محامة الندض المصرية  أنه: "إذا ختم حباب إحدى البنمخ وباةة مإ  هذه اوباةة تدخب ضمن مصاةيا البنة التالية 
وطصم من أة احها وإذا لم ياا الر ح لتغطية اوباةة  أكم ها ندب العاقي إلى البنة الثانية، مإ   دي  عد ذلك جزا من اوباةة ندب 

  قضا،ية.29 لبنة 428، الطعن ةقم 10/03/1965هذا الجزا إلى البنة الثالثة..."، ندض مصري في 
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المماث ة، والتي تدضي  أ  " الشركات التي تحدق عجزين متتاليمخ أثناا تطعيق النظام المذكوة أعلاه، تدصى 
ت دا،يا من تجمع الشركات  المفهوم الجعا،ي". 

 )579F1(،2008 من الدانو  المالية لبنة 07يبمح التعديب الذي أوةده المشره الجعا،ي الجزا،ري  المادة 
ل شركات أ  تنتمي إلى نظام المع الجعا،ي حتى ولو كانت نتا،جها اواصة با، المحددة قعب دخولها لهذا 

ذلك من شأنه أ  يشجع تاوين المعات  المفهوم كا  النظام، س عية، وع ى امتداد أكثر من سنة، وإذا 
الجعا،ي، إلا أ  استمراة تحديق الشركات الأعضاا لنتا،ج س عية عدط انتما،ها لنظام المع وخلال ماة تطعيده 

 سنوات، يودي إلى إقصا،ها ت دا،يا من هذا النظام اواص إذا ما ثعت 04التي لا نان أ  تدعب الااجع لمدة 
(تحديدها لعجزين متتاليمخ.

580F

2( 

يعو ذلك أ  ترحيب العجز الذي تمنى  ه مجمعات الشركات، سوف لن يدوم سوى سنتي نشاط 
كأقصى حد، لأ  استمراة تحدق نتا،ج إجمالية س عية لأكثر من سنتمخ، سيودي حتما إلى وقا تنفيذ وتطعيق 
النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات، و التالي زوال هذا الأخير، وهو ما ياتط ع يه آليا الرجوه إلى تطعيق 

الدواعد العامة التي تدضي  وضوه كب شركة من شركات المع، بما ميها الشركة الأم ل ضريعة ع ى نتا،جها 
اواصة و شاب منفرد. 

يطر، ذلك إشاالا ميما يتع ق  النتا،ج الب عية التي تحددت معلا خلال ماة تطعيق نظام المع 
الجعا،ي، مععد انحلال هذا الأخير، مإ  التباؤل يعدى مطروحا  شأ  كيفية ترحيب نتا،ج العجز المحددة، مهب 

 الاحيب ع ى نتا،جها اواصة با والمحددة لاحدا؟ أم أنه ينعغي توزيع هذه  إماانيةتحتفظ الشركة الأم لوحدها 
ا ميهم الشركة الأم، ع ى اعتعاة أ  خبا،ر المع كاب إنما هي ناتجة بماوبا،ر ع ى جميع الشركات الأعضاا 

من إعمال آلية توحيد الميزانية، والتي تعو مبا ة كب شركة تا عة في تحديق هذه اوبا،ر الناجمة من موازنة 
نتا،جها الإيجا ية والب عية؟  

 مثب هذا الحب الأخير، ع ى أساس أنه و فعب تطعيق النظام اواص إتعاههب ينعغي عدم 
 المعات،مإ  الشركات التي حددت نتا،ج س عية تفدد الحق في ترحيب هذه اوبا،ر ع ى نتا،جها اواصة 

 مبح خبا،رها  فضب موازنتها مع النتا،ج الإيجا ية  إماا�ا من أنه كا  انطلاقااللاحدة  عد زوال المع، 
لعاقي الشركات الأخرى التا عة ل مجمع؟ 

                                                     
 .2008المتضمن قانو  المالية لبنة  30/12/2007 الموةخ في 07-12من الدانو  ةقم  07لمادة - ا 1
 مارة الفدرة الأخيرة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 138المادة -  2
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هب ينعغي من ناحية أخرى، عزل الشركات التا عة التي حددت نتا،ج ايجا ية خاصة با، من إماانية 
قيامها  احيب جزا من خبا،ر الموعة كاب  عد حب المع والتوقا عن تطعيق نظامه الجعا،ي اواص؟ 

لم يحدد لا المشره الجزا،ري ولا الإداةة الجعا،ية الحب الواجط تطعيده أو الموقا الواجط اعتماده،  ا 
يبتدعي ضروةة التدخب لإيجاد أحاام خاصة في هذا الشأ . 

في غياب ذلك، نان الدول ع ى الأقب،  أنه يعدو من المتعمخ أ  يبتفيد المع الجعا،ي من المرونة 
التي أضفتها الأحاام الضريعـية العامة، لأ  هذه المرونة تتفق مع مزايا النظام اواص بمجمع الشركات 

(وخصوصياته.
581F

1( 

 المدا ب، يبمح التشريع الفرنبي  احيب خبا،ر المع إلى الأمام وكذا إلى او ا، وفي هذه الحالة 
الأخيرة، مإ  الشركة الأم  عد قيامها  التصريح  النتا،ج نانها أ  ترحب اوبا،ر التي مو با مجمع الشركات 
إلى او ا خلال الثلا  سنوات البا دة ع ى الأة ا، الصامية ل شركة ةأس المع  النبعة ل بنوات الثلا  

(الأولى لتطعيق نظام المع الجعا،ي،
582F

أما الشركات التا عة وا تدااا من اكتبابا صفة العضوية لمع الشركات،  )2
 )583F3(.فمإنه لانانها الديام  احيب خبا،رها إلى اوب

يتعمخ ع ى المشره الجزا،ري، أ  يجتهد في   وةة أحاام تبمح لمعات الشركات من الإستفادة من 
ي هام، و التالي ـتوسيع هام لال تطعيق ترحيب اوبا،ر، وهو ما من شأنه أ  يودي إلى تحديق اقتصاد ضريط

  وةة سياسة تبيير متطوةة ل ابا،ر الناجمة عن نشاط المعات، ذلك أ  الأ ية الأساسية لنظام المع 
الجعا،ي، لا تامن محبط في اماانية الديام بموازنة إجمالية ل نتا،ج الإيجا ية والب عية لأعضا،ه، وإنما  أيضا في 

(استعمال اوبا،ر المحددة ع ى مبتوى المع.
584F

4( 

ŵ ℮ņΕΏ Άŋẃ╟ ĤĢΡŏŷ ΊΉ ĤẃŶĜ╫ė ĮĕĜĨΕΉė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė  

، 02 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة  أنه "مع مراعاة أحاام الفدرة 1-142تدضي المادة 
 عندما يتم طصيصها أثناا سنة 1-150طضع أة ا، الموسبات ل نبعة المنافضة المنصوص ع يها في المادة 

تحديدها لاستثماةات عداةية ومندولة تنجزها هذه الموسبات في إياة نشايها أو خاةجه. 

                                                     
1 - SERLOOTEN (P):Droit Fiscal des Affaires op cit N°472P322. 
2 - instruction Administrative du 09/05/1988.B.O.D.G.I.4.H.9-88N°139 et 140. 
- instruction Administrative du 21/07/1988.B.O.D.G.I.4.H.1488N°3. 
3 - ART 223 G-2 du code General des impôts français 
- instruction Administrative du 09/05/1988. N°141précitée. 
4 - LE GALL (Jean Pierre) et COUDIN (pascal)M les conséquences juridiques de l’utilisation des déficits d’une filiale dans un groupe 
intégré Droit fiscal N° 48 précité p 1355 et suiv. 
- AULANIER – FURDERRER (O) : La gestion fiscale des déficits de sociétés, opcit, p 50 et suiv. 
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كما طضع أة ا، الموسبات لنفو النبعة المافضة، حينما ت تزم الموسبات المعنية عند اكتتاب 
تصريحها وذلك  تاصيصها في خلال البنة المالية التا عة لتحديدها. 

 المنافضة كذلك ع ى الأة ا، المبا ة في اقتناا أسهم أو حصص في الشركات، وقيم النبعةتطعق 
(%في ةأس مال الشركات الأخرى من نفو التجمع".90مندولة أخرى والتي تبمح  المشاةكة  نبعة 

585F

1( 

يحيب النص البا ق ذكره إلى الدبم التاسع المتع ق بحباب الضريعة ع ى أة ا، الشركات، والذي 
(من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.1-150تضمنته المادة 

586F

 والتي تنص ع ى أنه " تحدد الضريعة ع ى )2
% يعدا ل شروط 15%، وطضع الأة ا، المعاد اسثماةها ل نبعة المافضة التي قدةها 30أة ا، الشركات  نبعة 

 وما ي يها". 1998-وتطعق هذه النبعة ع ى البنة المالية 142المحددة في المادة 

إ  تأسيو الضريعة المحبو ة ع ى أساس معدل لفض، يدوم ع ى اعتعاةات غياب نية المضاة ة عند 
(انجاز مثب هذه العم يات

587F

 والتي حصرها المشره الجزا،ري في طصيص الأة ا، المحددة من جانط الشركة )3
ى خلال البنة صلإستثماةات عداةية ومندولة تنجزها في إياة نشايها أو خاةجه أثناا سنة تحديدها أو كحد أق

المالية التا عة لتحديدها، وكذا ع ى الأة ا، المبا ة في اقتناا أسهم أو حصص الشركات وقيم مندولة أخرى 
% من ةأس مال الشركات الأخرى من نفو التجمع. 90تبمح  المشاةكة  نبعة 

 تشجيع تاوين مجمعات الشركات  المفهوم الجعا،ي لاسيما أ   إلىيهدف المشره من خلال ذلك
(% من ةأسمال الشركات التا عة يعتبر شريا ضروةيا لتأسيو المع الجعا،ي.90تم ك نبعة 

588F

4( 

يطر، التباؤل عما إذا كا  من الممان تطعيق نفو الدواعد العامة اواصة  النتا،ج اواضعة ل ضريعة 
بمعدل لفض ع ى الأة ا، التي يحددها مجمع الشركات؟ وبمعنى آخر، هب يجوز تطعيق المعدل المنافض المددة 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، ع ى الأة ا، التي 01-150% بحبط ما تنص ع يه المادة 15ب
يحددها مجمع الشركات، والتي يتم طصيصها من جانعه أثناا سنة تحديدها أو خلال البنة المالية التا عة 

لتحديدها في انجاز استثماةات عداةية ومندولة في اياة نشاط المع أو حتى خاةجه.أو في المبا ة في اقتناا 
%من ةأس مال شركات أخرى؟  90أسهم تبمح  تم ك نبعة 

                                                     
 .1997 من قانو  المالية لبنة 15 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، معدلة بموجط المادة 142المادة - 1
 من قانو  10، والمادة 1999 من قانو  المالية لبنة15، 14، والمواد1997 من قانو  المالية لبنة 16 معدلة بموجط المواد 150المادة - 2

 .2003 من قانو  المالية لبنة 20، والمادة 2001المالية لبنة 
3 - CHARLOT (N): op cit p442. 

 . مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة138المادة - 4
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الواقع أ  المشره الجزا،ري، لم يتطرق إلى الإجا ة عن هذا البوال صراحة،  ا يبتدعي ضروةة تدخ ه 
أو ع ى الأقب، تدخب الإداةة الجعا،ية الجزا،رية لتحديد الموقا الواجط اتعاعه  دقة حول هذه المبألة. وما إذا 

كا  من المتعمخ   وةة أحاام خاصة لاسيما  النبعة ل نتا،ج المحددة من قعب الأعضاا قعب انتما،هم لنظام المع 
الجعا،ي، أم أنه ينعغي الرجوه إلى تطعيق الدواعد العامة؟ 

 التي نصت المادة الثالثة )589F1(،2009انتظر المشره الجزا،ري إلى غاية صدوة قانو  المالية التامي ي لبنة 
 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة  إضامة الفدرة التالية: "في حالة 138منه ع ى تعديب المادة 

ما إذا كانت الأنشطة المماةسة من يرف شركات أعضاا في التجمع خاضعة لمعدلات لت فة ل ضريعة ع ى 
%، في حالة ما إذا كا  ةقم الأعمال 19أة ا، الشركات، تضع الر ح المتأتي من هذا التوحيد ل ضريعة بمعدل 

 تا عا لهذا المعدل المتفوق، وفي الحالة العابية، يبمح  توحيد الأة ا، تععا لصنا ةقم الأعمال.

 يحدد وزير المالية  دراة، عند الحاجة، كيفيات تطعيق الفدرة البا دة."

%، 19ع ينا أ  ننتظر صدوة قراة وزير المالية اواص  ايفيات تطعيق المعدل المافض المددة  ـ 
 ويفاض أ  يعمخ هذا الدراة ويفصب حدود ومع غ ةقم الأعمال اواضع ل معدل المتفوق. 

تطعيق المعدل الضريعـي المافض ع ى  شأ   وفي غياب ذلك يظب الموقا التشريعي غير واضح وصريح
، البا دةالأة ا، التي يحددها مجمع الشركات، إلا أنه نان الدول معد،يا،  أ  تطعيق مثب هذه الأحاام 

تتناسط وتتوامق مع أهداف نظام مجمع الشركات ذاته ومع منطده الذي يودي إلى تحديق إقتصاد ضري  
 التافيا من شدة الأععاا الضريعـية التي يتحم ها عادة الما ا  الضريعة ميما لو يعدت ع يه نبعا عادية، 

تطعيق أحاام خاصة  المعدلات الضريعـية المافضة يبتحبن وحرم من تطعيق معدلات لفضة. وع يه مإنه 
(ع ى الأة ا، التي يحددها مجمع الشركات.

590F

2( 

(بذه المناسعة، تدضي الدواعد العامة
591F

  أنه يتعمخ ع ى الموسبات التي ترغط في الإستفادة من )3
النبط المافضة مبك محاسعة قانونية، كما يتعمخ ع يها أ  تذكر،  صفة متعاينة في التصريح البنوي ل نتا،ج، 

                                                     
 .2009، المتضمن قانو  المالية التامي ي لبنة 2009 يوليو 22 الموةخ في 01-09- وهو الأمر  1
يلاحظ أ  المشره الفرنبي  المدا ب، يارس  وضو، معدأ تطعيده ل ضريعة بمعدل لفض ع ى مجمع الشركات،  ب أنه أضاف تعديلا - 2

، كرس من خلاله نظام جديد 30/12/2000الموةخ في 1352-2000 ةقم 2001 من قانو  المالية لبنة07جديدا بموجط المادة
 يوةو ةاجع:7630000لتافيض معدل الضريعة ع ى أة ا، الشركات لمص حة الموسبات الصغيرة التي لا يتعدى ةقم أعمالها 

- Art 219 I b C.G.I. Français. Droit fiscal 2001.N°1-2P07  
Voir  également : GASTINEAU (p) : intégration fiscal (imposition des résultats) - Fiscal impôt Direct traité édition juis classeur-2003 
FASC. :1135-40N°32. 

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.2-142المادة - 3
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الأة ا، التي قد طضع ل نبعة المافضة، ويرمق التصريح  دا،مة الإستثماةات المحددة مع الإشاةة إلى تطعيدها 
وتاةيخ دخولها في الأصول، وسعر تا فتها. 

 سنوات ع ى الأقب في ذمة الموسبة. وفي 05يجط أ  تعدى الأموال التي طضع ل معدل المافض مدة 
حالة التنازل عن هذه الأموال، أو إخراجها من النشاط خلال هذه الفاة ولم يعد استثماةها موةيا، مإنه يطعق 

، وتتحمب الحدوق الإضامية المبتحدة معدلا إضاميا  معدلا كاملاع ى المعالغ المبتفيدة من المعدل المافض
 و نفو الشروط في حالة عدم احاام الإلتزام المنصوص ع يه إضافي ضري  إخضاه% كما تصص 5محددا ب

ومع ذلك يعدو أ  الأحاام الواةدة  النص أعلاه، ط ق حالة  %.25في الفدرة الأولى مع تطعيق زيادة قدةها 
تناقض مع نظام مجمع الشركات، في الإمااض الذي يدعب ميه تطعيق هذه الدواعد العامة المتع دة  المعدل 

( سنوات.04المافض. ذلك أ  مدة تطعيق النظام الجعا،ي اواص  المع قد لا تبتمر لأكثر من 
592F

أما  )1
 سنوات، وهو 05الأموال التي طضع ل معدل المافض مإ�ا يجط أ  تعدى في ذمة الموسبة مدة لا تدب عن 

شرط لازم لتطعيق النبعة المافضة وياتط ع ى خرقه مرض عدو ات صاةمة تتمثب في تطعيق المعدل الاامب 
%وزيادة 5ع يها  عد خصم المع غ الذي استفاد من المعدل المافض، علاوة ع ى معدل إضافي قدةه

(%.25قدةها
593F

2(  

أما ميما يتع ق  فوا،ض الديمة يوي ة الأمد والتي تنتج عن التنازل عن عناصر ماتبعة أو محدثة منذ 
(أكثر من ثلا  سنوات،

594F

(% من الر ح اواضع ل ضريعة،35 مهي طضع ومدا ل دواعد العامة إلى نبعة)3
595F

 ع ى )4
(عاو موا،ض الديمة قصيرة الأمد.

596F

 ولا تدخب موا،ض الديمة الناتجة عن التنازل أثناا استغلال عناصر )5
الأصول المثعتة، ضمن الر ح اواضع ل ضريعة  النبعة ل بنة المالية التي تحددت ميها، إ  التزام الما ا  أ  يعيد 

استثماة مع غ موا،د هذه الديم في شاب تثعيتات في موسبته قعب اندضاا أجب ثلا  سنوات ا تدااا من اختتام 
هذه البنة المالية، مع إضامته إلى سعر تا فة عناصر الأصول المتنازه عنها. يجط أ  يرمق هذا الالتزام  إعادة 

 التصريح  نتا،ج البنة المالية التي تحددت ميها الديم.  الاستثماة

إذا تم إعادة الاستثماةات في الأجب المنصوص ع يه أعلاه، تعتبر موا،ض الديم الماصومة من الر ح 
اواضع ل ضريعة لصصة للاستهلاك المالي ل تثعيتات الجديدة وطصم من سعر التا فة، من أجب حباب 

                                                     
  مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.138المادة -  1
  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 02-142المادة -  2
  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.02-172المادة -  3
  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.01-173المادة -  4
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة التي تدضي  أ  الفا،ض الديمة ع ى المدى الدصير يحبط مع غه في 01-173المادة - 5

 % من الر ح اواضع ل ضريعة.70حدود 
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الإستهلاكات المالية وموا،ض الديم المحددة لاحدا. وفي حالة العاو، تنتدب موا،ض الديم إلى الر ح اواضع 
(ل ضريعة ل بنة المالية التي اندضى ميها الأجب المذكوة أعلاه.

597F

1( 

يطر، التباؤل عما إذا كا  ينعغي في تحديد الر ح اواضع ل ضريعة ع ى نتا،ج مجمع الشركات، الرجوه 
إلى هذه الدواعد العامة، خاصة إذا ما ع منا أ  ما،ض الديمة ع ى المدى الطويب ل مجموعة يحدد من قعب 

(الشركة الأم ع ى أساس مع غ موا،ض الديمة ع ى المدى الطويب لاب عضو من أعضا،ه؟
598F

 المشره  أم أ )2
الجزا،ري يارس أحااما خاصة  المع ولت فة عن ت ك التي تضمنتها الدواعد العامة؟ 

 ععاةة أخرى، مإ  قعول الدواعد العامة سيودي  المع إلى تحديد أثاة الشاصية المعنوية لأعضا،ه، 
 سنوات 03ذلك أ  الأحاام العامة تبمح ل موسبات  الإستفادة موقتا  تأسيو احتيايي خاص في أجب 

 النبعة لفوا،ض الديمة المنجزة قعب دخولها نظام المع، ولان إ  لم تحام الشركات التا عة هذا الشرط، مإ�ا 
و اسمها اواص موا،ض الديم إلى الر ح اواضع ل ضريعة ل بنة المالية التي اندضى ميها  أ  تندب ستاو  م زمة 

الأجب المذكوة أعلاه. 

هب نان ندب أثر هذا الحام إلى مجمع الشركات الذي يحدق ما،ض قيمة ع ى المدى الطويب، وذلك 
ثماة مع غ يباوي مع غ موا،د هذه الديم في شاب تثعيتات خلال ت الشركة الأم، إذا ط فت عن إعادة اس إلزام

ضمن الر ح اواضع ل ضريعة؟  أجب ثلا  سنوات  أ  تعيد إدةاج هذه الفوا،د

الواقع أ  المشره الجزا،ري، يارس حاما خاصا مفاده إعفاا موا،ض الديم المذكوةة أعلاه، المحددة  مخ 
(شركات من نفو التجمع إذ لا تدخب هذه الفوا،ض ضمن الأة ا، اواضعة ل ضريعة

599F

وذلك بموجط المادة  )3
. 1997 من قانو  المالية لبنة 19

يضاف إلى ما تددم أ  المشره الجزا،ري لم يشر إلى الامااضات التي تاو  ميها موا،ض الديم قد تم 
الحصول ع يها قعب دخول الشركة في نظام المع الجعا،ي أو قعب خروجها منه.لأنه من المفاض أ  طت ا 

الأنظمة المطعدة بحبط تاةيخ العم ية.  

في النهاية، نان الدول، أنه وع ى الرغم من سهولة الدواعد المتع دة بحباب الوعاا الضريعـي، مإ  
  الشاصية المعنوية ل مجمع، الاعاافالوجود الآني ل مجمع ولأعضا،ه في نفو الوقت، وذلك  بعط عدم 

يزيد من قدة الإلتزامات الواجط استامالها  غرض تحديد الوعاا الضريعـي. 

                                                     
  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.2-173الفدرة الأخيرة من المادة - 1

2 - LEFEBVRE (F): L’intégration fiscal. Op cit., N° 111, P 41 et suiv.  
- CHARLOT (N): op cit P 446. 

 .1997 من قانو  المالية لبنة 19المادة   من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، المحدثة بموجط3-173المادة - 3



  ●ŗŸŸ╩ėΆΛΧė: 

 

163 

ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ Ĵ ╟ Ŭ Ĝ╫ė ΠĕĜĢ╩ė ΌĜ· ΕΉė ΌĜ̈́ķ ā :┌ĜĬΉė ĝĜĢΉė 

 ĤĢΡŏŷ Ήė ŋΡŋŧ ħ ⅛ŏǻ  :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė

 ا سعق تح ي ه، نان أ  نبتنتج  أ  العطا الجعا،ي الذي يتحم ه مجمع الشركات هو عموما ذو 
يا ع لفا مداةنة  ذلك الذي نان أ  تتحم ه الشركات الأعضاا ميما لو كانت خاضعة ل ضريعة  شاب 

(مردي.
600F

  ولأجب ذلك يوصا نظام المع الجعا،ي  أنه يومر ميزة تحديق اقتصاد ضري  لمب الشركات الماونة)1
(له

601F

وهو الهدف الأساسي الذي يرغط المشره الوصول إليه، من خلال استحدا  آليات  غرض تطوير  )2
.مجمعات الشركات و تاثيا قدةاتا التنامبية

)
602F

3( 

 نتا،ج  ع ى يتم تبوية الضرا،ط المفروضة ع ى مجمع الشركات،  عد تحديد الوعاا الضريعـي المطعق
المع  فعب تطعيق آلية الميزانية الموحدة، و عد تحديد الر ح الصافي اواضع ل ضريعة،  تطعق حب يرتاز ع ى 

اخضاه الشركة الأم، التي تعتبر الما ا الأساسي والممثب الدانوني لمع الشركات  اتجاه الإداةة الجعا،ية ع ى 
 اعتعاة أ  المع يفتدد ل شاصية المعنوية المبتد ة.

سم الشركة ةأس المع، اوضوه الضريعـي تيطر، التباؤل عما إذا كا  من الممان أ  تق ومع ذلك،
مع  اقي أعضاا المع الجعا،ي الذين شاةكوا في تحديد نتا،ج هذا الأخير. و التالي تحديق أة احه؟ 

مدى جواز ، و (الفره الأول)تبديد الضريعة من جانط الشركة الأمينعغي معالجة للإجا ة ع ى ذلك، 
.  (الفره الثاني) اقتبام العطا الضريعـي  مخ أعضاا المعإماانية

:ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė  ΌΧė Ĥ́ ŏūΉė ĠΔĜį  ΒΏ ĤĢΡŏŷ Ήė ŋΡŋŧ ħ

في غياب تمتع مجمع الشركات  الشاصية المعنوية المبتد ة، يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية أ  تجد ما فا 
 سديد جميع الضرا،ط المدرةة ع ى الموعة، ولأ  نظام المع الجعا،ي يدتضي تطعيق آلية الميزانية الموحدة، ت

ونظرا لأ  التوحيد يتم ع ى مبتوى الشركة الأم والتي تبمى  رأس المع، مإنه وجط اعتعاة هذه الأخيرة 
 )603F4(.الما ا الأساسي  دمع الضرا،ط دو   دية أعضاا المع تبهيلا لعم ية التحصيب الجعا،ي

                                                     
 ةاجع حول هذا الموضوه:- 1

GASTINEAU (Pierre) : La fiscalité des groupes de sociétés opcit N° 1621 et suiv p 737 et suiv 
- LEFEBVRE (F) : L’intégration fiscale.opcit N°275 et suiv P 124 et suiv 
--CHARLOT (N) : op.cit. P 448 et suiv 
- OUDENOT (Ph) : op.cit. N°12551 et suiv p 508 et suiv                                                                                            
2 - LEFEBVRE (F) : L’intégration fiscale.opcit N°275 et suiv P 124 et suiv 
3 - CHARLOT (N) : op.cit. P 448 et suiv. 
4 - GASTINEAU (P) : L'intégration fiscale ED. jurisclasseur2003.FASC1135.40 N°2à44  
- LEFEBVRE (Francis) : L’intégration fiscale. Op cit N°231 P 95 
- OUDENOT (Ph) : Fiscalité Approfondie des sociétés op.cit N°1255 P 509 
-PARIENTE (M) : Opcit N°172 P173. 
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يحام هذا الحب المنطق الذي يفرضه النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات الدا،م ع ى أساس توحيد 
  )604F1(.الميزانية وتركيز العم يات داخب الشركة ةأس المع

يعاب ع ى المشره الجزا،ري، عدم الإشاةة إلى ذلك، ضمن الأحاام التي خصصها ل نظام الجعا،ي 
ميع الضرا،ط لج  النبعةم الأاواص  المعات، ع ى عاو نظيره الفرنبي الذي أقر صراحة وضوه الشركة 

(التي تفرض ع ى المع.
605F

2( 

ومع ذلك يومر هذا الحب  النبعة ل شركات الأعضاا في التجمع ميزة طفيا الأععاا الإداةية، وع ى 
(وجه اوصوص ت ك المتع دة بمزج التبيير المالي، وذلك  اعفاا الشركات التا عة من اوضوه الضريعـي.

606F

3(  

وجط إذ  ع ى المشره الجزا،ري  تحديد المعادئ الواجط تطعيدها وكذا يرق تطعيق النظام المتع ق 
سداد الضريعة وتحصي ها. ب

يامن أساس النظام في اعتعاة الشركة الأم وحدها اواضع ل ضريعة،  ا يودي إلى الدول  أ  المصالح 
الجعا،ية تماةس س طتها ميما يتع ق  تحصيب الضرا،ط والرقا ة المتع دة بذه العم ية  اتجاه هذه الشركة وحدها 

(دو   دية الشركات الأعضاا في المع.
607F

4( 

يشاب  ذلك، الشاص المعنوي الموجود ع ى ةأس المع واجهة هذا الأخير في العلاقة  ينه و مخ 
(الإداةة الجعا،ية.

608F

5( 

 الجعا،ي الجزا،ري، أشاةت التع يمة الإداةية الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط تدنمخوع ى خلاف ال
 إلى عدم اوضوه الضريعـي ل شركات الأعضاا في المع، من خلال الالتزامات اواصة 13/04/1997في 

 الشركات التا عة  دولها "منذ استلامها ل وثا،ق البالفة الذكر، تعع  مفتشية الضرا،ط الإق يمية نباة من 
(ت.مرمدة  شهادة سالعة ميما يتع ق اوضوه ل ضريعة ع ى أة ا، الشركا  الميزانية لمفتشية مدر الشركة الأم

609F

6(  

وع يه وتطعيدا لأهداف النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات تدوم الشركة الأم  تبديد الضرا،ط 
المفروضة ع ى نتا،ج المع  عنوا  الضريعة ع ى أة ا، الشركات والتي يتم احتبابا أخذا  الإعتعاة النتيجة 

اواصة با ذاتا علاوة ع ى نتا،ج كب الشركات التا عة ل مجمع،  فعب تطعيق آلية الميزانية الموحدة. 

                                                     
1 - CHARLOT (N): op.cit. P 449. 
2 - ARTICLE223A Alignée 1er du code Général des impôts  français  
-Instruction Administrative du 09/05/1988-B.OD.GI 4H -9-88 Précitée N° 240.  
3 - CHARLOT (N): op.cit. P 449. 
4 - C.E.N°/279588 DU 07/02/2007. Société.  
5 - MORGENSTERN (P) :l’intégration Fiscale op cit p1102. 

  البا ق ذكرها.13/04/1997 عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 13/04/1997 الصادةة في 07التع يمة الإداةية ةقم -  6
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لأجب ذلك، يتعمخ ع ى الشركة الأم أ  تاتتط تصريحا سنويا تعمخ ميه نتا،ج المع اواضعة ل ضريعة، 
(يوده لدى المصالح الجعا،ية الماتصة

610F

يعتبر ذلك نتيجة منطدية وحتمية لعم ية تركيز المصالح الإداةية والمالية و )1
(التي تتم عادة ع ى مبتوى الشركة  الأم،

611F

 لاي يتبنى لها الموازنة ميما  مخ نتا،ج الشركات الأعضاا، )2
وتشايب الميزانية الموحدة، وذلك عن يريق إنشاا خ ية خاصة تعمب ع ى جمع المع ومات المتع دة  نتا،ج نشاط 

 النشاط.كب شركة ع ى حدا خلال سنة 

ععاا و أشغال إداةية إضامية، علاوة ع ى الالتزامات التصريحية لأيودي ذلك إلى تحمب الشركة الأم 
(التي وجط إعمالها  احاام الآجال المنصوص ع يها قانونا من جهة،

612F

 ولأنه ينجم عنها كذلك تاعدها )3
مصاةيا مالية توصا أحيانا  الهامة. خاصة ت ك المتع دة بمصاةيا المبتادممخ المركزيمخ التي من شأ�ا أ  

تباهم في تحديق الاقتصاد الضريعـي المط وب. 

ننع الإداةة الجعا،ية من  اةستها ةقا تها  غير أ  الدول وضوه الشركة الأم لوحدها  تبديد الضريعة، لا
( اتجاه  اقي أعضاا المع

613F

 ع ى عاتق الشركة الأم، اي دي  عطا تبديدهالتي   وقيامها  إعادة تدييم ل معالغ)4
أو ع ى عاتق  اقي الشركات المعنية إذا تومرت  عض الشروط الأساسية، وذلك تطعيدا ل ب طات الواسعة 

(عمالها لمراقعة موسعة ودقيدة لاب أعضاا المع.إالممنوحة للإداةة الجعا،ية في 
614F

5( 

إ  التصوة الذي مفاده اعتعاة الشركة الأم الما ا الوحيد  تبديد الضريعة الناتجة عن الأة ا، التي 
(يحددها مجمع الشركات، قد يحد من الضمانات المومرة للإداةة الجعا،ية من أجب تحصيب هذه الضرا،ط،

615F

 ولأ  )6
الأة ا، اواضعة ل ضريعة قد تحددت  فعب تجميع نتا،ج لت ا الشركات الأعضاا في المع، مإ  التباؤل 
المطرو،، يتع ق بما إذا كا   الإماا  اعتعاة الشركات التا عة متضامنة مع الشركة الأم في تبديد الضريعة؟ 

الواقع أ  المشره الجزا،ري لم يجط ع ى هذا التباؤل الهام، ع ى عاو ما ذهط إليه المشره 
(الفرنبي

616F

) وكذا الإداةة الجعا،ية الفرنبية)7
617F

  حاما يومر ضمانا هاما للإداةة الجعا،ية مفاده تضامن لياال ذا  يم (8
الشركات التا عة في تبديد الضريعة.، وهو حام من شأنه أ  يحفظ ويحمي مصالح اوزينة العمومية. وذلك 

                                                     
    البا ق ذكرها.13/04/1997 عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 13/04/1997 الصادةة في 07التع يمة الإداةية ةقم -  1

2 - SERLOOTEN (P): Droit Fiscal des affaires op cit p 329. 

  من قانو  الإجرااات الجعا،ية.04 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة والمادة153 إلى 151- أنظر المواد 3
4 - TORT(ERIC) : Fiscalité des groupes intégrés (l’audit du résultat d’ensemble et de l’IS groupe .precité p40 et suiv. 
5 - Idem voir également :MBWA-MBOMA(Marcellin) : Le contrôle fiscale des groupes intégrés Gazette de palais 1996 p1084 et suiv. 
- VILLERAY (M): Le contrôle fiscal des sociétés membres d'un groupe intégré; les petites Affiches 21/08/1995 N°100P4-6. 
6 - Idem. 
7 - ARTICLE 223 A Alignée 06 du C G I Français. 
8 - Instruction Administrative du09/05/1988 N°241 précitée. 
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أي بمعنى تجنط  )618F1(، الأثر الب   الذي نان أ  ينجم عن تجميع الدين الجعا،ي لدى الشركة الأم إلغا،ه
).تبديد الضريعة خاصة إذا تعمخ أ  الشركة الأم معبرة  الإعفاا الا ي ل شركات التا عة من

619F

2) 

إ  المعدأ الذي يدضي  تضامن الشركات التا عة في تبديد الضريعة مبرة من الناحية النظرية، وهو 
يدعم الإلتزام الواقع ع ى عاتق كب شركة عضو  ضروةة حباب نتا،جها اواصة، مع أ  تطعيق هذا المعدأ قد 

(ينجم عنه صعو ات لا تباهم عم يا في تبهيب يرق تحصيب الضريعة داخب مجمعات الشركات.
620F

3( 

مع أ  التشريع المتع ق  النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات يرمي و يهدف إلى تومير يا ع جاذ  
لّب من تعديداته، إلا أ  تطعيق معدأ تضامن الشركات التا عة  شأ  تبديد الضريعة، ذلهذا الأخير، ويتعمخ أ  ي

يبمح  دعول نظام المع لأحاام الدانو  العام، واستعمالها في آ  واحد مع الدواعد اواصة  ه. وهو ما يودي 
إلى الدول  أ  الإستعمال الآني ل نظاممخ يجعب من الضروةي إملاا تدقيدات إضامية ميما يتع ق  تبديد 

الضريعة، ولأجب ذلك اتجه المشره الفرنبي إلى تحديد شروط تطعيق معدأ تضامن الشركات التا عة إلى أضيق 
(الحدود بما يجعب منها تبتجيط لمنطق نظام المع الجعا،ي.

621F

4(  

( داية اتجهت جهود الإداةة الجعا،ية الفرنبية
622F

نظرا ل مصاةيا الإداةية والمالية الإضامية الناتجة عن  )5
تتع ق الأولى  نظام اوضوه الضريعـي  تاوين وتبيير المعات إلى   وةة أحاام وقواعد هامة وع ى مراحب،

ةّت حاما مفاده إلغاا متا عة التحصيب داخب الشركة قالجزافي البنوي الواجط تبديده من جانط المع، إذ أ
التا عة، والواقع أ  حباب هذه الضريعة لا يتم داخب كب موسبة معنية  نظام المع الجعا،ي، وإنما يتم  طريدة 

، وع ى مبتوى المع، ولا نان ل شركة الأم خصمها معاشرة من نتا،ج الموعة، ممثلا، مع غ اوضوه إجمالية
الضريعـي الجزافي البنوي المبدد من قعب الشركة الأم لحباب الشركة اواضعة ل رسم ضمن شروط الدانو  

 المبدد من قعب الشركة الاقتطاه خصم إماانيةالعام، و التالي وفي حالة خروج الشركة من المع مإ�ا تفدد 
(الأم من نتا،جها اواصة،

623F

 وانطلاقا من هذا الحام، مإ  الهيئات العمومية في مرنبا تارس إةادتا  وضو، في )6
الاعااف  المع كوحدة جعا،ية مبتد ة يتمتع  نظام خضوه ضري  خاص  ه.  

يضاف إلى ما تددم، اماانية ظهوة عوا،ق تتع ق  تبديد الضريعة من قعب الشركة الأم في حالة خروج 
وه النظام الذي يدوم ع ى مبرةات تنإحدى الشركات التا عة من نظام المع الجعا،ي. وتتع ق هذه العوا،ق ب

(اقتصادية كما تتع ق أيضا  ضما  مداخيب ل ازينة العمومية في امااض تغيير نم  اوضوه الضريعـي،
624F

 مالواقع )7

                                                     
1 - CHARLOT (N) opcit p 450. 
2 - Idem. 
3 - Idem.  
4 - CHARLOT (N) opcit p 450. 
5 - Instruction Administrative du09/05/1988 BODGI.44-9-88-N°241 précité. 
6 - Idem. 
7 - CHARLOT (N): op cit p453. 
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أ  كب شركة تحدق نتا،ج خلال ماة انتما،ها ل مجمع، ومن الطعيعي في ظب استمراة نشايها، أ  تعمب 
المصالح الجعا،ية ع ى تحصيب تبعيعدات خاصة  الضريعة ع ى أة ا، الشركات  طريدة عادية، إلا أ  خروج 

خروج الشركة من نظام  بنة الشركة من نظام المع يودي إلى خضوه الشركة الأم لتبديد التبعيدات اواصة 
(المع.

625F

1(  

  ĤĢΡŏŷ Ήė ΌĜŧ Ĩ⅝ċ :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė

 وذلك  تجميع كب العم يات أعضا،هينتج عن تأسيو مجمع الشركات تعديب العلاقات ميما  مخ 
(داخب الشركة الأم مع احتفاظ كب شركة تا عة  شاصيتها الدانونية،

626F

 غير أ  ذلك ينعغي أ  لا يودي إلى )2
أ المباواة  مخ الشركاا ومصالح المبا مخ ذوي الأق ية وهي أهداف تاف ها وتحميها قواعد الدانو  دخرق مط
(التجاةي.

627F

3( 

إذا كانت الدواعد العامة تدضي  فرض التزامات ع ى لت ا الشركات التي تبتغب  شاب عادي، مإ  
أ�ا أ  تودي إلى طفيض الإقتصاد شنظام المع الجعا،ي يفرض جم ة من الإلتزامات الإضامية والتي من 

(الضريعـي المحدق ع ى مبتوى المع.
628F

4( 

 اتفاقيات إ رام اقتبام الضريعة ميما  مخ الشركات التا عة الماونة ل مجمع يتم عادة عن يريق  إ
(ماتو ة ميما  مخ هذه الشركات

629F

يحدد من خلالها التااليا التي يتحم ها كب عضو، غير أ  ضروةة وجود  )5
عدد ماتوب ع ى هذا النحو والناتج من خصوصيات نظام المع الجعا،ي، لا ت و من مشاكب قانونية 

مطروحة، لاسيما إذا كانت الشركتا  يرفي الإتفاقية تم اا  مبيرين مشاكمخ، و التالي مإ  الإتفاق المذكوة 
وجط إعماله تماشيا مع المعادىا العامة لدانو  الشركات التجاةية، المتمث ة في ضروةة إحاام حدوق كب 

 الشركاا. 

                                                     
1 - Idem. 
2 - VIDAL (Dominique) : Droit des sociétés opcit N° 197 P102. 
3 - PARIENTE (M) opcit N°209à238 P221et suiv. 
- BEZARD (P), CHAPUIS (P) : La COB et la protection des actionnaires minoritaires dans les groupes, Revue des sociétés,  
1982, p 481. 

 وما 152، ص 1997- د. حبمخ متحي: الأسو الدانونية لعروض الاستحواذ ع ى إداةات الشركات، داة النهضة العر ية، الداهرة، 
 ي يها.

4 - GIBIRILA(Deen) Droit  des sociétés op cit N-217 p114. 
5 - MORGENSTERN(P) : l’integration fiscale. Opcit N° 2046 p905 et suiv. 
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  استدلاليتها ة عضوةشركاحتفاظ كب انطلاقا من واقعة أ  تشايب مجمع الشركات يتم من خلال 
الدانونية، مإنه من الضروةي تحرير اتفاقيات داخ ية ميما  مخ الشركة الأم و كب شركة تا عة لها، وذلك  غرض 

(اختياة يريدة اقتبام مالي لجم ة النتا،ج المتع دة  الدمج الجعا،ي.
630F

1(  

تدف هذه الإتفاقيات إلى تحديد مبألتمخ هامتمخ تتمثب أولا ا في تحديد أنماط اقتبام الضرا،ط 
الناتجة عن تطعيق النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات. أما الثانية، متتمثب في تحديد معدأ التعويض في حالة 

(خروج الشركة من المع، وكيفيات تطعيق هذا المعدأ.
631F

2( 

)ويتعمخ أ  يصادق ع ى هذه الإتفاقية المنجزة مبيري كب شركة ع ى حدى.
632F

3) 

( من الدانو  التجاةي الجزا،ري628تدضي المادة 
633F

 أنه "لا يجوز تحت يا، ة العطلا  عدد أي اتفاقية  )4
 مخ الشركة وأحد الدا،ممخ  إداةتا سواا كا   صوةة معاشرة أو غير معاشرة، إلا  عد استئذا  الجمعية العامة 

مبعدا،  عد تدديم تدرير من مندوب الحبا ات وياو  الأمر كذلك، وصوص الاتفاقيات التي تعدد  مخ 
الشركة وموسبة أخرى وذلك إذا كا  أحد الدا،ممخ  إداةة الشركة مالاا شرياا أم لا، مبيرا أم قا،ما  الإداةة 
أو مديرا ل موسبة وع ى الدا،م  الإداةة الذي ياو  في حالة من الحالات المذكوةة أ  يصر،  ذلك إلى مج و 

الإداةة".   

 )634F5(.تنتج الاتفاقات المبرمة من قعب الشركة أثاةها  اتجاه الغير، ما لم تان م غاة  بعط التدليو

إذا كانت مثب هذه الاتفاقات وغيرها متواجدة  اثرة داخب مجمع الشركات الأمر الذي يبمح  تطوير 
هذه الأخيرة ومنحها حرية في تبيير شوو�ا بما تدم المص حة العامة ل مجمع التي  دأ الدضاا يعاف با شيئا 

 عد أ  ظب موقفه س عيا من هذه المبألة، مإنه ينعغي أ  لا يودي ذلك إلى الحد من س طة الرقا ة  )635F6(.مشيئا
الماولة ل هيئات الماتصة. 

                                                     
1 - MORGENSTERN(P) : l’intégration fiscale. Op cit  p905.  
2 - Idem. 
3 - Document N°78 du 02/06/1989.CNCC :Bull75.Septembre 1989.p253. 

 .25/04/1993.الموةخ في 08-93 من الدانو  التجاةي الجزا،ري المعدلة  المرسوم التشريعي ةقم 628المادة - 4
 من الدانو  التجاةي،  دولها " تنتج الاتفاقات التي توامق أولا توامق ع يها الجمعية العامة، أثاةها تجاه 629هو ما تنص ع يه المادة - 5

الغير، ما لم تان م غاة  بعط التدليو، وحتى في حالة عدم وجود تدليو ، مإ  العواقط الضاةة  الشركة من جراا الإتفاقيات غير 
الموامق ع يها نان أ  ت دى ع ى عاتق الأعضاا الأخرى في مج و الإداةة" 

من نفو الدانو  ع ى أنه:" مع عدم الإخلال بمبوولية الدا،م  الإداةة أوالمدير العام أوالمعو  الأمر، مإ  630" كما تنص المادة 
 والمبرمة دو  الإذ  المبعق من مج و الإداةة، يجوز أ  ت غى إ  كانت لها عواقط 2،3،4 المدايع 628الاتفاقيات المشاة إليها في المادة 

ضاةة  الشركة، وتتدادم دعوى العطلا  بمروة ثلا  سنوات ا تدااا من تاةيخ الإتفاقية، غير أنه في حالة اخفاا الإتفاقية، مإ  مدة التدادم 
توجب إلى اليوم الذي تم ميه كشا هذه الإتفاقية...".  

6 - BERNARD (Yohann) : La jurisprudence n’a pas l'esprit de sacrifice ; Notes sous; 
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وجط ع ى مبيري المعات تحديد محتوى الاتفاق المبرم  مخ الشركات الأعضاا  دقة وخاصة 
العلاقات الدانونية ميما  مخ الشركة الأم والشركات التا عة لها. 

 الموعة التي  وضعالإقتصاد الضريعـي الذي يبتفيد منه مجمع الشركات أ  يودي إلى مدرلنان 
ذوي الأق ية، والأجراا والممولمخ، وهو ما يودي إلى ضروةة ومبا يها  وهو ما يضر  دا،نيها ،تحوِّل خبا،رها

إعادة منح إعانة مبددة تحت شاب " تبعيق طصيص ةأس المال" أو "إعانة" وفي هذا الإمااض الأخير، 
)الأكثر وجودا، مإ  هذه العم يات طضع ل دواعد المتع دة بحالة خروج الشركة من نظام المع الجعا،ي.

636F

1)  

وجط أ  ياو  تحرير وكتا ة عدد الإتفاق اواص  اقتبام الضريعة، مدةوسا  دقة  غرض تد يص 
)  أقصى حد من الأخطاة الجعا،ية

637F

" أخذا  عمخ الإعتعاة توصيات المصالح الجعا،ية إعانةالناتجة عن منح " (2
والهيئات المهنية المتاصصة. 

(بذه المناسعة تدا، الإداةة الجعا،ية الفرنبية
638F

تطعيق يريدة اقتبام  بيطة، ينتج عن تطعيدها إضراة  )3
بمصالح الشركاا ذوي الأق ية، وتتمثب هذه الطريدة في تحمب الشركات التا عة ل ضريعة بمع غ  اثب لذلك الذي 

كانت ستبدده ميما لو كانت خاضعة ل ضريعة  شاب مردي، ولان لا نان لها خصم اوبا،ر الناتجة خلال 
(ماة تطعيق نظام المع الجعا،ي

639F

4(. 

أ  طفيض المبا ة الجعا،ية الناتجة من تطعيق نظام مجمع الشركات لول الدول بينتج عن هذا الحب 
ل شركة الأم،  اعتعاةها شرياا ذي أغ عية في ةأس مال الشركة التا عة لها. أما المبا مخ ذوي الأق ية الذين 

نان لهم الإستفادة من اقتصاد  %من ةأس مال الشركة التا عة، مإنه لا10ن او  نبعة مشاةكة تدب عن 
ضري . 

خلال سنة النشاط التي  قدها الشركة التا عة لا نان خصمها لاتحالواقع أ  اوباةة الإضامية التي 
تحددت ميها، ولا ترحب لتاصم من الأة ا، المتحصب ع يها لاحدا. كما أ  العطا الضريعـي الذي تتحم ه 

الشركة يعدو أع ى من ذلك المحبوب في حالة غياب تطعيق نظام المع الجعا،ي. 

                                                     
-CE 10/03/2006 N-263183. Ste sept Décisions 678.concl.F.séners.BDCF6/06N°72. 
-CE 28/04/2006N°277572min.c/sté SEEEE. RJF.7/06N°836 
-CE 28/04/2006.N°278738.min.C/sté Atys France RJF.7/06N°837 
-PARIENTE (M): opcit N° 112P107 et suiv. 
1 - CHARLOT (N) : opcit p :456. 
-instruction Administrative du 09/05/1988 B.O.D.G.I.4 H 9-88 précité N°263. 
2 - MORGENSTERN (P) : l’intégration fiscale. Opcit  p905. 
3 - Instruction Administrative du09/05/1988 précitée  N°260à 263 
4 - Idem. 



  ●ŗŸŸ╩ėΆΛΧė: 

 

170 

ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ Ĵ ╟ Ŭ Ĝ╫ė ΠĕĜĢ╩ė ΌĜ· ΕΉė ΌĜ̈́ķ ā :┌ĜĬΉė ĝĜĢΉė 

يعتبر الحب الذي قدمته الإداةة الجعا،ية الفرنبية مجرد إقاا،، و التالي يفتدد ل صعغة الإلزامية ميما يتع ق 
(يض المشاةكة في تبديد الضريعة  مخ أعضاا المع.ف اقتبام تخ

640F

1(  

سعيًا من الإداةة الجعا،ية الفرنبية إلى ضما  إحاام حدوق الشركاا ذوي الأق ية، مإ�ا عدلت من 
(موقفها

641F

وذلك  اختياةها يرق المداةنة الأكثر دقة ميما  مخ تطعيق نظام المع الجعا،ي واوضوه الضريعـي  )2
المبتدب لأعضا،ه، ماعتبرت  أ  دين الشركة الأم  اتجاه الشركات التا عة لها يباوي ذلك الإقتطاه الناتج عن 

الشركات الغير معنية  نظام المع الجعا،ي، ولانه يحدد  عد خصم اوبا،ر البا دة. 

إ  هذا التصوة الأخير، وعلاوة ع ى مطا دته لمنطق النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات، إنطلاقا 
، مإنه يبهب ىمن كونه يبمح  الحصول ع ى نظام خضوه ضري   يز عن ذلك المتع ق  اب شركة ع ى حد

ويبمح  توسيع مجال تطعيق النظام  فضب طفيض نبعة المشاةكة، وياتط ع ى ذلك تدعيم حدوق الشركاا 
(ذوي الأق ية الذين يجط مراعاتم في تحديد أنماط اقتبام الإقتصاد الضريعـي المحدق.

642F

3(  

( المدا ب اتجهت  عض المنظمات المهنية المتاصصة في مرنبا
643F

 إلى اعتماد وضع أكثر مرونة من ذلك )4
داةة الجعا،ية الفرنبية.إذ من الجا،ز بحبعهم لاب عضو من أعضاا المع أ  يدوم وصم لإالذي اتجهت إليه ا

تحم ها في غياب تطعيق نظام المع الجعا،ي، وكذا الأخذ  عمخ الإعتعاة اوبا،ر يالتااليا الجعا،ية التي كا  س
الحالية المحددة. 

لية، لأ  الشركات التا عة المعنية  تطعيق نظام المع قيحام هذا العناا  دوةه مصالح الشركاا ذوي الأ
الجعا،ي تبتفيد من تبوية جعا،ية  اث ة لت ك المطعدة ميما لو إذا كانت خاضعة ل ضريعة  شاب مبتدب، ع ى 

   با.وجه اوصوص إماانية خصم اوبا،ر البا دة ع ى الأة ا، اواصة

ؤجب يومع أ�ا مطا دة ل معادىا التي ن يها قانو  الشركات التجاةية مإ   عض الإتفاقات نان أ  
تنفيذها ع ى المبتوى الجعا،ي، ع ى اعتعاة أ  ةغعة الإداةة تتجه إلى أ  كب اختلاف في حباب الضريعة ع ى 

(الطريدة التي يداحها تعتبر بمثا ة إعانة أو مباعدة
644F

-  وهو ما يودي إلى الدول  اماانية قيام المصالح الجعا،ية )5
ومع  انطلاقا من هذا التصوة-  إلى إعادة إدماج المعالغ ضمن نتا،ج المع في حالة اوروج المبعق ل شركة منه.

                                                     
1 - CHARLOT (N) : op.cit. p : 457. 
2 - Instruction Administrative du 23/07/1992 BODGI .4-H-13-92-N°133. 
3 - Instruction Administrative du 23/07/1992 BODGI .4-H-13-92-N°133. Voir également : BEZARD (P), CHAPUIS (P) : Précité p 481 
et suiv. 
4 - Avis du 02/06/1989 du conseil national de la comptabilité Relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le 
régime de l’intégration fiscal Bulletin du conseil national de la comptabilité juin1989.N° 78 ; D.F.1989.N° 32-38 Comm 1596. 
-Avis de la commission des études juridiques de fond de septembre 1989.sur les conventions à l’intérieur d’un groupe dans le cadre du 
régime d’intégration fiscal, Bulletin de la compagnie nationale des commissaires aux comptes sept 1989.N°75.p253 

-cité par Francis le FEBVRRE : juridique et comptable l’intégration fiscale, guide fiscal 1994. 
5 - Instruction Administrative du21/07/1992.Précitée N°134. 
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ذلك، تبمح الطريدة  تح يب أمضب ل وضعية الجعا،ية لمات ا الشركات، مع أ�ا تبت زم أشغالا إداةية اضامية، 
 نان أ  ينجم عنها -بحبط تركيعة المع- مصاةيا هامة. 

(لأجب تجنط المباوئ المتع دة  الح ول البا دة، هناك حب آخر مدا،
645F

يتمثب في تركيز إجمالي الضريعة  )1
داخب الشركة الأم، أي بمعنى عدم تحميب أي شركة تا عة لأي عطا جعا،ي، حتى ولو كانت نتا،ج هذه 

 وهو ما « Etablissements »الأخيرة ايجا ية، ويبفر تطعيق هذه الداعدة إعتعاة الشركات المعنية مجرد منشآت 
يودي إلى تبهيب تبيير المع ميما يتع ق  التحصيب الجعا،ي، كما يودي هذا الحب أيضا إلى تلا،مه مع نظام 

 المع الجعا،ي الذي يارس  شاب متزايد زوال شاصية أعضا،ه، وهو ما يومر مرونة النظام 
 شاب عام. 

تطعيدا لهذه الأهداف هناك تصوة أكثر اختلاما يتمثب في اقتبام العطا الضريعـي ميما  مخ الشركات 
(التا عة  طريدة جزامية

646F

. ع ى أساس نبعة داخ ية في المع، وهو تصوة لا يبتجيط لأية حديدة اقتصادية  ب )2
ويناقض قواعد الدانو  الجعا،ي، والأكثر من ذلك، أنه لا يحام حدوق الشركاا ذوي الأق ية، خاصة حينما 
تتحمب الشركة التا عة ضريعة أع ى من ت ك التي وجط أ  تبددها ميما لو كانت خاضعة ل ضريعة  شاب 

مبتدب. 

نان الدول  أ  تنوه أنماط تدبيم العطا الضريعـي ميما  مخ الشركات بمدتضى الإتفاقات المبرمة ميما 
 ينها، والأثاة الناجمة عن هذه الأخيرة، يشير إلى صعو ة إعمال المع وياةات كثيرة الإختلاف بحبط وضعية 

أعضا،ه. 

يعدو أ  الحب الذي اقاحته الإداةة الجعا،ية الفرنبية هو الأكثر قعولا من  دية الح ول الأخرى.لأنه 
 يعدو أكثر قر ا لإةادة المشره المتمث ة في الإعااف ل مجمع  شاصية جعا،ية، تمثب  واسطة الشركة الأم.

(ع ى الرغم من التوصيات البا ق ذكرها، مإ  تطعيدها لا ت و من المشاكب المحاسعية
647F

ذلك أ   )3
خصوصيات نظام المع الجعا،ي تجعب من الضروةي قعول أحاام جديدة تتع ق  تبجيب الإقتطاه الضريعـي 

 تبديدها عطا وجط أ  يظهر يشابالذي يتحم ه المع. كما أ  الضريعة التي تتداسمها كب شركة عضو 
 .في المحاسعة

                                                     
1 - CHARLOT (N): op.cit. p : 459 
2 - CHARLOT (N): op.cit. p : 460 
3 - MORGENSTERN (P): l’integration fiscal. Opcit  p846 
Instruction Administrative 4H-9-88N°261à263 précitée   
Instruction Administrative 4H-13-92N°131à134 précitée 
Instruction Administrative 4H-9-06-N°38et39  
Instruction C.P.23/03/2000.00-032-A1-A21  N°3-9-2 
Avis du CNC : Document N° 78du 02/06/1989  
Avis du C Acncc : Bull.101.Mars 1996.p135.103.septembre 199 
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وع يه وجط أ  يتم تحرير الإتفاقات  شاب دقيق وواضح  غرض التمان من اقتبام العطا الضريعـي، 
(وكذا تبجي ه محاسعيا

648F

والذي ينتج عن الأشغال الإداةية التي نان أ  تتنوه أ يتها تماشيا مع الطريدة  )1
المعتمدة. 

يبتحبن   وةة أحاام تبهب تحديد النتا،ج المعة داخب مجمع الشركات، وذلك مع الإحتفاظ بمرونة 
هذه الأنظمة التي تعرف مشاكب أخرى تتع ق بحباب المع غ الواجط تبجي ه محاسعيا، وهي مشا ة تضاف 
إلى المشاكب البا دة، المتمث ة في صعو ة تحديد المع غ الدقيق الممنو، لاب عضو، كتعويض لتحويب الأصول 

مإ  الإقتصاد الضريعـي يحبط عن ، المالية تحت شاب خبا،ر جعا،ية لفا،دة الشركة الأم.معالنبعة لهذه الأخيرة
يريق المداةنة  مخ الضريعة المتحصب ع يها ع ى أساس نتا،ج المع، وت ك المحددة انطلاقا من المع غ اواص 

(ما لو لم يطعق نظام المع الجعا،ي.ك النتا،ج الإيجا ية ل شركات التا عة، أي بمعنى المحبوب 
649F

2( 

قتصاد الضريعـي الفوةي المتحصب الا المدا ب، مإ  الموسبات المعنية  نظام المع الجعا،ي، تتأسو ع ى 
ع يه من اوبا،ر المحولة دو  أ  يتم تصحيحها، والمتمث ة في طفيض الضرا،ط الم داة ع ى عاتق الشركة الأم 

ميما لو استعم ت النتا،ج الب عية خلال سنة نشاط تحديدها، دو  الأخذ  الإعتعاة قواعد الدانو  العام، المع وةة 
 سنوات، والأكثر من ذلك، مإ  الحبومات التي 05وبا،رها النها،ية في حالة عدم خصمها خلال أجب 

(ن يها نظام المع الجعا،ي تعدل من الإقتصاد الضريعـي المتحصب ع يه
650F

3( .

وع يه، مإ  الميزة المبتععدة خاضعة ل حدود المزدوجة المتع دة في آ  واحد  الاقتصاد الضريعـي الحديدي 
الذي تبتفيد منه الشركة الأم، وإلى طفيض موةي ل ضرا،ط ناتج عن تحويب خبا،ر الشركات التا عة نحو 

الموسبة ةأس المع. 

يدبم الر ح الضريعـي  طريدة تناسعية ميما  مخ الأعضاا الذين يحددو  نتا،ج س عية، لأ  كب شركة 
تباهم  طريدة مباوية في طفيض الضرا،ط، و التالي مإ  تنامي الاقتطاعات الموضوعة ع ى عاتق الشركة الأم 

يرتط  المفهوم المعاكو دين من حصصهم مداةنة ، من واقعة الأة ا، المحددة من قعب  اقي الشركات التا عة
 الموسبة التي تبدد الضرا،ط  ديمة مع غها الإجمالي. 

خاةج هذه التدقيدات المشا ة من جانط الإداةة الجعا،ية التي ليو لها في الحديدة قوة إلزامية، مإ  
مجمع الشركات ن ك حرية كعيرة في حباب اقتبام الإقتصاديات الضريعـية ميما  مخ أعضا،ه وع ى الأقب، 

                                                     
1 - COLLIN (P).MORGEN STERN (p) L’intégration fiscal, Risques lies à la comptabilité de l’impôt sur les sociétés » R.F.C.1992 
N°236 P25. 
2 - COLLIN (P).MORGEN STERN (p) L’intégration fiscal, Risques lies à la comptabilité de l’impôt sur les sociétés » R.F.C.1992 
N°236 P25. 
3 - Idem. 
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وعلاوة ع ى عدم الدقة المتع دة  تطعيق لت ا الطرق،مإنه تشى أ  تاو  اوياةات ليو مد  خاضعة لضريعة 
 )651F1(.إضامية في حال تعديب مجال نظام المع الجعا،ي، وإنما أيضا طضع لرقا ة مفتشي الضرا،ط

(في النهاية، نان الدول،  أ  كب الامااضات تشير إلى الطا ع التجري  ل نظام الجديد
652F

، وذلك نظرا )2
. والواقع أ  المشاكب المطروحة ناجمة من أسو النظام نفبه، لأنه وانطلاقا من  تجبيدهل صعو ات المتع دة 

الاعااف  دانو  خاص بمجمع الشركات ع ى المبتوى الجعا،ي، مإنه لا يوجد أي تعديب مددم ع ى الهياكب 
الدانونية  ا يبتدعي استحدا  تعديلات إضامية،  غرض تبهيب تطعيق النظام، خاصة في ظب التغييرات 

البريعة ل حياة الاقتصادية. 

 ĤΣĕĜĢ╩ė ĤġĜ⅝ŏΉė ΒẂ ĮħĜΕΉė ΠŸĢΡŏŷ Ήė ẀΜŷ ╫ė :┌ĜĬΉė Ī ĸĢ╬ė

نان لاب شركة من شركات المع أ  طضع إلى محص ومراقعة محاسعتها و التالي، مإنه يجوز أ  ينتج 
(عن ذلك اجرااات تصحيحية ضمن شروط الدانو  العام

653F

3( .

 من قانو  الإجرااات الجعا،ية ع ى أنه" نان لأعوا  الإداةة الجعا،ية اجراا تحديق 01-20تنص المادة 
في محاسعة الما فمخ  الضريعة وإجراا التحريات الضروةية لتأسيو وعاا الضريعة ومراقعتها. 

 ة من يرف تيعو التحديق في المحاسعة مجموعة العم يات الرامية إلى مراقعة التصريحات الجعا،ية المات
الما فمخ  الضريعة..." 

با الما ا  الضريعة توع يه ننح المشره للإداةة الجعا،ية س طة  اةسة ةقا تها ع ى التصريحات التي يات
إنطلاقا من أسو الدانو  الجعا،ي ومعاد،ه التي تدضي  اعتعاة الضريعة ذات يا ع إجعاةي وتا ا الإداةة 

( لفا،دة اوزينة العموميةالتحصيبالجعا،ية  اعتعاةها الهيئة الماتصة بمتا عة 
654F

4( .

                                                     
1 - CHARLOT (N) : op.cit. p : 462 
2 - CHARLOT (N) : op.cit. p : 463 

من قانو  الإجرااات الجعا،ية ع ى أنه " تراقط الإداةة الجعا،ية التصريحات والأعمال المبتعم ة لتحديد كب 01-18حي  تنص المادة-  3
ضريعة أو حق أو ةسم أو أتاوة كما نانها أ  تماةس حق الرقا ة ع ى الموسبات والهيئات التي ليو لها صفة التاجر والتي تدمع أجوةا أو 

أتعا ا أو مرتعات مهما كانت يعيعتها يتعمخ ع ى الموسبات والهيئاتالمعنية أ  تددم للإداةة الجعا،ية  نااا ع ى ي عها الدماتر والوثا،ق 
  :المحاسعية التي تتومر ع يها".أنظر كذلك

x : Contrôle des groupes de sociétés procédures fiscales édition du jurischessm.1995.fasc 372N°02 et05 
  وما ي يها.75 و39، ص 1991، داة النهضة العر ية، الداهرة، مصر د.ةا ح ةتيط: الممول والإداةة الجعا،ية-  4
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إ  الحدوق والإلتزامات المطعدة في حالة اجراا الرقا ة وجط احاامها ع ى مبتوى كب شركة  شاب 
(مردي

655F

، كما أ  الإشعاة  إعمال محص جعا،ي وجط أ  يتم توجيهه من جانط الإداةة الجعا،ية إلى الشركة )1
(المعنية  ه. ويضاف إلى ذلك أ  التصريح  نتا،ج المع نان أ  ياو  هو الأخر محلا ل فحص الجعا،ي

656F

2(. 

إ  خصوصيات مجمعات الشركات لا تعفيها من اوضوه ل فحص الجعا،ي إنطلاقا من الصلاحيات 
الماولة للإداةة الجعا،ية. 

تامن الصعو ة الأساسية في اختياة نظام متواز ، يبهب إعمال الرقا ة الجعا،ية و اةستها من جانط 
الإداةة الجعا،ية من جهة، وتحفظ جم ة من الضمانات الدانونية لاب شركة عضو في المع الجعا،ي من جهة 

أخرى. 

 أ  المشره الجزا،ري لا يشير إلى قواعد خاصة في هذا الال،  ا يودي إلى الدول  أ  له نية الواضح
قعول أحاام الدانو  العام، وتطعيدها ع ى نظام خاص. 

نتج عن الرقا ة الجعا،ية، هب تغير أ  التباؤل المطرو،، يامن في المعالغ المعاد تدونها والتي نان أ  
ينعغي الدول أ  تبديد هذه المعالغ يعهد إلى الشركة الأم،  اعتعاةها  ثلا عن المع، أم أنه يط ط من الشركة 

،  تبديد الضريعة الناتجة عن ذلك، إنطلاقا من عم ية الفحصالتي تم محصها وتم إعادة تدويم ل معالغ تععا ل
استدلالية شاصيتها المعنوية؟ 

 حق الإداةة  بحي  نتعرض إلىنان التطرق إلى تح يب المعح  الحالي، من خلال تدبيمه إلى مط عمخ،
.   (المط ط الثاني)إجرااات إعادة التدييم (المط ط الأول)، الجعا،ية في  اةسة الرقا ة

  

                                                     
1 - x : Contrôle des groupes de sociétés : précité .N°05 
2 - Idem 
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 ĤġĜ⅝ŏΉė ĤŦŎĜ▐ ∟ ĤΣĕĜĢ╩ė ģŎėŊΩė ⅜ķ  :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė

(انطلاقا من الدواعد العامة التي تدضي  إلزام جميع الموسبات بمبك محاسعة يعدا ل دانو 
657F

، وتددنها )1
(للإداةة الجعا،ية عند ي عها  غرض تبرير التصريحات المتع دة  نتا،ج نشايها البنوي

658F

، مإنه نان الدول  أ  )2
لك حق مراقعة التصريحات التي تاتتعها الموسبات، ولأجب ذلك ننحها الدانو  س طة تمالإداةة الضريعـية 

واسعة،  غرض تحديق هدف مزدوج، أولهما قمع محاولات التهرب الضريعـي وثانيهما، حماية مصالح اوزينة 
(ما أ�ا ترمي أيضا إلى ضما  تطعيق س يم ل نظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركاتك العمومية،

659F

3( 

بذه المناسعة يوصا عمب الإداةة الجعا،ية  أنه عمب سيادي، ةغم أنه تضع لشروط وضوا   تضمنها 
( لمعدأ المباواة والعدالة الجعا،ية.احاام احاامإقانو  الإجرااات الجعا،ية ب

660F

4( 

لدد أسهم الفده كثيرا في تحديد العلاقة  مخ الما ا  الضريعة والإداةة الجعا،ية، وحاول  دوةه أ  ت ق 
(ضمانات إضامية علاوة ع ى ت ك التي كرسها المشره ومنحها ل ما ا  الضريعة.

661F

5( 

يضاف إلى ذلك أ  عمب الإداةة الجعا،ية تضع ل رقا ة الدضا،ية وهو ما من شأنه أ  يومر ل ما ا 
 الضريعة، علاوة ع ى الإحتجاجات والطعو  الإداةية المتاحة له قانونا، ضمانات أخرى إضامية، تافب له 

الحماية لا سيما في حالة تعبا الإداةة الجعا،ية  اتجاهه. 

                                                     
من الدانو  التجاةي ع ى أنه" عند قفب كب سنة مالية، يضع مج و الإداةة أو الدا،مو   الإداةة جردا لمات ا 716تنص المادة -  1

 ويضعو لال العام وحباب اوبا،ر والأة ا، والميزانية . غو  أيضا حباب الإستضعوي جودة في ذلك التاةيخوعناصر الأصول والديو  الم
 حالة الشركة ونشايها أثناا البنة المالية المنصرمة. وتوضع المبتندات المشاة إليها في هذه المادة تحت تصرف مندوب عنتدريرا ماتو ا 

 الحبا ات خلال الأة عةأشهر ع ى الأكثر والتالية لدفب البنة المالية.
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة ع ى أنه" يحدد الر ح الحديدي ع ى أساس محاسعة تمبك يعدا 02 ف148تنص المادة -  2

" 152،153ل دوانمخ والأنظمة المعمول با و لأحاام المادتمخ 
أ  ياتتعوا قعب الفاتح أمريب من كب سنة 136ع ى أنه "يتعمخ ع ى الأشااص المعنويمخ المشاة إليهم في المادة 1-151كما تنص المادة 

، بمع غ الر ح اواضع ل ضريعة واواص  البنة المالية يلدى مفتش الضرا،ط المعاشرة الموجود بماا  مدر الشركة أو الإقامة الر،يبية لها، تصر
 البا دة

3 - TORT (Eric) : fiscalité des groupes intégrés précité p40 
- د. شريا مصعا، أ و كرش: إداةة المنازعات الضريعية (في ة   وتحصيب الضرا،ط)، الطععة الأولى، داة المناهج، عما ، الأةد ، 

  وما ي يها.19، ص 2004
 2003 المتضمن قانو  الإجرااات الجعا،ية معدل ومتمم من قانو  المالية لبنة 22/12/2002الموةخ في 21-01الدانو  ةقم -  4

5 - BIENVENU (J.J) : Droit fiscal, Paris, Collection droit fondamental, Droit financier, PUF, 1987, p 35 et suiv. 
- BRACHET (B) : Le système fiscal français, Paris, LGDJ, 1991, p 21 et suiv. 
- COZIAN (M) : Les grands principes de la fiscalité des entreprises, op cit, p 5 et suiv. 
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غير أنه ليو من البهب إعمال مراقعة جعا،ية داخب مجمّع الشركات ، وذلك  بعط تعدد العلاقات 
الموجودة ميما  مخ أعضا،ه كما أ  الرقا ة التي يتم إعمالها داخب الشركة لا تبمح  تحديد وضعيتها الجعا،ية 

 طريدة مضعوية، لأّ  الشركة لا طضع ل ضريعة  شاب مبتدب عن المع الذي تنتمي إليه. 

ةغم هذه المشاكب، مإنه وتطعيدا ل منطق الجعا،ي نان الدول  أ  كب عضو  المع يبتفيد معد،يا من 
وع ى وجه اوصوص ت ك المتع دة  ضما  الحدوق ، الدواعد العامة والمعادئ التي تحام عم ية الفحص الجعا،ي

المعاف با ل ما ا  الضريعة. 

 ، كما يطر، أيضا(الفره الأول) يطر، التباؤل،  داية عن المصالح الجعا،ية الماتصة  عم ية الرقا ة
.  (الفره الثاني) كيفيات إعمال الرقا ة الجعا،ية ع ى مجمّع الشركات شأ 

  ĤΣĕĜĢ╩ė ĤġĜ⅝ŏΉė ΆĜΐ ẂĒġ Ĥų Ĩņ╬ė ĤΣĕĜĢ╩ė ≡ Ĝų ╬ė :  ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė

يعدو أ  مبألة تحديد المصالح الجعا،ية الماتصة بمماةسة عم ية الرقا ة ليبت  بيطة، وذلك انطلاقا 
من خصوصيات مجمع الشركات، الذي يتشاب غالط الأمر من شركات متعددة، ومتواجدة في أماكن لت فة 

وه كب منها اق يميا لاختصاص مفتشية الضرا،ط التي يتواجد با المدرّ ضداخب الوين، وهو ما يعو خ
الاجتماعي ل شركة التا عة . 

 عن المديرية العامة ل ضرا،ط والمتع دة  النظام 13/04/1997تدضي التع يمة الإداةية الصادةة في
 التزام  الشركات  التا عة  أ  تددم نباتمخ من ميزانيتها لدى مفتشية ، الجعا،ي اواص بمجمعات الشركات

الضرا،ط الماتصة اق يميا. كما يجط أ  ترمق نباة يعق الأصب لرسالة إختياة النظام الجعا،ي لمع الشركات 
والشهادة الأص ية لدعول ي عهم المددمة من يرف مفتشية الضرا،ط لمدر الشركة الأم، مرمدة  شهادة سالعة ميما 

(يتع ق  اوضوه الضريعـي ع ى أة ا، الشركات
662F

1( .

يبتنتج  ا سعق، أ  مفتشية الضرا،ط التا عة لها مدر الشركة الأم هي الماتصة بمراقعة اوضوه 
الضريعـي لنتا،ج المع الجعا،ي،  دليب أ  مفتشيات الضرا،ط الماتصة  الشركات التا عة، تاتفي  إةسال 
نباة من ميزانية الشركة التا عة مرمدة  شهادة سالعة ميما يتع ق  اوضوه الضريعـي إلى مدر الشركة الأم. 

غير أ  التباؤل المطرو،، وإنطلاقا من إماانية خضوه الشركات التا عة ل رقا ة الجعا،ية شأ�ا  شأ  
 ؛ في أثناا تطعيده الشركة الأم، وذلك ع ى التصريح المتع ق  نتا،جها اواصة سواا عند دخولها نظام المع أو

                                                     
 عن المديرية العامة ل ضرا،ط اواصة  النظام الجعا،ي لمع الشركات. البا ق 13/04/1997 الصادةة في07التع يمة الإداةية ةقم -  1

ذكرها 
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هب طضع إلى هذه الرقا ة من قعب مفتشية الضرا،ط التي تتععها إق يميا أم أنه وجط أ  نتد اختصاص ف
مفتشية الضرا،ط اواصة  الشركة الأم ليشمب ةقا ة الشركات التا عة أيضا؟ 

الواقع أ  المشره الجزا،ري، لم يحبم هذه المبألة، الأمر الذي يودي إلى الرجوه إلى تطعيق الدواعد 
العامة التي تدضي وضوه الشركات التا عة ل رقا ة الجعا،ية التي تماةسها ع يها مفتشيات الضرا،ط التي توجد 

ضمن دا،رة اختصاصها الإق يمي. 

( الجعا،يمحصغير أ  ذلك وإ  كا  يبتجيط ل دواعد الإجرا،ية العامة في إعمال ال
663F

، ويبهب من  )1
عم ية الرقا ة ذاتا، إلا أنه نان أ  يوثر ع ى معاليتها، ع ى اعتعاة أ  المع يشاب شاصا جعا،يا قا،ما 

الشركة الأم. ب ذاته  ثلا 

(مإذا كانت الدواعد العامة الإجرا،ية
664F

، وهو معدأ أساسي يبمح ا عاما تدضي بمنح الإداةة الجعا،ية حق)2
شا ها الما ا  الضريعة، يلأعوا  الإداةة قصد تأسيو وعاا الضريعة ومراقعتها  تصفح الوثا،ق والمع ومات التي 

مإ  التباؤل يعدى مطروحا  شأ  الجهة الماتصة بمماةسة هذه الرقا ة. 

، 303-02يعدى التباؤل البا ق ذكره، في غاية الأ ية ع ى الرغم من صدوة المرسوم التنفيذي ةقم 
، المتمم 23/02/1991، الموةخ في 60-91، المعدل والمتمم ل مرسوم التنفيذي ةقم28/03/2002الموةخ في 

(والمحدد لإجرااات تنظيم وصلاحيات المصالح اواةجية للإداةة الجعا،ية
665F

، والذي أدمجت نصوصه في قانو  )3
منه التي تنص ع ى أنه" تعمخ الهيئة الما فة  تبيير كبريات الشركات 160الإجرااات الجعا،ية ولا سيما المادة 

محب لدمع التصريحات الجعا،ية وتبديد الضرا،ط والرسوم  النبعة إلى: 

-الأشااص المعنويمخ أو تجمعات الأشااص المعنوية المشا ة  دوة الدانو  أو مع يا العام ة في ميدا  
، 19/08/1986، الموةخ في 14-86المحروقات، وكذا الشركات التا عة لها، كما تنص ع يه أحاام الدانو  ةقم

المتع ق  أعمال التنديط والعح  عن المحروقات، استغلالها وند ها  الأنا يط، المعدل والمتمم وكذا النشايات 
الم حدة با. 

                                                     
 ، من قانو  الإجرااات الجعا،ية.01أنظر المادة -  1
 من قانو  الإجرااات الجعا،ية " يبمح حق الإيلاه لأعوا  الإداةة الجعا،ية قصد تأسيو وعاا الضريعة ومراقعتها 45تنص المادة -  2

 تصفح الوثا،ق والمع ومات المنصوص ع يها في المواد المذكوةة أعلاه" 
RACINE (Pf): l'organisation de l'administration fiscale et le control fiscal- Revue du conseil d'état Numéro spécial 2003 p16. 

، المتضمنة تحديد كيفيات تحويب الإختصاص إلى مديرية كبريات 05/03/2003، الموةخة في 01أنظر كذلك التع يمة الإداةية ةقم-  3
 الشركات الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط.
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-شركات ةؤوس الأموال وشركات الأشااص التي اختاةت النظام الجعا،ي لشركات ةؤوس الأموال 
من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، والتي يباوي أو يفوق ةقم أعمالها 138المنصوص ع يها في المادة 

د.ج. 100.000.000في �اية البنة المالية ما،ة م يو  ديناة جزا،ري 

-تجمعات الشركات المشا ة  دوة الدانو  أو مع يا والتي يفوق أو يباوي ةقم أعمال أحد أعضا،ها 
د.ج 100.000.000ما،ة م يو  ديناة 

 الأجنعية وكذا الشركات التي ليبت لها إقامة ت-الشركات المديمة في الجزا،ر، العضوة في التجمعا
من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة". 1-156مهنية في الجزا،ر، كما هو منصوص ع يه في المادة 

،  ا 2002، الصادة سنة 303-02 عن المرسوم ةقم 1997إ  التع يمة تبعق في تاةيخ صدوةها 
يتعمخ الدول  أ  مديرية كبريات الشركات هي الجهة الماتصة قانونا  الرقا ة مع أ  الدانو  الجديد لم ينبخ 

الدانو  الدديم ولم ينص صراحة ع ى إلغااه و غض النظر عن هذا الإشاال يعدى التباؤل مطروحا  شأ  مجال 
  اةسة الرقا ة الجعا،ية. 

 ĤΣĕĜĢ╩ė ĤġĜ⅝ŏΉė ĤŦŎĜ▐ ΆĜ▄  :  ┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė

تع ق تيشمب مجال  اةسة الرقا ة الجعا،ية كب من الشركات التا عة وكذا الشركة الأم. إذ نان أ  
أعمال الفحص الجعا،ي  اب شركة عضو في المع وذلك تععا ل دواعد المنصوص ع يها في قانو  الإجرااات 

الجعا،ية.  

تتع ق الرقا ة  تحديد نتا،ج الشركة وكذا التعديلات المددمة ع ى هذه النتيجة  دصد تحديد نتيجة 
المع الجعا،ي. 

(ع ى هذا الأساس، مإ  كب شركة تا عة م زمة  إيداه تصريح خاص با
666F

، أما الشركة الأم مإنه يتعمخ )1
ع يها أ  تاتتط تصريحمخ، أولهما مردي، يتع ق  نتا،جها اواصة، وثانيهما إجمالي يتع ق  نتيجة المع كاب، 

(والذي يتضمن  الضروةة نتا،ج التصريحات الفردية لأعضا،ه
667F

2(  .

نان أ  تتم مراقعة الشركة الأم  شاب مبتدب  النبعة لاب هذين التصريحمخ، وهذه الإماانية في 
 تشاب استثنااا خاصا  الشركات الأم، ولا تطعق إلا ع ى نفبها اةسة الرقا ة ع ى نفو الضريعة خلال الفاة 

                                                     
1 - MORGENSTERN (P): l’integration fiscal. Opcit  p817 
2 - Idem 
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الضرا،ط المعنية  نظام المع الجعا،ي دو   اقي أنواه الضرا،ط الأخرى كالرسم ع ى الديمة المضامة وةسوم 
(التبجيب وغيرها

668F

1( .

يتم إعمال الرقا ة  شأ  التصريح  النتيجة اواصة  الشركة الأم بحبط قواعد الدانو  العام. وبحبط 
(نفو المعادئ التي تطعق  شأ  مراقعة الشركات التا عة

669F

، و المدا ب، مإ  مراقعة التصريح اواص  نتيجة مجمع )2
الشركات لا يجط أ  يتع ق سوى  العناصر اواصة التي أدت إلى تشايب التصريح  نتيجة المع ونتا،جه 

  صفة مردية،  المحددةالمحاسعية، ونخص  الذكر الأموال محب التصحيحات التي أجريت ع ى نتا،ج الشركات
ومجموه الحبا ات المددمة ع ى الدوا،م الأخرى اواصة  توحيد الميزانية، والمراسلات المحاسعية الموجهة  غرض 

(الدمج الجعا،ي، كذلك الناتجة عن تطعيق الإتفاقيات الداخ ية
670F

3( .

(س) بمثا ة ةأس لمع جعا،ي،  نان أ  تضع كب تصريح لإجراا الرقا ة الجعا،ية، مإذا كانت الشركة
تا اواصة، مإنه ينعغي ع ى الإداةة الجعا،ية إذا ماةغعت عدط اقد ت دت إشعاةا  الفحص الضريعـي يتع ق بحباب

نتيجة المع كاب، أ  توجه إشعاةا جديدا  الفحص.وذلك تطعيدا ل دواعد اواص بذلك في مراقعة التصريح 
(العامة

671F

( مع أ  جانط من الفده)4
672F

 يعتبر أ  المبألة لا تتع ق  التزام  النبعة للإداةة الجعا،ية، لأنه نان لهذه )5
الأخيرة إنطلاقا من نفو الإجراا أ  تدوم بمراقعة مزدوجة، تشمب في آ  واحد التصريح الفردي والتصريح 

نتيجة المع، لأ  الأمر يتع ق  نفو الما ا و نفو الضريعة . باواص 

تدادم بموجعها عمب الإداةة الجعا،ية، بحي  يحددت قواعد قانو  الإجرااات الجعا،ية الآجال التي 
 سنوات إلا في حالة وجود 04 ـ تدادم ميه عمب الإداةة يي ذ منه ع ى أنه " يحدد الأجب ال39نصت المادة

تأسيو الضرا،ط والرسوم وتحصي ها- الديام  أعمال الرقا ة- قمع  - مناوةات تدليبية، وهذا  النبعة لما يأتي:
 .الماالفات المتع دة  الدوانمخ والتنظيمات ذات الطا ع الجعا،ي"

من نفو الدانو  ع ى أ  "كب إغفال أو خطأ أو ندص في الضريعة يتم اكتشامه  40وتضيا المادة 
 قعب اندضاا البنة الأولى التي ت ي ته أعلاه، تبوي39 إثر تحديق، نان دو  المباس  الأجب المحدد في المادة

سنة تع يغ اقاا، الرمع في الضريعة  النبعة ل بنة المالية المتدادمة". 

                                                     
1 - MORGENSTERN (P): l’integration fiscal. Opcit  p817 

2 - x : Contrôle des groupes de sociétés : précité .N°05 

3 - MORGENSTERN (P): l’integration fiscal. Opcit  p817 

 من قانو  الإجرااات الجعا،ية ع ى أنه:" لا نان الشروه في إجراا أي تحديق في المحاسعة دو  إعلام 04-20بحي  تنص المادة-  4
الما ا  الضريعة  ذلك مبعدا، عن يريق إةسال أو تب يم إشعاة  التحديق مدا ب اشعاة  الوصول مرمدا بميثاق حدوق وواجعات 

 أيام ا تدااا من تاةيخ استلام هذا الإشعاة..."10الما ا المحدق في محاسعته ع ى أ  يبتفيد من أجب أدنى ل تحضير مدته 
5 - MORGENSTERN (P): l’integration fiscal. Opcit  p818 



  ●ŗŸŸ╩ėΆΛΧė: 

 

180 

ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ Ĵ ╟ Ŭ Ĝ╫ė ΠĕĜĢ╩ė ΌĜ· ΕΉė ΌĜ̈́ķ ā :┌ĜĬΉė ĝĜĢΉė 

  الآجال العامة لتدادم عمب الإداةة الجعا،ية. 40، 39 تتع ق الأحاام البا ق ذكرها، الواةدة  المادتمخ
  من نفو الدانو   دولها 41أما الأجال الإستثنا،ية مدد نصت ع يها المادة 

"نان أ  تاو  العم يات والعيانات والأععاا المتع دة  بنوات مالية متدادمة ولان ذات تأثير ع ى سنوات 
 إ  أجب الأة ع سنوات، المذكوة في .مالية غير متدادمة، محب مراقعة وتبوية  عنوا  البنوات غير المتدادمة مد 

 أعلاه، لايعدأ في البريا  ميما تص النتا،ج العالدة إلا عند اندضاا أجب الثلا  سنوات المنصوص 39المادة 
  ". من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة46ع يه في المادة 

( رهنت التطعيدات الدضا،ية الفرنبية
673F

، في كثير من المناسعات أنه يحق للإداةة الجعا،ية أ  تماةس )1
حدها في محص و مراقعة الحبا ات المتع دة  بنوات النشاط المتدادمة، وهو ما يودي إلى الدول  أ  هذه 

ة النشاط تشاب عطا  الدراةات الصادةة عن مج و الدولة الفرنبي تدوم في الواقع ع ى أ  اوباةة المتع دة  و
(قا ب ل احيب ع ى سنة النشاط المدعب

674F

ة نشاط غير متدادم، نان أ  تاو    ولأ  كب الأععاا المتع دة  و)2
محلا ل رقا ة، مإ  الرجوه إلى الفاة المندضية تصعح  انة يالما أ  الشركة تبتعمب اوباةة الناشئة خلال هذه 

الفاة. 

ير أ  تطعيق هذه الداعدة ع ى النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات نان أ  ياو  مصدة جم ة غ
(من الصعو ات،

675F

اةة د مالواقع أ  الإستدلال الدانوني للأشااص المعنوية المشا ة لمع الشركات ت ق التزام الإ)3
 وإنطلاقا من .حاام الضمانات الدانونية المرتعطة بمماةسة الحق في الرقا ة  النبعة لاب شركة عضو االجعا،ية 

ذلك، وفي الإمااض الذي ياو  ميه المع قد استعمب خبا،ر الموعة الناشئة خلال سنة نشاط متدادم، 
مإ  الإداةة الجعا،ية لا نانها في غياب نصوص خاصة إعمال محص ع ى حبا ات البنوات المتدادمة إلا 

( النبعة ل شركات المعنية  ذلك.
676F

 وهو ما يودي إلى الدول  وجوب امتلاك المراقط الجعا،ي لب طة الرقا ة ع ى )4
(نتا،ج الشركات التا عة التي تشاةك في تاوين اوبا،ر الماصومة ع ى نتا،ج المع.

677F

5( 

                                                     
1 - CE28/01/1976 N°77909 DF 1976, N° 13-14. Comm. 484, RJF 3/1976, N° 118 et chron. MARTIN LAPRADE, p 85. 
-CE27/07/1979N°11717 DF 1980, N° 27. Comm. 1495, concl. Fabre, RJF, 11/1999, N° 639. 
-CE29/07/1983N°39783. DF 1983, N° 50, Comm. 23-12, RJF 11/1983, N° 1289, Cité par MORGENSTERN (P): l’integration fiscal. 
Opcit  p818 

  مارة من قانو  الضرا،ط المعشرة والرسوم المماث ة.147وهو ما تنص ع يه المادة -  2
3 - MORGENSTERN (P): l’integration fiscal. Opcit  p818 
4 - Idem 
5 - LE GALL (Jean Pierre) et COUDIN (Pascal) : Les conséquences juridiques de l’utilisation des déficits d’une filiale dans un groupe 
intégré Droit fiscal N° 48 précité p 1355 et suiv 
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إ  غياب وجود أحاام خاصة تتع ق  الرقا ة ع ى مجمع الشركات في التشريع الجزا،ري، ع ى عاو 
(ما ذهط إليه المشره الفرنبي

678F

قواعد العامة التي تضمنها قانو  الإجرااات ال يودي إلى ضروةة التأسيو ع ى )1
الجعا،ية. 

 ا واضحا قانونيايبتحبن قيام المشره الجزا،ري  استحدا  أحاام خاصة تمنح الإداةة الجعا،ية أساس
ة، نيلمماةستها س طة الرقا ة داخب مجمع الشركات. دو  الإكتفاا  تطعيق الدواعد العامة وذلك و ق دقة قانو

معدأ المباواة  مخ الما فمخ أمام الضريعة.  و غرض إحاام

ينتظر إذ  من المشره الجزا،ري، أ  يزيد من معالية الفحص الجعا،ي اواص بمجمع الشركات، ذلك أ  
% من شأ�ا أ  تارس 90نبعة لا تدب عن بالعلاقات المتينة الناتجة عن المبا ة في ةأس مال الشركات التا عة 

  هياك ها الدانونية. هوجود تععية أكيدة، و شاب مبتدب 

إ  غياب نصوص خاصة، يدل ع ى صعو ة وغموض النظام الجعا،ي المتع ق بمجمعات الشركات. 
ت ك المتع دة  أعضا،ه، ويجعب من الصعط تطعيق أحاام  بالذي يشرك وجود الشاصية الجعا،ية ل مجمع

 )679F2(.الدانو  العام ع ى وضعية خاصة

بما أ  حق الإداةة الجعا،ية مافول في مراقعة مجمعات الشركات في حالة وجود نتا،ج س عية، مإ  حدها 
نتد كذلك ليشمب حالة تحديق نتا،ج ايجا ية من قعب هذا الأخير، و نفو الايفية، مإنه ينعغي تطعيق الدواعد 
العامة في هذا الشأ ، مع أنه نان أ  تبرز صعو ات أخرى تتع ق  الشركات التي حددت نتا،ج س عية، والتي 
هي جزا من مجمع الشركات الذي حدق نتيجة ايجا ية، إذ يطر، التباؤل المتع ق بما إذا كا   اماا  الإداةة 

الجعا،ية مراقعة خبا،ر الشركة التا عة الناشئة خلال سنة نشاط متدادمة والتي كا  لها أثر عب ماة سنوات نشاط 
في مثب هذا الإمااض، نعتدد أنه لانان للإداةة الديام  ذلك إلا  النبعة ل اباةة  )680F3(.لا يشم ها أجب التدادم

 أما العجز الناشئ خلال ماة تطعيق هذا النظام الأخير، والذي .البا دة ع ى تطعيق نظام الميزانية الموحدة
سياو  متدادما مإنه لا نان أخذه  عمخ الإعتعاة، لأنه لا نان ترحي ه إلى الشركة المنتمية إلى المع انطلاقا 

من واقعة تم اه من قعب الشركة الأم واستعماله موةا في نتا،ج المع الإيجا ية. 

من قانو  الإجرااات الجعا،ية، التي تنص ع ى أنه: مع مراعاة أحاام  08الفدرة  20يعدا لنص المادة 
أدناه، عندما ينتهي التحديق في المحاسعة اواصة  فاة معينة  النبعة لضريعة أو ةسم أو مجموعة من  96المادة 

الضرا،ط والرسوم و استثناا ما إذا كا  الما ا  الضريعة قد استعمب مناوةات تدليبية أو أعطى مع ومات غير 

                                                     
1 - ART L 169 AL 4 et5 du livre des procédures fiscales français 
2 - CHARLOT (N): op.cit. p : 473 
3 - MORGENSTERN (P): l’integration fiscal. Opcit, N°1889, p 821. 
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كام ة، أو خايئة خلال التحديق، لا نان للإداةة الجعا،ية أ  تشره في تحديق جديد لنفو التدييدات الحبا ية 
 النبعة لنفو الضرا،ط والرسوم، و النبعة لنفو الفاة". 

يشير النص البا ق ذكره، إلى منع الإداةة الجعا،ية من إعمال محص ثا  ل محاسعة ع ى الفاة ذاتا 
وع ى نفو الضرا،ط والرسوم التي تم إعمال محص سا ق  شأ�ا. وهي قاعدة ذات يا ع إلزامي مدرةة لمص حة 

الما ا  الضريعة. 

ويالما أ  مجمع الشركات يدعب معد،يا تطعيق الدواعد الإجرا،ية العامة المتع دة  الفحص الجعا،ي، نظرا 
لغياب وجود نصوص خاصة، مإ  التباؤل الذي يطر، نفبه، يتع ق بما إذا كا   الإماا  خرق هذه الداعدة، 

 إماانية لجوا الإداةة الجعا،ية إلى إعمال محص ثا  ع ى الشركة الأم، أي بمعنى قيام الإداةة الجعا،ية بمعاشرة 
ةقا تها ع ى حبا ات الشركة الأم المحددة لنتا،جها اواصة، ثم إعمال محص ثا  يتع ق بحباب نتيجة المع 

(كاب.
681F

1( 

(يعدو أنه نان للإداةة الجعا،ية الديام  ذلك
682F

، إنطلاقا من خصوصيات نظام المع الدا،م ع ى )2
 تشايب ثمأساس استعمال آلية الميزانية الموحدة التي تعو وجود حبا ات خاصة  نتا،ج كب شركة ع ى حدى، 

ميزانية تجمع ميها نتا،ج هذه الشركات  عد اضفاا تعديلات ع يها. 

ع ى المبتوى العم ي، تمنح الإداةة الجعا،ية س طات ةقا ية أكثر سهولة في تنفيذها، لأ  هذه الأخيرة 
تفحص في آ  واحد كتا ات وحبا ات الشركة العضو وكذا التصحيحات المددمة ع ى نتا،ج المع من قعب 

الشركة الأم، وهو ما يجنط عدم منع الفحص داخب الشركة ةأس المع، في الإمااض الذي ياو  ميه الفحص 
(الأول قد تم إعماله من جانط الإداةة الجعا،ية

683F

3( .

يعدو من خلال ما سعق ذكره، أ  هناك صعو ة كعيرة في احاام المصالح المتناقضة للإداةة الجعا،ية من 
جهة، والما فمخ  الضريعة من جهة أخرى، لأ  ضروةة تبهيب  اةسة الب طات ل فحص الجعا،ي لمع 

الشركات  اعتعاةه يشاب وحدة جعا،ية، يتعاةض مع ضروةة احاام الضمانات الممنوحة لاب شركة تتمتع 
شاصية معنوية مبتد ة. ب

يطر، التباؤل أيضا، حول شروط  اةسة الحق في الرقا ة الماولة للإداةة الجعا،ية، إذا تع ق الأمر 
بمجمع الشركات، وفي هذا الصدد تدضي الدواعد العامة  ضروةة إعلام الما ا  الضريعة  الشروه في إجراا 

                                                     
1 - LE GALL (Jean Pierre) et COUDIN (Pascal) : Les conséquences juridiques de l’utilisation des déficits d’une filiale dans un groupe 
intégré Droit fiscal N° 48 précité p 1355 et suiv 
- TORT (Eric) : Fiscalité des groupes intégrés précité p 40 et suiv 
2 - MORGENSTERN (P): L’integration fiscal. Opcit N°1889  p 821. 
-x : Contrôle des groupes de sociétés : précité .N° 09 
3 - CHARLOT (N): op.cit. p 476. 
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(تحديق في المحاسعة
684F

 عن يريق إةسال أو تب يم إشعاة  التحديق مدا ب إشعاة  الوصول، مع تمامخ الما ا )1
أيام ل تحضير. وفي حالة حدو  مراقعة  مفاجئة ترمي إلى المعاينة المادية ل عناصر 10من أجب لا يدب عن 

الطعيعية للإستغلال أو التأكد من وجود الوثا،ق المحاسعية وحالتها، يب م الإشعاة  التحديق في المحاسعة عند 
( داية عم يات المراقعة

685F

 ولا نان العدا في محص الوثا،ق المحاسعية من حي  الموضوه إلا  عد مروة أجب )2
(التحضير المذكوة سا دا.

686F

3(  

 تتجاوز سنة واحدة إلا إذا كا  الما ا نان أ أما ميما يتع ق بمدة التحديق  عمخ الماا ، مإ�ا 
 الضريعة قد استعمب مناوةات تدليبية مثعتة قانونا أو إذا قدم مع ومات غير كام ة أو غير صحيحة أثناا 
التحديق أو إذا لم يرد في الآجال ع ى ي عات التوضيح أو التبرير الموجهة له من جانط المحددمخ التا عمخ 

ل مصالح الجعا،ية. 

نان الدول  أ  الشروط البا ق ذكرها، ولأ�ا تتع ق  ضما  حدوق الما فمخ  الضريعة في مجم ها، 
مإنه نان تمديد تطعيدها ع ى اجرااات الرقا ة اواصة بمجمع الشركات، غير أنه ينعغي الدول  أ  مدة إعمال 

 الجعا،ي اواص  المعات، وجط أ  يبتجيط لطعيعة النظام وشرويه، و التالي مإ  الفحص يتع ق محصال
بمدة سنوات النشاط التي تنتمي ميها الشركة لنظام المّع الجعا،ي، وهو ما يطر، تباؤلا هاما عما إذا كا  من 

الممان للإداةة الجعا،ية أ  ت جأ إلى محص النتا،ج الب عية التي حددتها الشركات التا عة قعب دخولها نظام 
المّع ؟ 

نان أ  ينتج عن الرقا ة الجعا،ية تدرير اعادة تدييم اوضوه الضريعـي، ويتم ذلك  إشعاة يرسب إلى 
  وهو ما سوف نتناوله في المط ط الموالي.الماّ ا  الضريعة عند الانتهاا من التحديق في المحاسعة.

  ┐Μ⅞ĨΉė ģŊĜẂċ ĥė●ėŏį ċ :  ┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė

( مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة190تنصّ المادة 
687F

 ع ى انهّ «إذا ثعت اجراا مراقعة )4
ةقم الأعمال بمبتفيد من الامتيازات الجعا،ية، ندص في التصريح   من يرف المصالح ع ى ماّ ا الضريعة

والنتا،ج والأجوة المدموعة، مإ  الزيادات الناتجة عن ذلك، تاو  محب اساجاه ل حدوق والرسوم الموامدة يعدا 
 .لشروط الدانو  العام،  غض النظر عن الإعفااات الممنوحة»

                                                     
  من قانو  الإجرااات الجعا،ية الجزا،رية4-20لمادة - ا 1
  من قانو  الإجرااات الجعا،ية4-20 من المادة 04الفدرة -  2
  من قانو  الإجرااات الجعا،ية4-20 من المادة 04الفدرة -  3
 2002 من قانو  المالية لبنة 05مارة محدثة بموجط المادة190المادة -  4
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ينتج عن الفحص الجعا،ي عموما أثاةٌ تتمثب إما في الدعول الصريح لوضعية النتا،ج والتصريحات التي 
اكتتعها الما ا  الضريعة، وفي هذه الحالة يصعح أساس مرض الضريعة محددا �ا،يا، ولا نان للإداةة الجعا،ية 
الرجوه ميه، إلا في حالة ما إذا كا  الما ا  الضريعة قد ثعت استعماله لغش أو مناوةات تدليبية أو أعطى 

مع ومات غير كام ة أوخايئة خلال التحديق كما لا نان الإعااض ع يه عن يريق الطعن من يرف الما ا 
( الضريعة

688F

1(  

كما قد يدضي التحديق في المحاسعة إلى قيام المصالح الجعا،ية  إشعاة الما ا  الضريعة«  إعادة 
أ  تودي إلى ةمع مع غ الضريعة.   » التي من شأ�اNotification de redressementالتدويم»«

تودي هذه الحالة الأخيرة إلى خضوه ضري  لاحق ع ى النتا،ج التي تم التصريح با والتي اعتمد من 
خلالها الما ا ع ى تحديد الوعاا الضريعـي. 

ينتج عن ذلك أيضا، امااضمخ، أولهما وجوب تبديد مجمع الشركات ل ضريعة الإضامية المدرةة بموجط 
، وثانيهما إماانية الإحتجاج عن المعالغ المحبو ة  (الفره الأول)عم ية اعادة التدويم الناتجة عن الفحص الجعا،ي

.   (الفره الثاني)من قعب الإداةة الجعا،ية

 ĤĢΡŏŷ Ήė ΈΣų ╡  :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė

إذا ما أسفرت عم ية الرقا ة الجعا،ية تدرير المصالح الضريعـية إعمال إعادة تدويم لأساس مرض الضريعة، 
مإ  ذلك يبتدعي تحمب مجمع الشركات لعطا جعا،ي إضافي، لأ  المعالغ المعاد تدونها وجط تحصي ها من 

من قانو  الضرا،ط 380 من الدانو  المدني والماة991جانط الإداةة الضريعـية.وتتمتع هذه الأخيرة يعدا ل مادة
المعاشرة بحق امتياز اوزينة العامة في مادة التحصيب وحق الأمض ية  في استيفاا ديو�ا من الما فمخ  الضريعة، 

 )689F2(.30/07/2001وهو ما ما ذهط إليه قراة مج و الدولة، الموةخ في 

                                                     
 2002من قانو  المالية لبنة  60 من قانو  الإجرااات الجعا،ية، المحدثة  المادة 7-20المادة -  1
 حي  أنه  عد تنفيذ الحام «، حي  جاا ميه 001763، م ا ةقم 30/07/2001قراة مج و الدولة، الغرمة الثانية، الموةخ في -  2

من يرف المبتأنفة – د.ج إلى المبتأنفة 5.179.414,07المذكوة الداضي  الزام شركة صوةاس التي تم ح ها  إلزامها  تبديد مع غ 
وقيامها بحجزمندولات شركة صوةاس و يعها  المزاد الع و من يرف محامظ العيع  عدم منح المع غ إلى المبتأنفة من يرف محامظ العيع و عد 

 يع المندولات تم إشعاة محامظ العيع  عدم منح المع غ إلى المبتأنفة من يرف قا ض الضرا،ط ل حا،زة من الغير للأموال الماصصة 
لصاحط الإمتياز اوزينة العامة وع ى إثر ذلك وضعت الضرا،ط يدها ع ى المع غ في حباب المحامظ العيع مالتمبت المبتأنفة ةمع اليد 

 ع ى المعالغ موضوه العيع  المزاد الع و.
من قانو  الضرا،ط، مإ  إداةة الضرا،ط لها الحق إمتياز اوزينة العامة 380 من الدانو  المدني و991-حي  أنه معلا ومدا لأحاام المادة

 في مادة التحصيب وحق الأمض ية في استيفاا ديو�ا من الما فمخ  الضريعة.=
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غير أ  التباؤل الذي يفرض نفبه، يتع ق بما إذا كا  التحصيب موجها نحو الشركة التا عة التي 
الدانونية المبتد ة وع ى  الشاصية خضعت لإجراا الرقا ة، و التالي إجراا إعادة التدويم ع ى أساس احتفاظها 

أساس أ�ا خضعت ل رقا ة ع ى نتا،جها اواصة ، أم أنه يتعمخ الدول،  وجوب تبديد العطا الجعا،ي الإضافي 
من جانط الشركة الأم  اعتعاةها  ثلا عن الموعة الجعا،ية الجديدة المتمث ة في المع الجعا،ي؟ 

قعب الإجا ة عن هذا التباؤل، وجط التذكير  أنه ينعغي إحاام ما تم يه الدواعد العامة، والتي تدضي، 
( أنه يجط تحت يا، ة  طلا  الإجراا

690F

 أ  يشير الإشعاة  إعادة التدويم إلى أ  الما ا  الضريعة له الحق في أ  )1
يبتعمخ بمبتشاة من اختياةه من أجب مناقشة اقااحات ةمع مع غ الضريعة أو من أجب الإجا ة ع يها. 

ويرسب الإشعاة  إعادة التدويم ل ما ا  الضريعة في ةسالة موصى ع يها مع إشعاة  الإستلام،  

علاوة ع ى ذلك، ينعغي أ  ياو  الإشعاة  التدويم مفصلا  ددة كاف ومع ب  طريدة تبمح 
ل ما ا  الضريعة  اعادة تشايب أسو مرض الضريعة وتدديم ملاحظاته أو الإعلا  عن قعوله با. 

 يوما ل ما ا  الضريعة  غرض إةسال ملاحظاته أو قعوله لإعادة التدويم، ويعتبر عدم 40وتمنح مه ة 
(الرد في هذا الأجب بمثا ة قعول ضمو.

691F

2(  

(وتحُصّب الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة بموجط جداول التحصيب
692F

 ويرسب قا ض الضرا،ط )3
(ك ا  الضريعة مبجب في جدول الضرا،طالمالمات فة إنذاةا إلى 

693F

 ويعُمخ في هذا الإنذاة زيادة ع ى مجموه كب )4
حصته، المعالغ المط وب أداؤها وشروط الإستحداق وكذا تاةيخ الشروه في التحصيب، ويرمق الإنذاة بحوالة 

ل ازينة محرةة س فا. 

 أم أنه ينعغي ؟والبوال المطرو،، هب نان ندب الأحاام البا دة  رمتها لتطعيدها ع ى مجمع الشركات
استحدا  أحاام خاصة لتاو  أكثر ملا،مة وصوصية مجمع الشركات، لاسيما وأ  هذا الأخير يعتمد نظاما 

لشركة الأم الما ا الوحيد  الضريعة، واعتعاة امن شأنه أ  يعفي الشركات التا عة من اوضوه الضريعـي 
وهي مبألة مدعولة معد،يا ع ى اعتعاة أ  نتا،جها  - و التالي، مإ  خضوه الشركات التا عة ل رقا ة الجعا،ية

                                                     
=حي  أ  إداةة الضرا،ط أثعتت أ�ا دا،ن لشركة صوةاس ولها حق الأمض ية قانونا و ذلك ياو  ال و قد أصاب في قراةه. لهذه 

، 2003الأسعاب يدضي مج و الدولة  المصادقة ع ى الدراة المبتأنا قراة منشوة بمج ة مج و الدولة عدد خاص المنازعات الضريعية،
 ، وما ي يها.63ص:

 من قانو  الإجرااات الجعا،ية06-20المادة -  1
  من قانو  الإجرااات الجعا،ية06-20المادة -  2
  من قانو  الإجرااات الجعا،ية143المادة -  3
  من قانو  الإجرااات الجعا،ية143المادة -  4
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أ  إلزام الشركات التا عة  تبديد الضريعة الناتجة عن  - إلا اواصة تباهم في تحديد نتا،ج المع كاب
الفحص الجعا،ي، مبألة تتناقض مع منطق مجمع الشركات وخصوصياته  ا يودي  نا إلى الدول،  ضروةة تدخب 

المشره لاستحدا  أحاام خاصة تتع ق بذه المبألة. 

(تجه معظم العاحثمخالأجب ذلك 
694F

 إلى الدول  أ  خصوصية مجمع الشركات، توجط ع ى الإداةة )1
الجعا،ية ضروةة تع يغ نتا،ج الفحص الجعا،ي ل شركة المعنية، وكذا ل شركة الأم  اعتعاةها  ثلا ل مجمع الجعا،ي. 

يودي ذلك إلى الدول،  أ  الشركة الأم هي الم زمة  تبديد معالغ الضريعة الناتجة عن عم ية إعادة 
و التالي، ويعدا لهذا  التدويم. حتى وإ  كا  الفحص الجعا،ي قد تع ق  شركة تا عة لا  الشركة الأم ذاتا.

تم تبويتها عن يريق قيام الإداةة يالتصوة، مإ  الرقا ة الجعا،ية التي تتعع  إعادة تدويم المعالغ اواضعة ل ضريعة، 
الجعا،ية  إةسال جدول الضرا،ط الناتجة عن إعادة التدويم. 

الواقع، وانطلاقا من يعيعة الإشاال الإجرا،ي مإنه وفي اعتدادنا يبتحبن حبم المبألة  تدخب 
 الأم أوالشركة التا عة المعنية  الفحص الجعا،ي  تبديد معالغ الضريعة الناجمة عن  تشريعي. ي زم إما الشركة

عم يات إعادة التدويم، وذلك لضما  تحصيب الإداةة الجعا،ية لهذه المعالغ ولو جبرا  طريق الحجز والعيع كما هو 
(مدرة لها قانونا

695F

( وقضااا)2
696F

3( .

ةض زيادة ع ى المعالغ التي تمّ ص منها الما ا  الضريعة، إذ فتجدة الإشاةة إلى أ  إعادة التدويم ترمق ب
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة ع ى أنه«عندما يصر، ما ا  الضريعة م زم 1-193تنص المادة 

 تدديم تصريحات تتضمن الإشاةة إلى الأسو أو العناصر التي تعتمد لتحديد وعاا الضريعة، أو تعمخ دخلا أو 
ةبحا ناقصا أو غير صحيح، يزاد ع ى مع غ الحدوق التي تم ص منها أو أقب با نبعة. 

د.ج أو يباويه. 50000%إذا كا  مع غ الحدوق المتم ص منها يدب عن 10-

د.ج أو 200.000د.ج  ويدب عن مع غ 50000 % إذا كا  مع غ الحدوق المتم ص منها يفوق15-
يباويه. 

                                                     
1 - CHARLOT (N): op.cit. p : 473 
- MORGENSTERN (P): l’intégration fiscal. Opcit P817 et suiv 
- GASTINEAU (P) : Fiscalité des groups de société opcit:P292et suiv 

 . من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة392 المعدلة ل مادة96/31 من الأمر34لمادة - ا 2
حي  أ  إجرااات الحجز «، والذي تضمن ماي ي 3712، م ا ةقم 28/01/2002ةاة مج و الدولة الغرمة الثانية،  تاةيخ - ق 3

 وما ي يها 392التنفيذي ع ى المحب التجاةي التا ع ل مبتأنفة وذلك لتحصيب الضريعة المبتأنفة تمت ومدا لمتط عات الدانو  وخاصة المواد 
 وع يه مإ  ي ط المبتأنفة لإ طالها ي ط غير سديد ويعدى ةمضه والدول  تأييد 96/31 من الأمر ةقم34من قانو  الضرا،ط والمادة 

» الدراة المبتأنا
 =.71 ص2003- قراة منشوة بمج ة مج و الدولة. عدد خاص المنازعات الضريعية 
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(د.ج200000% إذا كا  مع غ الحدوق المتم ص منها يفوق 25-
697F

 وعند محاولة قيام الما ا )1
( الضريعة  أعمال الغش

698F

%ع ى كامب الحدوق. إذا كا  مدداة الحدوق 100، مإنه تطعق مزيادة قدةها.)2
%عندما تفوق بحدوق المتم ص 200د.ج أو يعادلها وترمع هذه الزيادة إلى 5000000المتم ص منها أقب من

(د.ج5000.000منها سنويا
699F

3( .

نطلاقا  ا سعق، يعدى التباؤل مطروحا،  شأ  كيفية إلزام الشركة الأم  تبديد المعالغ الناتجة عن ا
 لاسيما وأ  هذه ؟إعادة التدويم والزيادات المدرةة قانونا مع أ  الفحص الجعا،ي موجه أساسا إلى الشركة التا عة

نتا،جها اواصة، ويعدو أنه من المنطدي أ  الندص في التصريح أو عدم الديام بالأخيرة م زمة  اكتتاب تصريح 
 ه في الآجال المط و ة قانونا يودي إلى إلزام الشركات التا عة  تبديد الزيادات المالية المذكوةة أعلاه. 

الحديدة أ  المشره الجزا،ري، لم يتطرق إلى تفصيب هذه المبا،ب، مع أنه يبتحبن تدخ ه لتوضيح 
 في التصريحات إذا صالإجرااات اواصة  تحصيب المعالغ الناتجة عن إعادة التدييم وكذا الزيادات اواصة  النق

ا ع   ،تع ق الأمر بمجمع الشركات، مع أنه يعدو أيضا الاتجاه الرامي إلى إلزام الشركة الأم دو  الشركة التا عة
 الشركة الأم ةقا تها ع ى الشركات التا عة لها، ةمن منطق النظام الجعا،ي اواص  المعات، والذي يفرض  اةس

 والتي ياتط ع يها خضوعهم الضريعـي  في آجالهابما في ذلك اكتتاب التصريحات المتع دة  نتا،جها اواصة
 لنظام الميزانية الموحدة. اتطعيق

في النهاية نان الدول، بجواز تطعيق الأحاام العامة المتع دة  تدادم التحصيب ع ى مجمع الشركات 
(والتي تدضي  تحديد الأجب المتا، للإداةة  أة ع سنوات

700F

 ل ديام  تحصيب جداول الضريعة  التي يدتضيها )4
استدةاك ما كا  محب سهو أو ندص في وعاا الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة أو تطعيق العدو ات الجعا،ية 

                                                     
 ةاجع كذلك حول ضمانات تحصيب الضريعة: د. سوزي عدلي ناشد، المالية العامة، الطععة الأولى، منشوةات الح   الحدوقية،  يروت، =

 .212، ص 2006لعنا ، 
 من قانو  38، و2000 من قانو  المالية لبنة 10، والمادة 1996، من قانو  المالية لبنة 17 معدلة بموجط المواد 1-193المادة -  1

 .2002 من قانو  المالية لبنة 06، و2001المالية لبنة 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة،  عض الحالات المدصودة  أعمال الغش ومنها إخفاا أو محاولة إخفاا المعالغ أو 2 -193حددت المادة -  2

المنتوجات التي يطعق ع يها الرسم ع ى الديمة المضامة من يرف أشااص مدينمخ  ه. وخاصة المعيعات  دو  ماتوةة، أو تدديم وثا،ق 
مزوةة أو غير صحيحة للاستناد إليها عند ي ط الحصول إما ع ى طفيض أو خصم أو إعفاا أو اساجاه ل رسم ع ى الديمة المضامة 

وإما الاستفادة من الامتيازات الجعا،ية لصالح  عض الفئات من المدينمخ والديام عمدا  نبيا  أو تدييد إجراا قيد في الحبا ات أو الديام 
  تنفيذ أو إجراا قيد في الحبا ات غير صحيح أو و ي في دما اليومية...الخ.

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة2-193المادة -  3
  من قانو  الإجرااات الجعا،ية01-106 المادة-  4
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الماتعة ع ى تأسيو الضرا،ط المعنية، تمدد أجب التدادم المنصوص ع يه أعلاه  بنتمخ إذا ما قامت الإداةة 
الجعا،ية  عد اثعاتا أ  الما ا  الضريعةعمد إلى يرق تدليبية  رمع دعوى قضا،ية ضده. 

 نان ل ما ا  الضريعة الاعااض ع ى معالغ إعادة التدويم وهو ما سوف نتناوله في الفره الموالي.

 ┐Μ⅞ĨΉė ģŊĜẂċ ΒẂ ŴėŏĨẂΫė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė

ت علاوة ع ى الضمانات الممنوحة ل ما ا  الضريعة أثناا الفحوص والمراجعات  الحديدية لاب الحالا
(الضريعـية والتي تدوم با الإداةة الجعا،ية بدف التأكد من صحة وسلامة الإقراةات الضريعـية

701F

، يفبح قانو  )1
الإجرااات الجعا،ية ل ما ا  الضريعة إماانية تدديم احتجاجه واعااضه عن المعالغ المعاد تدييمها  فعب 

(الفحص الجعا،ي
702F

(منه70. إذ تنص المادة )2
703F

 ع ى أ  «تدخب الشااوى المتع دة  الضرا،ط أو الرسوم أو )3
الحدوق أو الغرامات التي توضع من قعب مص حة الضرا،ط، في اختصاص الطعن النزاعي، عندما ياو  الغرض 

منها الحصول ع ى استدةاك الأخطاا المرتاعة في وعاا الضريعة أو حبابا، وإما الإستفادة من حق ناتج عن 
حام تشريعي أو تنظيمي». 

يبمح النص البا ق ذكره ل ما ا  الضريعة أ  يحتج ع ى التدويم الذي تم إعماله من جانط الإداةة 
الجعا،ية، غير أ  هذا الإحتجاج نان أ  يأخذ عدة أوصاف، مهو يوجه  داية إلى الإداةة الجعا،ية ضمن آجال 

محددة، وومق أشاال معينة، أمام المدير الولا،ي ل ضرا،ط أو الإداةة المركزية، ومضلا عن ذلك يحق ل ما ا 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم 308و301 الضريعة أ  ي جأ إلى لجا  الطعن المنصوص ع يها  المواد 

.المماث ة. ل حصول إما ع ى استدةاك الأخطاا المرتاعة في تأسيو وعاا الضريعة أو حبابا
)
704F

4( 

(غير أنه لا يجوز ال جوا ل طعن أمام هذه ال جا   عد إحالة الأمر ع ى مجالو الدضاا.
705F

 بحي  نان )5
الطعن أمام محامة الدضاا الإداةي في قراةات المدير الولا،ي ل ضرا،ط أو ة،يو مركز الضرا،ط ميما تص 

 أشهر ا تدااا من يوم 04الإحتجاجات موضوه المنازعات التي يرمضها المعنيو   الأمر، وترمع الدعوى في أجب 
(استلام الإشعاة الذي يع غ بموجعه المدير الولا،ي ل ضرا،ط الما ا  الضريعة الدراة المتاذ  شأ  شاواه.

706F

6( 

                                                     
 40ةا ح ةتيط: الممول والإداةة الضريعية.مرجع سا ق ص:-  1
- ععد العزيز أمدرا : عن الشاوى الضريعية في منازعات الضرا،ط المعاشرة، مدال منشوة في مج ة مج و الدولة. عدد خاص المنازعات  2

 07. ص2003الضريعية
  من قانو  الإجرااات الجعا،ية70لمادة - ا 3
  من قانو  الإجرااات الجعا،ية80أنظر المادة -  4
  من قانو  الإجرااات الجعا،ية81- المادة 5
  من قانو  الإجرااات الجعا،ية1-82- المادة  6
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 من قانو  الإجرااات الجعا،ية  أ  «توجه الإّحتجاجات المتع دة  الضرا،ط والرسوم 71تنص المادة
والحدوق والغرامات المنصوص ع يها في قانو  الإجرااات الجعا،ية في  داية الأمر وحبط كب حالة إلى مدير 

 الضرا،ط الولا،ي أو ة،يو مركز الضرا،ط التا عة له ماا  مرض الضريعة. يب م الوصب إلى الما ا  الضريعة».
ديبمبر من البنة التي ت ي سنة إدةاج الجدول في التحصيب أو 31 وتدعب الشااوى المذكوةة أعلاه إلى غاية 

(حصول الأحدا  الموجعة لهذه الشااوى.
707F

1( 

الأصب أ  تاو  الشاوى مردية، غير أنه يجوز ل ما فمخ  الضريعة الذين تفرض ع يهم الضريعة 
جماعيا، وأعضاا شركات الأشااص الذين يعاضو   ع ى الضرا،ط المفروضة ع ى الشركة أ  يددموا شاوى 

(جماعية.
708F

 ويجط أ  تتضمن الشاوى تحت يا، ة عدم الدعول، ذكر الضريعة المعاض ع يها،  يا  ةقم المادة )2
من الجدول التي سج ت تحتها هذه الضريعة إ  تعذة استظهاة الإنذاة، وفي الحالة التي لاتبتوجط الضريعة 

 مع غ الإقتطاه أو الدمع، عرض م اص الوسا،ب واستنتاجات توضع جدول، ترمق الشاوى  وثيدة تثط
 الطرف، وتوقيع صاحعها  اليد.

إذا سّ منا بجواز ندب الدواعد العامة المتع دة  الإحتجاج ع ى صحّة أو مدداة الضرا،ط المفروضة، إلى 
نظام مجمّع الشركات وذلك لاو�ا تشاب في مجم ها أحاام تومّر ضمانات هامة ل ماّ ا  الضريعة، إلاّ أننا 

نعتدد أنه ينعغي ع ى المشره الجزا،ري أ  يبتحد  أحااما تتلاام وخصوصية مجمّع الشركات، وذلك إنطلاقا 
من عدم تمتعه  الشاصية المعنوية المبتد ة، مع أنهّ يشاب شاصا جعا،يا في نظر قانو  الضرا،ط،  ثلا 

 الشركة الأم. 

يعدو أّ  هناك جم ة من الصعو ات لا نان تجاه ها إذا ما يعدنا الدواعد الإجرا،ية  رمتها ع ى مجمّع 
تجاجها، ويعنها الإداةي أو الدضا،ي، مهب يتعّ ق ،الشركات، أّ ها تحديد الشركة التي يجوز لها أ  تددَم ا

من تمتعها  الأمر  الشركة التا عة التي خضعت ل طعن الجعا،ي الذي نتج عنه مرض ضريعة زا،دة، وذلك انطلاقا
لشركة الأم، التي نانها أ  ترمض ل الشاصية الدانونية المبتد ة، أم أنهّ ينعغي الدول  أّ  الحق في الطعن يعود 

التدويم المعمول  ه من جانط الإداةة الجعا،ية، ع ى اعتعاة أّ�ا الماايط الر،يبي في مواجهتها، مضلا عن كو�ا 
الممثب ل شاص الجعا،ي الذي أنشأه مجمّع الشركات ؟. 

 من قانو  الإجرااات الجعا،ية أ  يتمّ تدديم الطعن  شاب 1-73وهب نان تطعيدا لنصّ المادة 
لى الأقب مإ  مثب هذه الوضعية تودي إلى ه ؟جماعي، ع ى أساس أ  الضريعة تفرض ع ى كامب الموعة

الدول  غموض نظام المّع الجعا،ي، لأنهّ وانطلاقا من انشاا مجموعة جعا،ية لا تتمتع  شاصية معنوية، مإ  
                                                     

  من قانو  الإجرااات الجعا،ية1-72- المادة 1
  من قانو  الإجرااات الجعا،ية1-73- المادة  2
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ذلك من شأنه أ  يبتدعي تفصيلا إضاميا يتعّ ق بمعرمة الشركة التي تمّ  داخ ها الحصول ع ى الدخب، 
والماّ ا  الضريعة الذي يتمثب في الشركة ةأس المّع. 

علاوة ع ى ما تددّم، مإّ  نظام المع الجعا،ي، يعدل  طريدة غير معاشرة من نظرية الماّ ا  الضريعة، 
وذلك  تمديد مفهوم هذا الأخير ليشمب إستعماله في آ  واحد الذمة المالية ل مجموعة وكذا الشركة المدينة 

( الضريعة.
709F

1( 

 علاوة ع ى الشركة التا عة التي خضعت ل فحص أيضاوتععا لهذا التصوة، يعدو أنه يجوز ل شركة الأم 
(الجعا،ي، أ  تعاض ع ى التدويم  صفتها الما ا  الضريعة، و التالي يجوز لها الدماه عن حدوقها.

710F

2( 

الواقع أنه يبهب قعول هذا التصوة أكثر في حالة وجود وكالة سا دة  نوحة من جهة الشركة التا عة 
 الإحتجاج  اسم الشركة التا عة، مع أنه وانطلاقا من الواقع  إماانيةل شركة ةأس المع، تبمح لهذه الأخيرة 

العم ي نان الدول  أ  التفويض  نو،  شاب ضمو  دليب واقع العلاقات المالية الهامة ميما  مخ الشركتمخ  ا 
(ضروةة وجود وكالة صريحة، لأ  ذلك لا يبهب تطعيق نظام المع الجعا،ي.بيودي إلى الدول،  عدم التديد 

711F

3( 

والأكثر من ذلك، نان الدول  أ  منطق نظام المع الجعا،ي يبمح أيضا لأعضا،ه  رمض التدويم 
و التالي تدديم الإحتجاج. وذلك  بعط تضامنهم في تبديد الضريعة، وهو ما يودي إلى إستنتاج اماانية ندب 

من قانو  الإجرااات الجعا،ية وتطعيدها ع ى مجمع الشركات ومع أنه لا توجد أية تدقيدات مددمة 1-73المادة 
إلا أ   ميما يتع ق  تمديد المبوولية التضامنية ل شركات التا عة، و التالي مص حتها في التصرف بذه الايفية.

 كانت خاضعة لها  شاب مبتدب، لا نان اذسعه وجط ع ى الموسبة المعنية دمع الضريعة إ حالعنصر الذي 
إثاةته، وذلك  بعط الطا ع المبتدب لنظام المع الجعا،ي، مع مراعاة ما قد تم يه الإتفاقيات المتع دة  اقتبام 

الضريعة. 

وع يه نان الدول  أ  الدواعد المتع دة  الرقا ة الجعا،ية والتي قد ينتج عنها خضوه ضري  لاحق، 
و التالي عطا جعا،ي يدع ع ى عاتق مجمع الشركات يعدو أ�ا تفتدد ل دقة الدانونية، وذلك  بعط عدم تدخب 

ا يبتدعي الرجوه إلى تطعيق الدواعد العامة الواةدة ممالمشره  املاا أحاام ونصوص خاصة بمجمع الشركات 
في قانو  الإجرااات الجعا،ية، وانطلاقا من محاولة تطعيق الدواعد العامة ع ى النظام اواص بمجمع الشركات، 

تبرز لنا مبألة تعديد هذا الأخير، كما أ  تضاعا الما فمخ  الضريعة في مواجهة الإداةة الجعا،ية يجعب من 

                                                     
1 - CHARLOT(N).opcit p:479 
2 - Idem 
3 - Idem 
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النظام أكثر تعديدا ع ى عاو أهدامه الأساسية التي ترمي إلى التعبي  والتبهيب في تطعيق النظام قدة 
الإماا . 

مثب هذه الأوضاه تشير إلى أ ية وما،دة وضروةة إدةاج تعديب حول هذه المبألة من خلال تدخب 
المشره  بن قواعد خاصة تتع ق  رقا ة مجمع الشركات، والأثاة الماتعة ع ى  اةسة هذه الرقا ة. 

هناك حب آخر، من شأنه أ  يزيب كب أثر ل تعديدات المتع دة  نظام مجمع الشركات، وهو المتمثب في 
منح هذا الأخير الشاصية الدانونية المبتد ة عن أعضا،ه. 

عموم الدول، أ  مجمع الشركات تضع كداعدة عامة نظرا وصوصياته إلى نظام جعا،ي خاص نص 
، وهو نظام وإ  كا  يتلاام ويتفق مع خصوصيات 1997ع يه المشره الجزا،ري انطلاقا من قانو  المالية لبنة 

مجمعات الشركات ويحدق لهذه الأخيرة اقتصاديات جعا،ية هامة تباعدها ع ى استمراة نشايها وع ى تطوةها، 
 ويبت زم المشره لأجب تطعيق هذا النظام اواص توامر جم ة من الشروط الموضوعية والشا ية.

غير أ  تطعيق النظام اواص لا ت و من كثير من الصعو ات، وذلك  بعط غموض وعدم دقةّ 
الأحاام التي أةساها المشره من جهة، وكذا  بعط امتداده لاثير من الأحاام الضروةية خاصة ت ك المتع دة 

  المعام ة الجعا،ية وبا،ر الشركات التا عة عند دخولها أو خروجها من نظام الدمج الجعا،ي.

إ  غياب تومر الشروط اللازمة لتطعيق نظام الميزانية الموحدة، أو عدم ال جوا إلى اختياة تطعيق هذا 
النظام من قعب مجمع الشركات يودي  الضروةة إلى العودة إلى خضوه هذه الأخيرة إلى تطعيق الدواعد العامة 

 الضريعـية.

مما مدى إماانية تطعيق الدواعد العامة الضريعـية ع ى مجمعات الشركات، وهو ما سنتناوله في الجزا 
 الموالي.
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(إذا كا  المشره الجعا،ي الجزا،ري، قد أمرد أحااما خاصة تتع ق بمجمعات الشركات،
712F

 متععا في ذلك )1
(ما ذهعت إليه معظم التشريعات الأجنعية

713F

 التي اعتمدت  دوةها نظاما ضريعيا خاصا، يط ق ع ى تبميته )2
إلا أ  الملاحظ أ  تطعيق هذا النظام الذي يبتجيط لحاجة  نظام النتا،ج المدعمة، أو نظام الدمج الضريعـي. 

المعات ول ضروةات الاقتصادية وواقع عالم الأعمال، تضع إلى شروط لأجب العمب  ه، مإذا لم تان هذه 
 الشروط متوامرة، وجط الرجوه إلى تطعيق الدواعد العامة الضريعـية.

غير أ  تطعيق الدواعد العامة الضريعـية يودي  الإداةة الجعا،ية إلى معام ة شركات المع ع ى أساس 
شركات تتمتع  استدلالية الشاصية المعنوية، وهو ما قد لا يتلاام مع خصوصية المعات التي وإ  كانت في 

نظر الدانو  التجاةي تدوم ع ى مفهوم احتفاظ كب شركة تا عة  شاصيتها المعنوية المبتد ة، إلا أ�ا تعُرَّف من 
وجهة نظر اقتصادية ع ى أ�ا تمثب وحدة اقتصادية متاام ة وع يه مإ  التباؤل الجوهري يتع ق بمدى قعول أو 

 ةمض مارة الشاصية المعنوية لمع الشركات.

 ععاةة أخرى مإ  الإشاال الأساسي يتع ق  رمض الشاصية المعنوية ل مجمع، وذلك لعدم اعااف 
الدواعد الضريعـية العامة  المع كايا  مبتدب عن شاصية أعضااه، مهب ينعغي إذ  ع ى الإداةة الجعا،ية 

الاعتماد ع ى المفهوم الدانوني لمع الشركات الذي يعو امتداد هذا الأخير ل شاصية المعنوية، و التالي معام ة 
كب شركة من شركات المع ع ى حدى، أم أنه يتعمخ ع ى الإداةة الضريعـية اعتماد المفهوم الاقتصادي لمع 

 الشركات؟ 

غالعا ما نتد نشاط مجمعات الشركات خاةج حدود الدولة الواحدة، وكثيرا ما تتشا ك العلاقات المالية 
والتجاةية ميما  مخ الشركات التي تنتمي إلى ذات المع الدولي، وهو ما قد ت ق صعو ة كعيرة للإداةة الجعا،ية 

التي تحاول التديد بمعدأ إق يمية الضريعة، بما قد لا يتلاام مع مص حة المع، لأنه قد ينجر عن ذلك، مرضا 
(مزدوجا ل ضرا،ط،  ا يتعمخ التباؤل عن مدى تطعيق معدأ إق يمية الضريعة

714F

 ع ى العم يات التي تنجزها )3
 شركات المع الدولي.

                                                     
  مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة. 138- انظر المواد  1

2 - RAFFIN (Marie Hélène) : régime fiscale applicable aux sociétés mères et filiales dans la communauté européenne. 
www.efe.fr/fr/qryouvragefrance.  
- Schosseler (guy) : Le régime des sociétés mères et filiales, revue de fiscalité européenne et droit internationnales des affaires, N° 132, 
Année 2003. 
- GUT MANN (Daniel) : La fiscalité française des groupes de sociétés à l’épreuve du droit communautaire revue de droit fiscal 2004, 
N° 14.  

- ةاجع حول معدأ إق يمية الضريعة، د. عيبى محمد أ و يعب: الضريعة العامة ع ى الدخب، داة الثدامة العر ية، الداهرة، مصر،  3
  وما ي يها.72، ص 1991
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وع يه قد ياو  من الممان قعول مجمع الشركات كشاص جعا،ي له كيانه اواص  ه، إذا تومرت جم ة 
من المبرةات التي تبتدعي الاعااف  ذلك (العاب الأول). وعلاوة ع يه، مإنه يجوز للإداةة الجعا،ية ومدا لمعدأ 

إق يمية الضريعة أ  تتدخب وتراقط العم يات التي تنجزها الشركات التي تنتمي إلى مجمع ذو يا ع دولي، وذلك 
 لمحاة ة التهرب الضريعـي الناتج عن نشاط الشركات متعددة الجنبيات (العاب الثاني). 
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(يعُرّفُ مجمع الشركات
715F

 ع ى أنه تجمع  الشركات التي تماةس نشايا اقتصاديا متماثلا أو متميزا، )1
وطضع لإداةة اقتصادية موحدة، وتبيطر ع ى ذمتها المالية إحدى الشركات التي تأتي ع ى ةأس التجمع، 

 وتبمى الشركة الأم، التي تماةس سيطرتا وةقا تها ع ى الشركات الأعضاا لم ايتها جزا من ةأس مالها.

تعتبر مجموعات الشركات نتاج يعيعي لظاهرة تركيز المشاةيع التي عرمتها شركات الأسهم خلال الدر  
(الماضي  غرض إحاام سيطرتا وتمتمخ قوتا الاقتصادية.

716F

 وبحام أ  مارة المعات ووجودها ناتج من ظروف )2
الواقع الاقتصادي، مإ�ا تعرف ع ى أ�ا نظرية اقتصادية أكثر منها قانونية، ولعب ذلك البعط الر،يبي في عدم 

(وجود قانو  حديدي ينظم المعات،  دليب عدم تطرق لت ا التشريعات إلى تحديد تعريا دقيق لها.
717F

3( 
ونتيجة لذلك، مإ  مجمع الشركات من وجهة نظر الدانو  لا نت ك شاصية معنوية مبتد ة قا،مة  ذاته، وإنما 

(هو ععاةة عن تجمع تحتفظ بموجعه كب شركة بما ميها الشركة الأم  شاصيتها الدانونية المبتد ة.
718F

4( 

يعدو أ  التطعيدات الدضا،ية والمماةسة العم ية للإداةة الجعا،ية الفرنبية تتجه شيئا مشيئا نحو التذليب 
والتد يص من تطعيق الدواعد الضريعـية العامة ع ى العم يات التي تنجزها مجمعات الشركات، وهو ما يودي إلى 

الدول  أنه وحتى في غياب تومر الشروط اواصة لتطعيق نظام الدمج الجعا،ي اواص  المعات مإنه من 
الصعط جدا قعول تطعيق الدواعد العامة ع ى هذه الهياكب. وهو ما يعو  ععاةة أخرى  أ  الإداةة الجعا،ية كما 

الدضاا يتجها  بما لا يده مجالا ل شك إلى الاعااف بمجمع الشركات كايا  قا،م  ذاته حتى في غياب شروط 
تطعيق نظام الدمج الجعا،ي، ومردّ ذلك عدة مبرةات أ ها ع ى الإيلاق وجود علاقات مالية وتجاةية متينة  مخ 

 أعضاا المع (الفصب الأول)، وكذا وجود مباعدات مالية استثنا،ية (الفصب الثاني).

 

                                                     
 .29، ص  مرجع سا ق حبن محمد هند: مدى مبوولية الشركة الأم عن ديو  شركاتا الوليدة في مجموعة الشركات،- 1

.  05، ص 1978 د. حبام محمد حبمخ: الشركات متعددة الدوميات، الموسبة العر ية ل دةاسات والنشر، - 2
- VANHAECKE (Michel) : Les groupes de sociétés, L.G.D.J Paris 1962 P N° 02, P 03 et suiv. 
- CHAMPAUD (CL) : Le pouvoir de concentration de la société par actions, sirey 1962, P 10 et suiv. 
- BLAISE (J.B) : Les ententes et les concentrations économiques, opcit, p 15 et suiv. 

  كما أ  المشره الجزا،ري لم يتطرق  دوةه إلى تعريا دقيق ع ى غراة  اقي التشريعات الأخرى كالتشريع الفرنبي، مثلا.- 3

ع ى خلاف التجمع ذو المنفعة الاقتصادية الذي أقر المشره الجزا،ري  أنه نت ك شاصية معنوية مبتد ة وذلك من خلال نص -  4
.  25/04/93 الموةخ في 93/08 مارة المرسوم التشريعي 799المادة 

 - ةاجع حول هذا الموضوه: 
  وما ي يها.21- د. كيلاني ععد الراضي محمود: التجمع ذو الغاية الاقتصادية مرجع سا ق، ص 

- GUYON (Y) : Droit des affaires, op cit, N° 580.  
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ẁΐ ľ ė ●Ĝŷ Ẃā ╚ġ ĤΕΣĨΏ ĤΡŎĜ╠ Λ ĤΣΉĜΏ ĥĜ⅝άẂ ŊΜį Λ :ΆΛΧė Έų ℮Ήė 

عادة ما ياو  ل شركة التا عة لمع ما، علاقات مع شركات أخرى تمثب جزاا من نفو الموعة 
الاقتصادية، سواا كانت هذه العلاقات ذات يعيعة مالية أو تجاةية وهو ما يفرض ع يها اعتماد س وك  اثب 

(لضما  حماية أكبر، ولحصولها ع ى شروط أكثر امتيازا  بعط اتحاد المصالح ميما  مخ أعضاا المع.
719F

1(  

وع ى الرغم من احتفاظ كب شركة تا عة ل مجمع  شاصيتها الدانونية المبتد ة، إلا أ  مارة المع 
قا،مة من الناحية الاقتصادية ع ى اعتعاة أ  شركاته تمثب وحدة اقتصادية متاام ة، بحي  تبتحوذ الشركة الأم 

ع ى جزا هام من ةأس مال كب شركة تا عة ل مجمع، بما يودي إلى وجود علاقة تععية وخضوه سواا من 
 الناحية الإداةية في اطاذ الدراةات المتع دة بذه الأخيرة أو من حي  اةتعاط الذمة المالية ل تا عة  الشركة الأم.

والواقع أ  نشاط الشركات التا عة ل مجمع لا ت و من وجود علاقات متينة ميما  ينها، أحيانا تاو  
 ذات يا ع تجاةي، وأحيانا أخرى ذات يا ع مالي.

يعتبر شرا، الدانو  التجاةي والاقتصادي  أ  وجود مثب هذه العلاقات المالية والتجاةية  مخ أعضاا 
المع الواحد مبألة منطدية وعادية، لأ�ا تمثب جزاا من نشاط المع  رمته الذي يعمب ع ى تظامر جهود 

(أعضااه لتحديق غايات المع وأهدامه.
720F

2( 

الم فت للانتعاه أ  هناك العديد من العم يات والعلاقات التي تنشأ  مخ أعضاا المع، في ظب ظروف 
استثنا،ية، تتع ق خصوصا  الحالات التي تعاني ميها إحدى الشركات التا عة مرح ة مالية صععة، و التالي مهي 

 ت جأ عادة إلى الشركة الأم، لأجب ي ط المباعدة  غرض ططي هذه المرح ة الحرجة.

يودي ذلك إلى الدول،  أ  العم يات المتصوة إنجازها  مخ أعضاا المع، قد تصنا ع ى أ�ا 
عم يات عادية سواا كانت تجاةية كالعيوه أو تدديم اودمات ميما  مخ الأيراف، أو كانت مالية، كالدروض 

والتبعيدات وغيرها. وقد تصنا أحيانا ع ى أ�ا عم يات استثنا،ية كما لو تددمت الشركة الأم  تدديم 
 مباعدات أو إعانات مالية لشركة تا عة لها توجد في حالة صععة.

 يطر، التباؤل، عن موقا الإداةة الجعا،ية من لت ا العم يات التي تنجز داخب مجمع الشركات.

                                                     
1 - BUSSY (Jack): Droit des affaires, presse de sciences politique et Dalloz, Paris, P 238 et suit. 
- VANHAECKE (Michel): opcit, N° 350 et 452, P 442. 
- LEFEBVRE (Francis): Les groupes de sociétés, 2005-2006, opcit, P 244. 
2 - HANNOUN (Charly) : op cit, P 45. 
- Champaud (Claude): op cit, P 125.  
- Pariente (Maggy) : op cit, P 19, N° 25.  
- SERLOOTEN (Patrick) : droit fiscal des affaires, op cit, P 329, N° 485.  
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إ  الدول  احتفاظ كب شركة تا عة ل مجمع  شاصيتها الدانونية المبتد ة، يفرض ع ى إداةة الضرا،ط 
أ  تتعع أس وب تبوية ومعالجة لت ا العم يات المنجزة  مخ أعضاا المع ومدا لمعدأ استدلالية الأشااص 

 المعنوية.

غير أ  تطعيق هذا المعدأ قد يبفر عن نتا،ج لا تتفق مع مص حة مجمعات الشركات، ولا مع الواقع 
 الاقتصادي، و التالي مهي نتا،ج، غير مدعولة ع ى الأقب من وجهة نظر الما ا  الضريعة.

مإذا كانت مهمة الإداةة الجعا،ية تامن في المحامظة ع ى اوضوه الضريعـي ل مجمع، وحماية مصالح 
(اوزينة العمومية ل دولة،

721F

 مإنه من جهة أخرى ينعغي عدم معاقعة مجمعات الشركات، وعرق ة تطويرها ونموها )1
 الاقتصادي.

لذلك، ينعغي العح  عن حب من شأنه أ  يحدق التواز   مخ مصالح الإداةة الضريعـية ومصالح 
 مجمعات الشركات.

ĤΣΉĜ╬ė ĥĜ⅝άẃΉė :ΆΛΧė Ī ĸĢ╬ė 

تدوم مارة المع ع ى الااكم المالي، وهو ما يعو تركيز وتجميع الإماانات المالية المتومرة لدى لت ا 
الشركات الماونة ل مجمع، بما يضمن لاب منها استمراةية نشايها وتحديق أهدامها من جهة، وبما يضمن أيضا 

(تحديق مصالح المع ذاته  اعتعاةه كت ة اقتصادية واحدة، ومرض هيمنته وسيطرته وماانته في عالم الأعمال.
722F

2( 

وع يه مإ  هيا ة المعات تتميز من الناحية المالية،  تعدد وتنوه المواةد والمصادة المالية والتي من 
(شأ�ا أ  ياو  لها أثر إيجا  في مواجهة المنامبة.

723F

3( 

                                                     
-75 من الأمر 991- تعتبر المعالغ المبتحدة ل ازينة العمومية من ضرا،ط وةسوم بمثا ة الحدوق الممتازة عند التحصيب، ةاجع المادة  1

  المتضمن الدانو  المدني المعدل والمتمم.26/09/1975، الموةخ في 58

 ةاجع أيضا:
  وما ي يها.196، ص 2000- د. ةا ح ةتيط: المعادئ الأساسية في ع م المالية العامة، مركز جامعة الداهرة ل تع يم المفتو،، مصر، 

  وما ي يها.191، ص 1972- د. ععد المنعم موزي: المالية العامة والبياسة المالية، داة النهضة العر ية، الداهرة، 
 محمد مريد العريو: الشركات التجاةية (المشروه التجاةي الجماعي  مخ وحدة الإياة وتعدد الأشاال)، داة الجامعة الجديدة، .د-  2

. 25، ص 2007الإساندةية، 
.  15، ص مرجع سا ق- د. حبن المصري: اندماج الشركات واندبامها، 

- CORDIER (B) : Le renforcement des fonds propres dans des sociétés anonymes, Paris, Bibliothèque privé, LGDJ, 1978, p 88 et suiv. 

. 09، ص مرجع سا ق- د. حبن محمد هند: 
- GIBIRILA (Deen) : opcit, P 97 et suiv. 
3 - Le CANNU (Paul) : opcit, N° 1439, P 875. 
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عادة ما يتم الاتفاق  مخ الشركات التا عة ل مجمع ع ى إعطاا ومنح س طة لشركة معينة  ذاتا توّل 
كن معالجة اوبا،ر الظاهرة في الحبا ات يملها بموجط هذه الب طة تبيير حباب مركزي، و فضب ذلك 

الثانوية التي تعود لععض الشركات التا عة التي تعاني عجزا أو صعو ات مالية،  فضب الفوا،ض المالية الموجودة 
(داخب حبا ات  اقي الشركات التا عة الأخرى التي تحدق أة احا.

724F

1( 

وطوّل هذه الصلاحيات عموما إلى شركة قا ضة، أو شركة تا عة مشاكة أو تجمع ذو منفعة اقتصادية 
 المتمث ة في تدديم –أو حتى الشركة الأم التي ت عط دوة محوة المع، والتي عادة ما تجبد هذه الإسااتيجية 

المباعدة المالية لشركة تا عة بحاجة ماسة ل بيولة النددية- عن يريق استحدا  مص حة ل تبيير المالي ل مجمع 
(ع ى مبتواها.

725F

2( 

تبهّب هذه العم ية تحبمخ استادام وتفعيب اقتبام المواةد المالية وتجُنط العح  عن قروض من هيآت 
خاةجة عن المّع، كالعنوك والموسبات المالية، والتي عادة ما تاو  خدماتا ما فة ل غاية  فعب الفوا،د الماتعة 

 عن عم يات منح الدروض.

(تبمح هذه العم ية من ناحية أخرى، بمماةسة ةقا ة مالية حديدية ع ى الشركات التا عة ل مجمع،
726F

3( 
(وهي  ذلك تحدق أيضا حرية تندب الأموال وتحركها داخب مجمع الشركات،

727F

 غير أ  ذلك يصطدم بمعدأ )4
سعه وجط أخذ كب شركة  عمخ الاعتعاة ع ى حدى و شاب مبتدب عن  حاستدلال الأشااص المعنوية والذي 

(انتما،ها ل مجمع.
728F

5( 

يطر، التباؤل  داية  شأ  يعيعة ونوه العم يات المالية التي نان إجراؤها وإنجازها داخب مجمع 
الشركات، وما هي المشاكب التي نان للإداةة الجعا،ية أ  تثيرها حول مدى خضوعها ل ضريعة من عدمه. وما 

هو الدوة الذي لععه الدضاا الأجن   شأ  هذه المبألة، وكذلك الدوة المرتدط ل داضي الجعا،ي الجزا،ري 
 حينما تطر، ع يه نزاعات جعا،ية  اث ة ؟

كما يطر، التباؤل أيضا،  شأ  الهياكب المالية التي نان أ  توجد داخب مجمع الشركات، ودوةها 
 ومدى صحة العم يات التي تنجزها  نظر الإداةة الجعا،ية ؟

                                                     
1 - LAUPRETRE (D'hoir): L'émergence d'un droit des obligations adopté au phénomène des groupes de sociétés, D. 1993, chr 248. 
- BASTIEN (F), CORRE (J), GERARD (M), JOLY (J), MATERNE (M) : Les comptes des groupes, opcit, p 120 et suiv. 
2 - Le CANNU (PAUL): opcit, N° 1486, P 901 et suiv. 
3 - VANHAECKE (Michel): op cit, N° 55, 56, P 63. 
4 - MERLE (Philippe) et Fouchon (Anne) : précis Droit commercial (sociétés commerciales), 11ème édition, Dalloz, 2007, N° 641, p 
777 et suiv. 
5 - GUYON (Yves) : opcit, P 621 et suiv. 

 - وهو المعدأ الذي سعق ل دضاا الفرنبي وأ  أقره بموجط حام تجاةي أنظر:
- Cour d’appel de Paris 27/01/1982, Gazette de palais, 1982. 



  ●ŗŸŸ╩ė┌ĜĬΉė: 

 

200 

Ηħėōġ ΎĕĜ⅝ ΑĜΣ̈́΄ ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ ▄  ΆΜĢ⅝ ĥėŎ┼Ώ :ΆΛΧė ĝĜĢΉė 

نان الإجا ة ع ى هذين التباؤلمخ،  التطرق إلى تحديد يعيعة العم يات المالية (المط ط الأول) والتي 
نان تدبيمها إلى نوعمخ أحد ا مجاني والثاني  عوض. ثم تح يب الهياكب المالية داخب مجمعات الشركات 

 (المط ط الثاني).

ΠĕĜĢ╩ė ĜΚΏĜ· ΔΛ ĤΣΉĜ╬ė ĥĜ⅝άẃΉė ĤẃΣĢǻ  :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė 

 غرض الحصول ع ى تمويب دا،م نانها من تحديق وإنجاز نشايها ت جأ الشركات التا عة ل مجمع إلى 
ي ط الحصول ع ى مباعدات مالية من داخب المع ذاته، والواقع أ  يعيعة هذه المباعدات التي نان 

(منحها ميما  مخ الشركات المرتعطة متنوعة جدا ،
729F

بحي  نان أ  تأخذ عدة أشاال، كالدروض  دو  موا،د،  )1
أو  فوا،د  بيطة، أو تبعيدات ع ى الحباب، أو عم يات الضما  التي تددم بمناسعة الحصول ع ى قرض 

معمخ، كما نان أ  تتمثب في المصاةيا التي كا  من المفروض ألا تتحم ها الشركة خلال نشايها كالتافب 
( ديو  شركة تا عة لها مبتحدة لفا،دة الغير،

730F

 ومضلا عن ذلك، نان أ  تاو  المباعدات المالية ذات يا ع )2
(استثنا،ي كإ ال الديو  والإعانات المالية، وغيرها.

731F

3( 

 شاب عام، نان تدبيم المباعدات المالية التي تتم داخب مجمع الشركات إلى نوعمخ أساسيمخ، 
مهناك ما يعرف  العم يات المالية الانية والتي لا ياو  لها مدا لا م موسا كالدروض أو التبعيدات التي يتم 

 الاتفاق  شأ�ا  دو  موا،د، وكذلك عم يات تدديم الضما  نتيجة قرض  نو، ل شركة المضمونة.

أما إذا كانت العم يات البا دة الذكر قد أنجزت مدا ب اشااط موا،د معينة، مهي تايّا ع ى أ�ا 
 عم يات  عوض شأ�ا شأ  ت ك التي تدع ع ى  يوه العضا،ع وتدديم اودمات.

ت جأ الشركات التا عة إلى ي ط المباعدات المالية من داخب المع، لأ  هذه الطريدة أنبط من 
العح  عن مصادة مالية لدى العنوك والموسبات المالية والتي وإ  منحت التمويب الاافي، إلا أ  ذلك من 
شأنه أ  يثدب كاهب الشركة نتيجة الفوا،د الماتعة عن الدروض، و التالي معدلا من الاستعانة بذه الموسبات 

(المالية، ت جأ الشركة التا عة عادة إلى الحصول ع ى تموي ها من داخب المع الذي تنتمي إليه.
732F

4(  

                                                     
1 - LEFEBVRE (Francis): op cit, P 439. 
- MOUSSERON (Pierre): Droit des sociétés, édition MONTCHRESTIEN, P 255. 
- SEERLOOTEN (Patrick): Droit Fiscal des affaires, opcit, N° 485, P 329. 

  وما ي يها.203حبن محمد هند: مرجع سا ق، ص -  2
3 - COUDERT (M.A) : abandons des créances et subventions entre entreprises, précité, N° 02. 
4 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, P 441. 
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ومهما يان من شأ  يعيعة العم يات المالية المنجزة، مإ  النظام الجعا،ي ل مباعدات ميما  مخ 
- من وجهة نظر الضريعة ع ى أة ا، الشركات - ينتج أثره ا تدااا من تصنيا  الشركات التا عة لذات المع

(العدد العادي أو غير العادي ل تبيير.
733F

1( 

( تطعيدا لمعدأ عدم التدخب في شوو  التبيير-–إذا كانت الإداةة الجعا،ية 
734F

 ليو لها س طة مراقعة )2
مدى صحة قراةات التبيير التي تتاذها الشركات، إلا أنه توّل لها  المدا ب صلاحية محص ومراقعة ما إذا 

كانت هذه الدراةات متطا دة ومتلا،مة مع مص حة استغلال الشركة، وهي ةقا ة لها أ ية قصوى خاصة ضمن 
(الأوضاه والحالات التي تمنح ميها الشركة مزايا لشركات أخرى مرتعطة معها.

735F

3( 

يرجع ل دضاا في النهاية تددير الطا ع العادي أو غير العادي ل عم ية، بحبط المبرةات التي تثعت 
 وجود مص حة خاصة ل شركة التي تمنح هذه المزايا من عدمها.

 إلى غاية اليوم- يرمض الأخذ  الاعتعاة قعول المبرةات التي تتع ق  المص حة العامة –ومع أ  الدضاا 
الطا ع العادي ل مزايا بل مجمع، مإنه يدعب انطلاقا من العلاقات اواصة  مخ الشركة الأم وتا عتها، 

(والمباعدات المالية، وهو  ذلك نيب إلى الاعااف بما تم يه الظروف والضروةات الاقتصادية ل مجمعات.
736F

4( 

إذا كانت المباعدة الممنوحة ناجمة عن تبيير عادي، مإ�ا تمثب تااليا قا  ة ل اصم لدى الشركة 
التي منحتها، أما إذا كانت المباعدة ناتجة عن تبيير غير عادي، مإ  التااليا التي تحم تها الشركة أو 

المداخيب التي تم التنازل ع يها  شاب غير عادي، يعاد إدماجها ضمن النتا،ج اواضعة ل ضريعة لدى الشركة 
 التي منحت الإمتياز.

 نااا ع ى ما تددم، هب يتعمخ أ  تحام العم يات المالية قواعد معينة حتى نان اعتعاةها قد تمت في 
إياة تبيير عادي؟ وهب تت ا موقا الفده الجعا،ي والدضاا حول نوه المباعدة المالية بحبط ما إذا كانت 

 مجانية أو  عوض؟ 

ةغم عدم حصولنا ع ى تطعيدات قضا،ية جزا،رية حول هذه المبألة إلا أننا سنحاول معالجة هذا 
الموضوه  الاستعانة  تطوة الفده الجعا،ي وكذا الدضاا الإداةي الفرنبي، وذلك من خلال التطرّق إلى دةاسة 

 العم يات الانية (الفره الأول) وكذا العم يات المعوض عنها (الفره الثاني).

                                                     
1 - BUFFE (Marie): Théorie de l'acte normal de gestion, Mémoire, Université Aix en Provence publié le 03/07/2007. 
www. Oboulou. Com/ théorie-Acte-Normal-gestion-Droit fiscal 34706. html-24K. 
- Lefebvre (Francis): op cit, N° 5710, P 463. 
2 - COZIAN (Maurice): La théorie de l'acte Anormal de gestion, in les grand principes de la fiscalité des entreprises. P 91, N° 2 et s. 
3 - SERLOOTEN (Patrick): Droit fiscal des affaires, op cit, N° 485, P 329. 
- LE CANNU (Paul): Droit des sociétés, op cit, N° 1500, P 909. 
4 - C.E 26-09-2001, Req N° 219825, R.J.F, 21/2001, N° 1491. 
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ĤΣΔĜľ ė ĤΣΉĜ╬ė ĥĜΣΊΐ ẃΉė :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

يثعت الواقع العم ي وجود أ ية  الغة لمعات الشركات ع ى المبتوى الاقتصادي، لما تددمه من مزايا 
اقتصادية ومالية خاصة، أ رزها تنظيم س طة مالية معتبرة  فضب اتحاد الدوى المالية المتواجدة لدى شركات 

المع وتركيزها ثم حركيتها داخب هياكب المع  الددة الذي يضمن تمويب كب الشركات ضمانا لتحديق 
(استغلالها وتبيير نشايها و  وغ أهدامها.

737F

1( 

والواقع أيضا، أنه كثيرا ما ت جأ شركات المع إلى الاتفاق ع ى إ رام عم يات مالية مجانية كالدروض 
(والتبعيدات  دو  موا،د، وهي عم يات كثيرة الاستعمال خاصة داخب مجمعات الشركات،

738F

 وهو ما يطر، )2
التباؤل عن المعام ة والتبوية الجعا،ية لمثب هذه العم يات التي يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية أ  تتوخى الحذة 

  شأ�ا لأ�ا قد تشاب غطااا لمحاولات الغش الضريعـي.

و ا لاشك ميه، أ  غياب  ند الفوا،د الذي لا يظهر في محاسعة الشركة يوةّق ويعيق عمب الإداةة 
الجعا،ية التي و بعط ذلك قد تواجهها صعو ات كعيرة لأجب  اةسة س طتها في الرقا ة ع ى مثب هذه 

العم يات، ولأجب ذلك مإنه ينعغي أ  تشمب المراقعة أعمال الفحص المتع دة  التدقيق في مراسلات الشركة 
( غرض الوقوف ع ى المعالغ الحديدية ل دروض المتفق  شأ�ا وما إذا كانت  عوض أو  دو  عوض.

739F

3( 

وع ى مرض أ  الإداةة الجعا،ية - وإعمالا لب طتها في الرقا ة، وحذةها المط وب حماية لمصالح اوزينة 
العمومية من المماةسات التي تدف إلى التهرب الضريعـي - لجأت ع ى إثر ذلك إلى إخضاه العم يات الانية 
ل ضريعة، مإنه ينعغي ع ى الدضاا، حالما يثاة النزاه أمامه أ  ي عط دوة الرقيط ع ى عمب الإداةة الجعا،ية، وقد 

يتدخب هذا الأخير لتصويط أخطاا الإداةة أو تجاوزاتا من جهة، وتصحيح التاييا الدانوني ل وقا،ع، وفي 
ذلك حماية لمصالح الما ا  الضريعة من جهة أخرى، وهو ما يودي إلى الدول  أ  عمب الدضاا قد ينتج موقفا 

 مرنا مداةنة  الموقا المتشدد الذي نان للإداةة الجعا،ية إنتهاجه.

غير أنه يتعمخ ع ى الشركة لأجب ت يمخ موقا الدضاا أ  تددم المبرةات الاامية والأسعاب المعدولة التي 
 أدت إلى منح قروض  دو  موا،د، وعموما إنجاز عم يات مالية مجانية. مما هي هذه المبرةات؟ 

                                                     
1 - VANHAECKE (Michel) : op cit, N° 04, P 06 et suiv. 
2 - BLOND (J.P) : Les aides inter-entreprises sans contrepartie financière immédiate, R.F.C., 1986, N°168, p 11. 

 من قانو  الإجرااات الجعا،ية ع ى أنه "نان أعوا  الإداةة الجعا،ية إجراا تحديق في محاسعة الما فمخ  الضريعة 1-20تنص المادة -  3
وإجراا كب التحريات الضروةية لتأسيو وعاا الضريعة ومراقعتها ...". انظر حول موضوه الرقا ة الجعا،ية:  

- ROLAND TORREL : contrôle fiscal (les clés du control fiscal par la jurisprudence), ED maxima, 1995, P 20 et suiv. 
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 أولا: مبررات قبول عمليات مالية مجانية داخل مجمع الشركات:

نان الدول معد،يا أنه يتعمخ ع ى المصالح الجعا،ية اعتماد تطعيق أحاام تتلاام مع مجمع الشركات 
وذلك  بعط الروا   التي تجمع لت ا الشركات التا عة له، سواا كانت هذه الروا   ذات يعيعة قانونية أو 

 اقتصادية.

Iالروابط القانونية كمبرر لمنح القروض بدون فوائد - 
إ  وجود علاقات قانونية  مخ شركات تا عة ل مجمع، يبرة استعمالها الدروض  دو  موا،د، لأ  هذه 

العلاقات من شأ�ا أ  تودي يعيعيا إلى الحصول ع ى المباعدات المالية في شاب قروض، و شروط متميزة عن 
(ت ك الدروض العادية التي يومرها البوق المالي.

740F

1( 

ينتظر إذ  من الإداةة الجعا،ية الجزا،رية أ  تأخذ  الاعتعاة هذا المبرة، وألا تتمبك في مواجهته بمعدأ 
ع يه استدلالية الأشااص المعنوية لاسيما وأ  تح يب الروا   الدانونية سيظهر لنا سعق اعتماد الدضاا الفرنبي 

 في غياب تطعيدات قضا،ية جزا،رية- لدعول مثب هذه العم يات، مع أنه لا يدعب دا،ما و شاب آلي هذا –
المبرة مهو عادة ما ي جأ إلى تح يب نبعة المشاةكة في ةأس المال، وفي أحيا  أخرى يعتمد ع ى معايير قريعة من 

(الواقع والمنطق الاقتصادي.
741F

2( 

 الحالات التي وجط ميها إعادة )742F3(،29/05/1970حدد مج و الدولة الفرنبي بموجط قراة موةخ في 
إدماج الفوا،د غير المبددة في الوعاا الضريعـي ل شركة المدرضة، إذ تت اص وقا،ع النزاه في قيام شركة بمنح 

قروض  دو  موا،د إلى مجموعتمخ لت فتمخ تتمثب الأولى في شركة مبتد ة تماةس نشايا متميزا ولت فا عن نشاط 
الشركة المدرضة، في حمخ تعتبر الموعة الثانية شركة تا عة ل شركة المدرضة. لدد اعتبر الدضاا  أ  الرا   الدانوني 

الموجود  مخ الشركة التا عة -الموعة الثانية- والشركة الأم يومر غطااا مشروعا ل حصول ع ى قرض  دو  
 موا،د.

                                                     
1 - LEFEBVRE (Francis): Les groupes de sociétés (2005-2006), op cit, N° 5484, P 444. 
- GIBIRILA (DEEN) : op cit, N° 256, P 126. 
- GAVALDA (C) : Les crédits dits intra-groupes : RD. banc et Bourse, 1991, P 168. 
2 - MERLE (Philippe) ; FOUCHON (Anne) : précis de droit commercial, op cit, N° 658, P 831 et suiv. 
- CHARLOT (Nicole) : opcit, P 61. 
3 - C.E 29/05/1970, Req N° 67221, 67529 et 74113, le bon P 367 ; D.F 1970 N° 31 comm 890. 
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 دعوله هذا الوضع، نان الدول  أ  الدضاا الفرنبي ياو  قد اعتمد ع ى معياة المشاةكة في ةأس 
(المال، يالما أ  عنصر التععية يبت زم ذلك،

743F

 ويعو ذلك أنه ي جأ إلى محص وضعية الشركة المدرضة وما إذا )1
 كا  لديها ةوا   قانونية مع المبتفيد من المعالغ لأجب تبرير الامتياز المتحصب ع يه من هذا الأخير.

والملاحظ أ  الدضاا من خلال الدراة البا ق ذكره، لم يحدد  شاب مفصب مبتوى تمّ ك نبعة ةأس 
المال لأجب الوصول ل حب المذكوة،  ب اقتصر الدراة ع ى الإشاةة إلى مشاةكة الشركة "أ" في ةأسمال الشركة 

("ب" دونما تحديد لنبعة هذه المشاةكة ولا لحدها الأدنى،
744F

 والواقع أ  الفده لم يحدد  دوةه ما إذا كا  يتعمخ )2
وجود حد أدنى ل مشاةكة داخب الشركة حتى نان إيجاد قواعد خاصة تطعق ع ى المباعدات الممنوحة ميما 

( مخ الشركات الأم والشركات التا عة لها.
745F

3( 

ومع ذلك، نان الدول ع ى الأقب أنه ك ما كانت نبعة المشاةكة مرتفعة ك ما كانت المص حة اواصة 
ل شركة الأم في مباعدة شركتها التا عة سه ة التدليب ع يها والاعااف با، وهو ما ن مبه من خلال عدة 
قراةات قضا،ية مرنبية لاحظ من خلالها الدضاا أ  مص حة الشركة الأم في منح مباعدتا تعدو واضحة 

( بهولة من خلال تم اها لرأس مال شركتها التا عة  شاب شعه ك ي،
746F

 وع ى العاو من ذلك مإ  المشاةكة )4
(% تعد غير كامية للأخذ  الاعتعاة التبرير المالي ل تا ي عن الدين.5 نبعة 

747F

5( 

يذكر أّ  المشاةكة في ةأس المال قد تاو   بيطة أو معتبرة وقد تاو  معاشرة أو غير معاشرة وقد 
(تاو  أيضا متدا  ة.

748F

6( 

والواقع أيضا، أ  العم ية المالية المتمث ة في منح قروض أو تبعيدات دو  موا،د نان تصوةها من 
خلال عدة أوضاه، مدد يحد  أ  تدوم الشركة الأم بمنح قرض لفا،دة شركتها التا عة لها، كما يحد  أ  ياو  

                                                     
، التي تنص ع ى أنه إذا كانت لشركة أكثر من 09/12/1996 الموةخ في 27-96 من الدانو  التجاةي  الأمر: 729انظر المادة -  1

% من ةأسمال شركة أخرى تعد الثانية تا عة للأولى. انظر كذلك:  50
- DIDIER (Paul) : Droit commercial, Tome 2, 3ème édition, ED PUF, 1993, P 543 et suiv. 
- BOUGNOUX (Anne) : groupes de sociétés (participations, filiales, et sociétés contrôlées) répertoire pratique de droit privé, ED 
Jurisclasseur, 1997 Fasc 140, N° 07 et 08. 

 من الدانو  التجاةي إلى أنه إذا كا  جزا الرأسمال الذي تم اه في الشركة داخب شركة أخرى يدب 729تشير الفدرة الثانية من المادة -  2
 % مإ  الأولى تعتبر مبا ة في الثانية.50عن 

3 - LEFEBVRE (Francis): Groupes des sociétés, op cit, N° 5484, P 444. 
4 - C.E 30-04-1980, N° 16253, R.J.F 6/80, N° 467; précité. 
     - C.E 27-11-1981, N° 16814, R.J.F 1/82, N° 07. Voir également : Lefebvre (Francis) : op cit, N° 5484, P 444. 
5 - CAA. NANTES, 30-06-1994, N° 93-811, R.J.F, 11/94, N° 1167. 
6 - DIDIER (Paul) : op cit, P 545, et suiv. 
- SINE (Laure) : Droit des sociétés, 6ème édition dunod, Paris 2004, P 128 et suiv. 
- GUIRAMAND (France) ; HERAND (Alain) : Droit des sociétés (Manuel et Applications), 6ème édition DUNOD, Paris, 1999, P 453. 
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الوضع أحيانا عابيا كأ  تمنح التا عة قرضا لفا،دة الشركة الأم، كما نان أ  تاو  العم ية عن يريق قيام 
(الشركة الأم  اقااض مع غ مالي من شركتها التا عة "أ"  غرض منحه كدرض لفا،دة الشركة التا عة "ب".

749F

1( 

ومضلا عن ذلك، عادة ما تبتعمب الدروض  دو  موا،د ميما  مخ الشركات الشديدة أو ميما  مخ 
 الشركة الأم والشركة التا عة لتا عتها.

عدط الدراة الدضا،ي البا ق ذكره، حاولت عدة قراةات أخرى تحديد مجال نظرية الروا   الدانونية، 
( 29/06/1981وذلك  التطرق إلى معالجة مفهومها، بحي  عرمها الدراة الصادة في 

750F

 ع ى أ�ا المشاةكة )2
الفع ية في ةأس مال شركة أخرى، وهو ما يعو أنه لا يافي أ  ياو  ل شركة مجرد النية في شراا أسهم شركة 

 أخرى وإنما ع ى العاو وجط أ  تتمّ ك مع يا هذه الأسهم.

يتعمخ الدول إذ ، استنادا إلى ما تددم أنه لدعول منح الدروض  دو  موا،د، وجط ع ى الشركة المدرضة 
 أ  تاو  مالاة لجزا من أسهم الشركة المداضة و شاب معاشر.

قد ياو  موقا الدضاا الإداةي الفرنبي س يما ومنطديا، لأ  هذا التصوة يجد مصدةه في قواعد 
الدانو  العام والتي تدضي  أ  العلاقة الدانونية  مخ الشركتمخ تصعح بذه الايفية مشابة للالتزام  عذل العناية 

(وتدديم النفدة  مخ الأصول والفروه.
751F

3(  

يدعب عموما  وجود مص حة ل شركة الأم في تددنها مباعدات إلى شركاتا التا عة خاصة إذا كانت 
هذه الأخيرة تواجه صعو ات مالية، ووجود مثب هذه المص حة نان أ  ينتج من إةادة الشركة الأم في تجنط 

النتا،ج غير المدعولة والتي هي ناتجة  النبعة إليها من عدم الاهتمام  الشركة التا عة لها التي تعاني صعو ات مالية، 
 وع يه نان إذ  منح مزايا إلى الشركة التا عة حتى في حالة غياب الرا   التجاةي ميما  مخ الشركات المعنية.

بموجط هذا الحام ياو  الدضاا قد اعتمد محبط ع ى الامااض الذي يوجد من خلاله علاقة 
معاشرة  مخ الشركات، وعموما  مخ الشركة الأم والتا عة حتى يجد الدرض الممنو،  دو  موا،د مشروعيته في 
نظره، واستععد في هذه المرح ة حالات تبيير الذمة المالية اواصة التي تودي  الأشااص الطعيعية التمعة 

بموجط ةوا   عا، ية إلى تشايب أموال مجانية  غرض مواجهة المشاكب المالية، وهي حالات موجودة  اثرة في 
 الواقع العم ي.

                                                     
1 - LEFEBVRE (Francis): op cit, N° 5730. 
2 - C.E 29/06/1981, Req N° 15950 à 15953, D.F 1981, N° 41, Concl SCHRICKE ; R.J.F, 10/1981, N° 850. 
3 - COZIAN (Maurice): Les avances sans intérêts (document 34), les grands principes de la fiscalité des entreprises, Edition LITEC, 
Paris 1986, P 595. 
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وتطعيدا لذلك، عاقط الدضاا الفرنبي الشركة التي قامت بمنح قرض  دو  موا،د إلى شركة أخرى 
يتولى تبييرها نفو الشاص الدا،م ع ى إداةة الشركة المدرضة، وذلك  إعادة إدماج الفوا،د المالية غير المبددة 

(من قعب الشركة المدرضة في وعا،ها الضريعـي،
752F

 وذلك  عدما عمدت الإداةة الجعا،ية إلى اطاذ موقا صاةم )1
 اتجاه الشركات المبيرة من قعب نفو الأشااص، لأ  تعدد الموسبات التجاةية التا عة لنفو المبيرين يودي 
في كثير من الحالات الواقعية إلى إ رام عم يات تدف مد  إلى مجرد التم ص الضريعـي دو  أ  تعُبرّ عن وجود 

 أي هدف اقتصادي حديدي.

غير أ  الدضاا الفرنبي يعاف  وجود أنماط ل تبيير داخب مجمعات الشركات مبتعم ة لأجب اقتبام 
الفوا،ض المالية تماشيا مع حاجات كب عضو من الأعضاا. وهو ما يعبر عن مرونته  دعوله معايير أخرى ذات 

(15/02/1978يعيعة عم ية، مث ما كرسه الدراة الذي اطذه مج و الدولة  تاةيخ 
753F

أين قعب الدضاا دوة  )2
مصحح التمويب الذي لععته شركة داخب مجمع صناعي تجاةي ماو  من الشركة الأم وعدة شركات خاضعة 

لرقا ة نفو الأشااص، حي  ماةس الدضاا س طته في الرقا ة لأجب تجنط الإنشاا المصطنع ل ر ح داخب 
الشركة الأقب خضوعا ل ضريعة، لأ  الشركة الممولة تداض أموالا  نبط أع ى من ت ك التي تحصب ع يها من 
مجموعة أخرى، وقد قرة الدضاا  شأ  ذلك  أ  الفرق في النبط تضع ل رسم لدى الشركة التي ترتاز ميها 

 مالية المع.

من خلال ما سعق نان الدول، أ  الدضاا أثعت اعتماده ليو مد  ع ى معياة المشاةكة في ةأس 
المال، وإنما أيضا ع ى العلاقات اواصة التي تجمع الشركات  عضها  ععض وذلك ل تدليب ع ى وجود ةا   

 قانوني يبرة منح قروض  دو  موا،د.

يأخذ الدضاا أيضا  عمخ الاعتعاة المص حة الاقتصادية التي تنعثق من عم يات منح الدروض  دو  
 موا،د.

II :الروابط الاقتصادية كمبرر لمنح القروض بدون فوائد - 
نان ل مص حة الاقتصادية أ  تحب محب الرا   الدانوني، وذلك لأجب تبرير منح الدروض دو  موا،د 

  مخ الشركات الأعضاا في مجمع واحد.

 )754F3(،29/05/1970لدد أثيرت المص حة الاقتصادية، بموجط قراة صادة عن مج و الدولة الفرنبي في 
غير أ�ا ةمضت  بعط استدلال أنشطة الشركات  ا يدل ع ى عدم وجود ةا   اقتصادي حديدي، و المدا ب 

                                                     
1 - C.E 07/02/1979, Req N° 8475, D.F 1979, N° 20, Concl LOBRY ; R.J.F, 3/1979, N° 118. 
2 - C.E 15/02/1978, Req N° 4413, D.F 1978, N° 25, comm 1036 ; R.J.F, 3/1978, N° 149 et 5/1978, chron Mme HAGELSTEEN, P 146. 

3 - C.E 29/05/1970, Req N° 67221, 67529, 74113. Lebon P 367, D.F 1970, N° 31, comm 890, précité. 
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مدد تم قعول المبرة المتع ق  المص حة الاقتصادية بموجط قراة لاحق صادة عن مج و الدولة الفرنبي في 
10/01/1973.)755F1(.وذلك  النبعة لشركة تدف إلى مرض ةقا تها ع ى شركة أخرى  

الم فت للانتعاه أ  نظرية المص حة الاقتصادية بحبط ما وةد في الدراة البا ق ذكره لا طت ا كثيرا عن 
مفهوم الرا   الدانوني، لأ�ا تاجم معد،يا عن يريق وجود مشاةكة داخب ةأس مال الشركة الأخرى، غير أ  

 الدضاا الفرنبي تطوة عدط ذلك  دعوله عناصر أخرى كالروا   التجاةية والمهنية وغيرها.

ةمض الدضاا الفرنبي في مرح ة سا دة مبرةات الشركة الدا،مة ع ى أساس وجود علاقات أعمال 
قدنة ل تدليب ع ى الروا   الاقتصادية، وأقر  أحدية الإداةة الجعا،ية التي قاةنت  مخ نبعة المشايات المحددة  مخ 
الشركتمخ في الوقت الذي تم ميه منح الدروض وقامت ع ى إثرها  إعادة إدةاج الفوا،د غير الظاهرة في الفواتير، 

( بعط عدم التطا ق الذي لاحظته الإداةة الجعا،ية في علاقات الأعمال.
756F

2( 

 ايفية  اث ة، اتجه الدضاا الفرنبي إلى عدم قعول المص حة الاقتصادية ل شركة التي منحت قروضا 
دو  موا،د،  بعط قيام هذه الأخيرة  إدةاج جدول أسعاة  يزة ومفض ة موجهة ل مبتفيد من المعالغ، ولانها 

(لا تعطي أية تدقيدات وتوضيحات حول ةقم الأعمال الذي حددته من تعاملاتا مع هذه الشركة.
757F

3( 

 ا سعق، نان الدول أنه لا يافي الما ا  الضريعة لأجب إثعات الإياة العادي لعم ية منحه قرضا 
 دو  موا،د، أ  يدُلّبَ ع ى وجود علاقات أعمال قدنة  ينه و مخ المبتفيد من الدروض، وإنما يتعمخ ع يه إثعات 

وجود هذه العلاقات وقت منح الدروض، ومضلا عنه، مإنه ينعغي ع يه تدديم مبرةات تبمح  عيا  حجم ةقم 
الأعمال المنجز من خلال هذه العم يات، وفي غياب ذلك تُشى أ  تضع إلى تدويم جعا،ي من جانط 

 الإداةة الجعا،ية.

 وفي غياب ةوا   قانونية معاشرة- –يعو ذلك، أ  العلاقات التجاةية الدا،مة ميما  مخ الشركتمخ 
تبمح  تبرير غياب شرط الفا،دة في الدروض المتفق ع يها، ولان مد  حينما تددم الشركة دليب ع ى أ  المعالغ 

(المدروضة متوازنة  النظر إلى العلاقات التجاةية  مخ الموعتمخ.
758F

1(  

                                                     
1  - C.E 10/01/1973, Req N° 79312 lebon P23, D.F 1973 N° 11, com 406, 408 et 410 et 1574, N° 8 com 223. Concl: DELMAS- 
MARSALET, Dupont, 1973 N° 4, P 110. B.F Francis Lefebvre: 2/1973, duon, P 112. 

 من خلال هذا الدراة  أنه يتعمخ عدم استععاد الحدا،ق الاقتصادية  شاب مفرط و عدم التديد مد   شرط الدولةحي  أوصى محامظ 
 الدولةالرا   الدانوني والذي من الممان أ  يودي تطعيده إلى الوصول إلى نتا،ج مرموضة، ولأجب تطعيق هذا المعياة الجديد، حدد محامظ 

 أ  الرقا ة والفحص الجعا،ي الذي تعاشره الإداةة الجعا،ية وجط أ  يتديد  تدرير مص حة الما ا  الضريعة دو  إيلاق حام حول يعيعة 
 وتععا لذلك، مإنه يعاف معد،يا  أنه من الطعيعي جدا اةتااب المبير لأخطاا أثناا تبييره الشركة، لأ  عالم .ونوعية عدد التبيير

 الأعمال يدتضي في كثير من الحالات قيام المبيرين  اطاذ قراةات  شاب سريع وهو ما يفتح مجالا لوةود أخطاا في التبيير.
2 - C.E 04/12/1974, Req N° 92009 C.F également C.E 13/11/1987Req  N° 56447,D.F 1988, N° 11comm 536. R.J.F, 1/1988, N° 29, B.F 
Francis LEFEBVRE: 1/1988, N° 27. 
3 - C.E 29/06/1981, Req N° 15950 à 15953, précité. 
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يوكد ذلك ع ى تطوة موقا الدضاا الفرنبي الذي يبرهن ع ى أنه يتجه عموما نحو الأخذ 
 العلاقات الاقتصادية كمبرة لمنح الدروض  دو  موا،د، مدعب في مرح ة حديثة التأسيو ع ى دةاسة تتضمن 
تح يلا إجماليا لمع الشركات  عد أ  ةمض  ادئ الأمر منح قيمة مدنعة لذلك، وهذا بمناسعة نزاه ير، ع ى 

(مج و الدولة الفرنبي،
759F

 أين أشاة الما ا  الضريعة حينها أ  واقعة إملاس الشركة المداضة تشاب خطرا )2
ع ى سمعة الشركة المدرضة، غير أ  الدضاا ةمض ذلك استنادا إلى أ  المماةسات التجاةية تحول دو  منح 

 قروض  دو  مدا ب قيمة حديدية.

غير أ  الدضاا الفرنبي عدط ذلك،  رهن ع ى مرونته بحي  اختاة حلا تدم مص حة مجمعات 
(الشركات، إذ ذهط مج و الدولة

760F

 إلى ةمض إدماج الفوا،د غير الظاهرة في المحاسعات والفواتير بمناسعة قرض )3
 مخ شركتمخ مرتعطتمخ تماةسا  نشايات مام ة لععضها الععض، مع أ  الشركة المبتد ة قدمت خدمات  اث ة 

  أسعاة مفض ة.

(هناك عدة قراةات قضا،ية أخرى،
761F

 اطذت لمص حة الما ا  الضريعة، قعب الدضاا بموجعها خصم )4
المصاةيا المالية المتأتية من المداض بموجط عدد قرض مبرم مع شركة مدرضة لأجب الحصول ع ى أموال تم 

وضعها تحت تصرف استغلال آخر دو  أ  ياو  ذلك الدرض  نوحا  فوا،د، بحي  خصصت المعالغ لتمويب 
موسبة ما فة  تنفيذ واستغلال  رااة اخااه تتمثب في تحويب اوشط إلى عجمخ ل وةق، بحي  ذهط الدضاا 

 إلى الدول  أ  المص حة الاقتصادية مارسة من خلال يرق استعمال البرااة.

 من تجنيهالدد أخذ الدضاا أيضا  المبرةات التي تددمها الشركات لأجب التدليب ع ى المص حة التي 
(العم ية،

762F

  . وخاصة الأخذ  الاعتعاة تععية النشايمخ، والإماانيات المالية المحدودة ل شركة المبتفيدة)5

إذا كا  الوضع العادي ل عم يات الانية، يدتضي في غالط الأحيا  قيام الشركة الأم بمنح قروض أو 
تبعيدات  دو  موا،د لشركات تا عة لها وهو وضع مبرة بمدتضى ةوا   قانونية أو اقتصادية، مإنه في  عض 

الأحيا  تاو  العم ية عابية بمعنى أ  التبعيق أو الدرض  دو  موا،د ننح من جانط الشركة التا عة  اتجاه 
 الشركة الأم، مهب نان اعتعاة هذه العم يات عددا عاديا ل تبيير؟ 

                                                     
1 - Cour Administratif de Bordeaux 21/03/1989, Req N° 89-116, D.F.1989, N° 30-31, com1510. 
- GAVALDA (C) : Les crédits dits intra-groupes, précité, P 168. 
2 - C.E 23/04/1980, Req N° 9404 à 94 04 Bis, DF 1980, N° 30, comm 1641, RJF 6 / 1980, N° 469. 
3 - C.E 02/06/1986, Req N° 446 30.  S. A, Minerve, D.F, 1987, N° 41, comm, 1798, RJF 8/9/1986. 
à contrario voir: cour administratif de paris 30/12/1993, Req N° 93-407 et 93-232 société Schlumberger R.J.F. 5/1994, N° 529, Bulletin 
des conclusions fiscales Mai 1994, P 27. 
4 - C.E 03/12/1975, Req N° 894152, D.F 1976, N° 13-14 comm 467, Concl FABRE et N° 38 I.D. 5176, R.J.F 2/1976, N° 56, J.C.P 
1976, édition C.I.II, 12222. 
- Cf également: C.E 23/10/1991, Req N° 71791 et 71792 société electrolux productions et Electrolux, S.A.D.F 1993, N° 19 comm 969., 
R.J.F 12/1991, N° 1482 et Concl Fouquet P 852 et 1/1992 chion Turot, P 3 Fr Francis Lefebvre, 54/1991, P3. 
5 - C.E 25/07/1975, Req N° 96008 LEBON, P 465, DF 1975, N° 45 comm 1456 Concl FABRE. R.J.F. 10/1975 N° 458. 
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نان الدول إجا ة ع ى ذلك، أ  مثب هذه العم يات تشاب عدداً غير عادي ل تبيير إنطلاقا من أ  
(التا عة عادة ما لا تبرة المزايا المبتا صة من العم ية والتي تبتوجط إظهاة وجود مدا ب تجاةي أو مالي.

763F

1( 
ومع ذلك قعب الدضاا الفرنبي اعتعاة التبعيق  دو  موا،د الممنو، من قعب شركة تا عة إلى الشركة الأم التي 

تواجه صعو ات مالية خطيرة عدد تبيير عادي حتى وإ  كانت هذه الأخيرة ليبت محلا لتطعيق أحاام 
(الإجرااات الجماعية ع يها، وذلك انطلاقا من التماثب الموجود  مخ نشاط الشركتمخ.

764F

2( 

في النهاية نان الدول،  أ  الدضاا الفرنبي يتجه إلى اعتعاة الدروض الممنوحة  دو  موا،د ميما  مخ 
الشركات التا عة ل مجمع مدعولة ولا تشاب نمطاً من أنماط التهرب الضريعـي إذا  رهن الما ا ع ى وجود 

ةوا   قانونية أو اقتصادية تدل ع ى تومر مص حة خاصة، وإ  كا  الدضاا لا يعاف بمص حة المع إلا أنه 
قعب  شاب مر  الطا ع العادي ل مزايا في إياة العلاقات  مخ الشركة الأم وشركتها التا عة لها، وعلاوة ع ى 

ذلك أخذ مج و الدولة الفرنبي  عمخ الاعتعاة في إعمال س طته التدديرية الإملااات والظروف الاقتصادية التي 
(توثر ع ى الشركات  بعط العلاقات الناتجة مع شركا،ها.

765F

3( 

وع يه مإ  المباعدة الممنوحة في إياة عدد تبيير عادي تشاب تااليا قا  ة ل اصم  النبعة ل شركة 
(التي منحتها، ويتم  اةسة حق خصم المباعدة في الفاة التي يتم خلالها اطاذ الدراة.

766F

4( 

 ينتظر من الدضاا الإداةي الجزا،ري حينما تعرض ع يه نزاعات من هذا الدعيب أ  يبت هم ،مـما سعق
الح ول التي أخذ با الدضاا الفرنبي ويعدها، و التالي مإ  التباؤل يعدى مطروحا حول موقا الدضاا الجزا،ري 
الذي نان أ  ياو  متشددا  شأ  المبرةات التي تدعب تطعيق ح ول خاصة  عم يات منح الدروض  دو  موا،د 

 مخ الشركة الأم والشركة التا عة لها، أم أنه سيتاذ موقفا مرنا آخذا  عمخ الاعتعاة يعيعة العلاقات الدا،مة  مخ 
 شركات المع الواحد؟ 

 يطر، التباؤل أيضا حول مع غ التدويم ويريدة إعماله  شأ  هذه العم يات الانية؟ 

 ثانيا: الخضوع الضريبـي للعمليات المجانية

(انطلاقا من الب طة الماولة للإداةة الضريعـية في مراقعة
767F

 العم يات التي تنجزها الشركات التا عة )5
ل مجمع ميما  ينها، نان أ  يلاحظ المراقط الجعا،ي أ   عض العم يات المنجزة تعبر عن تبيير غير عادي، 

ولا تدف سوى إلى التم ُّص الضريعـي، خاصة إذا لم يبرهن الما ا  الضريعة ع ى حبن نيته، ولا يدُدّم 
                                                     

1 - LEFEBVRE Francis, op cit, N° 5540. 
- NOZET (N) : Les actes anormaux de gestion en droit fiscal, opcit, p 126 et suiv. 
2 - CAA Paris 29/11/2001, N° 98. 4454. RJF 10/02, N° 1061. 
3 - C.E 26/09/2001, N° 219825. R.J.F 12/01 N° 1491, Francis Lefebvre 2005, 2006, P 439. 
4 - C.E 14/03/1979, N° 7360, R.J.F 5/79, N° 272. 
5 - ROLAND TORREL : Contrôle fiscal, op cit, P 56 et suiv. 
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  منح الدروض  دو  موا،د، مفي هذه الحالة همبرةات كامية تدل ع ى وجود مص حة اقتصادية خاصة ناتجة 
 يتحمب مجمع الشركات تدونا ضريعيا  بعط غياب شرط الفوا،د في الدروض الممنوحة.

غير أ  التباؤل المطرو، يتع ق بمع غ التدويم الذي طضع له الشركة، وكذا بحدود تدخب الإداةة 
 الضريعـية في إعمال التدويم الجعا،ي.

I :مبلغ التقويم - 
نظرا لغياب  ند الفوا،د داخب محاسعة الشركات، مإ  المعالغ الواجط إدماجها ينعغي احتبابا  تطعيق 
المعادئ التي تاجم الواقع الاقتصادي وليو  إةادة مرض الضريعة كعدو ة تطعق ع ى الشركات التي أقدمت ع ى 

  اةسة س وكات  نية التم ُّص الضريعـي.

(لدد شاب الدضاا الفرنبي،
768F

 تفصيلات هامة ميما يتع ق  الوعاا المبتعمب لحباب التدويم، وذلك )1
 التأسيو ع ى مع غ التبعيدات  دو  موا،د. والواقع أ  الدضاا حدد  شاب إةادي تح ي ه ل وقا،ع المطروحة 

ع يه "دو  أ  ياو  هناك محب ل عح  ميما إذا كانت المعالغ المداضة ناجمة من الأموال اواصة ل شركة 
 المشاية أو من قروض أ رمت  شأ�ا عدود".

 يعو ذلك أ  الدضاا لم يأخذ  الاعتعاة أنماط ويرق التمويب ومنح المباعدة.

غير أ  الإداةة الجعا،ية نان لها أ  تتاذ موقفا مغايرا يعتمد ع ى إجمالي دين الشركة، و التالي مإ�ا 
قد تعتبر  أ  التبعيق  دو  موا،د هو أصب جميع المصاةيا المالية التي تحم تها الشركة، ذلك أ  الديو  هي 

(البعط في إثدال إماانياتا في التبديد.
769F

2( 

غير أ  الإداةة الجعا،ية بذا الموقا الذي قد تفرضه كأساس ل تدويم تاو  قد أةجعت البعط 
ل دراةات المالية المتاذة من قعب المعات، وهو منطق غير مدعول في اعتدادنا، لأنه يرتط ويعبر عن تدخب 

المصالح الجعا،ية في تبيير الشركات، ع ى عاو معدأ حرية التبيير المعهودة لمدير الشركة والتي وجط 
(احاامها.

770F

3( 

                                                     
1  - C.E 10/04/1991, Req N° 56464, société GANREL, D.F 1991, N° 31, comm. 1593, Concl. ARRICHI de CASANOVA, R.J.F, 
6/1991, N° 739. J.C.P, 1991, édition E, II.209, doserv.D.F, CF égal: C.E 07/02/1979, Req N° 8475. 
2 - ROLAND TORREL : Contrôle fiscal, op cit, P 61, 247 et suiv. 
3 - CHAUSSARD (S) : Le gégime fiscal des aides inter-entreprise, thèse université de Dijon, 1985. 
- SABAROTS (J) : Le principe de la non immixtion de l’administration fiscale dans la gestion des entreprises privées, opcit, p 45 et 
suiv. 
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يتعمخ إذ  ولأجب عدم معاقعة الشركات  شدة احاام الحب الذي ذهط إليه الدضاا والمتمثب في أ  
التااليا التي تاف ت با الشركة أو المداخيب التي تم التنازل عنها  شاب غير عادي يتم إدماجها ضمن 

 النتا،ج اواضعة ل ضريعة ل شركة التي منحت الامتياز، و فضب استعمال مع غ الدرض كأساس لحباب التدويم.

 العم يات المالية التي تنجز داخب مجمع  شأ إ  تنوه المعايير، يدل ع ى أ  النظام الضريعـي المطعق 
الشركات يحتفظ  طا ع خاص. ومع أ  مص حة المع لم يتم الاعااف با كمبرة مدعول لإنجاز هذه العم يات 

(من قعب الدضاا،
771F

 إلا أ  الوضعية المعتمدة من جانعه تدل ع ى سهولة وتعبي  استعمال الأموال داخب )1
المعات وتمُاِّنُها من الاتفاق ع ى منح تبعيدات دو  موا،د، لأ  الدضاا بذه الايفية ياو  قد ساهم في 

الجعا،ية مبعدا، وهو ما يشاب في حد ذاته ضمانا وحماية ل ما ا الناحية تحديد لاير هذه العم ية من 
  الضريعة.

أما ميما يتع ق  نبعة الفوا،د الواجط توظيفها عند إعمال التدويم، مإنه نان ل مراقط الجعا،ي أ  
يتأسو ع ى إةادة الأيراف، و التالي يعتمد نبعة كانت "مشروية أساسا" ميما  مخ الشركتمخ، والتي لم يتم 
النص ع يها في عم ية الدرض الممنو، محب التدويم، ونان الأخذ  ذلك حتى ولو تم هجر هذه النبعة  عد 

(ذلك  بعط الصعو ات المالية التي واجهتها الشركة.
772F

2( 

نان خلاما لما تددم أ  يعتمد المراقط الجعا،ي ع ى نبعة الفا،دة المعمول با في البوق، أو النبعة 
 المتوسطة ل فوا،د المعمول با في الدروض التي تمنحها العنوك والموسبات المالية. 

إ  لجوا المراقط الجعا،ي لهذه الايفية يعد بمثا ة تطعيق س يم ل دانو  لأ  الفدرة الثالثة من نص المادة 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة تنص ع ى أنه "يحدد حاصب الدروض المحبو ة " دو  موا،د"  تطعيق معدل 58

 تبعيدات العنك المركزي زا،د ندطتمخ ع ى هذه الديو ".

(غير أنه سعق ل دضاا الفرنبي
773F

 وأ  أقر  دعول إدماج مع غ محبوب ع ى أساس نصا النبعة المووية )3
المعمول با في الدروض الممنوحة  مخ شركات مبتد ة، وهو  ذلك يعاف -انطلاقا من وجود مجمع الشركات- 

  إماانية الاتفاق  مخ أعضااه ع ى أثما  ونبط لفضة حينما يوُجد مدا لاً ل عم ية المنجزة.

                                                     
1 - C.E 20/01/1992, Req N° 67916 et 81577, SA.SOCOPAN- Parunis. D.F.1992 comm 910. R.J.F 3/1992, N° 296. 
- C.E 20/01/1992, Req N° 67917.SAA. SOCODIS et BELLOCHE, D.F, 1992, N° 17 comm 897 et concl ARRICHI de Casanova, R.J.F, 
3/1992, N° 290. 
2 - C.E 07/02/1979, Req N° 8475, D.F 1979, N° 20 comm 990, et 995, R.J.F, 3/1979, N° 118, précité. 
3 - C.E Section 15/02/1978, Req N° 4413, D.F 1978, N° 25 comm 1036 ; R.J.F 3/1978, N° 149 et 5/1978, chron Mme HAGELSTEEN, 
P 146, précité. 
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II:حدود تدخل الإدارة الجبائية - 
يثاة التباؤل حول مدى جواز تدخب الإداةة الجعا،ية في إعمال تدويم جعا،ي ناتج من عم يات منح 

 الدروض  دو  موا،د؟ 

إ  هذا التباؤل في غاية الأ ية، لأ  الفوا،د غير المبددة التي تعمب الإداةة الجعا،ية ع ى إدماجها 
ضمن النتا،ج اواضعة ل ضريعة لدى الشركة التي تمنح الدروض، نان أ  ينتج عنها لاير الازدواج الضريعـي، 

 والتي من شأ�ا أ  تودي إلى معاقعة المبتفيد من المعالغ الظاهرة  اعتعاةها عا،دات وأة ا، موزعة.

(لدد أةسى الدضاا الفرنبي
774F

 معدأ عدم إخضاه الفوا،د غير المبددة داخب الشركة المبتفيدة )1
  اعتعاةها كعا،دات موزعة، وذلك لتجنط الوقوه في مشا ة اوضوه الضريعـي المزدوج.

إ  الحالة الوحيدة لفرض الضريعة ع ى المبتفيد  عنوا  العا،دات الموزعة تعدى ت ك المتع دة  درض 
( دو  موا،د  نو، من قعب شركة خاضعة ل ضريعة ع ى الشركات إلى شاص يعيعي.

775F

2( 

مهما يان، يتعمخ ع ى الدضاا الجزا،ري، أ  ي جأ إلى معاقعة الشركة التي تعمب ع ى منح التمويب 
المالي، والتي تعامب  شاب لت ا الشركات التا عة لها وذلك  فوترة موا،د  نبط غير متماث ة، لأ  ذلك دليب 
ع ى أ  الشركة الأم تماةس إسااتيجية التمّ ص الضريعـي، خاصة إذا كانت الموعات المبتفيدة من الدروض 

 متواجدة خاةج الجزا،ر، وذلك  تحويب الأة ا، الدصوى إلى الموعة الأقب خضوعا ل ضريعة.

-  والواقع أ  الإداةة الجعا،ية الجزا،رية لم تتطرق إلى تفصيب هذا الموضوه من خلال تع يمات إداةية
 190ع ى الأقب إلى غاية اليوم - وهو ما يعو الرجوه ل دواعد العامة ل دانو  الضريعـي، بحي  تنص المادة 

(مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة،
776F

 ع ى أنه "إذا ثعت إثر إجراا مراقعة من يرف المصالح التصريح، ع ى )3
ما ا  الضريعة مبتفيد من الامتيازات الجعا،ية ندص في التصريح  رقم الأعمال والنتا،ج والأجوة المدموعة، 
مإ  الزيادات الناتجة عن ذلك تاو  محب اساجاه ل حدوق والرسوم يعدا لشروط الدانو  العام،  غض النظر 

 عن الإعفااات الممنوحة".

 من نفو الدانو  ع ى أنه نان إعادة تدييم التثعيتات المادية الدا  ة للاستهلاك 185كما تنص المادة 
 المالي في الشركات اواضعة ل دانو  التجاةي، حبط الشروط المحددة عن يريق التنظيم.

                                                     
1 - C.E 25/07/1980, Req N° 15073, D.F 1980, N° 5 com 180, N° 08. I.D.6812 et N° 42 comm 7851, Concl LOBRY, R.J.F, 11/1980 N° 
861. 
2 - C.E 16/02/1977, Req N° 1128, D.F. 1977, N° 13 comm 508, R.J.F 4/1977, N° 224. 
- C.E 23/04/1980, Req N° 9404, 9404 Bis, précité. 
- C.E 06/02/1981, Req N° 14390 ,et C.E 29/04/1985, Req 39729, et 40073 précité. 

 .2002 من قانو  المالية لبنة 05 مارة محدثة بموجط المادة 190المادة -  3
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(186وتضيا المادة 
777F

  أنه تديد موا،ض الديمة الناتجة عن إعادة التدييم في احتياط خاص يظهر )1
ضمن خصوم الحصي ة، وتدمج موا،ض الديمة هذه في نتا،ج البنة حبط أجزاا مباوية لأقباط الاستهلاك 

 البنوية والتامي ية الناتجة عن إعادة التدييم.

الحديدة أ  المشره الجعا،ي الجزا،ري تفطن  شاب عام إلى الحالات التي يعمد ميها الما ا  الضريعة إلى 
تدديم تصريحات تتضمن الإشاةة إلى الأسو أو العناصر التي تعتمد لتحديد وعاا الضريعة أو تعمخّ دخلا أو 
ةبحا ناقصا أو غير صحيح، وقد عالج هذه المبألة  فرض زيادات  بعط الندص في التصريح وذلك بموجط 

 التي نصت ع ى نبط الزيادات الواجط تطعيدها، بحي  يزاد ع ى مع غ الحدوق التي تم ص )778F2(1-193المادة 
 دج أو يباويه، 50.000% إذا كا  مع غ الحدوق المتم ص منها يدب عن 10منها أو أخب با الما ا  نبعة 

 دج أو يباويه 200.000 دج ويدب عن 50.000% إذا كا  مع غ الحدوق المتم ص منها يفوق 15ونبعة 
 دج، وأما عند محاولة الديام  أعمال الغش متطعق الزيادة  نبعة 200.000% إذا كا  المع غ يفوق 25و نبعة 

 ملايمخ ديناة، وترمع 5.000.000% ع ى كامب الحدوق إذا كا  مدداة الحدوق يباوي أو يدب عن مع غ 100
 % عندما تفوق الحدوق هذا المع غ.200هذه النبعة إلى 

الواقع أنه إذا اعامت الإداةة الجعا،ية الجزا،رية  الطا ع العادي ل تبيير الناتج عن عم ية منح الدروض 
 دو  موا،د  مخ الشركات المرتعطة، مإ  معالغ الفوا،د غير المفوترة لا يعاد إدماجها ضمن نتا،ج الشركة التي 

 ةضيت  تدديم المباعدة المالية.

وفي غياب نص قانوني أو تع يمة إداةية في الجزا،ر، يعفي الشركة التا عة المبتفيدة من معالغ الدروض 
 دو  موا،د، من إعادة إدماج الفوا،د داخب نتا،ج هذه الشركة التي تت دى الأموال، مإنه نان الدول  أ  هذا 
الحام يجد مصدةه في الدضاا الفرنبي، وهو  اعتدادنا حب س يم يحدق المعادئ العامة الضريعـية ولاسيما ما 

(تع ق منها  العدالة الجعا،ية،
779F

 هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مإ  هذا الحب يبمح لمعات الشركات  عدم )3
 تحمب ازدواج ضريعـي ع ى ذات المعالغ.

نان الدول أنه إذا كانت واقعة منح قروض دو  موا،د تشاب بحبط الأصب عدداً غير عادي 
ل تبيير، إلا أنه نان ت يمخ هذا الموقا إذا تع ق الأمر بمجمع الشركات، لأ  الشركة الأم نان أ  ينظر إليها 

 تددنها مثب هذه المباعدة لشركة تا عة لها ع ى أ�ا قد تصرمت لحبابا اواص، خاصة إذا كانت هذه 
                                                     

 .1996 من قانو  المالية لبنة 14 معدلة بموجط المادة 186 و185المادتا  -  1

 من قانو  38، و2000 من قانو  المالية لبنة 10، والمادة 1996 من قانو  المالية لبنة 17 معدلة بموجط المواد 1-193المادة -  2
 .2002 من قانو  المالية لبنة 06، والمادة 2001المالية لبنة 

3  - De LAUZAINGHEIN (Christian), De LAUZAINGHEIN) (Marie- Hélène), De Mellis (Lucile): Droit fiscal, 13ème édition, 

D َ◌ALLOZ, 2006, P 03. 
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الأخيرة تعاني صعو ات مالية، مع الإشاةة أنه يتعمخ تبرير هذه الوضعية الصععة عن يريق عناصر محددة كما 
(ذهط إلى ذلك الدضاا الفرنبي،

780F

مجرد ملاحظة خبا،ر لا يشاب بحد ذاته عنصرا كاميا لتبرير الحالة ف )1
المالية الصععة والحرجة ل شركة التا عة، إذ قرة الدضاا  أ  الظرف الوحيد الذي استندت إليه الشركة المدرضة 

والمتمثب في كو  الشركة المداضة حددت خبا،ر خلال نشايات البنوات الثلا  المتتالية لا يرقي إلى اعتعاةه 
(مبرةا كاميا لمنح قرض دو  موا،د.

781F

2(   

أما إذا كانت الشركة التا عة لا توجد في حالة صععة ماليا، مإنه لا يعدى ل شركة الأم المدرضة إلا تبرير 
 المص حة التجاةية ل عم ية.

ع ى وجه العموم، نان للإداةة الجعا،ية الجزا،رية أ  تبت هم وتعتمد الح ول الدضا،ية التي يعدها 
الدضاا الإداةي الفرنبي، و النتيجة نان اعتعاة الدروض والتبعيدات الممنوحة دو  موا،د تشاب عددا عاديا 

(ل تبيير في عدة حالات منها حالة مباعدة تطوير نشاط الشركة التا عة،
782F

 أو تبهيب انطلاق هذه الأخيرة )3
(في أشغالها،

783F

 و المدا ب نان اعتعاة الدرض الممنو،  دو  موا،د عدد غير عادي ل تبيير في عدة حالات أ ها )4
(حالة امااض الحصول ع ى أة ا،،

784F

 أو منح الدرض لأجب تدويم المشاةكة أو خ   خزينة الشركة التا عة التي لا )5
(تعاني صعو ات مالية،

785F

 أو إثاةة وجود خدمات مدا  ة دو  أ  تاو  هذه الأخيرة متناسعة مع الدرض الممنو، )6
( دو  موا،د.

786F

7( 

نأمب أ  تطو الدضاا الإداةي الجزا،ري ع ى خطى الدضاا الفرنبي، والذي أكد تمباه بموقفه 
التد يدي المتع ق  المباعدات ميما  مخ الموسبات. و أكثر تفصيب؛ يتأسو الدضاا الفرنبي ع ى غياب تنوه 

الأصب الصافي الناتج عن عدم إدةاج المعالغ في المحاسعة، والذي لا يرتط زيادة في قيمة أسهم مشاةكة الشركة 
(الأم في ةأس مال الشركة التا عة لها، لأجب ةمض تطعيق نظام إ ال الديو  ذات الطعيعة المالية.

787F

8(  

                                                     
1 - C.E 04/04/1990, N° 65943, R.J.F, 6/90 N° 671. S.A. Allomat D.F. 1990, N° 44, com 2050. 
- C.E 06/05/1996 N° 148572, R.J.F, 6/96 N° 711. 
2 - CAA Paris 11/01/1994, N° 92965, R.J.F 5/94, N° 522. 
3 - LEFEBVRE Francis, op cit, N° 5511, P 450. 
4 - C.E 02/06/1986, N° 46630, R.J.F, 8-9/86, N° 755, précité. 
5 - C.E 20/01/1992, N° 67917, R.J.F 3/92, N° 290, précité. 
   - CAA Paris 01/01/1994, N° 92965, précité. 
6 - CAA Paris 30/12/1993, N° 93.407 et 93.232, R.J.F, 5/94, N° 529, précité. 
7 - CAA Marseille 30/04/2001, N° 97934.97197 et 975280, R.J.F 5/2002.N° 474. 
     - CAA Bordeaux 23/04/1997, N° 95703.95401.95310, R.J.F, 5/98, N° 537. 
     - C.E (na), 31/03/1999, N° 194517, R.J.F, 6/99, N° 682. 
8 - Cour administratif d'appel de Paris 31/01/1991, Req N° 2798 compagnie de Brasseries et glacières internationales; R.J.F, 4/1991, N° 
392 et 1/1992.  
Chron Turot, P3, Les petites affiches, 1991, N° 59.P7, R.F.C 1991, N° 225, P 19. 
Bulletin de gestion fiscale des entreprises, Janvier 1991, P 05. 
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ع ى المبتوى العم ي، مإ  تاريو نظام مبتدب يددم ويومر مزايا هامة  النبعة لمعات الشركات 
 ويشجعهم ع ى تطوير منح التبعيدات دو  موا،د.

نان الدول  أنه يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية الجزا،رية من خلال س طات الرقا ة الماولة لها أ  تفحص 
لت ا العم يات المالية الانية الدا،مة  مخ شركات المع، وذلك  غرض التصدي لمحاولات التمّ ص الضريعـي، 
وفي سعيب ذلك مإنه يجوز لها أ  ت جأ إلى إعمال تدويم ضري  يتع ق  الفوا،د التي لا تظهر في محاسعة الشركات 
والناجمة عن عم يات منح الدروض أو التبعيدات  دو  موا،د، ولها في ذلك أ  تتأسو ع ى نبعة الفوا،د التي 
سعق الاتفاق ع يها  مخ الشركتمخ وإ  كا  قد تم هجرها لاحدا، كما يجوز لها أ  تتأسو ع ى النبعة المعمول 

 با والمطعدة في البوق.

تأسيبا ع ى معدأ استدلال الأشااص المعنوية، نان للإداةة الجعا،ية الجزا،رية ألا تدعب الإعفاا من 
اوضوه الضريعـي لعم يات المباعدة المالية التي تمُنح ميما  مخ الشركات الشديدة، إلا إذا كانت هذه المباعدة 

تعُبرّ عن وجود مص حة خاصة ل شركة المانحة، وينتج عن ذلك أ  يريدة تحديد الطا ع العادي ل مباعدات 
المالية الممنوحة  مخ الشركات الشديدة تمُاثب ت ك المعتمدة في مواجهة المزايا الممنوحة  مخ الشركات المبتد ة 

 تماما.

يعو ذلك، أ  المعدأ الذي يدضي  عدم الأخذ  عمخ الاعتعاة - ع ى المبتوى الجعا،ي - مص حة 
المع، يطعق ع ى الدروض والتبعيدات دو  موا،د أو  فوا،د ق ي ة، والتي تم الاتفاق ع يها  مخ الشركات 

الشديدة، وع ى وجه اوصوص مإنه لا نان تبرير مجانية العم ية أو طفيض الفوا،د الناجمة عنها من خلال 
الصعو ات المالية التي تعانيها الشركة الشديدة المداضة ومدى تأثير ذلك ع ى سمعة المع عند توقفها عن دمع 

(ديو�ا، أو إيداه ميزانيتها.
788F

 وع يه مإ  الظرف المتع ق  تددير الطا ع العادي أو غير العادي ل عم ية وجط )1
 توجيهه خاةج إياة مص حة المع.

وجط إذ  تبرير العم ية عن يريق إ راز المص حة اواصة ل شركة الدا،نة والتي يتوجط ع يها أ  تبرهن 
ع ى وجود مدا ب ل تضحية المالية التي قدمتها، ويدع عطا الدليب ع ى عاتدها، وعدط ذلك يدع ع ى عاتق 

الإداةة الجعا،ية أ  تددم الدليب العابي أو عدم صحة إدعااات الشركة ميما يتع ق  المزايا المتحصب ع يها 
(كمدا ب، وهو الحب الذي ذهط إليه الدضاا الفرنبي.

789F

2(  

                                                     
1 - LEFEBVRE (Francis) : Groupes des sociétés (2005-2006), op cit, P 440. 
2 - CAA Lyon 25/10/1995, N° 94427, R.J.F, 1/96, N° 17. 
     - C.E 03/12/1975, N° 89412, R.J.F, 2/76, N° 56,  précité. 



  ●ŗŸŸ╩ė┌ĜĬΉė: 

 

216 

Ηħėōġ ΎĕĜ⅝ ΑĜΣ̈́΄ ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ ▄  ΆΜĢ⅝ ĥėŎ┼Ώ :ΆΛΧė ĝĜĢΉė 

ينتج عن اعتعاة الدرض أو التبعيق عددا غير عادي ل تبيير وجوب إعادة إدماج المع غ داخب النتا،ج 
اواضعة ل ضريعة، ويتم احتباب هذا المع غ  الرجوه إلى التعويض الذي كا  المدرض سيت داه من موسبة 

(أخرى، أو قيمة المع غ المعادل.
790F

 وهي يريدة حبا ية تطعق مهما كا  مصدة تمويب الدرض، سواا كانت )1
أموال خاصة  الشركة المدرضة أو تمث ت في أموال مداضة من جانعها، أي بمعنى إذا كانت الشركة قد منحت 
قرضا هي ذاتا مدينة  ه، مإنه لا يأخذ  الاعتعاة نبط هذه التغطية العناية ل عم ية التي تم أخذها  الاعتعاة 

( امااض عدم أخذ مع غ الفوا،د داخب التااليا اواضعة ل ضريعة.
791F

2( 

ينتظر من الداضي الجعا،ي الجزا،ري أ  يبرهن ع ى واقعيته  شأ  الدروض الممنوحة  دو  موا،د  مخ 
شركات المع، خاصة ميما يتع ق بمعدأ إعادة الإدماج بحي  ينعغي التفطن لإماانية اوضوه المزدوج ل ضريعة 
ع ى نفو المعالغ و التالي مإنه يتعمخ إعفاا المبتفيد -إلا إذا كا  شاصا يعيعيا- من اوضوه الضريعـي ميما 
تص هذه العم يات، كما ينعغي ع ى الدضاا بما له من س طة تدديرية أ  يراقط أيضا مع غ التدويم الضريعـي 

 الذي مرضته الإداةة الجعا،ية.

إذا كا  الوضع كذلك ميما يتع ق  الدروض الممنوحة  دو  موا،د، مهب تت ا الأمر عما هو ع يه في 
حالة العم يات المالية غير الانية أو المعوض عنها المنجزة  مخ شركات المع، هذا ما سنتطرق إليه في الفره 

 التالي.

 ŴΜẃġ ĤΣΉĜ╬ė ĥĜΣΊΐ ẃΊΉ ĤΣĕĜĢ╩ė ĤΡΜŧ ĨΉė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

إذا كا  مجمع الشركات يتميز  وجود ةوا   وعلاقات مالية متينة  مخ أعضااه، وهي ميزة لا تومرها 
 اقي أشاال الشركات المعرومة في الدانو  التجاةي، وإذا كانت مثب هذه الروا   تبمح  إنجاز عم يات مالية 
مجانية كالدروض والتبعيدات  دو  موا،د، والتي سعق التعرض لها، مإ  ذلك لا ي غي وجود عم يات مالية قا  ة 

 ل تعويض عنها.

(لعب أ رز ت ك العم يات تتمثب في التبعيدات ع ى الحباب الجاةي
792F

 وكذا عم يات الضما  المتفق )3
 ع يها  مخ الشركات التي تنتمي إلى مجمع واحد.

                                                     
1 - CAA Lyon 25/10/1995, N° 93438, R.J.F, 1/96, N° 18. 
     - C.E 07/10/1988, N° 50-256, R.J.F 12/88, N° 1296 et concl. Mme SAINT PULGENT, p 720. 
2 - CAA Loyon, 25/10/1995, N° 93438, R.J.F, 1/96m N° 18 précité. 
     - C.E 20/01/1992, N° 67917, R.J.F 3/92, N° 290, précité. 

ةاجع حول هذا الموضوه: د. ععاس مصطفى المصري، عدد الحباب الجاةي (الضوا   الدانونية والشعهات الشرعية في الفده -  3
 ، مواضع متفرقة.2004الإسلامي والدانو  الوضعي)، داة الجامعة الجديدة ل نشر، الإساندةية، 
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يطر، التباؤل إذ  عن موقا كب من الإداةة الجعا،ية والدضاا حول هذه العم يات ويرق تبويتها 
 جعا،يا.

 أولا: التسبيقات على الحساب الجاري

ياك عادة ل شركات حرية اطاذ الدراة ميما يتع ق  تطعيق البياسة المالية ل مجمع، خاصة وأنه يتم 
طييرها  مخ الزيادة في ةأس المال أو التبعيق ع ى الحباب الجاةي، وهو ما أقره الدضاا والإداةة الجعا،ية 

(الفرنبية.
793F

وتدعب الشركات عادة  الحب الثاني والذي يومر البهولة والعباية ع ى اعتعاة أ  التبعيدات ع ى ) 1
(الحباب الجاةي لا طضع إلى شا يات معددة مث ما طضع له عم ية زيادة ةأس المال.

794F

2( 

علاوة ع ى ذلك مإ  المعالغ الموضوعة تحت تصرف إحدى الشركات التا عة ل مجمع، نان أ  يتم 
اساجاعها  بهولة و شاب تناو  عن يريق موجر الأموال بحبط الحاجة إلى هذه الأموال، وذلك  بعط 

 يعيعتها  اعتعاةها تشاب تبعيدات ع ى الحباب وليو حصصا في ةأس المال.

الواضح أ  عم يات التبعيق ع ى الحباب لها أثر تعديب وتغيير الوضعية المالية ل شركات، وهي  ععاةة 
 أخرى تنم عن وجود تركيز مالي من العاين  النبعة ل شركات التا عة المبتفيدة من التبعيدات.

I :المبادئ العامة - 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة الجزا،ري مإنه ينعغي ع ى الأشااص 181 من المادة 03بحبط الفدرة 

(151المعنويمخ أ  يددموا إلى مفتش الضرا،ط المعاشرة ةمدة التصريح البنوي المنصوص ع يه في المادة 
795F

 كشفا )3
يعمخ: "المعالغ المدموعة لاب شريك أو مباهم خلال البنة البا دة كفوا،د أو أة ا، أو حواصب أخرى، والمعالغ 
الموضوعة تحت تصرمهم خلال نفو البنة إما معاشرة وإما عن يريق أشااص أو شركات، لداا التبعيدات أو 

 الإقااضات أو الدمعات الحبا ية وكذا ألداب وعناوين المعنيمخ".

 الرجوه إلى الدواعد العامة نان الدول، أ  استعمال الحبا ات الجاةية ل شركاا، تمان هولاا من 
إقراض معالغ مالية إلى شركتهم تحت شاب حباب جاةي وهي كما سعق الذكر يريدة سه ة، ولا تحتاج إلى 

(شا يات كثيرة، وهو نظام يومر  النبعة ل شركة مرونة كعيرة
796F

 لأ  العم ية لا تبتوجط إجراا تعديب في الدانو  )4

                                                     
1 - Instruction administratif du 28/12/1989, B.O.D.G.I 13L 3.D.F 1990, N° 10.I.D.9922. 
- C.E 12/02/1990, Req N° 84.904, Etablissement Charles Bussière, D.F.1990, N° 22. Comm 1064, Concl, Racuie R.J.F 4/1990,  
N° 370. 

 .25/04/1993 الموةخ في 08-93 من الدانو  التجاةي الجزا،ري المبتحدثة  المرسوم التشريعي ةقم 708 إلى 687المواد من -  2
- BAC (A) : L’intérêt du compte courant inter-entreprises, J.C.P., 1994, édition E, p 88.  

   التزامات الشركات  التصريح بمع غ الأة ا، أو اوبا،ر المحددة في البنة المالية البا دة.151تتع ق المادة -  3
4 - HAMEAU (Vincent): compte courant d'associé, un moyen de financement intéressant. Article publié sur net PME 2001-2009. 
www.Net PME.Fr / Fiscalité entreprise/380, compte courant Associé Moyen de financement intéressant. 
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(الأساسي ل شركة عاو الحال المألوف عند الزيادة في ةأس المال.
797F

 وعلاوة ع يه مإ  المزايا الأساسية الناتجة )1
عن استعمال الدروض في إياة حباب جاةي ل شريك  النبعة ل شركة المداضة هو أ  هذه الأخيرة نانها 

 خصم الفوا،د المبددة ل شركاا من الأة ا، اواضعة ل ضريعة.

أما ميما يتع ق  الشريك، مإ  هذه الطريدة تومر له أيضا جم ة من المزايا، أ ها أنه وبمداةنة هذه العم ية 
مع العم يات التي تنجزها العنوك مإ  نظام الحباب الجاةي ل شريك نُاّنه من ناحية، اساداد معالغ التبعيدات 
التي منحها ل شركة في أي وقت يشاا وعند الط ط، ومن ناحية أخرى، تضمن هذه العم ية نبعة موا،د مرتفعة 

(جدا مداةنة  اب الحبا ات المعوض عنها المداحة من جانط العنوك.
798F

 وعلاوة ع ى ذلك نان ل شريك أ  )2
(يط ط الاستفادة من اقتطاه محرة ع ى الضريعة التي تفرض ع ى الفوا،د التي يت داها.

799F

3( 

واستنادا إلى ما تددم، مإ  التبعيق ع ى الحباب الجاةي يشاب يريدة ل تمويب ذات أ ية جعا،ية 
 سواا  النبعة ل شركة أو الشريك.

إذا ما أةدنا العح  عن الطعيعة الدانونية الحديدية لهذه العم ية، مإنه نان الدول  أ�ا أقرب إلى أ  
تاو  عم ية قرض، وليو حباب جاةي  المعنى الدانوني ل ععاةة، ذلك أ  الحباب الجاةي يفاض تبديدات 

متدا  ة تتعع  ضروةة إعمال موازنة موةية ل ديو  (حباب دا،ن ومدين) كالحبا ات التي تتم عادة  مخ 
(الموسبات والعنوك.

800F

4(  

مثب هذا الإجراا  نوه ع ى الشركاا لأ  حباب هذا الأخير وجط أ  ياو  دا،ما دا،ناً تحت يا، ة 
(تطعيق عدو ات جزا،ية تعُرّض الشريك خاصة إذا كا  مبيرا إلى المتا عة بجرم تحويب أموال عمومية.

801F

5( 

وع يه مإ  الحباب الجاةي ل شريك هو حباب مفتو، داخب سجلات الشركة تظهر ميه المعالغ التي 
وضعها تحت تصرف الشركة سواا كانت معالغ نددية أو شياات أو مواتير قام  تغطيتها وغيرها، ونان متح 
هذا الحباب في أي وقت دو  ضروةة لاستدعاا الجمعية العامة ولا تعديب الدانو  الأساسي،  ويتفق عادة 

                                                     
 من الدانو  التجاةي ع ى أنه "ل جمعية العامة غير العادية وحدها حق الاختصاص  اطاذ زيادة ةأس المال 691بحي  تنص المادة -  1

 ناا ع ى تدرير مج و الإداةة أو مج و المديرين حبط الحالات ... ويجوز ل جمعية العامة أ  تفوض ل و الإداةة أو مج و المديرين 
الب طات اللازمة لتحديق زيادة ةأس المال مرة واحدة أو أكثر، وتحديد الايفيات ومعاينة التنفيذ والديام  إجراا التعديب المناسط ل دانو  

 الأساسي ...".
2 - HAMEAU (Vincent): compte courant d'associé, Article précité. 

 . والرسوم المماث ثة من قانو  الضرا،ط المعاشرة106 و104انظر المواد -  3
4 - http: home page.Mac.com/ Apports en comptes.hTM. 
Etude sur la possibilité d'utiliser les comptes courants comme une garantie de remboursement à L'occasion de cession des participations 
des capitaux investis. 
5 -  BOULOC (B) : Droit pénal et groupes d’entreprises, Rêv. Soc. 1988, N° 2, p 181. 
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ع ى اساجاه المعالغ التي قدمها الشريك ل شركة في أجب غير محدد، وذلك لا ننع المدرض من اساداد أمواله 
في الوقت الذي يريده، كما نان له أيضا أ  يط ط موا،د المعالغ التي قدمها في أي وقت دونما اعتعاة ل وضعية 

(المالية ل شركة مع أ  الدضاا نانه أ  ننح ل شركة أجلا ل وماا
802F

  تطعيدا ل دواعد العامة.)1

(تشاط  عض الدوانمخ ومن  ينها الدانو  الفرنبي
803F

 لأجب اعتعاة الفوا،د المبددة ل شريك تااليا )2
قا  ة ل اصم عدة شروط أ ها أ  ياو  ةأس المال الاجتماعي محرةا  أكم ه، وألا يتجاوز مع غ الفا،دة معدل 

المردود المتوس  لالتزامات الشركات اواصة، و النبعة ل شركات اواضعة ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات مإ  
% من ةأس المال، لا نان أ  50الفوا،د الدا  ة ل اصم  اتجاه المبيرين والشركاا الذين ن او  أكثر من 

تاو  محبو ة إلا ع ى أساس تبعيق إجمالي أقصاه مرة ونصا ةأس المال الاجتماعي، وخاةج هذه الدواعد 
 والشروط لا تبتفيد الفوا،د المبددة من الإعفاا الضريعـي  اعتعاةها تااليا قا  ة ل اصم.

 من قانو  58أما الدانو  الجزا،ري، مدد تطرق  دوةه إلى الحبا ات الجاةية وذلك بموجط نص المادة 
 ديناة من 200.000الضرا،ط المعاشرة التي تنص ع ى تحديد الدخب اواضع ل ضريعة  تطعيق طفيض قدةه: 

(المع غ الإجمالي ل فوا،د الناتجة عن المعالغ المديدة في دماتر أو حبا ات الإدخاة للأشااص.
804F

3( 

  

                                                     
1 - CASS. Comm. 24/06/1997. 
2 - ART 12 de la loi 90-1169. Du 29/12/1990, D.F 1991, N° 1-3, com 46 J.C.P 1991, éd E III 64424. F.R, Francis Lefebvre 1/1991,  
P 10. 

 من قانو  المالية لبنة 09 و1997 من قانو  المالية لبنة 8، 1995 من قانو  المالية لبنة 07 معدلة بموجط المادة 58المادة -  3
2003. 
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وميما يتع ق بمعدلات حباب الضريعة، مإ  معدل الاقتطاه من المصدة  النبعة لعوا،د الديو  والودا،ع 
% محرةة من الضريعة  النبعة لعوا،د البندات 40% غير أ  هذه النبعة تحدد  ـ 10والافالات تحدد  نبعة 

(ام ها.لحغير الاسمية أو 
805F

1( 

متحدد نبعة الاقتطاه من المصدة ميما يتع ق  الفوا،د الناتجة عن المعالغ المديدة في دماتر أو حبا ات 
 الإدخاة للأشااص كما ي ي: 

 % محرةة من الضريعة.1- نبعة 

  دج.200.000% ميما تص قب  الفوا،د الذي يزيد عن 10- نبعة 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة تنص ع ى أ  الر ح الصافي يتشاب من 2-140و شاب عام مإ  المادة 
الفرق في قيم الأصول الصامية لدى اختتام وامتتا، الفاة التي يجط استادام النتا،ج المحددة ميها قاعدة 

ل ضريعة، وتحبم الضريعة من الزيادات المالية وتضاف عند الاقتطاعات التي يدوم با صاحط الاستغلال أو 
الشركاا خلال هذه الفاة، ويدصد  الأصول الصامية الفا،ض في قيم الأصول من  مخ جم ة اوصوم المتاونة من 

 ديو  الغير، والاستهلاكات المالية والأةصدة المثعتة.

و ذلك يعتبر الدانو  الجزا،ري التبعيدات المالية التي قدمها الشركاا خاةج حصصهم أو أسهم ةأس 
المال ديوناً ع ى عاتق الشركة، وحينما تدوم هذه الأخيرة  تبديد موا،د هذه التبعيدات مإ�ا تعد بمثا ة تااليا 

قا  ة ل اصم من الأة ا، اواضعة ل ضريعة، وهو ما يودي إلى الدول  أ  نظام التبعيدات ع ى الحباب 
 الجاةي ل شركاا نثب  النبعة ل شركة إقتصاد في الضريعة.

الواقع أ  الإشاال مطرو، ميما يتع ق  الحد الأقصى ل فوا،د الدا  ة ل اصم  النبعة ل شركات 
المرتعطة، ذلك أ  الشركة الأم تم ك عادة مباحة مالية هامة تمانها من إقراض جزا من هذه الأموال إلى 

شركاتا التا عة وذلك خاةج نبعة المشاةكة في ةأس مالها، كما أ  الشركة الأم تتميز  إماانية الحصول ع ى 
 قروض من الموسبات المالية والعنوك  شروط متميزة.

مفي نظر الإداةة الجعا،ية، مإ  الشركة الأم توجد في وضعية غير مدعولة، خاصة إذا ما تعاقدت ع ى 
إ رام قروض تفوق النبعة الدصوى ل تاصيم المبمو،  ه قانونا إذا كا  الدانو  يحدد نبعة قصوى، مالفرق في 

                                                     
 من قانو  17، 16، والمواد 2001 من قانو  المالية لبنة 08 من قانو  الضرا،ط المعاشرة الجزا،ري المعدلة بموجط المادة 104المادة -  1

 .2003المالية لبنة 
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النبعة لا تصم من الر ح اواضع ل ضريعة لدى الشركة التا عة، والأكثر من ذلك مهو خاضع ل رسم داخب 
 الشركة الأم في حدود مع غ محدد.

وعلاوة ع ى ذلك، إذا اختاةت مثلا الشركة المدرضة إعادة موترة مد  مع غ الفوا،د الدا  ة ل اصم 
حبط ما ينص ع يه الدانو ، مإ  المراقط الجعا،ي يعيد إدماج المعالغ التي تبتجيط ل فرق مع النبعة التي 

(ياتتعها المدرض
806F

 وذلك  غرض تفادي محاولات قيام مجمعات الشركات التثعيت المصطنع لفوا،د داخب )1
الشركات الأقب خضوعا ل ضريعة خاصة إذا كانت هذه الأخيرة متواجدة داخب دول متعددة تطعق أنظمة 

 جعا،ية تعتمد نبعاً لت فة.

ولأجب تجنُّط هذه التناقضات، مإ  الحب يامن  النبعة ل شركة التا عة في تحصيب أموالها معاشرة، دو  
(الاعتماد ع ى تموي ها من جانط الشركة الأم.

807F

2( 

(لدد عالج الدضاا الفرنبي،
808F

 مشا ة النبعة الدصوى ل اصم، انطلاقا من أ  الدانو  الضريعـي )3
تع ق  تحديد نبعة قصوى وقرة  أنه إذا تع ق الأمر بمجمعات الشركات، والتي تالفرنبي يتضمن أحااما 

ترتع  ميما  مخ أعضا،ها ةوا   مالية مإ�ا علاوة ع ى ذلك تتميز أيضا  وجود ةوا   تجاةية، و التالي مإ  
 الفوا،د المبددة قا  ة ل اصم دو  حدود شرط أ  تاو  مطا دة للاستعمالات التجاةية.

تبرة إذ  العلاقات التجاةية الموجودة  مخ أعضاا المع خصم الفوا،د دو  إلتزام  نبعة محددة خلاما 
 لما قد تتضمنه الدواعد العامة الضريعـية.

(لدد قعب مج و الدولة الفرنبي
809F

 يرحا إجماليا ل مصاةيا المالية المبددة إلى شركاا يعتبرو  في آ  )4
واحد ز ا،ن ل شركة، مع أنه في الواقع ينعغي التمييز - في إياة تعويض التبعيدات-  مخ حام ي أسهم الشركة 

والز ا،ن العاديمخ، وهو ما يودي إلى الدول  أ  الحب الذي كرسه مج و الدولة لا ي غي العنصر التجاةي ل علاقة 
 الدا،مة كمبرة وصم الفوا،د المدموعة ل تبعيدات.

 ينص ع ى أ  خصم الفوا،د نان )810F5(،27/02/1989إ  الدراة الصادة عن مج و الدولة الفرنبي في 
 في إياة قروضها-  صفتها وكي ة لشركتها التا عة لدى –أ  ياو  ك يا، إذا كانت الشركة الأم قد تدخ ت 

العنوك، والواقع أ  مج و الدولة وإ  كا  لا يعطي تدقيدا حول نظرية الوكيب، ولان يعدو أنه يتعمخ الرجوه إلى 
الدواعد العامة في الدانو  المدني الذي يفصب نظرية النيا ة، وع ى الأقب مإ  الدضاا الفرنبي يأخذ ولو  شاب 

                                                     
1 - CHARLOT (Nicole): op cit, P 81. 
2 - Idem. 
3 - C.E 02/10/1985, Req N° 39857. D.F 1986, N° 16-17 comm 843, Concl RACINE, R.J.F 11/1985, N° 1416. 
4 - Idem. 
5 - C.E 27/02/1989, Req N) 61397, société serimmo, D.F 1990, N° 22 comm 1077 ; R.J.F 4/1989, N°414. 
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غير معاشر  الاعتعاة وجود مجمعات الشركات  استادام نظرية الوكالة، أي بمعنى يعاف  الفا،دة الاقتصادية 
الناجمة عن تدخب الشركة الأم،  بعط إماانات التفاوض المتاحة لها في مواجهة موسبات الدروض 

(العناية.
811F

1( 

II :إدارة الشركة - 
إذا كا  نظام التبعيق ع ى الحباب الجاةي ل شركاا، لا يطر، إشاالا ميما يتع ق  الشركات العادية 

(المنصوص ع يها في الدانو  التجاةي، وذلك لبهولة تحديد نظرية الشريك المبير، ونظامه الدانوني والجعا،ي.
812F

2( 
مإ  تحديد مفهوم المبير داخب مجمع الشركات يثير صعو ات خاصة، وذلك  بعط تنوه العلاقات الدا،مة 

(ميما  مخ أعضااه خاصة  وجود المشاةكات المتدا  ة، واشااك عدة أشااص في تبيير أكثر من شركة.
813F

3( 

(11/12/1974لدد سعق ل دضاا الفرنبي بموجط قراة موةخ في 
814F

 أ  قَدَّة  أ  الفوا،د المبددة )4
 بعط التبعيق المتفق ع يه  مخ الشركتمخ تضع ل حدود التي اشايها الدانو  الجعا،ي الفرنبي والمددةة بمرة 

ونصا ةأس المال الاجتماعي، لأ  المباعدة المالية متأتية في واقع الأمر من قعب خمبة شركاا  عضهم مبيرين 
قانونيمخ أو مع يمخ ل شركة الثانية، و التالي مإ  الدضاا ياو  قد قدة  أ  التبعيق تععا لذلك، مددم من قعب 

 الشركة  اعتعاةها شاص معنوي وليو من قعب الشركاا كأشااص يعيعيمخ.

(علاوة ع ى ذلك حدد مج و الدولة الفرنبي
815F

 نظرية الشريك المبير في حالة الشاص المعنوي، إذ )5
وجط أ  ياو  التبعيق مددم  الضروةة من قعب شاص يعيعي، والذي يعتبر مبيرا قانونيا أو مع يا، وهو ليو 

(إلا مجرد وكيب داخب الموسبة المبتفيدة من التبعيدات.
816F

6( 

يتأسو الدراة إذ  ع ى عدد الوكالة، والذي ن ك بحبعه الوكيب س طة طوّله تمثيب موك ه في الديام 
 مدامه  التصرمات وإ رام العدود الدانونية.

يتعمخ الدول في النهاية، و النبعة ل تبعيدات ع ى الحباب الجاةي أ  يبتحد  المشره الجزا،ري 
أحااما تارس نظاما خاصا بمجمعات الشركات، إذ يعدو أ  الدواعد العامة غير كامية لأجب تطوير هذا 

يتعمخ من  و النم  من التمويب  مخ أعضاا المع، وهو ما من شأنه أ  يومر ضمانات ل مجمعات من ناحية.

                                                     
  من الدانو  المدني الجزا،ري. وما ي يها68انظر المواد: -  1

2 - GIBIRILA (DEEN): Le dirigeant de société (Statut juridique, social et fiscal) Litec Droit Paris 1995, N° 461, P 386. 
3 - GIBIRILA (DEEN): op cit, N° 462, P 387. 
4 - C.E 11/12/1974, Req N° 93.653. D.F 1975, N° 12, comm. 428, Concl Mme LA TOURNIERE, R.J.F, 2/1975, N° 55. 
5 - C.E 04/11/1983, Req N° 34516. Le BON, P 450. D.F 1984, N° 52, comm. 2363, R.J.F, 1/1984, N° 19. 
6  - C.E 01/06/1990, Req N° 70680. Société FOGGINI-France. D.F 1991, N° 08, comm. 301, R.J.F, 8-9/1990,  N° 976 et Concl 
MARTIN, P 540, R.F.C, 1991, N° 219, Louit P 58. 
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ناحية أخرى ع ى المشره الجزا،ري أ  يضع في الاعتعاة لاير التم ُّص الضريعـي التي نان أ  تنتج عن عم ية 
 تبديد موا،د  عنوا  تعويض التبعيدات ع ى الحباب ل شركاا.

 من  مخ العم يات المعوض عنها أيضا عم يات الضما  التي تددم بمناسعة الحصول ع ى قروض مالية.

 ثانيا: عمليات الضمان

تعمب العنوك والموسبات المالية عادة ع ى ي ط تدديم ضامن ل وماا بمعالغ الدروض التي تعتزم منحها 
لطالعيها، وذلك ةغعة منها في تغطية وتحصيب هذه المعالغ عند ح ول أجب استحداقها، ولأجب ذلك، كثيرا ما 

  اعتعاةها يرما مداضا- إلى الاعتماد ع ى الشركة الأم  فضب ما تم اه هذه الأخيرة –ت جأ الشركات التا عة 
(من ومرة مالية، لأجب أ  تتددم  صفتها ضامنة ل وماا بمع غ الدرض.

817F

1( 

يطر، التباؤل عما إذا كانت المعالغ المبددة تنفيذا ل تعهد  الضما  قا  ة ل اصم الجعا،ي؟ وما هي 
 حدود هذا اوصم؟

كما يطر، التباؤل أيضا عن موقا الإداةة الجعا،ية والدضاا حول عم يات تدديم الضما  مجانا ودو  
 مدا ب؟ 

يتعمخ للإجا ة عن ذلك الوقوف عند المعادئ العامة التي أةساها الدضاا حول هذه المبألة، ثم 
 الموونات المشاَّ ة بمناسعة التعهد  الضما .

I :المبادئ العامة - 
يتأسو الدضاا الإداةي لدعول عم يات الضما  المددمة من قعب الشركة الأم لفا،دة شركتها التا عة 
ع ى نظرية العدد العادي أو غير العادي ل تبيير، ل دول بجواز قعول هذه العم يات من دو�ا. لأجب ذلك، 

 المعايير التد يدية- المتع دة بمدى وجود ةوا   قانونية أو - اقتصادية- ميما  مخ الشركة –كرس الدضاا 
 الضامنة ل وماا بمع غ الدرض والشركة المضمونة المبتفيدة منه.

(03/07/1961بموجط قراة صادة عن مج و الدولة الفرنبي في 
818F

 أعاد هذا الأخير إدماج المعالغ )2
الماصومة من قعب الشركة الأم  عنوا  التعهد  الضما  داخب النتا،ج اواضعة ل ضريعة، لاو�ا تنازلت عن 

 بموجط –الأسهم التي تمت اها داخب الشركة التا عة لها موة اكتتاب الضما  لفا،دتا. و التالي مدد أصعحت 

                                                     
1 - TUROT (J): déductibilité des engagements de caution, R.J.F 10/1989, P 543. 
    - GOULARD (G): déductibilité des sommes versées en exécution d'un engagement de caution, R.J.F 12/1993, P 8150. 
    - COLLIN (P): déductibilité des pertes en capital subies par les dirigeants, R.F.C, 1993, N° 251, p17. 
    - CHARVERIAT (A) : Garantie par une société mère des engagements de ses filiales, R.J.D.A, 6/1991, p 411. 
2 - C.E 03/07/1961, Req N° 47081, R.O, P 402. 
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هذا التنازل- أجنعية عنها من الناحية الدانونية، وهو ما جعب الدضاا يدرة أنه ا تدااا من تاةيخ  يع الأسهم 
 مإ  الشركة الأم لا تتصرف بمنحها مثب هذه المزايا ومدا لمص حتها اواصة.

يتعمخ الدول انطلاقا من الدراة البا ق،  أ  الدضاا يتأسو ع ى غياب الرا   الدانوني  مخ الطرممخ، 
دو  أ  يعح  عما إذا كانت هناك ةوا   تجاةية  ينهما، و التالي مإ  الدراة وةغم أ يته منتدد  أنه لا يعُبرِّ 

عن واقعية الدضاا، خاصة أ  الوقا،ع المعروضة ع يه تفيد  أ  عم ية  يع أسهم الشركة التا عة قد تمت لفا،دة 
(شركاا في الشركة الأم ذاتا  ا يعو أ  الموعتمخ (الشركة الأم وتا عتها) تحتفظا  بمصالح مشاكة.

819F

1( 

لدد أثيرت نفو المبرةات مجددا أمام الدضاا الإداةي الفرنبي الذي ةمض في قراةه الصادة في 
14/05/1980)

820F

 خصم التعهدات  الضما ، لاو  العم ية لا تبتجيط لمص حة الشركة الأم، وإ  كانت قد )2
تعبر ع ى وجود مص حة عامة ل مجمع، أدت إلى تدخب الشركة الأم كضامنة ل وماا بمعالغ الدروض التي 

است متها شركتها التا عة، وهو التصوة الذي ةمض الدضاا الفرنبي الاعااف  ه،  ب اعتبر أ  ذلك لا يبرة 
 الديام بمثب هذه العم ية.

علاوة ع ى ما تددم، وفي قراة حدي ، اعتبر الدضاا أ  الضما  المددم مجانا من قعب شركة أخرى 
% من ةأس المال، وفي غياب علاقات تجاةية  مخ الطرممخ، يشاب عددا غير عادي 8,5تمت ك ميها نبعة 

(ل تبيير.
821F

3( 

غير أ  الدضاا الفرنبي يبرهن ع ى مرونته من خلال عدة قراةات أ ها ذلك الصادة في 
01/06/1983)

822F

 والذي اعاف من خلاله  أ  الموسبة التي تبدد جزاا من ديو  شركتها التا عة الأجنعية )4
 شاب يتناسط مع مدداة الأسهم التي تمت اها داخب ةأس مالها، تاو  قد تصرمت  غرض المحامظة ع ى 

سمعتها اواصة وهو ما يشاب عددا عاديا ل تبيير، ومثب هذا الموقا قد لا يتطا ق مع المنطق الاقتصادي لأنه 
سيودي إلى عدم الالتزام  تدديم المباعدة والضما  إلا إذا كانت الوضعية المالية ل تا عة متدهوةة ولا أمب لها في 

 النهوض من جديد.

لدد ةمض الدضاا أيضا خصم المعالغ المبددة من قعب الشركة الأم تنفيذا لعدد ضما  التزمت  ه 
بمناسعة دمج منجز  مخ شركتمخ تا عتمخ، مع أنه اعتبر  أ  العم ية في الأصب تعبر عن عدد عادي ل تبيير إلا 

(أ  تنفيذ الضما  يعدى غير مبرة.
823F

5( 

                                                     
1 - CHARLOT (Nicole) : op cit, P 90. 
2 - C.E 14/05/1980, Req N° 9259. D.F 1980, N° 28, comm. 1643, R.J.F, 7-8/1980. 
3 - C.AA Lyon 09/07/1997, N° 95-856, R.J.F, 11/97, N° 1009, ED Francis LEFEBVRE (2005-2006), N° 5517. 
4 - C.E 01/06/1983, Req N° 24427, D.F 1983, N° 40, comm 1810 ; R.J.F 8-9/1983, N° 940. 
5 - C.E plénière  06/10/1982, Req N° 19255. D.F 1983, N° 12, comm. 542, R.J.F, 11/1982, N° 1033, et 1034, et Concl SCHRICKE,  
P 501. 
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عاقط الدضاا الفرنبي أيضا الشركة الأم التي تبدد جزاا من ديو  شركتها التا عة بدف تطهير 
(وضعيتها المالية قعب إيجاد مشا لها.

824F

 وهو موقاٌ يعُبر عن تناقض الح ول التي يبتعم ها الدضاا لأ  مص حة )1
الشركة الأم في مثب هذه الحالة غير قا  ة ل جدل  شأ�ا إذ يافي أ  تثير مارة الاحتفاظ  بمعتها اواصة 

 ل تدليب ع ى وجود عدد تبيير عادي.

IIالمؤونات المخصصة لعقد الضمان - 
تبتعمب الشركات التي تتعهد  تدديم ضما  لعم ية قرض  نو، لفا،دة شركة أخرى تا عة لها، حباب 

 خاص  الموونات ترصد ميه المعالغ التي تشاب مع غ الدرض المتعهد  ضما  دمعه.

 يطر، التباؤل عما إذا كا  من الممان خصم هذه الموونات من المعالغ اواضعة ل ضريعة؟

يتعمخ  ادئ الأمر ع ى الشركة الضامنة، احاام الشروط المتع دة  رصد الموونات وكذا الشروط المتع دة 
  عدد التبيير العادي، ويتعمخ أيضا التمييز  مخ حالة تنفيذ عدد الضما  وحالة عدم تنفيذه.

مفي الحالة الأولى، يفحص الدضاا ما إذا كانت واقعة اكتتاب الضما  تندةج في إياة التبيير العادي 
(ل شركة من دونه، وتطعيدا لذلك سعق ل دضاا الفرنبي

825F

 وأ  ةمض خصم الموونات التي تم إنشاؤها  بعط )2
التشايك في تحصيب الديو . أما إذا استطاعت الشركة أ  تثعت الطا ع العادي ل تبيير مإ  خصم الموونات 

 نان قعولها كمصاةيا طصم من النتا،ج اواضعة ل ضريعة.

(الدضاا قعب وصم الموونات  أما في الحالة الثانية، والتي لا يتم ميها تنفيذ عدد الضما  مإ 
826F

 عاو )3
(ما ذهط إليه الفده الجعا،ي الدديم الذي ننع مثب هذه المماةسات.

827F

1( 

                                                     
1 - C.E 22/04/1985, Req N° 45813. D.F 1985, N° 31, comm. 1420, Concl Mme LA TOURNERIE, R.J.F, 6/1985, N° 844. 
2 - C.E 14/11/1970, Req N° 77214. D.F 1970, N° 50, comm. 1433, et 1972, N° 22.23, comm 849,  Concl MEHL, DUPONT 1971,  
N° 2, P 73. 
- C.E plénière  24/03/1978, Req N° 2628. D.F 1978, N° 22, comm. 893, R.J.F, 5/1978, N° 224. 
- C.E 06/03/1981, Req N° 20708. D.F 1978, N° 22, com 893, R.J.F, 5/1981, N° 417. 
3 - C.E  05/12/1990, Req N° 62224, 62280, 62281. SA, MAISON JOURDAN, D.F 1991, N° 7, comm. 227, R.J.F, 1/1991, N° 31, et 
Concl CHAHID- NOURAI, P 08. 

- لدد جرى العرف  مخ الشركات ع ى اعتعاة الماصصات ضمن التااليا والأععاا حتى ولو كانت نتيجة نشايها خاسرة، ولذلك مإنه 
من الأوثق حبابا ضمن التااليا الواجعة اوصم ما دام هناك سعط جدي لحبابا ومضلا عن عدم وضع حدود قيمة لها أو تع يدها 
ع ى تحديق أة ا، مادام استعمالها في الغرض الذي خصصت له من أج ه وإلا مإ�ا تدخب في إيرادات أول سنة تحت الفحص. ةاجع: 

 .804أ. إ راهيم المنجي، مرجع سا ق، ص 
- لدد قضت محامة الندض المصرية  أنه وع ى ما جرى  ه محامة الندض أ  المشره حرم في خصوص تحديد الوعاا الذي تر   ع يه 

الضريعة خصم ما يحتجزه الممول من مجموه الأة ا، لمواجهة اوبا،ر المحتم ة أو لإعداد مدا ب لوماا الديو  سواا كانت ت ك الديو  
محددة في ذمة الممول أو متنازه في تحديدها. واعتبر المشره أ  ت ك المعالغ المحتجزة من مجموه الر ح لا تعد من التااليا التي يجوز 

 =خصمها، مإذا ما تحددت هذه الديو  في ذمة الممول بحام �ا،ي كا  له خصمها من مجموه الأة ا، في البنة التي تثعت ميها
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في حباب المصاةيا التي تتاعدها الشركة الضامنة، مإذا ما تم تنفيذ عدد إذ   ترصد الموونات 
الضما  مإ  هذه المعالغ المرصودة تحبم كمصاةيا من النتا،ج اواضعة ل ضريعة أما إذا لم يتم تنفيذ التعهد 
 الضما  أي بمعنى أ  المداض قام  تبديد مع غ الدرض معاشرة ولم يتا ا عن تنفيذ الالتزام العددي مإ  

 الموونات يعاد دمجها ضمن نتا،ج الشركة.

نان للإداةة الجعا،ية أ  تعتبر تدديم الضما  بمثا ة عدد غير عادي ل تبيير خاصة إذا لم تعمخ 
الأسعاب التي أدت إلى ذلك، خاصة في حالة الوضعية المالية الصععة ل مدين المداض، أو خطر الإملاس 

 وغيرها.

الواقع أ  الدانو  الجعا،ي يتأسو ع ى الطا ع الاحتمالي ل ابا،ر الظاهرة وهو ما يبمح  تأسيو 
موونات لأجب مواجهة هذا اوطر المحدق لأ  احتمال تنفيذ الضما  واةد دا،ما، خاصة حينما يوجه العنك 

 في حال تنفيذ الضما - تشاب –المدرض إعذاةا ل مدين  تبديد مع غ الدرض. و ذلك مإ  هذه الموونات 
 غالط الأمر- لا تبتطيع تحصيب المعالغ من الشركة المداضة،  بعط –خبا،ر حديدية لأ  الشركة الضامنة 

 وضعيتها المالية المثد ة  الديو .

نان الدول  أ  الشركة التي تاتتط حديدة تعهداً  الضما  في إياة مص حتها اواصة، يجوز لها 
خصم الموونات المشا ة لأجب هذا الغرض، من نتا،جها ولا يبوغ ل دضاا سوى إعمال ةقا ته ع ى الطا ع 

العادي ل عم ية، وذلك  غرض تجنط الب وكات التي تدف إلى التهرب الضريعـي  واقع إ رام عم يات لا تبتند 
 لبعط حديدي.

إجمالا لما تددم ذكره، كرس الدضاا الفرنبي في مادة الضما  قعول هذه العم يات شرط أ  تعُبرِّ عن 
عدد عادي ل تبيير. ولأجب ذلك مإنه يتعمخ ع ى الدضاا الجزا،ري أ  يفحص كب العناصر المددمة إليه، ويح ب 

الوضعية الإجمالية ل شركة، ل وقوف ع ى مص حتها اواصة المبتا صة من العم ية مث ما ذهط إلى ذلك 
(الدضاا الفرنبي الذي لا يعاف معاشرة بمص حة المع.

828F

2( 

                                                     
بمدتضى هذا الحام. وإذا كا  الثا ت في دعوى الحال أ  الدين محب النزاه لم يثعت في ذمة المطعو  ع يها، إلا  الحام النها،ي، مإنه =

  قضا،ية.30 لبنة 231، الطعن ةقم 09/06/1965يتعمخ خصمه من أة ا، هذه البنة. ندض مصري في 
1 - Réponse ministérielle N° 11651, à M.WASMER, J.O, débats Assemblé National du 04/10/1958, P 2760. 
2 - C.E 17/02/1992, Req N° 74272, N° 81690, et N° 82782, Société carrefour. D.F 1992, N° 52, comm. 2456, R.J.F, 4/1992, N° 433, et 
Concl MARTIN, P 267. 
- Cour administratif d'appel de Paris 06/04/1993, Req N° 91699, société MATAL EUROP. D.F 1994, N° 5, comm. 164, Concl 
MOUREIX, Note Texier et LAMULLE, R.J.F, 7/1993, N° 1042. 
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ĤΣΉĜ╬ė Έ́ ĜΣ▀ė :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė 

 كالدروض والتبعيدات ع ى الحباب –تبمح العم يات المالية المألومة المنجزة ميما  مخ شركات المع 
(الجاةي وغيرها-  تومير مصادة لتمويب الشركات بحاجياتا المالية لمعاشرة استغلالها،

829F

وتجنعها ال جوا إلى  )1
(الاستعانة  الدروض العناية.

830F

2(  

وع يه توضع أموال لت ا شركات المع  شاب مشاك، وتا ا الشركة الأم  توزيع الأموال ع ى 
 الشركات التا عة التي هي في حاجة إلى سيولة نددية.

(يبمح ذلك  وجود حركة لرؤوس الأموال داخب هياكب المع ومق آليات محددة.
831F

3( 

غير أ  مثب هذه الحركة قد تطر، إشاالا من الناحية الجعا،ية، لأ�ا في كثير من الأحوال، قد لا يعُبرِّ 
 تحويب الأموال أو وضعها تحت تصرف شركة ما عن تمويب حديدي وإنما كمحاولة ل تم ُّص الضريعـي.

نتيجة لذلك، من العديهي أ  تعُهد للإداةة الجعا،ية س طة مراقعة هذه العم يات المالية، خاصة إذا ما 
ع منا أ  الأصب في إنجاز هذه العم يات يرجع إلى العنوك والموسبات المالية، التي غالعا ما تحتفظ قوانمخ الدولة 

(لها وحدها  البيطرة ع ى هذه العم يات.
832F

4( 

هب يوجد في التشريع الجزا،ري ما يدل ع ى قعول وجود هياكب مالية داخب مجمعات الشركات، بمعنى 
هب هناك إياة قانوني واضح يبمح ل مجمعات  الديام  عم يات اوزينة مث ما هو الشأ   النبعة ل عنوك 

 والموسبات المالية؟ 

 وما هي الطرق التي نان ل مجمعات  فض ها تبيير اوزينة  شاب معال؟.

إ  دةاسة الهياكب المالية مبألة في غاية الأ ية، لأنه ليو من الممان تدديم جواب ماصب ودقيق حول 
ما إذا كا  الدانو  الجعا،ي يدعب  اةسات المع أو يرمضها، مالأمر يتع ق  العم يات المنجزة التي وجط 

                                                     
1 - MERLE (Philippe) : Droit commercial (sociétés commerciales), opcit, N° 665, P 846. 
2 - OHL (D) : Les prêt et avances entre sociétés d’un même groupe, prèf M.CABRILLAC Litec, 1982 ; 
- BOUTRILLER (P) : Groupe de sociétés : centralisation des opérations de trésorerie, J.C.P.E 2001, P 1658. 
- VIDAL (Dominique) : Droit des sociétés, opcit, N° 254, P 124. 
3 - GIBIRILA (Deen) : op cit, N° 255, P 126. 
- BAILLY (L) : La structure financières des groupes, synthèse d’une étude C.D.C - C.O.R.E.F, R.F.C, 1991, N° 2, 124, p 41. 
4 - H. Le DHSCORN : les aspects juridiques d’une centrale de trésorerie Bull Jolly, 1988, P 623. 
Desbrières (ph) et MINETTI (f): contraintes juridiques et fiscales d'une trésorerie de groupe, banque 1992, P 163. 
- COURET (A), Guillot (J-L) et Peltier (f): les conventions de trésorerie intragroupe de sociétés aspects pratiques, Revue droit, Sept 
1992, N° 4. 
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(دةاستها حالة بحالة وع ى وجه اوصوص عم يات إعادة الهيا ة،
833F

 والعم يات التي تعُعِّـر عن حركة النتا،ج )1
(داخب المع.

834F

2( 

نان معالجة هذا الموضع من خلال التطرق إلى الإياة الدانوني ل هياكب المالية داخب المعات (الفره 
 الأول)، ثم أشاال الاكيز المالي (الفره الثاني).

ẁΐ ľ ė ΈŅėŊ ĤΣΉĜ╬ė Έ́ ĜΣΚΊΉ ┌ΜΔĜ⅞Ήė ŎĜǻ Ωė :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

ينعغي ع ى المشره، أ  يأخذ  الاعتعاة الطا ع اواص لمع الشركات، وذلك  البما، له  الديام 
 عم يات اوزينة ميما  مخ الشركات التا عة له، وهي العم يات التي نان أ  تصطدم  المعدأ الذي يارسه 

الدانو  والمتمثب في أ  الموسبات المالية والعنوك وحدها تدوم بمثب هذه العم يات (قعول ودا،ع مالية من العامة، 
 ومنح قروض  فوا،د).

 ععاةة أخرى ينعغي ع ى المشره أ  يتجاوز مارة البيطرة العناية التي من شأ�ا أ  تعيق تبيير 
مجمعات الشركات، لأ  تطعيق المعدأ الداضي  البيطرة سيودي إلى إجعاة الشركات التا عة ل مجمع إلى ي ط 

التمويب من العنوك لبد احتياجاتا المالية، مع أ  المع ن ك مصادة مالية خاصة  ه،  وجود أموال داخب 
 مجموعة أخرى تنتمي إلى ذات المع. ولأجب تفادي مثب هذه المعوقات يتعمخ إذ  تعديب النظام.

 سنتطرق إلى ذلك من خلال استدراا موقا المشره الفرنبي ثم المشره الجزا،ري حول
 هذه المبألة:

 أولا: موقف التشريع الفرنسي 

في مرح ة سا دة،  رهنت الب طات العمومية في مرنبا ع ى حذةها المتزايد  اتجاه حركة البيولة المالية 
داخب المعات، والتي هي ناتجة من الروا   التي تجمع أعضاا المع، ولأجب ذلك اعتمد قانو  

 وضعية متشددة  اتجاه مجمعات الشركات، وهو قانو  يبمح مد  بمنح قروض من الشركة الأم 14/06/1941
(إلى الشركة التا عة لها، و شرط اكتتاب تصريح  النشاط.

835F

3(  

                                                     
1 - PAROT(J.C): opérations sur le capital, pour une nouvelle lecture de la jurisprudence de la cour de cassation, droit fiscal 1998, N° 6, 
P 186. 
- PAROT (J.C): restructuration des sociétés: les conditions de qualification de l'Abres de droit dans la jurisprudence judiciaire et 
administrative, Rev. Soc.2001, P 15. 
2 - COZIAN(M), VIANDIER(A)  et DOBOISSY(FL): Op. cit. N° 1976. 
- GLAIZE(A)  et Vincent(G); transactions intragroupes: les primaparex enjeux fiscaux, option Finance 19/11/2001, N° 665, expertise,  
P 35. 
- LEGENDRE (A), plaidoyer pour la reconnaissance du droit fiscal de l'existence d'une port non détachable de l'intérêt du groupe 
auquel elle appartient de l'intérêt propre d'une société Dr. Fisc.2006, N° 11, P 10, précité. 
- BERNARD(Y): groupes de sociétés: la jurisprudence n'a pas l'esprit de sacrifice, R.J.F 06/2006, du P 499. 
3 - ART 5F de la loi N° 41.2533 du 14/06/1941. 
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 و المدا ب، ينص هذا الدانو  ع ى أ  استلام الأموال هي عم ية طتص با العنوك دو  غيرها.

مثب هذا الموقا يفبر إةادة المشره الفرنبي في حماية البيطرة العناية ع ى العم يات المالية، وذلك 
  غرض إحاام الرقا ة ع ى موسبات الدرض.

غير أ  هذا الموقا سرعا  ما كذ ته المماةسة العم ية  بعط العوا،ق الهامة التي نتجت عن منح 
 قروض  مخ الموسبات التي ترتع  ميما  ينها  روا   مالية.

نتيجة لذلك أصدةت ال جنة الدا،مة ل تنظيم المهو ل عنوك، وهي الهيئة الوصية ع ى النظام العناي في 
( تتضمن07/10/1941مرنبا، تع يمة موةخة في 

836F

 تعديلا يصط في مص حة مجمعات الشركات، يتع ق )1
 المعالغ المبددة من قعب موسبة عن يريق الشركة الأم لفا،دة شركة تا عة، أو مجموعات تا عة لذات المع 

الاقتصادي، إذ لا تعتبر كأموال متحصب ع يها من العامة، كما نصت التع يمة أيضا  أ  المعات موضوعة 
 خاةج نطاق تطعيق البيطرة العناية في مادة استدعال الدروض.

غير أ  الملاحظ، أ  هذا الاستثناا الذي أقرته التع يمة البا ق ذكرها لا يتع ق سوى  ععض 
المعات، والتي ترتع  بموجعها موسباتا "في ذمتها وفي نشايها"  روا   "قانونية" و "مع ية"، وهو ما يارس 

(مارة التععية، وبمعنى آخر يتعمخ أ  تشاب الموعات "وحدة اقتصادية حديدية ومتجانبة".
837F

2( 

هذه الوضعية تدصي عدة أنواه من مجمعات الشركات، لاسيما ت ك التي تم ك مبيرين مشاكمخ، أو 
المعات الشاصية، التي يعدو وأ  المشره الفرنبي يتحفظ  شأ�ا، كما يدصي أيضا هذا التعديب المشاة إليه، 

(المعات التي تماةس استغلالا داخب قطاعات نشاط لت فة.
838F

3( 

 في  دايته- لالفا ل واقع الاقتصادي الذي ينُمُّ ع ى –يودي ذلك إلى أ  موقا التشريع الفرنبي 
اتجاه عدة مجمعات إلى تعو إسااتيجية تنويع المشاةيع والنشايات، وهو  التالي موقا يتنافى مع واقع عالم 

 الأعمال.

، والذي كرس حرية كعيرة 24/01/1984لدد تم التذليب من هذه الصعو ات بموجط الدانو  الموةخ في 
 ميما يتع ق  عم يات اوزينة المنجزة من قعب مجمعات الشركات.

                                                     
1 - Instruction du 07/10/1941 du comité permanent d’organisation professionnelle des banques. 
2 - GRAS (NICOLAS): droit des sociétés, financement des sociétés articles publié le 26/12/2007, www.Monjuriste.com / Droit des 
sociétés. 
3 - GUYON (Yves): Droit des affaires, opcit, N° 580. 
- CHARLOT (N) : op cit, P 98. 
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ينص التعديب الجديد، ع ى إماانية قيام الموسبة مهما كانت يعيعتها إجراا عم يات اوزينة مع 
شركات لها معها معاشرة أو  شاب غير معاشر ةوا   في ةأس المال، تمنح هذه الروا   لإحدى الشركات 

 المرتعطة س طة مراقعة ع ى  اقي الشركات الأخرى.

غير أ  هذا التعديب لا يعاف  شاب كامب ل مجمعات  الديام  عم يات اوزينة، لأ  هذه الأخيرة لا 
يبمح با إلا  مخ الشركة الأم والشركات التا عة لها، وهو ما يدصي آليا العم يات التي تنجز ميما  مخ الشركات 

 التا عة  عضها  ععض، إلا إذا تم ذلك عن يريق وسي  ل شركة الأم.

ولأجب ذلك، مإ  الفده يشير إلى ضروةة اعتماد وضعية واضحة في هذا الال، وذلك إما  اختياة أو 
( عدم اختياة "الوحدة الاقتصادية، الاجتماعية، المحاسعية، والمالية" لمع الشركات.

839F

1( 

مفي الحالة الأولى، يبمح  الديام  اب العم يات المتع دة  اوزينة، اعتمادا مد  ع ى معياة الانتماا 
ل مجمع، أما في الامااض الثاني مإنه يبتند إلى معدأ استدلال الأشااص المعنوية، وهو من شأنه أ  يرتط 

المنع الا ي لهذا النم  من العم يات، وهو تصوة من شأنه أ  يودي إلى ش ب كامب لتبيير مجمعات 
 الشركات.

 ثانيا: موقف المشرع الجزائري

(، المتع ق  الندد والدرض26/08/2003 الموةخ في 11-03 من الأمر ةقم 70تنص المادة 
840F

 ع ى أ  )2
   صفة مهنتها العادية.68 إلى 66العنوك "لولة دو  سواها"  الديام بجميع العم يات المعينة في المواد من 

  العم يات المصرمية، وهي المتمث ة في ت دي الأموال من الجمهوة وعم يات 68 إلى 66تتع ق المواد 
(الدرض، وكذا وضع وسا،ب الدمع تحت تصرف الز ا،ن وإداةة هذه الوسا،ب.

841F

3( 

وتعتبر أموالا مت داة من الجمهوة، ت ك التي يتم ت ديها من الغير لاسيما في شاب ودا،ع، مع حق 
 استعمالها لحباب من ت داها  شرط إعادتا.

 غير أنه لا تعتبر أموالا مت داة من الجمهوة في مفهوم هذا الأمر : 

                                                     
1 - VIANDRE (A): Les opérations financières sur sein des groupes de sociétés J.C.P, 1985, ED E II. 14447, P 178. 
- RIVES – LANGE (J.L); OHL (D): monopole bancaire et liberté, la loi 24/01/1984, permet elle d'effectuer des opérations de banque, 
établissement de crédit? Revue banque, 1985, N° 450, P 439. 
- SCHEVIN (P): les aspects juridiques de l'organisation financière: le cas du Pooling et du Netting, R.F.C 1992, N° 232, P 39. 
- DOUVIER (P.J), Lavabre (C): Le régime des opérations de gestion commune de la trésorerie (cash. Pooling), et de compensation de 
crédit dans les groupes B.F Francis Lefebvre, 11/1994, P 590. 
- CABRILLAC (M), TEYSSIE (B) : Commentaire de la loi bancaire, R.T.D.C., 1984, p 305. 

 .14/04/1990 الموةخ في 10-90، والذي ألغى الدانو  ةقم 2003 سنة 52الجريدة الرسمية عدد -  2

 .26/08/2003 الموةخ في 11-03 من الأمر 66المادة -  3
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 % من ةأس المال 05- الأموال المت داة أو المتعدية في الحباب والعا،دة لمبا مخ ن او  ع ى الأقب 
 ولأعضاا مج و الإداةة ول مديرين.

 - الأموال الناتجة عن قروض المبا ة.

أما عم يات الدرض مهي كب عمب لداا عوض يضع بموجعه شاص ما أموال تحت تصرف شاص 
 آخر.

وانطلاقا  ا سعق يعدو أ  المشره الجزا،ري لا ينص ع ى أحاام خاصة تتع ق  عم يات اوزينة لدى 
 مجمعات الشركات، وهو  ذلك يحام البيطرة العناية ع ى هذه العم يات دو  سواها.

 من نفو الأمر التي تنص ع ى أنه لا نان ل موسبات المالية 71يوكد ذلك ما ذهعت إليه المادة 
ز ا،نها و إماا�ا الديام  با،ر  ت دي الأموال من العموم، ولا إداةة وسا،ب الدمع أو وضعها تحت تصـرف

(العم يات الأخرى.
842F

1( 

 من نفو الأمر ع ى أنه ننع ع ى كب شاص يعيعي أو معنوي 78علاوة ع ى ما تددم نصت المادة 
من غير العنوك والموسبات المالية، حبط الحالة، الديام  العم يات التي تجريها ت ك العنوك والموسبات  شاب 

 اعتيادي.

 أعلاه نان كب 76 تدر  أنه و غض النظر عن المنع المنصوص ع يه في المادة 02 ف 79غير أ  المادة 
موسبة أ  تدوم  عم يات خزينة مع شركات لها معها  صفة معاشرة أو غير معاشرة مبا ات في الرأسمال طول 

 لإحداها س طة الرقا ة الفع ية ع ى الأخرى.

يعو ذلك أ  المشره الجزا،ري يعاف  إماانية قيام مجمعات الشركات  عم يات اوزينة، وذلك بموجط 
 نص صريح.

                                                     
 المتع ق  الندد الدرض، وتطعيدا لهذا النص قرة مج و الدولة الجزا،ري في 10-90 من الدانو  115وهو مطا ق لنص المادة -  1

  صفتها موسبة مالية ولالفة ت،  مخ يونيو   نك و نك الجزا،ر: أنه يعاب ع ى يونيو   نك أ�ا ت ق2129 م ا ةقم 08/05/2000
 أصولا من الجمهوة في حبا ات جاةية أدت إلى تب يم دماتر شياات، حي  أ  الطاعنة 10-90 من الدانو  115لمدتضيات المادة 

 115 من الدانو  المذكوة، حي  أنه يعدا لمدتضيات المادة 116سي بمفهوم المادة يتتمبك  أ  الأمر يتع ق  عم يات تا عة لنشايها الرئ
مإ  الموسبات المالية كما هو الحال  النبعة إلى يونيو   نك لا يتمان من ت دي أموال من الجمهوة ولاف العنوك التي تجعب من ذلك 

 ع ى أ  العنوك مثب الموسبات المالية تبتطيع الديام  ععض العم يات 116)، حي  أنه عندما نصت المادة 110نشايها الر،يبي (م 
التا عة لنشاياتا مإ  الدانو  استثنى من العم يات التا عة ل موسبات المالية ت دي أموال من الجمهوة لأّ  هذا الأخير يعد في حدّ ذاته 
نشايا ة،يبيا  النبعة ل عنوك وأنه يتعمخ  ناا ع ى هذه الظروف استععاد الوجه المثاة من يرف الطاعنة والدول  أ  قراة ال جنة المصرمية 

قانوني في هذه المبألة. 
 . 106 و105، 68، ص 2004- ةاجع أيضا؛ مبروك حبمخ: المدونة النددية والمالية الجزا،رية، الطععة الأولى، داة هومة. الجزا،ر، 
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 تنص ع ى وجود ةوا   في ةأس المال سواا كانت هذه الروا   79يلاحظ أ  الفدرة الثانية من المادة 
 معاشرة أو غير معاشرة، دو  أ  يحدد المشره حد أدنى ل مبا ة في ةأس المال.

يلاحظ أيضا أ  المشره الجزا،ري يعاف  الرقا ة الفع ية وهي ت ك التي تنجم ليو مد  عن المشاةكة 
  في ةأس المال وإنما كذلك عن يريق الروا   الاقتصادية الموجودة  مخ الشركات.

يامن الحب في قعول هذه العم يات داخب مجمعات الشركات، مع الاحتفاظ للإداةة الجعا،ية بمماةسة 
س طتها في الرقا ة ع يها. ولأجب تطعيق ذلك، ينعغي تومر شريمخ مزدوجمخ أولهما وجود مجمع ل شركات، 

 وثانيهما الديام  عم يات اوزينة.

I :وجود المجمع - 
ينعغي ع ى المشره الجزا،ري أ  يأخذ  الاعتعاة ليو مد  وجود ةوا   في ةأس المال  مخ الموسبات، 

لأنه وإ  كانت هذه الروا   تدل ع ى وجود مجمع الشركات، إلا أ  مفهوم المع ينتج من عدة معايير 
(أخرى، كالعلاقات التجاةية والاقتصادية الدا،مة  مخ الشركات.

843F

1( 

ونان ل مشره الجزا،ري أيضا أ  يبمح  الديام بمثب هذه العم يات حتى ولو كانت شركات المع 
تماةس نشايات لت فة، إذ من الطعيعي أ  يدوم المع ع ى تنوه مروه النشاط وذلك بدف اقتبام المااير 

 التي تنجر عن هذه الاستغلالات المات فة.

وعلاوة ع يه، يجوز ل مشره أ  يذهط إلى قعول الديام بذه العم يات من قعب المعات الشاصية 
(لأ�ا مبرةة من الناحية العم ية،

844F

 مع ضروةة اطاذ  عض الإجرااات التي من شأ�ا أ  تجنط محاولات المبيرين )2
 تريط الأموال لحبابم اواص.

والواقع أنه إذا كا  المع يتم عادة  إنشاا شركة قا ضة تمثب قمة الهيا ة المالية ل مجمعات وتبمح 
بمماةسة الرقا ة ع ى لت ا الذمم الاجتماعية التا عة لاب شركة من شركات المع، وتضمن معالية وحدة 

(الإداةة الاقتصادية ل مجموعة،
845F

 مإنه نان في  عض الحالات أ  تشاب الشركات التا عة لذات المع، تجمع )3

                                                     
1- PAILLUSEAU (J): La notion de groupe de société et l'entreprise en droit des activités économiques, recueil DALLOZ, Sept 2003,  
P 2418. 

ه لح دة المبتفيدين من عم يات اوزينة، وقع ت هذا الاستثناا وسوهو ما كرسته محامة الندض الفرنبية، بحي  قع ت مفهوم م-  2
ية، وقع ت المحاكم أيضا أ  المبا ة في ةأس المال، لا يجط مد  أ  تاو  عن يريق شركة أو عدة شركات خصلمص حة المعات الش

ولان نان أيضا أ  تاو  عن يريق أشااص يعيعيمخ. انظر:  
- VIDAL (D): droit des sociétés, op cit, N° 232. 
3 - LE CANNU (Paul): droit des sociétés, op cit, N° 1435, P 874. 

  وما ي يها.36، ص 1998انظر كذلك: د. إلياس ناصيا: موسوعة الشركات التجاةية، الجزا الثال ، الشركة الدا ضة، الطععة الثالثة 
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(ذو منفعة اقتصادية
846F

 بدف تبهيب العم يات المالية ميما  مخ المشاةكمخ، وبذه الايفية مإ  هذا الاتفاق )1
سياو  لالفا لما نان أ  يرد في النص الدانوني الذي يعتمد ع ى الروا   في ةأس المال، خاصة إذا ما ع منا 

(أ  التجمع لا يودي من ت داا نفبه إلى تحديق الفوا،د واقتبامها ونان تأسيبه  دو  ةأس مال.
847F

2( 

علاوة ع ى ما تددم، مإ  ةا   ةأس المال نان أ  ياو   شاب معاشر أو غير معاشر، وهذا الأخير 
 مرتعطة معها  روا   معاشرة في ةأس المال- وشركات تا عة ل شركة –يفاض وجود شركات تا عة ل شركة الأم 

 التا عة، و التالي مإ  الروا   الموجودة  مخ هذه الأخيرة و مخ الشركة الأم هي ةوا   غير معاشرة.

ينعغي ع ى المشره الجزا،ري أ  يضع في اعتعاةه لأجب قعول عم يات اوزينة هذه الهيا ة، وع ى أية 
حال ينعغي الدول  أ  عم يات اوزينة تبتدعي وجود س طة حديدية ل رقا ة، وذلك عن يريق المشاةكة الإيجا ية 

(في تبيير الموسبة وفي الدراةات التي تتاذها خلال ماة استغلالها،
848F

 أي بمعنى أنه يتعمخ أ  تمت ك الشركة )3
(أغ عية حدوق التصويت داخب الشركة الأخرى،

849F

 وأ  ياو  لها  ث مخ عنها في جهاز تبييرها، وهو ما يودي )4
إلى الدول  أ  عم يات اوزينة لا يبمح با إلا إذا كانت هناك ةوا   متينة ناتجة عن وحدة المصالح التي تجمع 

 أعضاا المع.

II :عمليات الخزينة - 
 المتع ق  الندد والدرض سوى لععض 11-03 من الأمر 79 من المادة 02لا يشير نص الفدرة 

يب هذا لالعم يات المنجزة من قعب الموسبات المرتعطة  روا   في ةأس المال، وهي عم يات اوزينة، والواقع أ  تح
المصط ح الأخير يعدى غير دقيق  بعط الباوت الذي يبود الدوانمخ العناية، ومضلا عن ذلك مإ  هذا 

(المصط ح له مفهوم محاس  ومالي أكثر منه قانوني.
850F

5( 

نان الدول في شأ  تحديد يعيعة عم يات اوزينة، أ�ا تشمب نوعمخ من العم يات العناية المشاة 
إليها في قانو  الندد والدرض، و ا استدعال الأموال وعم يات منح الدروض، و شاب عام مإنه نان الاعتماد 

(ع ى الاجمة الواسعة التي تودي إلى تمديد تطعيق مجال النظرية،
851F

 كما أ  هذه العم يات نان لها أ  تأخذ )6
                                                     

 الموةخ 08-93 المرسوم التشريعي ةقم 04 مارة 799 إلى 796نص المشره الجزا،ري ع ى التجمعات ذات المنفعة الاقتصادية  المواد -  1
 ، المتضمن تعديب الدانو  التجاةي.25/04/1993في 

  من الدانو  التجاةي الجزا،ري.799المادة -  2
3 - LEFEBVRE (Francis) : groupes de sociétés (2005-2006), op cit, N° 3571. 

 .71- مبروك حبمخ: مرجع سا ق، ص 
- C.A Paris 12/06/1996, R.D bancaire et de la bourse 1996, P 234. Obs.J. CREDOT et Y Gérard. 
- CASS comm 10/12/2003, N° 1795 ; R.J.D.A, 4/04, N° 430. 
4 - BERTREL (J.P) : La gestion de trésorerie au sein des groupes de sociétés ; R.J.D.A 7/92, P 543. 
5  - GRAS (NICOLAS): Les opérations de trésorerie, Articles publié le 26/12/2007, www./Monjuriste.com / Droit des sociétés 
/financement des sociétés / La délimitation financière. 
6 - OHL (D) : Les opérations de trésorerie de l'art 12-3 de la loi 24/01/1984, la trésorerie et le financement de l'entreprise, Revue de 
jurisprudence commercial, N° Spé Nov 1989, P 34. 
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أشاال قانونية لت فة كالدروض، التبعيق ع ى الحباب، الموازنة، الضما ،  ا يودي إلى الدول  أنه يتعمخ معلاً 
(الاعتماد ع ى ترجمة واسعة لمفهوم عم يات اوزينة.

852F

1( 

(لدد اخت ا الفده ميما يتع ق بمدة هذه العم يات، ممنهم من يرى
853F

  أنه وانطلاقا من عدم وجود )2
نص قانوني حول هذه المبألة، مإنه ينعغي احاام إةادة المشره الذي لم يددم أية تدقيدات  شأ  هذا الموضوه، 
و التالي مإ  الأمر يتع ق  اب عم يات اوزينة مهما كانت مدتا، ويعو ذلك أ  هذا الاتجاه من الفده ذهط 

 إلى اعتماد مفهوم موسع لنظرية عم يات اوزينة.

يضاف إلى المبرة المتع ق  باوت المشره، مبرةا إضاميا يتع ق  أ  المفهوم الموسع أصعح ضروةيا ولازما 
(لأجب معالية الحركة الاقتصادية والمالية ل موسبات. ع ى خلاف ذلك، يتجه جانط آخر من الفده

854F

 يجمع )3
 إلى الدول  أنه يتعمخ عدم المعالغة في ما ذهط إليه المشره، VIANDIER, GAVALDA et STOUFFLETالبادة 

و التالي يتعمخ أ  ينظر إلى عم يات اوزينة ع ى أ�ا ت ك العم يات المنجزة ع ى المدى الدصير أي بمعنى المدة 
 التي تدب عن سنتمخ.

وإذا كا  الرأي الأول يأخذ  الاعتعاة البياسة المالية الإجمالية المعتمدة من قعب المع، والتي مفادها 
أ  الشركة التي لها ما،ض مالي نانها أ  تضعه تحت تصرف الشركات التا عة ل مجمع والتي هي بحاجة إلى 

(هذا الفا،ض،
855F

( وإذا كا  هذا الموقا يشير إلى إةادة الأخذ  الاعتعاة الوحدة التي يشا ها المع،)4
856F

 مإ  )5
هناك من نيب إلى الأخذ  الرأي الثاني الذي يعدو ملا،ما لأنه من النادة أ  ت جأ الشركات إلى اقااض أموال 

ع ى المدى المتوس  أو الععيد دو  أ  تأخذ في الحبعا  المااير الناجمة عن هذه العم ية، كما أ  منح 
(الدروض لأجب قصير من شأنه أ  يحدق معالية في التبيير.

857F

6( 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة الجزا،ري تنص ع ى إماانية قيام )858F7(5-141 من المادة 02يذكر أ  الفدرة 
الموسبات المصرمية أو موسبات الدرض التي تبرم قروضا متوسطة الأمد أو الطوي ة وكذا الشركات المرخص لها 

 الديام  عم يات في مجال الدرض العداةي أ  تشاب ةصيدا معفى من الضريعة ع ى أة ا، الشركات، تصص 

                                                     
- LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés (2005-2006), op cit, N° 3569, 3571, P 306, 307. 
1 - MOULIN(J.M): groupes de sociétés: opérations de trésorerie Bulletin Joly sociétés, N° 4, Avril 2004, P 503. 
- BOUGNOUX (Anne) : Groupes de sociétés, répertoire pratique de droit privé, ED Jurisclasseur 1997, Fasc140 N° 111. 
- BAILLY (L) : Opérations de trésorerie intragroupe R.F.C, 1989, N° 203, p 11. 
2 - RIVES (J.L)- LANGE ET OHL(D): précité, N° 450 et suiv. 
3 - GAVALDA(C)  et SOUFFLET(J): la loi du 24/01/1984, relative à l'activité et au contrôle des centralisations des opérations de 
trésorerie JCP E2001, N° 42, 18 Oct 2001, P 1658. 
4 - RIVES- LANGE. (J.L), OHL (D): le monopole bancaire, précité. 
5 - CHARLOT(NICOLE): op cit, P 103. 
6 - GRAS(NICOLAS): la délimitation financière, précité. 

 .2001 من قانو  المالية التامي ي لبنة 02 والمادة 1998 من قانو  المالية لبنة 12المعدلة بموجط المواد -  7
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% 5لمواجهة الأخطاة اواصة المرتعطة بذه الدروض أو العم يات ع ى ألا تتجاوز الحصة البنوية لهذا الرصيد 
 من مع غ الدروض المبتعم ة ع ى الأمد المتوس  والطويب.

(مجمب الدول أ  نظرية المع تعتبر مبرةا ل ديام  عم يات مالية كاستثناا من البيطرة العناية،
859F

 وهي )1
وإ  كانت لا تشاب بحبط الدضاا الفرنبي الحدي   طعيعتها عم يات ذات يا ع مألوف داخب مجمع 

(الشركات،
860F

 مإ�ا مع ذلك موجودة من خلال تنظيمات ذات يعيعة لت فة تدف إلى تشايب أموال  غرض )2
 تمويب الشركات الأعضاا في المع والتي تعرف صعو ات مالية.

⌡ Ĝ╬ė ŗΣ́ ŏĨΉė ΆĜ̈́Ūā :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

لأجب تبيير اوزينة  شاب معال، نان لمع الشركات أ  تتاة  مخ عدة يرق أ ها، إ رام اتفاقية 
 مخ الشركات التا عة والشركة الأم، أو الاعتماد ع ى شركة مبتد ة تنشأ بدف وحيد يامن في تجميع المصادة 

 المالية وتوزيعها بحبط حاجات أعضاا المع.

 أولا: مركزية الخزينة

نان أ  يتم تجميع مالية المع داخب موسبة موجودة من قعب، تتولى الشركة الأم إداةتا ماليا 
(وإداةيا، وذلك عن يريق تبيير الفوا،ض المالية لمات ا الشركات التا عة ل مجمع.

861F

3( 

ولأنه قد نتد نشاط مجمعات الشركات خاةج إق يم الدولة خاصة  النبعة ل شركات المتعددة 
الجنبيات، مإ  تركيز اوزينة يتمثب أيضا في الديام بموازنات ميما  مخ لت ا الديو   العم ة الصععة، وذلك 

( غرض التافيا من لاير الصرف،
862F

 دو  العح  والبعي إلى إتعاه إجرااات ما فة مثب الغطاا الصرفي )4
 ل عنوك الذي لا ي غي في كثير من الأحيا  احتمالات التذ ذب النددي.

 Convention ع ى المبتوى الدانوني- عن يريق توقيع عدد يبمى اتفاقية "–يتم الاكيز المالي 

OMNIUM،")
863F

 والذي يعطي وكالة ل شركة الأم ل ديام  تبيير خزينة الشركات التا عة لها، أي بمعنى الاعتماد )5
(ع يها في تمويب الاستغلالات بما يلا،م حاجيات لت ا الموعات الأعضاا في المع.

864F

1( 

                                                     
1 - MERLE(PHILIPPE): op cit, N° 665. 
- COZIAN (M), VIANDIER(A), DEBOISSY(F): Droit des sociétés 18ème édition Litec, 2005, N° 1399, 1363. 
- RACHAD AZZI: l'unité économique dans les groupes de sociétés, concept et effets économiques, P 06. 
www.Memorie en line.com /08/08/1461.m. l'unité économique dans les groupes de sociétés. 2 HTML. 
2  - Versailles.ch.com. réunies 02/Avr/2002, stés clos du prieure c/Me Souchon is qualité droit .soc.Dic. 2002, P 25, Note F.X. 
LUCAS.D, 2002, comm 3266. 
3 - CHEVALIER (A) : La banque de groupe. Les petites affiches, 1988, N° 112, p 17. 
4 - DAVID (C) : La gestion fiscale du risque de change pour les entreprises, Les petites affiches, 1994, N° 14, p 5 et N° 17, p 4. 
5 - CHARLOT (N) : op cit, P 103.  
- BERTREL (J.P): La gestion de trésorerie au sein des groups de sociétés, précité, P 539 et suiv. 
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إ  التباؤل المطرو، يتع ق بما إذا كانت الاتفاقيات التي تشير إلى مركزية اوزينة لمع الشركات طضع 
إلى الإذ  أو الموامدة المبعدة ل و إداةة الشركة، أو ما إذا كا  من الممان اعتعاةها كعم يات يجُرى إ رامها 

( شروط عادية، و التالي مهي معفاة من هذا الإجراا.
865F

2( 

(يارس الدضاا الفرنبي، إعفاا هذه الاتفاقيات من الإذ  المبعق ل و الإداةة،
866F

 مع أ  الععض )3
(انتدد ذلك،

867F

 وذهط إلى الدول  أنه يتعمخ أ  طضع الاتفاقية إلى الإذ  المبعق من قعب مج و إداةة الشركة، )4
ولا تبتفيد من الإعفاا من ذلك إلا  تومر شروط متعددة أ ها أ  ياو  موضوه الاتفاق منصوص ع يه 

(مبعدا في الموضوه الاجتماعي ل شركة،
868F

  وأ  تنجز  شاب عادي ومألوف.)5

لدد كرست مجمعات الشركات  اةسة مرنة، في ظب غياب نصوص تنظيمية قانونية، مدامت  إعمال 
 الحبا ات المدعمة لشركاتا التا عة لها.

تطر، عم يات اوزينة داخب مجمع الشركات عدة صعو ات عم ية، وأ ها أ  تحويب ما،ض اوزينة إلى 
الشركة المحوةية من شأنه أ  يحول دو  توزيع الأة ا،، وإذا كانت هذه الوضعية آلية مإ  الشركاا ذوي الأق ية 

(الذين استععدت أة احهم نانهم  اةسة دعوى تتع ق  تعبا الأغ عية،
869F

 ومن ناحية أخرى وع ى المبتوى )6
الجزا،ي، مإ  اقتبام اوزينة وجط أ  ياو  في مص حة المع وليو في مص حة مبيري الشركات، وإذا ثعت 

(عاو ذلك مإ  هولاا المبيرين نان متا عتهم بجرم تحويب أموال الشركة.
870F

7(  

هناك إشاال آخر يطر، ع ى المبتوى الجعا،ي، متحويب اوزينة لا يجط أ  ياو  مشابا لإ ال 
الديو ، وإلا مإنه يجوز للإداةة الجعا،ية أ  تطعق الجزااات المرتعطة  العدد غير العادي ل تبيير، وأخيرا مإ  هذه 

العلاقات التعاقدية الموجودة  مخ شركات المع الواحد نان أ  تشاب خطوةة إذا كانت إحدى الشركات التي 
توجد في حالة صععة، قد يعق  شأ�ا الإجرااات الجماعية، لأ  التععية الاقتصادية ل شركة التا عة الموجودة في 

(حالة صععة، والتحويلات المالية  مخ شركات المع قد تودي  الدضاة إلى تطعيق معدأ وحدة الذّمم المالية.
871F

8(   

                                                     
- COURET (A), Guillot (J.L) et Peltier (F) : Les conventions de trésorerie intra groupe droit des sociétés Actes pratiques, N° 4, sept 
1992. 
1 - LE CANNU (Paul): Droit des sociétés, op cit, N° 1486, P 901. 
- VIANDIER (A): Les opérations financières au sein du groupe de sociétés étude de deux confiranotions récentes, J.C.P: éd E1985, II, 
14447 N° 8. 
2 - CHARLOT (N): op cit, P 104. 
- RACHAD AZZI: op cit, P 7 et suiv. 
3 - Versailles ch. Com. Réunies 02/04/2002, précité. 
4 - Note F.X. LUCAS, sur Versailles. Ch. Com 02/04/2002, précité. 
5 - C.CA Paris 20/11/1998. D. Affaires 1999, P 134, Note M.B. 
6 - LE CANNU (P): Droit des sociétés, op cit, N° 1487, P 902. 
7  - PAULET (Olivier) : Les abus de biens sociaux dans les groupes de sociétés, Aix enprovence, 1998. www.Lichon PAULET 
C.France.com/ olivier 20% publication 1hTM. 
8 - LE CANNU (P): Sociétés et groupes pendant la période d'observation" petites affiches 09 janv 2002, N° 7, P 48. 
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 ثانيا: الشركات المالية

(نان لمعات الشركات أ  تعتمد شالا آخر ل تمويب المالي، وذلك  تأسيو شركة مالية
872F

 غير أ  )1
 من قانو  الندد 66هذه الأخيرة ع ى عاو العنوك، لا نانها أ  تتب م الأموال من العامة تطعيدا لنص المادة 

والدرض، بمعنى أنه لا يجوز لها أ  تت دى أموالا من الأشااص الذين لا ينتمو  إلى مجمع، وهو ما يودي إلى 
 الدول  أ  هذا الشاب، يتوقا ع ى إةادة المبيرين واعتماد إسااتيجية التمويب الذاتي ع ى مبتوى المع.

ومع أ  المشره لا يددم مفهوما محددا ل شركة المالية، ولا يفرض إياةا وشالا قانونيا خاصا با، غير 
أ  الواقع يفيد  أ�ا تنشأ عادة تحت شاب شركة أموال أي شركة مبا ة، أو شركة قا ضة، يتمثب نشايها 

الأساسي في تبيير خزينة المع وذلك  العمب ع ى التوميق  مخ مصادة وحاجيات التمويب ل شركات 
الأعضاا، كما نان لها التدخب في البوق المالي وذلك  إ رام عدود ومنح قروض أو الحصول ع ى قروض 

  الإيجا  أو الب   ل رصيد المالي الإجمالي ل مجمع.الوضعتماشيا مع 

ومثب هذه الهياكب تمثب أ ية  الغة  النبعة لمع الشركات وتجُنّعها المروة عبر وسي   ناي لأجب إنجاز 
(عم ياتا المالية وكذا ة ح الوقت،

873F

تحديق اقتصاديات س مية ل تبيير    منـ وهي مضلا عن ذلك تمكّ )2
(الإداةي،

874F

 وخاصة ميما يتع ق  المصاةيا المالية أين نان الدول  أ�ا تحدق اقتصاد في الفوا،د التي تتحم ها )3
 الموعات الأعضاا.

وعلاوة ع ى هذه المزايا ذات الطا ع الامي، مإ  هذه الهيا ة تومر أيضا مزايا نوعية تتع ق  تبيير 
المع، لأ�ا تحدق  ب  الرقا ة ع ى يرق إداةة لت ا الشركات التا عة، وذلك من خلال المع ومات الاامية 

المتاحة لأجب محص البياسة المالية المنتهجة من قعب هذه الأخيرة، والأكثر من ذلك، مإ  الشركة المالية 
(تذهط إلى حد ةسم إسااتيجية مبتدع ية  غرض تطوير شركات المع.

875F

4( 

 يطر، التباؤل عن النظام الجعا،ي الذي يطعق ع ى العم يات المنجزة من قعب الشركات المالية؟ 

 181إجا ة ع ى ذلك، نان الدول  أنه ينعغي الرجوه ل دواعد العامة الضريعـية، بحي  تنص المادة: 
من قانو  الضرا،ط المعاشرة الجزا،ري ع ى "المعالغ المدموعة لاب شريك أو مباهم خلال البنة البا دة كفوا،د 

أو أة ا، أو حواصب أخرى، والمعالغ الموضوعة تحت تصرمهم خلال نفو البنة، إما معاشرة عن يريق أشااص 
أو شركات، لداا التبعيدات أو الاقااضات أو الدمعات الحبا ية، وكذا ألداب وأسماا وعناوين المعنيمخ" حينما 

                                                     
1 - VANHAECKE (Michel): Les groupes de sociétés, op cit, N° 316, P 308. 
2 - CHARLOT (Nicole): op cit, P 105. 
3 - VIDAL (Dominique): Droit des sociétés, op cit, P 103.  
   - Mousseron (Pierre) : Droit des sociétés, op cit, P 253. 
4 - MERLE (Philippe) : Précis Droit commercial, op cit, N° 645, P 785. 
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تمنح الدروض والتبعيدات من قعب الشركات التا عة إلى الشركة الأم مإ�ا طضع إلى ضريعة التوزيع  اعتعاةها 
 تشاب اقتباما للأة ا،.

وع يه يتعمخ ع ى الأشااص المعنوية أ  تددم لمفتش الضرا،ط المعاشرة ةمدة التصريح البنوي 
  كشفا يعمخ المعالغ المذكوةة أعلاه.151المنصوص ع يه في المادة 

غير أ  عطا إثعات وجود توزيع للأة ا، يدع ع ى عاتق الإداةة الجعا،ية، التي تتوخى الحذة من هذه 
العم يات التي قد تنطوي ع ى ترب حديدي من الضرا،ط، ونان ل ما فمخ إثعات حبن نيتهم وذلك  إثعات 

(حديدة الدروض عن يريق العدود التي تر طهم  المبتفيدين، أو  إظهاة وجود تبديد ل معالغ المالية.
876F

1(  

وع يه مإ  نية المشره، تذهط إلى معاقعة الأشااص الذين تفو   شاب إةادي الطا ع الحديدي 
 ل عم ية بدف التهرب الضريعـي.

نان للإداةة الجعا،ية الجزا،رية أ  تب ك نفو المنحى الذي س اته الإداةة الجعا،ية الفرنبية  ذهابا 
نحو تاريو استثناا لمص حة مجمع الشركات، حينما ت عط الشركة الأم دوة موسبة مالية  غرض ضما  أمضب 

لموجودات وإماانات المع، وتتصرف  صفتها وسيطا وليو ضامنا ل مبتفيد من الامتياز، و التالي كرست 
الإداةة الجعا،ية الفرنبية انطلاقا من هذا التصوة امتيازا  النبعة ل مجمع ع ى عم ياته التي يتعمخ عدم تجاه ها 

(عن يريق إخضاعها ل ضريعة التي لا تفرض لأجب هذا الغرض.
877F

2(  

يتعمخ إذ  ع ى الإداةة الجعا،ية الجزا،رية، أ  تأخذ  الاعتعاة متط عات مجمع الشركات، وذلك  عدم 
 عرق ة الاتفاقات العددية التي تبهب العلاقات المالية ميما  مخ الشركات التي تنتمي إليه.

غير أنه يجوز للإداةة الجعا،ية أ  تماةس حدها في مراقعة هذه العم يات لأنه لا ينعغي استععاد قيام 
الموسبة ةأس المع،  إتعاه س وك مغال  بدف التهرب الضريعـي، أو تحويب الأة ا،  شاب غير معاشر نحو 

 اواةج  نية التم ُّص الضريعـي، وذلك  النظر إلى أ ية وحجم الأموال التي تتحرك داخب هياكب المع.

وع ى العموم، يرجع في النهاية ل دضاا الإداةي س طة تددير الوقا،ع في حالة نشوا نزاه  مخ الما ا 
  الضريعة من جهة والإداةة الجعا،ية من جهة ثانية.

خلاصة الدول، أ  الأحاام المتع دة  العم يات المالية المنجزة داخب مجمع الشركات، لا تشاب مزايا 
حديدية لفا،دة مجمعات الشركات، ولانها تدل ع ى قعول  اةسات تتفق مع الواقع الاقتصادي، وهو ما يودي 

                                                     
1 - C.E 22/03/1999, SA Alphamed, Droit fiscal, 1999, N° 50-51, comm 909. 
     - C.E 26/09/2001, SA Rocodis, R.J.F 12/01 N° 1491, précité. 
     - C.E 06/03/2006, Sté Disvolov, Droit fiscal 2007, N° 19, comm 490. 
2 - Note 19/09/1957, B.O.C.D. 1957. II 196. B.O.E.D. 1957, 7489. 
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إلى الدول  أنه يتط ط من الهيآت العمومية أ  تبرهن ع ى إةادتا في تاريو تصوة يشجع التنازلات المالية 
 المنجزة  مخ الشركات التي تنتمي لذات المع.

 شاب عام مإنه ينعغي أ  تجتهد الإداةة الجعا،ية الجزا،رية في إصداة تع يمات تودي إلى استفادة 
المعات من أحاام تتفق مع تطوةها إذا كانت العم يات المالية قد أنجزت  طريدة عادية، وفي إياة عدود 

 تبيير عادي، وذلك لا يعو  أي حال من الأحوال أ  تتا ى الإداةة الجعا،ية عن س طة الرقا ة الممنوحة لها.

وع يه مإنه لا يجوز لنا الدول  أنه يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية الجزا،رية أ  تتا ى عن معدأ استدلالية 
الأشااص المعنوية ميما يتع ق  العم يات المالية، وإنما مد  يرجى أ  تتارس إةادتا نحو الأخذ  الاعتعاة 

خصوصيات تبيير المعات دو  ضروةة لإلغاا أو يمو حديدي ل دواعد العامة الضريعـية التي تحام الشركات 
 المبتد ة قانونا.

ĤΡŎĜĴ ĨΉė ĥĜ⅝άẃΉė :┌ĜĬΉė Ī ĸĢ╬ė 

يبمح مجمع الشركات و ق إياة متميز لأعضا،ه يهدف إلى تطوير وتعميق المعادلات والعلاقات 
التجاةية ميما  ينهم. وإذا كا  الأصب أ  الشركة التا عة ل مجمع، وع ى اعتعاة أ�ا تحتفظ  شاصيتها الدانونية 

(المبتد ة،
878F

 مإنه مث ها مثب أية شركة عادية لها كامب الحق والحرية في اختياة الموسبات والشركات والأشااص )1
(التي تديم معها علاقات تجاةية، حتى وإ  كانت هذه الأشااص لا تنتمي إلى مجمع الشركات.

879F

إلا أنه كثيرا ) 2
ما تنشأ علاقات ومعاملات تجاةية  مخ الشركات التا عة لذات المع، وذلك إنطلاقا من الروا   الاقتصادية 

(التي تفرض نفبها والتي تعتبر أساس وجود المع ذاته، الذي يشاب وحدة اقتصادية ميما  مخ أعضااه.
880F

3( 

يذكر أنه كثيرا ما ياو  المع ذو يا ع صناعي، يتشاب من مجموعة من الشركات التا عة ل شركة 
الأم، تتولى كب واحدة منها الديام بمهام مام ة لععضها الععض، أو تماةس نشايات متماث ة، أو تتولى تبويق 

 وترويج منتجات الشركة الأم وغيرها، وهو ما يبرة منطديا وجود علاقات تجاةية ميما  ينها.

تتفق في كثير من الأحيا  الشركة الأم مع شركتها التا عة ع ى إنجاز علاقات تجاةية  شروط  يزة، 
(ومفض ة عن ت ك الشروط الممنوحة عادة لعاقي الز ا،ن.

881F

ومثب هذه الاتفاقات موجودة  اثرة داخب مجمعات ) 4

                                                     
1 - GUYON (Yves): Droit des affaires, op cit,  p 580. 
- VANHAECKE (Michel): op cit, N° 317, P 308. 
- C.CIV 3e, 13/12/2006, Bull Joly 2007, P 485, N° 125, J.F Barbièri; ASS. Plén 09/10/2006 (Affaires Tapie), D. 2006, P 2933, D. 
HOUTCIEFF. 
2 - VANHAECKE (M): op cit, N° 317, p 308. 
3 - LEFEBVRE (Francis): Les groupes de sociétés, op cit, N°3552,  p 305. 
- GUIRAMAND (F); Alain (H): op cit, P 450. 
- Vidal (Dominique): Droit des sociétés, op cit, N° 197, P 102. 
4 - LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés, op cit, N° 5515, P 451. 
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الشركات وهي تتماشى مع ما يتط عه عالم الأعمال، وهي كثيرا ما تدف  بعط الشروط المميزة التي تنطوي 
ع يها إلى خ ق أسواق جديدة أو التوسع والانتشاة داخب أسواق متواجدة، أو لأجب التمان من ت عية 

(الط عيات التي تددم با ز ا،نها،  ا يفبر وجود مبرة اقتصادي مدعول لهذه العلاقات والشروط.
882F

1( 

 نان إجمال العلاقات التجاةية في لت ا العيوه واودمات التي تنجز داخب مجمع الشركات.

غير أ  الإشاال الذي يطر،  شأ  هذه العم يات من الناحية الجعا،ية يتع ق  إماانية توجيهها  غرض 
وبدف تحويب الات ة اواضعة ل ضريعة  اتجاه الشركات الأقب خضوعا ل رسوم، وذلك عن يريق إ رام عدود  يع 

 أسعاة لفضة و شاب مصطنع لا تعبر عن الديمة الحديدية التي أنجزت با العم ية، خاصة إذا كانت  عض 
 شركات المع متواجدة  اواةج.

لذلك يطر، التباؤل عن الطريدة الواجط إتعاعها في مرض الضريعة ع ى العم يات التجاةية، وهي 
مبألة في غاية الأ ية  النبعة ل مجمعات التي تبعى دا،ما إلى تدوية وتعزيز ماانتها ومركزها في مواجهة 

 المنامبة الداخ ية واواةجية.

للإجا ة ع ى هذا التباؤل نان أ  نتناول  التح يب عم يات العيع التي تتم داخب مجمع الشركات 
 (المط ط الأول) وكذا عم يات تدديم اودمات (المط ط الثاني).

 ẁΣĢΉė ĥĜΣΊΐ Ẃ :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė 

يرتاز موضوه ندب الم اية داخب مجمع الشركات ع ى المبتوى الدانوني ع ى تطعيق نظرية استدلال 
الأشااص المعنوية والذي يعو استدلال الذمة المالية، أما ع ى المبتوى الاقتصادي مإ  المال يظب تا عا لم اية 

(المع.
883F

ولأجب التوميق  مخ هذين المبتويمخ، يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية أ  تطعق نظاما جعا،يا يتلا،م مع  )2
مدتضيات وحاجات مجمعات الشركات، وألا ت جأ إلى تطعيق الدواعد العامة المتع دة بذه التنازلات  شاب 

 آلي، لأ  ذلك يتعاةض مع مصالح وأهداف المع والغرض من وجوده.

تحتفظ الإداةة الجعا،ية في كب الأحوال  إماانية  اةسة ةقا تها ع ى هذه العم يات ل تحدق من مدى 
(واقعيتها وحديدتها، وذلك  واسطة موظفيها الموه مخ بمعاشرة أعمال الرقا ة.

884F

ولأ  ل دضاا الإداةي س طة  )3

                                                     
- GUYON (Y) : Droit des affaires, op cit, p 581. 
1 - MOUSSERON (Pierre) : Droit des sociétés, op cit, P 257. 
2 - LEFEBVRE(Francis): Les groupes de sociétés (2005-2006), op cit, N° 250, P 39 et suiv. 
3 - ROLAND (TORREL) : Contrôle fiscal, op cit, P 37. 

 من قانو  الإجرااات الجعا،ية تنص ع ى أنه: "من أجب  اةسة حدها في الرقا ة وعندما توجد قرا،ن تدل ع ى 34كما أ  المادة 
 اةسات تدليبية: نان للإداةة الجعا،ية أ  ترخص ... لأعوا�ا الذين لهم ع ى الأقب ةتعة مفتش والموه مخ قانونا ل ديام  إجراا المعاينة في 
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تددير الوقا،ع، ومراقعة مدى صحة العم يات المنجزة من جهة، وكذا مدى تطا ق موقا الإداةة الجعا،ية مع 
الدانو ، نصا وةوحا، مإنه ينتظر من الجهاز الدضا،ي الجزا،ري أ  ياو  له دوة معال  شأ  هذه المبألة 

 مبتدعلا.

إ  حداثة ظهوة مجمعات الشركات في الجزا،ر، وق ة المنازعات الجعا،ية المتع دة  العيوه التي تنجز  مخ 
أعضاا المع هو الذي يفبر عدم وجود قضاا متطوة في الجزا،ر  شأ  هذا الموضوه، وذلك ع ى عاو 

الدضاا الأجن ، ولاسيما الفرنبي الذي لعط دوةا هاما و اةزا وذلك من خلال جم ة من الدراةات والأحاام 
التي أصدةها والتي سيعتمد ع يها في تح يب الموضوه بحبط ما إذا كانت العيوه تتع ق  العضا،ع (الفره الأول) 

 أو  عناصر الأصول الثا تة (الفره الثاني).

ẁĕĜŷ ĢΉė ẁΣġ :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

(تعتبر العم يات المتع دة  عيع العضا،ع الأكثر استعمالا وانتشاةا ميما  مخ شركات المع.
885F

 وتشاب )1
الأسعاة المتفق ع يها  مخ الأيراف في مثب هذه العم يات المادة اوصعة والموضوه الثري  النبعة للإداةة 

الجعا،ية، لأ  الاتفاق ع ى زيادة سعر  يع العضا،ع أو طفيضها بحبط الأحوال قد يشاب أساسا ل تم ُّص 
(الضريعـي.

886F

2( 

لدد  رهن الدضاا الفرنبي، ع ى مرونته إزاا هذه العم يات، دو  أ  يتا ى عن الب طة المنوية  ه 
لمماةسة ةقا ته، وذلك  تحديده - من خلال عديد الدراةات التي اطذها حول هذا الموضوه - قواعد تبيير 

 هذه العم يات وكذا حدود مرض الضريعة ع يها.

(قعب مج و الدولة الفرنبي،
887F

 ميما يتع ق  الشركات المرتعطة  ععضها الععض  شاب قانوني، أ  يتم )3
 إنجاز العم يات التجاةية المتع دة  عيوه العضا،ع ع ى أساس سعر التا فة وليو ع ى أساس سعرها  البوق.

يبمح هذا الحب ل شركات  تحويب اوضوه الضريعـي ع ى هامش الر ح إلى مجموعات أخرى، و التالي 
مإ  مثب هذه العم يات تشاب وسي ة هامة وأس و ا أمثلا للاستفادة من امتياز هام حينما تاو  الشركات 

(المعنية خاضعة لأنظمة جعا،ية لت فة وتعتمد نبعاً ضريعية لفضة.
888F

4( 

                                                     
كب المحلات قصد العح  والحصول وحجز كب المبتندات والوثا،ق والدعا،م أو العناصر المادية التي من شأ�ا أ  تبرة التصرمات الهادمة 

 إلى التم ص من الوعاا والمراقعة ودمع الضريعة."
1 - BUSSY (Jack) : Droit des affaires, op cit, P 236. 

 .96، ص مرجع سا قد. سوزي عدلي ناشد: -  2
3 - LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés (2005-2006), op cit, N° 5515, P 451. 

 .102د. سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص -  4
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(بموجط قراة قضا،ي،
889F

 قعب مج و الدولة الفرنبي بجواز قيام الشركة الأم  فوترة عم يات تتع ق  عيع )1
% من ةأسمالها ع ى أساس ثمن العا،د، وأةجع الدضاا جواز 99 ضا،ع لفا،دة شركات تا عة لها تمت ك نبعة 

ذلك انطلاقا من واقعة أ  الشركة  إنجازها مثب هذه العم يات لا تتحمب أية خبا،ر، ولا يشاب ذلك إنداصا 
 من ثرااها.

لدد تم تبرير هذا الموقا أيضا، انطلاقا من معدأ عدم جواز إقحام الإداةة الجعا،ية نفبها في تبيير 
 حبط ما وةد في الدراة- إلزام مبيري الشركة وإجعاةهم –شوو  الشركات، و نااا ع يه، مإ  الدضاا لا نانه 

 ع ى إ عاد أة احهم داخب نتا،ج الموعات التا عة لها.

الواقع أ  الشركة الأم تددمت بجم ة من المبرةات والحجج والتي من  ينها أ  الأة ا، المععدة ل شركات 
التا عة التي تتم ك ميها الشركة الأم ةأسمالها  شاب شعه ك يّ، هي في النهاية محب خضوه في إياة الشركة الأم 

 المبرة الذي ةمضه الدضاا،  ا يدل ع ى اعاامه ولو ضمنيا  أنه نان أ  تتم و فعب إعادة توزيع الأة ا،، وه
عم يات  يوه العضا،ع داخب المعات  بعر البوق مع أنه قعب الحب الذي يعاو إنجازها  اسعاة لا تتماشى 

(مع الأسعاة المعمول با في البوق.
890F

2(  

يومر هذا الحب ع ى المبتوى العم ي لمبيري الشركات مجالا واسعا ل تهرب والمناوةة وذلك  إماانية 
(ط يهم وعدولهم عن أة ا، موةية  غية الحصول ع ى أة ا، أع ى ع ى المدى المتوس .

891F

3( 

إذا كا  الدضاا الفرنبي من خلال الدراة البا ق، قد قعب  ديام الشركة الأم  عيع  ضا،ع لفا،دة 
شركتها التا عة، بمماةسة أسعاةا لفضة، تفتدد لأي تحديق ل ر ح خاصة إذا تع ق الأمر  شركات تا عة  نبعة 

( من ةأسمالها، وهو ما يعفيها من تدديم مبرة ل عم ية%100تداب من 
892F

 خاصة إذا كا  سعر العيع يبتجيط )4
لبعر العا،د. أما إذا كانت العم ية قد أنجزت من قعب الشركة الأم  بعر يدب عن سعر العا،د، وهو ما يعو 

العيع  اوباةة مع الشركة التا عة لها، مإنه في هذه الحالة يتعمخ ع ى الشركة الأم تبرير مص حتها اواصة 
 العم ية، أو  يا  الظروف اواصة  الشركة التا عة كوضعيتها المالية الصععة، أو التدليب ع ى وجود مدا ب تجاةي 

(ل عم ية، مثب اعتعاة أ  منح هذه المباعدة هي شرط لتطوير  يوه الشركة الأم  اتجاه الشركة التا عة.
893F

5(   

                                                     
1 - C.E Section 24/02/1978, Req N° 3272 LEBON, P 203; D.F 1978, N° 22 comm 919, N° 30 comm 1212, Conclusion RIVIERE et N° 
39, I.D.5839, R.J.F 4/1978, N° 152 et 5/1978, chron, Me HAGESTEEN, P 146. 
2  - Chronique Mme HAGELSTEEN, "Les relations commerciales Normales entre les entreprises" R.J.F, 5/1978, P 146. Voir 
également : 
- COZIAN (M) : Les transactions intra-groupes : Le principe de transaction à prix normal, B.F. Francis Lefebvre, 11/1985, p 527.  
3 - CHARLOT (Nicole):  op cit, P 26. 
4 - LEFEBVRE (Francis), op cit, N° 5515, P 451. 
5 - Ibid, N° 5516. 
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مإذا لم تعمخ الشركة الأم المص حة المبتا صة من العم ية مإنه نان للإداةة الجعا،ية أ  تعتبر ذلك من 
قعيب العدود غير العادية ل تبيير، و التالي تعيد إدماج المعالغ الحديدية التي تمت ع ى أساسها العم ية في نتا،ج 
الشركة الأم، وإذا تعذة ع ى الإداةة الجعا،ية معرمة هذه المعالغ  دقة، كما هو الوضع في حالة انعدام الفواتير، 

مإ�ا تعمب ع ى تحديد المع غ أخذا  عمخ الاعتعاة واقعة أ  الشركة الأم غير م زمة  تحديق أة ا، حول التنازلات 
 التي أنجزتا مع شركة تا عة لها.

غير أنه من المتصوة أ  تتم عم ية  يع العضا،ع من جانط الشركة التا عة نحو الشركة الأم، وفي هذه 
(الحالة يتم تدييم عم ية العيع ع ى أساس نظرية العدد العادي أو غير العادي ل تبيير

894F

بحي  أ  وجود الروا    )1
في ةأس المال لا يبرة في حد ذاته قيام الشركة التا عة  إنجاز تنازلات  شروط  يزة ومفض ة عن ت ك المطعدة 

  اتجاه الغير.

مإذا كانت الشركة الأم م زمة  تدديم المبرةات التي أدت با إلى إنجاز تنازلات دو  تحديق أة ا، ع ى 
معيعاتا  اتجاه الشركات التا عة لها، مإنه من  اب أولى أ  ت زم الشركة التا عة وتبأل عن المبرةات التي أدت با 

(لإنجاز مثب هذه العم يات دو  أة ا،.
895F

2(  

يعو ذلك أ  الاعااف  الطا ع العادي ل مزايا الممنوحة من قعب شركة تا عة إلى الشركة الأم، يفاض 
وجود مدا ب تجاةي، و النتيجة مإ  تنازل الشركة التا عة عن تحديق أة ا، عن عم يات  يع العضا،ع ل شركة الأم 
نثب بحبط الأصب عدد غير عادي ل تبيير في ظب غياب ظروف خاصة تمان من إثعات أ  المدا ب المتحصب 

 ع يه له علاقة مع أ ية المزايا الممنوحة.

نان أيضا، أ  نتصوة أ  تتم عم ية  يوه العضا،ع ميما  مخ الشركات الشديدة، وفي هذه الحالة، يتعمخ 
(أ  تتم هذه العيوه ضمن شروط البوق،

896F

لأ  إنجاز هذه التنازلات  أقب من سعر البوق يودي إلى اعتعاة   )3
 العدد غير عادي ل تبيير، إلا إذا كانت هناك ظروف خاصة تبرة استادام الأسعاة المطعدة.

نفو المعادئ نان تطعيدها في الحالات النادةة التي تحدق من خلالها الشركة مشايات  أسعاة تفوق 
الديمة الحديدية للأموال موضوه عدد العيع، مهي تمثب في غياب مدا ب كاف ومبرة، عددا غير عادي ل تبيير، 

(وهو ما من شأنه أ  يعرقب ويعيق خصم الفا،ض من البعر المشاط.
897F

4( 

                                                     
1 - LEFEBVRE (Francis), op cit, N° 5535, P 455. 
2 - C.E 04/03/1985, N° 41396, R.J.F 5/85, N° 683, cité par Francis Lefebvre, op cit, N° 5535, P 445. 
3 - ROSSIGNOL (Jean Luc) : Le régime fiscal des aides entre sociétés sœurs Rev. Française de comptabilité, Juillet Aout, 1999. 
4 - C.E 04/12/1974, N° 92009, R.J.F 2/75, N° 49, précité. 
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(لإقامة الدليب ع ى أ  الثمن المبتعمب يشاب س وكا غير عادي ل تبيير، يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية
898F

1( 
الرجوه إلى الأسعاة التي تماةس عادة في البوق، ضمن الشروط والظروف المشابة، وينتج عن ذلك أنه إذا 

قامت الشركات الشديدة  إ رام علاقات تجاةية ميما  ينها كعلاقات الممول والز و ، مإ  تحديد ثمن البوق يأخذ 
 الاعتعاة التافيضات والأسعاة المفض ة، تطعيدا لما هو معمول  ه في المعاملات التجاةية، و نااا ع يه، تعتبر 

 مثلا إلى شركتمخ تمثلا  أ رز ز ا،نها %15الشركة قد تصرمت  شاب عادي إذا قامت بمنح طفيضات  نبعة 
وتشاك معها  شركاا مشاكمخ، لأ  مثب هذا الب وك ينطوي ع ى مص حة خاصة لأجب ضما  حماية أكبر 

(لاستمراة و داا الشركتمخ ز ا،ن مهمة، وهو ما يبرة منحها طفيضات في الأسعاة.
899F

2( 

إ    وةة الطا ع العادي للأسعاة التي تماةس داخب مجمعات الشركات تتم  الرجوه إلى سعر المنامبة 
الحرة، وينتج عن ذلك أنه لا يافي مد  للإداةة أ  تثير  أ  واقعة  يع العضا،ع قد تمت موترتا  بعر يدب عن 
سعر العا،د، لأجب إثعات وجود عدد تبيير غير عادي، لأ  هذه الوضعية نان تبريرها وتفبيرها من خلال 

 محص شروط استغلال الشركة.

ممثلا يعتبر عدد تبيير عادي قيام الشركة التا عة خلال سنتي النشاط الأولى  فوترة أشغال منجزة 
لفا،دة الشركة الأم  بعر يدب عن سعر العا،د حينما تبرة ذلك  ضعا وق ة إماانياتا خلال ماة انطلاقها في 
النشاط، وتشير إلى أ  ذلك أدى إلى إتعاعها سياسة طفيض البعر  اتجاه الشركة الأم التي حددت من خلال 

(ذلك أة احا.
900F

3( 

 المدا ب، يعتبر عدداً غير عادي ل تبيير، قيام الشركة التا عة  إنجاز  يوه مع الشركة الأم  أسعاة لفضة 
 شاب مفرط مداةنة مع ت ك المماةسة مع  اقي شركات المع، مع أ�ا لا تثعت أي مدا ب تجاةي ل عيع 

( اوباةة.
901F

4( 

غير أ  التباؤل المطرو،، يتع ق  ايفية تحديد ثمن العا،د، ذلك أ  المع غ لا يتضمن مد  سعر الشراا 
أو الاقتناا وإنما أيضا المصاةيا التناسعية المعاشرة التي تدخب في عم ية  يع العضا،ع، وكذا نبعة من المصاةيا 

 غير المعاشرة، والتي غالعا ما يتم تحديدها من قعب الشركة أو احتبابا من قعب الإداةة الجعا،ية  طريدة جزامية.

                                                     
1 - CANANCY 06/03/1996, N° 94 1326, R.J.F, 12/96, N° 1464. 
2 - LEFEBVRE  Francis: op cit, N° 5420. 
    - C.E 25/03/1983, N° 34182, R.J.F 6/83, N° 764. 
3 - C.E 26/06/1996, N° 80178, R.J.F 8-9/1996, N° 973, Francis Lefebvre (2005-2006), N° 5536, P 455. 
4 - CAA Lyon 24/02/1999, N° 95-20105, R.J.F 6/99, N° 696, cité par : Francis Lefebvre ouvrage précité, N° 5536. 
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نان ل دضاا مع ذلك أ  يضع حدودا تتع ق وصم هذه العم يات، إذ يفحص الدضاا الإداةي ميما 
يتع ق  ثمن العا،د المحدد من قعب الشركة ما إذا كا  ل معالغ التي تم تبديدها أثر تحويب خبا،ر شركة ما  اتجاه 

 شركة أخرى تا عة لذات المع حددت أة احا.

(تطعيدا لذلك، سعق ل دضاا الفرنبي
902F

 أ  ةمض البعر الذي تم اعتماده دو  الأخذ  الاعتعاة )1
التااليا التي تتط عها عم ية التنازل ذاتا، وذهط إلى معاقعة الشركة التا عة التي قامت  عيع  ضا،ع  نفو ثمن 

 .شرا،ها دو  احتباب التااليا التي تحم تها إثر عم ية الشراا كديمة التازين والتااليا الإداةية وغيرها

(يعدو أ  الدضاا الفرنبي يتأسو في  ناا قراةاته ع ى اعتعاةات اقتصادية وجعا،ية في آ  واحد،
903F

2(  

 وهو ما ينعغي ع ى الدضاا الجزا،ري الأخذ  ه.

يتعمخ إذ  ع ى الشركات أ  تأخذ  الاعتعاة في احتباب أسعاة  يع العضا،ع التااليا التي تحم تها 
 ولاسيما التجاةية منها، وفي غياب ذلك نان اعتعاة العم ية بمثا ة تحويب مصطنع للأة ا،.

يفحص الدضاا الإداةي من ناحية أخرى، ويراقط  يوه العضا،ع التي تتم وتنجز  أسعاة مرتفعة بحي  
(يط ط عادة من الشركات تبرير المع غ الذي تم تحديده، وتطعيدا لذلك، قعب مج و الدولة الفرنبي

904F

 قيام )3
الشركة التا عة  فوترة عم يات  يع  ضا،ع ع ى أساس أسعاة تتضمن زيادة مبرةة، بحي  أ  محص حبا ات 

 من الثمن  عنوا  تااليا %10الما فمخ  الضريعة أسفرت عن أ  العيع تم  بعر العا،د مضاف إليه نبعة 
 المشاةكة في الاستثماةات.

( ايفية  اث ة، و نفو تاةيخ الدراة البا ق، أسو مج و الدولة الفرنبي قراةه
905F

 ع ى مبرةات )4
اقتصادية وذلك  غرض تمامخ الشركة المنتجة من  يع منتجاتا إلى موزعها  نفو الأسعاة و نفو الشروط 
 المطعدة ع ى الز ا،ن والمتعام مخ من خاةج المع، وذلك  فرض أسعاة تتفق مع أسعاة المنامبة في البوق.

 ا سعق، نان أ  نبتنتج  أ  تطعيدات الدضاا الفرنبي، تبرهن ع ى إضفاا يا ع لبرالي وحر ميما 
تص موترة العيوه المتع دة  العضا،ع ميما  مخ شركات المع، و ذلك مإ  الدضاا الفرنبي، يددم دليلا ع ى 

ترك الحرية لمبير الشركة في اطاذ قراةه، أخذا  عمخ الاعتعاة الطعيعة اواصة ل علاقات الموجودة  مخ أعضاا 
 المع، والتي نان أ  تودي إلى قعول س وكات غير اقتصادية من أجب موترة عم ياتا الداخ ية.

                                                     
1 - Cour administratif d’appel de Paris 27/03/1990, Req N° 618, société « Les constructions 80», R.J.F 6/1990, N° 654. 
2 - CHARLOT Nicole, op cit, P 27. 
- C.E 04/03/1985, Req N° 41396, et 41399, D.F 1985, N° 41, comm 1675, R.J.F, 1985, N° 683, précité. 
3 - C.E 09/10/1981, Req N° 19972, D.F, 1981, N° 52. Comm 2366, R.J.F, 12/1981 N° 1047, cf égal : C.E 02/06/1986, Req N° 46630, 
SA.MINERVE. D.F 1987, N° 41, comm 1789, R.J.F 8-9/1986, N° 755, Revue des sociétés 1986, P 620, Note : Fouquet, droit des 
sociétés 3/1987, N° 93, précité. 
4 - C.E 09/10/1981, Req  N° 15553, D.F 1983, N° 27 comm 1450, Concl SCHRICKE, R.J.F, 4/1981, N° 492. 
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ومع ذلك، نان الدول  أ  الدضاا الفرنبي، لا يزال حذةا  شأ  هذه المبألة،  دليب أنه يحتفظ 
لنفبه  إماانية محص ومراقعة كب الحالات التي تعرض ع يه والمتع دة  نم  تحديد الثمن الذي صرحت  ه 

(الشركات.
906F

1( 

خلاصة الدول إذ  أ  الشركات تتمتع  شأ  تحديد ثمن  يع العضا،ع بحرية خاضعة ل رقا ة، وكنتيجة 
(لذلك، نانها استعمال أسعاة ا تدااا من سعر العا،د وصولا إلى سعر البوق.

907F

2( 

يطر، التباؤل، عما إذا كا  الوضع ذاته مدعولا إذا تع ق الأمر  عيع عناصر الأصول الثا تة، هذا ما 
 سوف نتناوله في الفره التالي.

ĤĨġĜĬΉė ΆΜŲΧė ŏŲĜΕẂ ΒẂ ΆŖĜΕĨΉė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

حينما يتع ق الأمر  التنازل عن عناصر الأصول الثا تة، مإ  هذه العم يات لا يتم احتبابا ع ى 
أساس سعر العا،د كما هو الحال في  يوه العضا،ع، وإنما يتم احتبابا ع ى أساس الديمة التجاةية ل مال 

(موضوه العدد وقت إ رامه.
908F

3(  

(تشير الدواعد العامة في الدانو  الضريعـي الجزا،ري
909F

 إلى أ  ما،ض الديمة الناتج عن التنازل عن )4
(الأموال التي تمثب جزاا من الأصول الثا تة طضع ل ضريعة.

910F

5( 

غالعا ما تدف عم يات التنازل عن الأسهم ميما  مخ شركات المع إلى إعادة تنظيم المشاةكات في 
 ةأس مال لت ا أعضاا هذا المع.

لدد اعتمد الدضاا الفرنبي ع ى الحب المتع ق  العيع ع ى أساس الديمة التجاةية بمدتضى الدراة الذي 
(21/11/1980أصدةه مج و الدولة الفرنبي في 

911F

 المتع ق  ديام شركة أم  شراا أسهم شركة تا عة لها، بحي  )6
 من ةأسمالها، وبمع غ يعادل قيمتها المحاسعية، إذ ثعت من وقا،ع %100أصعحت تبتحوذ عم يا ع ى نبعة 

الدعوى  أ  سعر العا،د أقب من الديمة التجاةية للأسهم المطروحة ل عيع في العوةصة يوم التنازل، و التالي مإ  
 الدضاا كرس وجوب أ  يتم التنازل بحبط الديمة التجاةية ل مال محب التنازل.

                                                     
1 - CHARLOT (Nicole) : op cit, P28. 
- YOUHANN (Bernard) : Groupes de sociétés : La Jurisprudence n’a pas l’esprit de sacrifice, R.J.F, 06/2006, P 499. 
2 - LEFEBVRE (Francis): op cit, N° 5440, P 443. 
3 - LEFEBVRE (Francis): op cit, N° 5518, P 452. 

 .1990 المتع ق  دانو  المالية لبنة 31/12/89 الموةخ في 26-89 من قانو  الضرا،ط المعاشرة المعدلة  الدانو  ةقم 172انظر المادة -  4

، تعفي من الضريعة ع ى الشركات موا،ض الديمة غير ت ك المحددة من الب ع التي تنتج عن منح أسهم أو 1-143غير أ  المادة -  5
 حصص مجانا في شركة (حصص في ةأس المال) عدط إدماج شركات أسهم في شركات ذات مبوولية محدودة.

6 - C.E 21/11/1980, Req N° 17055, D.F 1981, N° 07, comm 179, Concl : RIVIERE, R.J.F, 2/1981, N°10, et chron SAUVE, P 56. 
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يطر، التباؤل عما إذا كا  من الممان تطعيق هذا الحام الذي أضفاه الدضاا، حينما يتع ق الأمر 
  وضع عابي، أي بمعنى أ  ياو  سعر العا،د يفوق الديمة التجاةية ل مال موضوه التنازل.

يعدو أنه لو ير، ع ى الدضاا مثب هذا الوضع لذهط إلى اعتماد قراة  اثب معو ع ى أساس 
 احتباب الديمة التجاةية ل مال وقت  يعه.

يعو ذلك، أ  عم ية  يع الأسهم ميما  مخ الشركات التا عة ل مجمع ينعغي أ  تبتجيط إلى سعر 
هذه الأسهم في البوق وقت إ رام العدد، و التالي يافي  النبعة للإداةة الجعا،ية لإثعات الطا ع غير العادي 

ل عدد المبرم، أ  تددم الدليب ع ى أ  الثمن الذي أنجزت  ه العم ية هو أقب من البعر المعمول  ه في 
(البوق.

912F

1( 

تطعق هذه الداعدة سواا تم التنازل من قعب الشركة الأم لفا،دة  شركة تا عة لها، أو العاو أو حتى 
(حينما تتم هذه العم ية ميما  مخ شركات شديدة، أو ميما  مخ شركة تا عة لمع وأخرى أجنعية.

913F

2(  

يطر، التباؤل عما إذا كا  من الجا،ز أ  تبرهن الشركة العا،عة ع ى وجود مص حة مبتا صة من 
عم ية  يع الأسهم  أقب من سعر البوق، أو دَلّ ت ع ى وجود مدا ب كاف لتضحيتها؟  هب يتعمخ الدول  أ  

 هذا التبرير من شأنه أ  يودي في النهاية إلى اعتعاة العدد المبرم ذو يا ع عادي ولا ينتج عنه تدويم جعا،ي؟ 

يذكر أنه إذا تم تاريو عدد غير عادي ل تبيير، مإ  المعالغ التي كا  من المتعمخ موترتا، والتي لم يتم 
 إدةاجها، يعاد إدماجها ضمن نتا،ج الشركة.

لدد قرة الدضاا  وجود عدد تبيير غير عادي بمناسعة قيام شركتمخ مدنيتمخ لتصتمخ في العناا  عيع 
شدق مبتدعلا إلى شركات شديدة  أسعاة لفضة جدا مداةنة مع سعر العا،د، محددة تماشيا مع شروط الحصول 

(ع ى قروض  فوا،د من جانط المشاين، وليبت مبرةة  صعو ات التبويق أو خطر اوباةة المالية المبتدع ية.
914F

3(   

 المدا ب قرة الدضاا ةغم عدم اعاامه بمص حة المع،  أ  الشركة التي قامت  إنجاز تنازلات  أسعاة 
 اهظة مع شركتها الأم، تاو  قد تصرمت في إياة عدد عادي ل تبيير يالما أ�ا بمنحها هذا الامتياز ل شركة 

(الأم، إنما هو لأجب المص حة اواصة ل شركة التا عة والمتمث ة في استمراة نشايها وعدم توقفها.
915F

4( 

                                                     
1 - LEFEBVRE (Francis), op cit, N° 5532, P 454. 
- ROUTIER (R) : Les clauses de rachat en droit des sociétés, Bull Jolly 2002, P 859. 
2  - GASTINEAU (Pierre) : Fusions et scissions de sociétés (Apports partiels d’actif, éditions du Jurisclasseur fiscal, 1995,  
Fasc 1130-40.  
- Le CANNU (Paul) : Droit des sociétés, op cit, N° 1531, P 929. 
3 - CCA, Paris, 27/03/1990, N° 618, R.J.F 6/90, N° 654, précité. 
4 - CA.NANCY 06/03/1996, N° 94.1326, R.J.F 12/96, N° 1464, précité. 
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عموما نان الدول،  أ  الدضاا الفرنبي  إةسا،ه الحب المتع ق  اعتماد الديمة التجاةية ل مال محب 
التنازل، ياو  قد ميز انطلاقا من هذا المعدأ  مخ يعيعة  يع العضا،ع والتنازلات العداةية، مفي الحالة الأولى ياك 

لمبير الشركة حرية اطاذ قراةه  تحديد سعر وقيمة العم ية، مإذا ما تم تحديدها مرضا ع ى أساس سعر العا،د، 
مإ  ذلك لا يوثر عموما ع ى ثراا الشركة، ووضعها المالي، لأ  الأمر لا يعدو سوى أ  ياو  مجرد الديام 

 عم يات  بيطة في إياة العلاقات ميما  مخ الشركات التي تنتمي لذات المع، ولا يراد منها سوى تحديق 
هامش ة ح  بي ، و نااا ع يه، مإ  الطرف العا،ع نانه أ  ينجز العم ية دو  أ  ياو  م زما  تدديم تبريرات 

(طص الفا،دة التي تعود ع يه،  ديامه  تحديد ثمن العا،د للأموال كأساس لعم ية العيع،
916F

 وع ى العاو من )1
(ذلك، مإ  عم يات  يع وتحويب عنصر من عناصر الأصول الثا تة، من شأنه أ  يوثر ع ى ذمة الشركة،

917F

2( 
وع يه مإنه يتعمخ أ  تتم هذه العم يات أخذا  الاعتعاة الديمة التجاةية الحالية ل مال موضوه العيع،  ب وياتط 

ع ى إتعاه س وك مغاير أثر س   ع ى المبا مخ ذوي الأق ية في الشركة والذين لا ن او  إماانية التدخب 
( شاب معال في تبيير الشركة.

918F

3( 

 تعفي من الضريعة ع ى الشركات "موا،ض 1-143 الرجوه إلى التشريع الضريعـي الجزا،ري، مإ  المادة 
الديم، غير ت ك المحددة من الب ع، التي تنتج عن منح أسهم أو حصص مجانا في الشركة (حصص في ةأس 

 المال)، عدط إدماج شركات أسهم في شركات ذات مبوولية محدودة.

 يطعق نفو النظام عندما تندب شركة مبا ة أو ذات مبوولية محدودة 

 - كامب أصولها إلى شركتمخ أو عدة شركات تم تشاي ها ومق أحد هذه الأشاال.

- جزا من عناصر أصولها إلى شركة أخرى تم تشاي ها ومق أحد هذه الأشاال ويتوقا تطعيق 
 والداضي بحباب علاوة ع ى الب ع المتضمنة في ،أحاام هذه المادة ع ى الالتزام في عدد الإدماج أو الإسهام

الحصص، الاستهلاكات المالية البنوية التي يجط اقتطاعها من الأة ا، وكذا موا،ض الديم اللاحدة التي تنتج 
عن إنجاز هذه العناصر حبط سعر التا فة، واواصة  الشركات المدمجة والمبا ة مع ذمم الاستهلاكات 

 المالية التي سعق أ  حددها.

                                                     
1 - CHARLOT (Nicole): op cit, P 29 – et chronique sauve sous C.E 21/11/1980, ReqN° 17055, R.J.F, 2/1981, P 56. 
2 - Idem. 
3 - BEZARD (P), DABIN (L)- ECHARD (J.F)- JADAUD (B) SAVAG (A): Les groupes de sociétés op cit, p 155 et suiv. 
- MERLE (Philippe) : Droit commercial, op cit, N° 580, P 692. 
- Le CANNU (Paul) : Droit des sociétés, op cit, N° 1525, P 926. 
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ويدع هذا الالتزام في الحالة المشاة إليها في المدطع أعلاه، ع ى عاتق الشركة الدامجة أو الحديثة، أما في 
 مإنه يدع ع ى التوالي إما ع ى عاتق الشركات المبتفيدة من الإسهامات 02الحالات المشاة إليها في المدطع 

  التناسط مع قيمة عناصر الأصول الممنوحة لها وإما ع ى عاتق الشركة المبتفيدة من الأسهم جز،يا".

يارس النص البا ق ذكره إعفااا ضريعيا عن الفوا،د الناتجة عن التنازل عن الحصص والأسهم في إياة 
عم يات الدمج  مخ الشركات. يذكر أنه كثيرا ما يتم الاتفاق ع ى منح مزايا ميما  مخ أعضاا المع في إياة 

(إعادة هيا ة المع.
919F

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة إلى إخضاه 172ع ى خلاف ذلك، يذهط نص المادة ) 1
 ما،ض الديمة الناتج عن التنازل عن عناصر الأصول الثا تة إلى الضريعة.

يظب التباؤل مطروحا  شأ  مدى تطعيق هذا الحام ع ى مجمعات الشركات خاصة وأ  مثب هذا 
الوضع يبرز عدة مباوئ ع ى المبتوى الاقتصادي إذا تع ق الأمر بمجمع الشركات، لأنه يديد من حرية حركة 
ةؤوس الأموال وانتدالها داخب هياكب المع، ع ما أ  تبهيب هذه الحركة يعد بمثا ة شرط ضروةي وهام لأجب 

 تحديق معالية وتطوير الأنشطة الاقتصادية ل مجمعات؟ 

إذا كا  الدضاا قد أةسى نظرية الديمة التجاةية ل مال المتنازل عنه، مإ  التباؤل يطر،  شأ  المعياة 
الحديدي لهذه النظرية؛ ونظرا لعدم تحديد مفهوم واضح ودقيق لنظرية الديمة التجاةية، اعتمدت الشركات ع ى 

هذا الغموض في تحديد البعر المرجعي الواجط قعوله، معالنبعة للأسهم وهي أهم عناصر الأصول الثا تة 
المتنازل عنها داخب مجمعات الشركات، مإنه يتعمخ تمييز الأسهم المبعّرة  العوةصة عن غيرها من الأسهم 

 الأخرى.

 أولا: الأسهم المسعّرة بالبورصة 

(06/06/1984اعتمد مج و الدولة الفرنبي، بموجط قراة صادة في 
920F

ع ى سعر  يع الأسهم  )2
(المطروحة في العوةصة

921F

 يوم التنازل، إذ اعتبر  أ  ذلك البعر وجط أ  يعبر عن الديمة التجاةية الحديدية )3
(للأسهم إلا إذا ثعت عاو ذلك.

922F

1( 

                                                     
1 - DAIGRE (J.J) ; BOMPOINT (D), BASDEVANT (F) : La prise de contrôle rampante J.C.P.E Suppl, N° 6, 2001. 
 -LEFEBVRE (Francis), op cit, N° 5483. 
2 - C.E 06/06/1984, Req N° 35415 et N° 36733, compagnie financière de suez, D.F 1985, N° 7, comm 287,R.J.F, 8-9/1984, N° 940, et 
Concl VERNY, P 466, Revue de sociétés, 1985, P 132 Note BALANCHER. 

 الموةخ في 34 ج ة عدد 29/05/1993 الموةخ في 10-93أنشأت  وةصة الديم المندولة  الجزا،ر بموجط المرسوم التشريعي ةقم -  3
، والدانو  ةقم 14/01/1996 موةخ في 03 ج ة عدد 10/01/1996 الموةخ في 10-96 المعدل والمتمم  الأمر ةقم 23/05/1993
 ةاجع .07/05/2003 الموةخ في 32 والاستدةاك ج ة عدد 19/02/2003 الموةخ في 11 ج ة عدد 17/02/2003 الموةخ في 03-04

 كذلك:
 .203- مبروك حبمخ: مرجع سا ق، ص 
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وع يه، مإ  الدضاا يرسي قرينة ع ى أ  سعر  يع الأسهم المتداولة  العوةصة يوم التنازل عنها، نثب 
الديمة التجاةية الحديدية لها، غير أ�ا قرينة  بيطة نان إثعات عابها، بحي  يجوز ل شركة مثلا أ  تثير 

الاةتفاه المصطنع وغير الحديدي للأسهم  العوةصة كبعط لتجنط الأخذ بمعياة سعر العوةصة يوم التنازل عن 
(الأسهم.

923F

2( 

نان أيضا ل شركات أ  تبتعمخ  عدة معايير لتحديد قيمة أسهمها علاوة ع ى معياة التبعيرة 
( العوةصة، خاصة أنه نان اعتماد قيمة المردود والوضعية الصامية المحبو ة ومق قواعد محاسعية

924F

و الديمة  أ)3
(الرياضية.

925F

4( 

نان ل دضاا الجزا،ري أ  يفحص الشروط اواصة  اب عم ية ع ى حدى ويدرة تماشيا مع ظروف 
الواقع، ما إذا كا  معياة التدويم الذي تم اعتماده مبرةا  شاب كاف من دونه، ولأجب ذلك، نان ل دضاا 
الجزا،ري أ  يعاشر تح يلا كميا ونوعيا ل وضعية المالية ل شركة في آ  واحد، و التالي مإنه سياو  له الب طة 

الواسعة في تددير الوقا،ع المعروضة ع يه، وإذا كا  هذا هو الدوة الذي ينتظر من الدضاا الجزا،ري مإنه تجدة 
(الإشاةة إلى أ  نظام العمب  العوةصة في الجزا،ر يظب منذ إنشاؤه وإلى غاية اليوم ذو نشاط محدود

926F

 ل غاية )5
 مداةنة  الدول الأخرى.

المثير للإنتعاه أيضا أ  المشره الجزا،ري ولأجب تدعيم وتشجيع نشاط  وةصة الجزا،ر، أقدم ع ى منح 
(1998 وما ي يها من قانو  المالية لبنة 47جم ة من الإعفااات الضريعـية أ ها ما جاا في المادة 

927F

 والذي )6
يعفي من الضريعة ع ى الدخب الإجمالي والضريعة ع ى أة ا، الشركات موا،ض الديم الناتجة عن عم يات التنازل 

                                                     
1  - CCA Paris, 27/06/2003, sté financière des terres rouges, R.J.F, 11/03, N° 1929 droit fiscal 2003, N° 52, comm 933, obs, 
A.F.Gagneau, Concl F-Bataille. 
- H. Dubout : Achat d’actions ou Achat d’actifs : Les critères Juridiques du choix, Bull.Jolly 2000, P 894, N° 228. 
- PAILLU SSEAU (J) : CAUSSAIN (J.J), LAZARSKI (h), PEYRAMAURE (Ph) : la session d’entreprise, 4ème édition DALLOZ, 
1999, N° 201. 
2 - BOUCHARD (J.ch) : en matière fiscale, Le cours de Bourse traduit-il la valeur vénale ? option finance 10/11/2003, N° 758. 
- Bougnoux (Anne) : Groupes de sociétés, précité, N° 76 et suiv. 
- CHARLOT (Nicole): op cit, P 30. 
- Le CANNU (Paul) : op cit, N° 1532, P 930.  
- MERLE (Philippe) : op cit, N° 648, P 789. 
- LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 290, P 41. 
- COURET (A), CE SBRON (L), PROVOst (B), Rosenpick (P), et SAUZEY (J.C) : Les contestations portant sur la valeur des droits 
sociaux, Bull Joly 2001, P 1045. 
- Cass, Com, 08/07/1997, desanges, R.J.F, 12/97 N° 1197, Droit fiscal 1997, N° 43. 
- Cass, Com 07/01/2004, Desapture, Droit fiscal 2004, N° 11, comm 332. 
3 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 5519. 
- C.E 26/02/1990, N° 76860, R.J.F, 4//90, N° 397, N° 29053, R.J.F, 7/82, N° 636. 
4 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 5519. 
5 - HAMDAOUI (Taous) : Réforme de la bourse d’Alger plus urgente que jamais, Revue tunisienne d’économie et de gestion (RTEG), 
N° 26, vol XXVI, CPU, Tunis, N° 26/2008, p 85 à 107. 

 .31/12/1997 الموةخ في 89 ج ة، عدد 1998، المتضمن قانو  المالية لبنة 31/12/1997 الموةخ في 02-97الدانو  ةقم -  6
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 سنوات، كما 03 ولمدة ،01/01/1998بمدا ب عن الديم المندولة الموشر ع يها في العوةصة وذلك ا تدااا من 
( سنوات.03 ولمدة 01/01/1998تعفي عم يات  وةصة الديم المندولة من حدوق التبجيب ا تدااا من 

928F

1( 

(1999 من قانو  المالية لبنة 52كما نصت المادة 
929F

 ع ى الإعفاا من ضريعة الدخب، عا،دات )2
 سنوات ا تدااا من 05الأسهم والبندات المماث ة المبج ة في التبعيرة الرسمية لعوةصة الديم المندولة لمدة 

01/01/1998. 

 من قانو  63يضاف إلى ذلك أ  المشره قرة جم ة من الإعفااات الإضامية وذلك بموجط المادة 
(2003المالية لبنة 

930F

 سنوات ا تدااا من 05 والتي تنص ع ى الإعفاا من ضريعة الدخب الإجمالي لمدة )3
، مداخيب الأسهم والأوةاق المماث ة لها المبج ة في التبعيرة الرسمية ل عوةصة أو مداخيب 01/01/2003

 سنوات، ... وتعفى كذلك من الضريعة ع ى 05البندات والأوةاق المماث ة لها ذات أقدمية تباوي أو تفوق 
، موا،ض الديمة 01/01/2003 سنوات ا تدااا من 05الدخب الإجمالي أو الضريعة ع ى أة ا، الشركات لمدة 

 سنوات مبج ة 05الناتجة عن التنازل بمدا ب عن البندات والأوةاق المماث ة لها ذات أقدمية تباوي أو تفوق 
(2004في التبعيرة الرسمية ل عوةصة أو تم تداولها في سوق منظم. ويضيا قانو  المالية لبنة 

931F

 أحااما  اث ة لما )4
 سعق ذكره.

 ثانيا: الأسهم غير المسعّرة بالبورصة

إذا تع ق الأمر  التنازل عن أسهم غير مطروحة ل تداول  العوةصة، مإ  أنماط تدونها متعددة، بحي  
ن ك الدضاا الإداةي إماانية اوياة  مخ عدة معالغ مرجعية كالديمة الرياضية، والديمة المث ية، أو المع غ الظاهر 

(في المحاسعة أو قيمة المردود
932F

( أو أيضا التدديرات المبتدع ية ل شركة.)5
933F

 وإذا كا  الدضاا الفرنبي نيب عادة إلى )6
(استعمال الديمة الرياضية

934F

 إلا أنه يعتمد أحيانا ع ى معياة الديمة المماث ة، وذلك بمداةنة الوقا،ع  عم ية  يع )7

                                                     
  البا ق ذكره.02-97 من الدانو  ةقم 48 - المادة 1

 .31/12/1998 الموةخ في 98 ج ة، عدد 1999 المتضمن قانو  المالية لبنة 31/12/1998 الموةخ في 12-98الدانو  ةقم -  2

 .25/12/2002 الموةخ في 86 ج ة عدد 2003 المتضمن قانو  المالية لبنة 24/12/2002 الموةخ في 11-02الدانو  ةقم -  3

 موةخ في 83 ج ة عدد 2004 المتضمن قانو  المالية لبنة 28/12/2003 الموةخ في 22-03 من الدانو  ةقم 63، 26انظر المادة -  4
29/12/2003. 

5 - LEFEBVRE (Francis): op cit, N° 5519, CF égal Charlot( Nicole): op cit, P 31. 
- CF égal CAA NANCY 19/02/1998, N° 95 102, R.J.F, 6/98, N° 655. 
6 - CAA Paris 10/07/1990, N° 2243, R.J.F, 3/91, N° 253. 
7 - C.E plénière 26/07/1982, Req N° 2533, et 19645, D.F 1983, N° 10, comm 378 IRJF 10/82, N° 909 et chron RACINE, P 439. 
- C.E 22/01/1975, Req N° 91501, D.F, 1975, N° 16, comm 571, Concl Mme la tournerie, R.J.F, 3/1975, N° 100, C.E plénière 
16/05/1975, Req N° 92372, D.F 1975, comm 1180, et 1184, R.J.F, 7-8/4975 N° 344, et C.E 12/03/1980, Req N° 10924, et 10925, D.F 
1980, N° 22-23, comm 1245, R.J.F, 5/1980, N° 411. 
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أسهم شعيهة  العم ية موضوه النزاه ع ى أ  تاو  قد تمت تدريعا في وقت واحد وتضمنت عددا من الأسهم 
(مشابة ل عم ية الأولى.

935F

1( 

يجوز إذ  ل دضاا الجزا،ري ليو مد  أ  ينتهج منهج الدضاا الفرنبي في هذا الال، ولانه أيضا 
(نانه الرجوه إلى الدواعد العامة

936F

 لأجب الوقوف ع ى الديمة التجاةية الحديدية للأسهم، وهو ما يعو الثمن )2
 كما نان ل دضاا الجزا،ري أيضا أ  يأخذ  الحبعا  الامتياز الذي .الواجط دمعه في مثب هذه العم يات

 يبتفيد منه المتنازل في مدا ب قيامه  تافيض ثمن العيع.

نان الدول أنه حينما يبتا ص الدضاا وجود عدد غير عادي ل تبيير ناتج من عم ية التنازل بمدا ب 
عن أسهم الشركة، مإ  الفرق  مخ الديمة التجاةية الحديدية للأموال والثمن المتفق ع يه مع المشاي، يعاد 

إدماجه ضمن نتا،ج الشركة المتنازلة، وهذا الإدماج يتم إعماله معد،يا ضمن نفو شروط ما،ض الديمة الذي 
(سياو  ناتجا عن تنازل موجه  ديمة حديدية.

937F

3(  

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة مإ  تحديد مع غ موا،ض الديم الناتجة عن 173و العودة إلى نص المادة 
التنازل الجز،ي أو الا ي عن عناصر أصول مثعتة يتم حبط يعيعة موا،ض الديم، مإذا كانت قصيرة الأمد 

% من الر ح اواضع ل ضريعة، أما إذا كانت يوي ة الأمد، ميحبط مع غها في 70يحبط مع غها في حدود 
 % من الر ح اواضع ل ضريعة.35حدود 

ولا تدخب موا،ض الديمة الناتجة عن التنازل أثناا استغلال عناصر الأصول المثعتة، ضمن الر ح اواضع 
ل ضريعة  النبعة ل بنة المالية التي تحددت ميها، مإذا ما تم إعادة استثماة مع غ يباوي موا،د هذه الديم قعب 

 سنوات، ا تدااا من اختتام هذه البنة المالية مع إضامته إلى سعر تا فة عناصر الأصول 03اندضاا أجب 
المتنازل عنها، مإ  هذه الفوا،ض الماصومة من الر ح اواضع ل ضريعة تعتبر لصصة للاستهلاك المالي ل تثعيتات 

الجديدة وطصم من سعر التا فة من أجب حباب الاستهلاكات المالية وموا،ض الديم المحددة لاحدا. وفي 
حالة العاو، تندب موا،ض الديم إلى الر ح اواضع ل ضريعة ل بنة المالية التي اندضى ميها الأجب المذكوة 

(أعلاه.
938F

4(  

                                                     
1 - C.E 06/06/1984, Req N° 35415 et 36733 précité. 

ويدصد با الدواعد المتع دة  الالتزام  عذل عناية الرجب الحريص المعرومة في الدواعد العامة والتي ت زم الشركة  عذل العناية في عم يات -  2
 العيع التي تنجزها.

3 - LEFEBVRE (Francis): op cit, N° 5520, P 452. 

 ، من قانو  الضرا،ط المعاشرة الجزا،ري.2-1-173انظر نص المادة -  4
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أما موا،ض الديم المذكوةة أعلاه، المحددة  مخ شركات من نفو المع الذي تضع لنظام الدمج 
 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة، مإ�ا لا تدخب ضمن 138الضريعـي، حبعما هو منصوص ع يه في المادة 

(الأة ا، اواضعة ل ضريعة.
939F

1( 

في النهاية نان الدول،  أ  التحويلات المتع دة  الم اية داخب مجمعات الشركات طضع ل رقا ة من 
جانط الإداةة الجعا،ية، ولان  ايفيات لت فة تماشيا مع يعيعتها، مع إضفاا مرونة كعيرة في مجال  يوه 

العضا،ع، أما إذا تع ق الأمر  التنازل عن عناصر الأصول الثا تة، مإنه يتعمخ بحبط المعدأ أ  تبتجيط هذه 
العم يات إلى قيمتها التجاةية، وذلك نظرا ل طا ع اواص لهذه العم يات، التي توثر ع ى ثراا الشركة وع ى 

 ذمتها المالية.

إذا كا  الأمر كذلك ميما يتع ق  عم يات العيع، مإ  التباؤل المطرو، يامن ميما إذا كانت المعات 
 هذا ما سنتناوله من خلال المط ط التالي. تبتفيد أيضا من امتياز ميما يتع ق  تدديم اودمات.

ĥĜΏŋ╫ė ┐ŋ⅞ħ :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė 

تبمح هيا ة مجمع الشركات  تشجيع العلاقات التجاةية ميما  مخ أعضااه، و تطوير اودمات 
المتنوعة التي تددمها الشركة الأم في إياة تاف ها الدانوني أو الإداةي أو المحاس  أو التدو،  الشركات التا عة 

(لها.
940F

2( 

إ  الأموال المبددة من جانط شركة تا عة إلى الشركة الأم مدا ب اودمات التي قدمتها هذه الأخيرة، 
(نان أ  تاو  محلا ل اصم من النتا،ج اواضعة ل ضريعة،

941F

 شرط أ  تاو  هذه المعالغ المدموعة والظاهرة في )3
(محاسعة الشركة معبرة عن حديدة وجود هذه اودمات وتأديتها وألا تاو  قد دمعت  شاب مفرط.

942F

4( 

لأجب ذلك يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية أ  ت جأ إلى محص هذا النوه من العم يات  عناية ما،دة، 
انطلاقا من الطا ع الدولي ل مجمعات والذي قد يباعد ع ى محاولات التهرب الضريعـي ا تدااا من المعالغ التي 

 ترصد كمدا ب ل ادمات.

                                                     
. 1997 من قانو  المالية لبنة 19، المحدثة بموجط المادة  من قانو  الضرا،ط3-173انظر المادة -  1

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة.142ةاجع المادة 

  وما ي يها.56حبن محمد هند: مرجع سا ق، ص -  2
- LE CANNU (Paul) : Les organes de groupes, Petites affiches, 4 Mai, 2001, N° 89, Spéc, P 43 et suiv. 
- GUIRAMAND (France) et HERAUD (Alain) : Droit des sociétés, op cit, P 407 et suiv. 
- VIDAL (Dominique) : Droit des sociétés, op cit, N° 197, P 102. 
3 - LEFEBVRE  (Francis): Groupes de sociétés (2005-2006), op cit, N° 5538. 
4 - C.E 22/06/1983, Req N° 26240, R.J.F 8-9/1983 , N° 941 cité par Francis Lefebvre, N° 5538. 
- CAA NANCY 05/07/2001, Req N° 95-1360, R.J.F 06/2002, N° 616, cité par Francis Lefebvre , N° 5538. 
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 ينعغي إذ  لتلافي وتجنط الغموض الدانوني، تحديد هذه اودمات ويرق معالجتها جعا،يا.

إذا كانت الدواعد العامة الضريعـية تدضي وصم المصاةيا التي تدخب في نشاط الما ا لأجب تحديد 
(الر ح الصافي اواضع ل ضريعة،

943F

 مإنه يتعمخ التمييز  مخ نوعمخ من المصاةيا تتحم ها عادة المعات ذات )1
 النشاط الدولي، و ا مصاةيا المدر (الفره الأول)، وعمولات التصدير (الفره الثاني). 

 ŏ⅞╬ė ‾ ΡŎĜų Ώ :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

تطعيدا ل دواعد العامة الضريعـية، يتم تحديد الر ح الصافي  عد خصم كب التااليا، من  ينها مصاةيا 
المباعدة التدنية ومصاةيا المدر التي طصم في مجرى البنة المالية المطا دة لالتزام الموسبة التي تدمعها، أو 

( دمعها مع يا أثناا البنة المالية.
944F

2( 

الم فت للانتعاه  النبعة لمعات الشركات، أنه عادة ما يتم تركيز المصالح الإداةية والمالية والتدنية 
(والتجاةية في مدر خاص تا ع ل مجمع،

945F

 وهي يريدة تباعد ع ى طفيض مصاةيا التبيير من جهة، و ب  )3
(الرقا ة ع ى تبيير شركات المع من جهة أخرى.

946F

4( 

يتم عادة إدةاج مصاةيا المدر الاجتماعي في تااليا ميزانية الشركة الأم، غير أنه نان إنجاز هذا 
المدر داخب دولة أخرى غير الدولة التي يتواجد با ةأس المع وذلك تماشيا مع اعتعاةات جغرامية، قطاعية، 

(وأحيانا جعا،ية.
947F

5( 

 بعط الضروةات الاقتصادية ت جأ المصالح الضريعـية إلى تطعيق قواعد خاصة  المدرات العامة ل شركات 
 المتعددة الجنبيات مضلا عن تطعيدها المعادئ العامة.

يتم الاعتماد معد،يا، ميما يتع ق وصم مصاةيا المدر ع ى معدأ إق يمية الضريعة، وبذه الايفية، مإ  
المصاةيا العامة التي قام الجهاز المركزي بحصرها، لا نان خصمها معاشرة من جانط الشركة الأم، وإنما يتعمخ 

                                                     
 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة. انظر كذلك:  147 إلى 141انظر المواد من -  1

- SERLOOTEN (Patrick) : Droit fiscal des affaires, op cit, N° 428, P 301. 
 وما 229، ص مرجع سا ق من قانو  الضرا،ط المعاشرة. انظر أيضا: د. خيرت ضيا: المحاسعة الضريعية، 1-141انظر المادة -  2

 ي يها.
3 - VANHAECKE (MICHEL) : OP CIT, N° 258, P 250. 
4 - VIDAL (Dominique) : op cit, N° 197, P 102, 103. 
5 - CHARLOT Nicole : op cit, P 35, VIDAL (D) : op cit, N° 198, P 103. 
- JACQUEMOT (Pierre) : La firme multinationale : une introduction économique, collection gestion, ECONOMICA, Paris 1990,  
P 125. 
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تدبيمها ع ى جميع الشركات التا عة ل مجمع لأ�ا تتع ق وترتع   نشاط هذه الأخيرة، و التالي مهي طضع 
(ل ضريعة بحبط الدواعد الجعا،ية الباةية المفعول في الدول التي تتواجد ميها هذه الشركات.

948F

1( 

(لدد اتجه الدضاا الفرنبي إلى اعتماد هذا الحب وذلك بموجط قراة مج و الدولة
949F

 الذي قام  تحويب )2
 جزا من المصاةيا العامة داخب نتا،ج الشركة الأم بمبرة أ  هذه المصاةيا يبتفيد منها كب أعضاا المع.

(أكد الدضاا الفرنبي
950F

 الداعدة المتع دة  الشركات التي يوجد مدرها الاجتماعي الر،يبي  فرنبا، )3
وتمت ك مروعا  الجزا،ر، والتي قامت في مرح ة أولى  تاصيص جزا من المصاةيا العامة وإدةاجها ضمن نتا،ج 

الموعات المتواجدة  الجزا،ر، غير أ  المصالح الجعا،ية الجزا،رية ةمضت ير، هذه المصاةيا من نتا،ج الشركة 
الفرعية المتواجدة ع ى إق يمها،  ا أدى  الشركة الفرنبية في مرح ة موالية إلى إدةاج المعالغ  أكم ها داخب 

نتا،جها اواضعة ل ضريعة  فرنبا، وذلك  غرض تجنط الازدواج الضريعـي من جهة، وكذا لأجب تجنط عدم 
 والتي تضمنت  نودا تتع ق وصم واقتطاه المصاةيا 02/10/1968تنفيذ الاتفاقية الجزا،رية الفرنبية الموةخة في 

(العامة في لت ا الشركات.
951F

4(  

يطر، التباؤل الر،يبي  شأ  أنواه التااليا الجا،ز خصمها، كما يثاة التباؤل أيضا حول يرق 
 توزيع مصاةيا المدر واقتبامها  مخ لت ا شركات المع.

 : أنواع التكاليفأولا

تتنوه التااليا التي تعود  الفا،دة ع ى لت ا الشركات التا عة ل مجمع، وهي قد تتع ق  الإشهاة أو 
(بمصاةيا التبيير المع وماتي والمحاس ، وتااليا المبتادممخ والتااليا المالية وغيرها.

952F

5( 

                                                     
1 - SERLOOTEN (Patrick) : Droit Fiscal des affaires, op cit, N° 604, P 387. 

  من الدانو  التجاةي الجزا،ري.547انظر كذلك: المادة 
2 - C.E 20/03/1974, Req N° 82807, et 83553, et Req N° 85291, et 85772, D.F 1974, N° 46, comm 1409, Conclusion SCHMELTZ; 
R.J.F, 7-8/1974, N° 269. 
3 - C.E 16/02/1983, Req N° 28383, D.F 1983, N° 27, comm 1444, Conclusion SCHRICKE; R.J.F, 4/1983, N° 496. 

، والمتع دة 01/06/1970، والتي دخ ت حيز التنفيذ في 02/10/1986الاتفاقية الجعا،ية العامة الثنا،ية المبرمة  مخ الجزا،ر ومرنبا في -  4
 عا،دات ةؤوس الأموال المندولة والتوزيعات الأة ا،. 

 المتع دة  الازدواج الضري  17/05/1982يذكر أ  الجزا،ر أ رمت مع مرنبا عدة اتفاقيات جعا،ية ثنا،ية لاحدة أ ها: ت ك الموةخة في 
،  غرض تجنط 17/10/1999والتافب المتدا ب في مادة الضريعة ع ى الدخب وحدوق التبجيب والطا ع، وكذا الاتفاقية الموقعة في 

الازدواج الضري  ومواجهة التهرب الضري :  
- Conventions internationales conclues par la France, ED, Jurisclasseur 2002, FASC, 16-10. 
5 - SERLOOTEN (Patrick) : Droit fiscal des affaires, op cit, N° 428, P 301. 
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(141 من المادة 01يوكد ذلك ما تنص ع يه الفدرة 
953F

  دولها "يحدد الر ح الصافي  عد خصم كب )1
التااليا، وتتضمن هذه التااليا ع ى اوصوص، المصاةيا العامة من أية يعيعة كانت، وأجوة كراا 

 العداةات التي تبتأجرها الموسبة، ونفدات المبتادممخ واليد العام ة ...".

مع ى سعيب المثال، قد تدوم الشركة  إنفاق معالغ للإعلا  عن نشايها،  ا ياو  له أثر ييط ع ى 
حجم عم ياتا وزيادة معيعاتا و التالي زيادة أة احها، وتعد هذه المعالغ من الأععاا واجعة اوصم من الأة ا، 

(اواضعة ل ضريعة، لأ�ا تشاك في خ ق هذا الر ح وتعتبر لازمة لتحديده.
954F

2( 

إلا أنه يجط التمييز  مخ مصاةيا الإشهاة الدوةية أي التي تدمع من وقت لآخر ومصاةيا الإشهاة 
الاعيرة والتي يط ق ع يها  الحملات الإعلانية، حي  أ  الأولى يجوز خصمها في سنة إنفاقها، أما الثانية ونظرا 

للاستفادة منها عدة سنوات مدع ة، مإ�ا تعتبر مصروما إيراديا موجلا، أو مصروما ةأسماليا يوزه ع ى عدد من 
(البنوات ع ى أساس أ  تتحمب كب سنة جزا من هذا المصروف.

955F

3( 

عادة ما يتم تركيز محاسعة مجمع الشركات داخب الشركة الأم، ويتعمخ خصيصا لذلك مبتادممخ 
موه مخ، وهو ما من شأنه أ  نثب توميرا اقتصاديا لاب شركات المع، وكنتيجة لذلك تعتبر أجوة مبتادمي 

المحاسعة جزاا من مصاةيا المدر، ويتعمخ اقتبامها  مخ الشركات التي تنتمي لذات المع، وهو ما ذهط إلى 
(تأكيده الدضاا الإداةي الفرنبي.

956F

4(   

علاوة ع ى ذلك اتجه مج و الدولة الفرنبي إلى التمييز  مخ مصاةيا التافب  الشركة التا عة 
ومصاةيا  ب  الرقا ة ع يها من جانط الشركة الأم، بحي  قعب اعتعاة المعالغ الظاهرة  عنوا  التافب منبو ة 

(إلى الشركة التا عة،
957F

 مععد أ  محص الدضاا يعيعة التافب الذي استفادت منه الشركة قرة ةغم غياب عدد )5
  يحدد ذلك-  أ  المصاةيا وجط أ  تطر، لدى الشركة المبتفيدة من التافب.–ماتوب  مخ الشر كتمخ 

                                                     
 .2001 من قانو  المالية التامي ي لبنة 02 والمادة 1998 من قانو  المالية لبنة 12معدلة بموجط المواد -  1

. 228، ص مرجع سا قد. خيرت ضيا: المحاسعة الضريعية، -  2
يلاحظ أ  قانو  الضرا،ط المعاشرة أجاز ل شركة خصم معالغ الإشهاة المالي والافالة والرعاية اواصة  الأنشطة الرياضية شريطة إثعاتا في 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة 1-169 ملايمخ ديناة، المادة 03% من ةقم أعمال البنة المالية، وفي حد أقصاه 10حدود 
 .الجزا،ري

 .229د. خيرت ضيا: مرجع سا ق، ص -  3
4 - C.E 20/03/1974, Req N° 82807 et 83553 et Req N° 85291, et 85772, précité. 
5 - C.E 06/01/1986, Req N° 42795 , D.F 1987, N° 52, comm 2339 ; R.J.F, 2/1986, N° 154, et N° 172. 
CF également : C.E 24/05/1989, Req N° 72038, St industrielle du Métalusine, D.F, 1989, N° 40 comm 1731 ; R.J.F 71989, N° 816, 
Bulletin Joly 1990, N° 243. 
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(أكد الدضاا الفرنبي هذا الموقا لاحدا، بموجط قراة
958F

 تضمن تفصيلات هامة ودقيدة حول )1
التبوية الجعا،ية لمصاةيا الرقا ة، بحي  أ  التااليا المعروضة ل فصب ميها أمام الدضاا هذه المرة لا تتع ق 

)، وإنما بمراقعة الشركات التا عة ل مجمع وهي تنبط ل شركة الأم، Frais d’assistanceبمصاةيا خاصة  التافب (
 و التالي يتعمخ خصمها من نتا،ج هذه الأخيرة.

الواقع أ  مصاةيا الرقا ة، تنتج انطلاقا من واقعة تم ك شركة ما أغ عية ةأسمال شركة أخرى، وهو ما 
(يودي إلى التب يم بمشروعية لجوا الشركة الأولى إلى متا عة ومراقعة يريدة تبيير الموعة الثانية.

959F

2(  

(يعق الدضاا الفرنبي أيضا، و شاب واسع نظرية "مص حة الشركة" وذلك بموجط قراة
960F

 يتع ق )3
 أشغال قاعة تاف ت  إنجازها شركة مرنبية تا عة لشركة أمرياية ولحبابا، إذ تدرة خلالها أ  المصاةيا نان 

أ  طصم داخب حبا ات الشركة الفرنبية، حتى ولو كانت العلاقات مبرمة وماتو ة  طريدة تبمح  استعمالها 
 أساسا من قعب الشركة الأم الأمرياية.

لدد ذهط الدضاا الفرنبي إلى تمديد س طته في إعمال الرقا ة،  دوله أنه لا يتعمخ مد  محص يعيعة 
الأشغال ولا هدمها، وإنما يتعمخ النظر إلى المبرةات التي قدمتها الشركة و ذلك، مدد توصب إلى تدديرٍ أعاد من 

(خلاله إدماج ضري  لنصا المعالغ التي لا تبتجيط إلى خدمات مع ية،
961F

وهو ما يعو أ  الدضاا الإداةي  )4
و غرض تطعيق أحاام الدانو  الضريعـي المتع دة وصم المصاةيا العامة، نان له، أ  يتدخب في تبيير 

الشركات من خلال الب طة المعهودة له في مراقعة العم يات وذلك ع ى خلاف معدأ الحرية المعهودة لمبيري 
(الشركة.

962F

5(   

نان الدول،  أ  الدراةات الدضا،ية البا ق ذكرها، والمتع دة بمصاةيا المدر، تتناسط مع نم  تنظيم 
المعات، وخصوصا ذات الطا ع الدولي، مع أ  تطعيدها قد لا ت وا من المااير  بعط عدم دقة يعيعة 

 المصاةيا وكذا يرق توزيعها  مخ شركات المع.

                                                     
1 - C.E 19/10/1988, Req N° 56218, D.F, N° 07 comm 241 note TIXIER et LAMULLE ; R.J.F, 12/1988, N° 1312, et concl FOUQUET, 
P 723, J.C.P, 1989, édition E, II, 15521, Note Tixier et LAMULLE. 
2 - LE CANNU (Paul) : Droit des sociétés, op cit, P 869. 
3 - C.E 29/03/1978, Req N° 4062, D.F 1978, N° 29 comm 1188, R.J.F 5/1978, N° 231, et chron Mme HAGELSTEEN, P 146, J.C.P, 
1980, édition C.I, II, Note BATAILLON. 
CF égal : C.E 13/12/1978, Req N° 9831, D.F 1979, N° 10 comm 454 ; R.J.F 2/1979 N° 65. 
4 - CHARLOT (Nicole) : op cit, P 38. 
5 - C.E 24/01/1979, Req N° 6782, société international Flavors et Frangrances. DF 1979, N° 22, comm 1141  
     - C.E 12/01/1983, Req N° 32728 cité par Charlot (Nicole) : op cit, P 38 et DF 1983, N° 20/21 comm 1078. 
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 ثانيا: طرق اقتسام المصاريف

يتمثب النم  الأكثر استعمالا في توزيع مصاةيا المدر، تماشيا مع ةقم أعمال كب استغلال ع ى 
(حدى،

963F

 ومع ذلك، إتعع الدضاا الفرنبي يريدة اقتبام جزامية وذلك من خلال عديد الدراةات التي )1
(اطذها.

964F

2( 

يعاف الدضاا،  أ  يعيعة النشاط الاقتصادي تفرض ع ى الموسبات أحيانا قعول معايير لت فة، 
 في غياب الظروف اواصة المتع دة  تبرير نم  آخر ل حباب-  إماانية –ولأجب ذلك، مدد أجاز ل شركة 

(الرجوه إلى العلاقة الموجودة  مخ ةقم أعمالها وةقم الأعمال الإجمالي لمع الشركات الذي تنتمي إليه.
965F

3(  

ع ى الرغم من ندُةة الدراةات الدضا،ية الجزا،رية المتع دة بذا الموضوه، مإنه نان الدول بجواز أخذ 
الدضاا الجزا،ري  ذات الح ول التي اعتمدها الدضاا الفرنبي حول هذه المبألة سواا تع ق الأمر  تاييا 

 يعيعة التااليا الواجط خصمها أو  طرق اقتبامها ميما  مخ الشركات التا عة ل مجمع الدولي.

ق وذلك مّ ل معكينعغي أيضا ع ى الإداةة الجعا،ية الجزا،رية أ  تعمب ع ى مراقعة هذه المصاةيا  ش
  غرض محاة ة محاولات التهرب الضريعـي  استادام هذه التااليا كآلية لتحديق ذلك.

نان أ  تتمثب اودمات أيضا في شاب تبهيلات من جانط أيراف معينة  غرض تصدير منتوجات 
 الشركة ل ااةج، وتدا  ها عمولات تبدد لأجب الديام  ذلك. وهو ما سنتناوله في الفره التالي.

 ŏΡŋų ĨΊΉ ģŊŋŧ ╬ė ĥΫΜΐ ẃΉė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

تبتدعي المنامبة  مخ الشركات لجوا  عضها إلى تبديد عمولات  غرض الحصول ع ى صفدات لعيع 
منتوجات وتصديرها ل ااةج، وتدةج هذه المعالغ  عنوا  العمولات المبددة كمصاةيا قا  ة ل اصم من 

(الأة ا، اواضعة ل ضريعة.
966F

4( 

                                                     
  من الدانو  التجاةي الجزا،ري.547انظر المادة -  1

2 - C.E 16/02/1983, Req N° 28383, précité. 
- C.E 06/01/1986, Req N° 42799, précité. 
3 - C.E 24/05/1989, Req N° 72038, S.A industrielle du Métal usine, D.F 1989, N° 40 comm 1731, Bull Joly, 1990, N° 243, précité. 

. 228د. خيرت ضيا: المحاسعة الضريعية، مرجع سا ق، ص -  4
: عمولات 6555  عنوا : حباب: 06وتجدة الإشاةة إلى أ  تبجيب هذه المصاةيا في الماط  الويو المحاس  يدةج في الصنا 

 حبا ات الأععاا 2011-2010، كما أدةج النظام المحاس  المالي الجديد 1975متنوعة، ةاجع الماط  الويو المحاس  الصادة سنة 
 .، ةاجع: حمود ةابحي، مرجع سا ق06 دوةه في الصنا 
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تشاب العمولات إذ ، وسي ة إضامية لتفعيب حركة الأة ا،، غير أنه، إذا كا  المط وب من الإداةة 
(الجعا،ية قعول خصم هذه العمولات المبددة ل غير

967F

 بحجة عدم عرق ة نشاط الشركة وبحجة تبهيب عم يات )1
التصدير، مإ  هاجو المصالح الجعا،ية يتمثب عادة في محاولات التهرب الضريعـي التي ت جأ إليها الشركات تحت 

غطاا تحويب عا،داتا ومداخي ها نحو مجموعات متواجدة  اواةج، طضع لأنظمة جعا،ية تطعق نبعا لفضة، 
(وهو ما قد يدمع الإداةة الجعا،ية إلى ةمض خصم هذه التااليا التي قد تصب إلى معالغ هامة.

968F

2( 

ينعغي إذ  العح  عن حب مومق  مخ هذين المص حتمخ المتناقضتمخ، واستجا ة ل واقع الاقتصادي، قعب 
الدضاا الفرنبي تدرير اعتماد خصم العمولات المبددة لأجب التصدير ع ى الرغم من أ  ذات العم ية قد 

تتضمن س وكات غير مشروعة كتب يم الرشاوى  غرض الظفر  عدود معينة و صفدات تتع ق  تصدير 
(المنتوجات.

969F

3( 

إ  خصم هذه المعالغ لا يتم  شاب آلي، ذلك أنه يتعمخ ع ى الشركات أ  تحام جم ة من الشروط 
 الشا ية والموضوعية، نتناولها ميما ي ي: 

 أولا: الشروط الشكلية 

(تم ك الإداةة الجعا،ية س طة  اةسة ةقا تها اللاحدة ع ى نتا،ج نشاط الشركة،
970F

 وذلك في مدا ب تمتع )4
هذه الأخيرة بحرية التبيير، وهي ةقا ة أقرها المشره بدف تجنط لجوا شركات المع إلى زيادة مصطنعة لمعالغ 

 العمولات المبددة.

                                                     
- و المدا ب مإ  الشاص الذي حصب ع ى العمولة أيا كا  شا ها ومهما كانت نبعتها تضع إلى الضريعة ةاجع: أ. إ راهيم المنجي،  1

 .139مرجع سا ق، ص 
- تطعيدا لذلك قضت محامة الندض المصرية  أنه: "إذا كانت المحامة للأدلة البا،غة قد استا صت من الوقا،ع المطروحة ع يها في 
حدود س طتها الموضوعية أ  ص ة الطاعنمخ (الممولمخ)  الموسبة الأجنعية التي تعاقدت معها ليبت ص ة مبتادم أو أجير  ب كانا 

يعملا  لحبابما اواص ميما يدوما   ه من تصريا منتجاتا دو  ةقا ة أو إشراف من الموسبة، وةتعت المحامة ع ى هذا النظر أ  
العمولة التي حصلا ع يها تعتبر ةبحا تجاةيا تبري ع يه ضريعة الأة ا، التجاةية والصناعية مإ�ا تاو   ذلك قد يعدت الدانو  تطعيدا 

 .141 قضا،ية، عن إ راهيم المنجي، مرجع سا ق، ص 19 لبنة 188، يعن ةقم 28/02/1952صحيحا". ندض مصري في 
2 - x : Les commissions occultes, D.F, 1976, N° 5, P 132 et s. 
- TUROT (J) : Commission à l’exportation, R.J.F, 3/1990, P 171 et s. 
3 - C.E Section 01/07/1983, Req N° 28315, D.F, 1984, N° 5, comm 149, conclusion : RIVIERE ; R.J.F, 10/1983, N° 1108, et 2/1984, 
chronique de Guillen schmidt, P 50. 
CF également : C.E 11/07/1983, Req N° 33942, LE BON, P 306 ; D.F 1984, N° 16, comm 813 Concl LEGER, R.J.F, 10/1983, N° 
1109. 
- PLAGNET (B) : ILLICEITE et normalité, B.F, Francis Lefebvre 7/1984, P 373. 
- COZIAN (M) : Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Edition, Litec, Paris 1986, N° 670, P 53 et s. 

 من قانو  الإجرااات الجعا،ية ع ى: "تراقط الإداةة الجعا،ية التصريحات والأعمال المبتعم ة لتحديد كب 1-18بحي  تنص المادة -  4
ضريعة أو حق أو ةسم أو أتاوة كما نانها أ  تماةس حق الرقا ة ع ى الموسبات والهيآت التي ليو لها صفة التاجر والتي تدمع أجوةا أو 

أتعا ا أو مرتعات مهما كانت يعيعتها. 
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ولأجب تمامخ الإداةة الجعا،ية من  اةسة هذه الرقا ة ت تزم الشركة  تدديم تصريح يتضمن معالغ 
العمولات المبددة، إلى مفتش الضرا،ط الماتص، يتضمن هذا التصريح اواص كشفا يعمخ ميه ألداب 

المبتفيدين وأسمااهم وةقم التعريا الأحصا،ي اواص  المبتفيد وعنوا  شركااهم وعناوينهم والمعالغ التي 
قعضها كب مبتفيد، ويجط إةماق هذا الاشا  التصريح البنوي  النتا،ج، ... وتفدد الجهة صاحعة الدمع التي 

، 192 يوما، ع ى الإشعاة  الإنذاة المنصوص ع يه في المادة 30لم تصر،  المعالغ المشاة إليها أو لم ترد في أجب 
حق تدييد هذه المعالغ في مصاةيفها المهنية من أجب إعداد الضرا،ط اواصة با، ... كما يعد عدم تدديم 

  )971F1(.303الاشا بمثا ة محاولة من محاولات الغش المنصوص ع يها في المادة 

وع يه مإ  المعدأ الواجط إتعاعه، هو ضروةة التديد  تدديم تصريح  العمولات المبددة، مع أنه من 
الممان جدا أ  يتضمن التصريح المذكوة قيما لا تتفق مع واقع وحديدة العم ية، ةغم أ  ذلك يعتبر من قعيب 
المماةسات التدليبية، إلا أنه ينعغي ع ى الإداةة الجعا،ية أ  تتعامب بمرونة ما،دة لأجب تجنط معاقعة الشركات 

 التي تعح  عن تصدير منتجاتا نحو اواةج، تشجيعا لعم يات التصدير ذاتا.

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة، إلى أ  لالفة هذا الشرط الشا ي، ينتج عنه عدم 176يشير نص المادة 
 استفادة الما ا  الضريعة من خصم معالغ العمولات المبددة.

والأكثر من ذلك، أ  الدضاا الإداةي، نانه أ  يعاقط الما ا  الضريعة الذي أخطأ ولو بحبن نية 
في تصنيا العمولات المبددة، إذا لم يصر، با، حتى ولو كانت ظاهرة في الفواتير التي تتضمن شراا العضا،ع 

 أو مواتير الموزه.

غير أنه ومهما يان، مإنه ينعغي تومير مرونة تشريعية وقضا،ية وذلك  غية تفادي معاقعة الشركات، 
 لإدةاكه –وهو ما حاول المشره الجزا،ري أ  يب اه شأنه في ذلك شأ  المشره الفرنبي الذي وفي معادةة منه 

بحالة الجمود التشريعي- استحد  أحااماً مرنة تأخذ  الاعتعاة حبن نية الشركة، بحي  أعفى هذه الأخيرة 
من إعادة إدماج المعالغ غير المصر، با في حالة اوطأ أو الماالفة الأولى، ع ى أ  تتولى الشركة إصلا، هذا 

الإ ال أو النبيا  إما  شاب ت دا،ي وإما عند أول ي ط من الإداةة الجعا،ية وذلك قعب �اية البنة التي وجط 

                                                     
يتعمخ ع ى الموسبات والهيآت المعنية أ  تددم للإداةة الجعا،ية  نااا ع ى ي عها، الدماتر والوثا،ق المحاسعية التي تتومر ع يها. 

 ع ى أنه نان لأعوا  الإداةة الجعا،ية إجراا تحديق في محاسعة الما فمخ  الضريعة وإجراا كب التحريات الضروةية 1-20كما تنص المادة 
لتأسيو وعاا الضريعة ومراقعتها. 

 يعو التحديق في المحاسعة مجموعة العم يات الرامية إلى مراقعة التصريحات الجعا،ية الماتتعة من يرف الما فمخ  الضريعة....".

  .2002 من قانو  المالية لبنة 03 من قانو  الضرا،ط المعاشرة المعدلة  المادة 176- انظر المادة  1
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(خلالها اكتتاب التصريح،
972F

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة الجزا،ري ع ى أنه في 2-192 لأجب ذلك نصت المادة )1
 يوما ا تدااا من تاةيخ الإنذاة الموجه إلى المعو  الأمر في ظرف 30حالة عدم تدديم الوثا،ق المط و ة في أجب 

  )973F2(.%25موصى ع يه مع إشعاة  الاستلام، تفرض الضريعة ت دا،يا ويضاعا مع غ الحدوق  نبعة 

يعد ذلك بمثا ة حامز  نو، لمبيري الشركات لأجب استدةاك اوطأ أو النبيا ، وفي مدا ب ذلك، 
حينما ياو  أجب التصحيح قد مات ت جأ الإداةة الجعا،ية إلى إدماج آلي ل عمولات التي قامت الشركة 

( تبديدها لوسطاا أو ل غير، مإذا ما ثاة نزاه حول ذلك، يوكد الدضاا موقا الإداةة الجعا،ية.
974F

3( 

إ  لجوا الدضاا الإداةي في العديد من قراةاته إلى معاقعة الشركات -  رمض خصم عمولات 
التصدير- جعب هذه الأخيرة ت جأ إلى إتعاه س وك يتمثب في استصداة شهادة من المبتفيدين من العمولات 
المبددة، يوشرو  ميها بحصولهم ع ى المعالغ في آجالها، وبذه الايفية نان ل شركات أ  تبرة وتثعت إةادتا 

 عدم ترك الال ل مصالح الجعا،ية  إدماج معالغ العمولات ضمن الر ح اواضع ل ضريعة، ولو لم تبتامب 
 الشركات المعنية الالتزامات التصريحية المفروضة ع يها قانونا.

نان أيضا للإداةة الجعا،ية الجزا،رية أ  تنتهج منهج الإداةة الجعا،ية الفرنبية التي عَدَّلت من مجال 
التطعيق الإق يمي ل حام البا ق وذلك  تمديده ليشمب الموسبات التي تدوم  تبديد عمولات إلى أشااص 

(غير خاضعمخ ل ضريعة ميها،
975F

 أي بمعنى أ  إماانية التصحيح تضب مدعولة مهما كانت الوضعية الجعا،ية )4
ل مبتفيد من المعالغ، وهو حب يبمح  عدم معاقعة الما ا  الضريعة  شدة لرد قيامه  تعويض الوسطاا 

 الأجانط  غرض الحصول ع ى أسواق أو الظفر  عدود لتصدير منتجاته.

علاوة ع ى ذلك تبتفيد هذه الشركات من إعفاا من الاقتطاه من المصدة المنصوص ع يه  المادة 
( من الدانو  الضريعـي الجزا،ري156

976F

هذه   وذلك ع ى المعالغ المبددة إلى أشااص لا يديمو   الجزا،ر، لأ )5
 المعالغ لا تبتجيط إلى خدمات موداة في الجزا،ر، و التالي تف ت من اوضوه الضريعـي ع ى الإق يم الويو.

                                                     
 238 المعدلة ل مادة 1984 المتضمن قانو  المالية الفرنبي لبنة ،29/12/1983 الموةخ في 1179-83 من الدانو  ةقم 14- المادة  1

 من الدانو  الضري  العام الفرنبي.

 من قانو  المالية لبنة 22 و2001 من قانو  المالية لبنة 38 و2000 من قانو  المالية لبنة 09 معدلة بموجط المواد 192- المادة  2
2003. 

3 - C.E 01/02/1978, Req N° 3402, D.F 1978, N° 13, comm 473, 474, et 476, R.J.F, 3/1978, N° 74. 
4  - Réponse ministérielle N° 268 à monsieur FOSSET. J.O. débats assemblée nationale d 19/08/1982, P 3848 ; D.F 1982, N° 45,  
comm 2119. 

 من 11 و10 معدلة بموجط المادتمخ 1994، المتضمن قانو  المالية لبنة 29/12/1993 الموةخ في 18-93- المرسوم التشريعي ةقم  5
. 2001قانو  المالية لبنة 
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عموما نان الدول،  أ  ضروةة التزام الشركات  الشروط الشا ية المتمث ة في اكتتاب تصريح لدى 
الإداةة الجعا،ية  شأ  العمولات التي سددتا وذلك حتى نان لها خصمها من الر ح اواضع ل ضريعة، هي 

 مبألة تتبم  المرونة من زاوية التشريع وكذا من زاوية الفده الجعا،ي.

ومع أ  الشرط الشا ي ضروةي، إلا أنه غير كاف، لأ  الدضاا عادة ما يفحص المبرةات المثاةة من 
 قعب الشركات المعنية  تبديد العمولات.

 ثانيا: الشروط الموضوعية

تماثب الشروط الموضوعية اللازمة وصم العمولات المبددة، الأحاام المتع دة  المصاةيا العامة 
(المنصوص ع يها في الدانو  الجعا،ي.

977F

مثب هذا الشرط من شأنه أ  ياعح محاولات الغش الضريعـي  النبعة ) 1
ل مجمعات، ولأجب ذلك ينعغي تطعيق الدواعد العامة الضريعـية الداضية  ضروةة تبرير التااليا واةتعايها 

 نشاط الشركة. ولهذا تشاط الإداةة الجعا،ية أ  تبتجيط المصاةيا المصر، با  عنوا  العمولات المبددة إلى 
خدمة مع ية توامق الموضوه الاجتماعي ل شركة، و التالي ينعغي لدعول خصم هذه المصاةيا ألا تحيد عن ذلك، 

 وبمعنى آخر، يتعمخ ع ى الشركة أ  تثعت  أ  تبديد المعالغ كعمولات لا يارس يا عا و يا ل عم ية.

(تطعيدا لذلك، سعق ل دضاا الفرنبي
978F

 أ  اعتمد هذا الحب، تأسيبا ع ى المعدأ المتمثب في ضروةة أ  )2
ياو  خصم المصاةيا مدعولا إذا كانت الموسبة قد  رةت حديدة هذه المصاةيا انطلاقا من واقعة أ�ا 

 عُرضت ومُنحت لمص حة وما،دة الاستغلال. 

الواقع أ  الدليب يدوم ع ى عنصرين أساسيمخ و ا  يا  الطا ع الحديدي والفع ي ل تبديد، وذلك  إلزام 
الشركات  إظهاة مادية العم ية أي بمعنى تنفيذها الفع ي، وهو العنصر الأول، أو  إماانية لجوا الما ا 
  الضريعة إلى الاشا عن الظروف المناسعة التي تدل ع ى عم ية تبديد العمولات، وهو العنصر الثاني.

I حقيقة التسديد - 
 رهنت الإداةة الجعا،ية الفرنبية ع ى صرامتها من خلال إلزام الشركات  إظهاة مادية العم ية أي بمعنى 

(تنفيذها الفع ي.
979F

لأجب ذلك ت زم الشركة  تدديم الوثا،ق والمبتندات المناسعة ل تدليب ع ى حديدة العم ية، ) 3
 وهي عموما ععاةة عن عدود موقعة  مخ الشركة والشاص الذي يتوس  إ رام الصفدة.

                                                     
بحي  تنص ع ى أنه عندما تاو  اودمات مصحو ة أو مبعوقة  عيع تجهيزات في إياة العدد نفبه أو الصفة نفبها، مإ  مع غ هذا 

 العيع لا تضع للاقتطاه من المصدة شرط أ  تاو  عم ية العيع محرةة في ماتوةة منفص ة.

  من نفو الدانو .1-10 من قانو  الضرا،ط المعاشرة، والمادة 141- انظر المادة  1
2 - C.E Plénière 26/07/1982, Req N° 27823, D.F, N° 10, comm 384, concl. Schricke. 
3 - Instruction administratif du 26/06/1975, B.O.D.G.I.4.C.8.75, D.F 1975, N° 27, I.D, 4860, J.C.P, 1975, édition E.IV, 4860. 
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(تطعيدا لذلك، أقر الدضاا الفرنبي
980F

 خصم المعالغ المبددة من قعب شركة إلى وسي  ل علاقات )1
العامة، لأجب الحصول ع ى عدد يبمح  استادام أجير مبتا ا،  النظر إلى الاتفاقية التي تر   الطرممخ، 

 و النظر أيضا إلى الشهادة الماتو ة لعضو المبتادممخ ل شركة الز ونة المبا ة في العم ية.

( ايفية مشابة، استند مج و الدولة الفرنبي في قراة آخر
981F

 ع ى عدود الوكالة المبرمة  مخ الشركة )2
والمبتفيد من العمولات وكذا ع ى الفواتير المرس ة من قعب هولاا، وذلك لأجب قعول ير، المعالغ المبددة لهم 
كعمولات، مع أ  الإداةة الجعا،ية دمعت أمام الدضاا  او  الما ا  الضريعة لم يددم أي مراس ة من جانعه 

 تتع ق  عم يات ياتط ع يها تبديد هذه المعالغ، وهو الدمع الذي ةمض الدضاا الأخذ  ه واعتماده.

لدد  رهن الدضاا ع ى مرونة كعيرة في هذا الال، وذلك  توسيع نظرية الوثا،ق المناسعة، آخذا 
 الشركات  شأ  تدديم عناصر الدليب الاافي  بعط الطا ع اوفي تعاض الاعتعاة الصعو ات التي نان أ  

ل عم يات، و التالي نان ل دضاا أ  يفحص كب الوثا،ق التي تددمت با الشركة، ليو مد  ت ك المتع دة 
 المراسلات المتعادلة مع المبتفيد من التبديدات، ولان أيضا كشومات الفواتير وأوامر التبديد العناية، وذلك 

( غرض مناقشة حجج ومبرةات الشركة قعب التصريح وصم العمولات.
982F

3(  

مثب هذا الموقا يشير إلى اتجاه إةادة الدضاا إلى عدم عرق ة تطوير مجمعات الشركات وإلى تَاَيُّفِه مع 
ع ى الأقب، يتمتع الدضاا  ب طة مراقعة ومحص الوثا،ق المددمة، وتطعيدا  متط عات وواقع التجاةة الدولية.

(لذلك، قرة مج و الدولة الفرنبي
983F

 عدم قعول خصم العمولات انطلاقا من واقعة إصداةها مراسلات تنطوي )4
ع ى تناقضات حول العمب المنجز حديدة من قعب الوسي ، ذلك أ  الوثا،ق ما هي سوى نبخ  بيطة تحتوي 

 ع ى قيمة إقناعية ضعيفة خاصة ميما يتع ق  تاةيخ إنشااها وهوية المرسب إليهم. 

نان ل دضاا إذ ، أ  يفحص  التفصيب العناصر المعروضة ع يه، ويعو ذلك أ  هذا الفحص لا 
نان أيضا ل ما ا  الضريعة أ   يتع ق محبط بمجرد الوثا،ق وإنما قد يتعداه ليشمب العيئة الاقتصادية ل شركة.

يبرة حديدة المعالغ المبددة إلى أشااص موظفمخ من قعب شركات ز ونة لديها، وذلك  إثاةة الزيادة الهامة في 

                                                     
1 - C.E 20/02/1985, Req N° 41598, D.F. 1985, N° 14, comm 1690, concl : Bissara. 
- C.E 20/03/1985, Req N° 38863, D.F 1985, N° 41, comm 1672, R.J.F 5/1985, N° 680. 
2  - C.E 09/05/1990, Req N° 43152, 46632, et 46891, G.I.E « POOL Civil Foncière», D.F. 1990, N° 8, comm 295, concl. Martin 
Laprade. 
3 - C.E 9ème et 10e S. Sect, 26/07/2007, N° 283372, Vaes, Droit Fiscal 2008, N° 4, comm 75, obs, J.L.Pierre. 
4 - C.E 04/04/1990, Req N° 63858, S.A, ALLOMAT, D.F 1990, N° 44, comm 2050, Concl Mme LIBERT-champagne, R.J.F, 6/1990, 
N° 661, BF Francis Lefebvre, 6/1990. 
CF égal : Cour administratif de Paris 27/06/1989, Req N° 89325 SARL Jean André D.F 1990, N° 7, comm 265, R.J.F, 8-9/1989, N° 
929. 
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ةقم أعماله ميما تص العم يات المنجزة مع هذه الشركات كمدا ب ل تبديدات الظاهرة في العيوه بحي  
(يبتا ص من هذه الأخيرة أ  هولاا لععوا دوةا هاما في ذلك.

984F

1( 

يأخذ الدضاا إذ   عمخ الاعتعاة العلاقات الموجودة  مخ الشركة التي تبدد عمولات و مخ المبتفيد من 
المعالغ، مإذا كا  لمعات الشركات إماانية لتبديد معالغ إلى وسطاا ل حصول ع ى أسواق جديدة، مإ  

خلاصة التنازلات داخب المعات طضع إلى محص معمق من قعب الدضاا الإداةي الذي يدعب عناصر الدليب 
التي تشا ها الشركات، مع أ  الدضاا الفرنبي سعق له وأ  ةمض خصم العمولات المبددة ميما  مخ 

(موسبات يتولى إداةتا مبيرين مشاكمخ.
985F

2( 

تجدة الإشاةة إلى أنه ومع احتفاظ الدضاا  ب طته في مراقعة هذه العم يات، مإ  مبألة إثعات تبديد 
هذه العمولات ليبت  الأمر الهمخ والبهب، لأ�ا في كثير من الأحوال تأخذ يا ع "العدشيش"، أو "الإكرامية" 

Les pots de vin وهي عموما معالغ توجه  برعة ودو  أ  تاك أي أثر ع ى وجودها، وذلك  بعط البرية التي  
تحاط با العم ية، ولان وع ى أية حال يعدو وأ  الدضاا يشاط الحد الأدنى من العناصر التي نان أ  ترتدي 

لتشاب دليلا ع ى وجود هذه العمولات، أي بمعنى أنه يافي ع ى الما ا  الضريعة أ  يبرهن ع ى وجود 
( داية ل دليب.

986F

3( 

                                                     
1 - Cour administratif d’appel de Paris 28/02/1991, Req N° 891193, SA belzarotti et u.n.m, Réunis, D.F 1992, N° 44, comm 2023, 
Concl bernault, et 1993, N° 22.23, comm 1118, Revue Trimestrielle de droit commercial Janv- Mars 1993, P 210. 
- C.E 15/04/1988, Req N° 98229, précité. – C.E 16/12/1987, Req N° 55790, Sté allibert, D.F, 1988, N° 24, comm 1142, Note Tixier et 
lamulle, R.J.F 2/1988, N° 513 et Concl martin, P 87 et -9-8/1988, J.C.P 1988, ED E 17047, B.F Francis Lefebvre 2/1988, N° 277. 
2  - C.E 12/02/1992, Req N° 64045, SAA SOFKAR, D.F, 1992, N° 21-22, comm 1032, Concl ARRICHI DE CASANOVA R.S.F, 
4/1992, N° 443. 
3 - Les Conclusions du commissaire du gouvernement MEHL, Sous C.E Section 24/03/1972, Req N° 73288, D.F, 1972, N° 19, comm 
686 et 697 et 1973, N° 5, comm 141. 
- PLAGNET (B) : illicéité et normalité, B.F Lefebvre (Francis) 7/1984, P 373. 
- COZIAN (M) : Les grands principes de la fiscalité des entreprises, Ed. Litec Paris, 1986, P 53 et suiv. 

- تدخب الإكراميات في نطاق التااليا الواجط خصمها من الأة ا، الإجمالية ذلك أ�ا في الأصب المصاةيا التي ينفدها الممول 
لتبهيب أعماله وتوسيع دا،رة نشايه وتتصب اتصالا وثيدا بمعاشرة مهنته متى كانت غير معالغ في تدديرها وقد أقرها العرف التجاةي وهو 
ي زم كالنص التجاةي الماتوب، مالإكراميات تنظمها قاعدة عرمية تجاةية ذات أ ية كعيرة وقد أقرها الدضاا. ةاجع: حول هذا الموضوه، 

 .241أ. إ راهيم المنجي، مرجع سا ق، ص 
- قضت محامة الندض المصرية  أ  الإكراميات التي ينفدها الممول لتبهيب أعماله وتوسيع دا،رة نشايه وتتصب اتصالا وثيدا بمعاشرة 

مهنته، تعتبر من تااليا المنشأة والتي وجط خصمها ضمن المصرومات مادامت غير معالغ ميها ولا محب ل دول  بريا  ضريعة العمولة 
ع ى هذه المعالغ لأ�ا لا تماثب العمولة أو البمبرة لاختلاف اوصا،ص التي تلازمها عن خصا،صها". ندض مصري في 

  قضا،ية.21 لبنة 431، الطعن ةقم 03/12/1953
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علاوة ع ى ما تددم، نان ل ما ا  الضريعة أ  يدلب ع ى عدم إمرايه في المعالغ التي كا  قد 
سددها كعمولات، وذلك  الاعتماد ع ى عناصر خاةجية كالمماةسات الموجودة في البوق، وكذا  الاعتماد 

(ع ى مرجعيات داخ ية كمدى تأثير العمولة ع ى هامش الر ح المععد.
987F

1( 

يجوز ل دضاا الإداةي أ  يتدخب ويدعب خصم العمولات في حدود جزا مد  من المع غ الذي صرّ،  ه 
(الما ا  الضريعة،

988F

 خاصة إذا كانت المبرةات التي قدمها هذا الأخير ليبت إلا جز،ية، وهو ما يعو أنه يجوز )2
ل دضاا تددير الوقا،ع  إعمال س طته التدديرية، وهو ما يعو أيضا أنه ما ا بمماةسة س طة الرقا ة ع ى هذه 
العم يات، إذ ينعغي تأسيو التااليا التي لجأ الما ا  الضريعة إلى خصمها من عا،داته، و التالي مهو  ذلك 

 أي الدضاا- يضع حدا ل معالغة والإمراط في تددير معالغ العمولات التي يَدَّعي الما ا  الضريعة تبديدها –
 معلا.

لأجب تطعيق ذلك، مإ  مجمعات الشركات تحصب و شاب سهب ع ى الموامدة ع ى خصم العمولات 
 المبددة إذا كا  العدد الذي أ رمته تدم مص حة الشركة.

II-مصلحة الشركة  
تفحص الهيآت العمومية الجعا،ية في إياة  اةستها لب طتها في الرقا ة المعمدة  -  غرض التأكد من 
وجود مص حة ل شركة التي تدوم  تبديد عمولات تتع ق  التصدير- شروط و نود الاتفاقات والعدود التجاةية 

ومدى تأثيرها ع ى نتا،ج الشركات، مإذا ما تحدق وجود هذه المص حة، مإ  ميزة خصم العمولات المبددة 
 تتدرة ليو مد   اتجاه المعالغ الموجهة إلى وسطاا وإنما أيضا  اتجاه ت ك التي توجه لفا،دة الز ا،ن.

مدد تحصب الشركة ع ى امتياز من خلال تبديد عمولات إلى وسي  تعمب هي ذاتا ع ى اختياةه أو 
 يتم اختياةه من قعب  ولها، وهو حب نانها من تحديق حماية أمضب لها وضما  لتموي ها.

يعمب الوسي  عادة ع ى ضما  إنجاز وتنفيذ الصفدات التجاةية مدا ب عمولة يت داها من الشركة 
العا،عة، ويشاب ذلك  اةسات تجاةية مألومة في عالم الأعمال، وهي تباهم في تبهيب واستدراة العلاقات 

ميما  مخ الشركة وشركااها الأجانط، ويالما أ  الشركة تت دى وتحصب ع ى ما،دة ونتا،ج إيجا ية جراا تبديد 
هذه العمولات، التي ينتج عنها في أغ ط الأحوال حصول صفدات جديدة مإ  مص حة الشركة قا،مة، وهذا 

(ما أكده الفده والدضاا الفرنبي.
989F

3( 

                                                     
1  - LE GALL (J.P) : Le régime fiscal des commissions versées par les entreprises, Française pour l’obtention de marchés à 
l’exportation, J.C.P 1984, édition C.I.II, 14342. 
2 - C.E 22/01/1992, Req N° 82198, société électricité générale, R.J.F. 3/1992. N° 315. 
3 - Réponse  ministérielle N° 35006 à Mr PALMARO, J.O, Débats sénat, du 18/10/1980, P 3949, D.F 1981, N°4, comm 124. 
- C.E 04/04/1990, Req N° 63858, précité. 
- C.E 18/12/1989, Req N° 88505, précité. - C.E 05/12/1983, Req N° 35697, D.F. 1984, N° 14, comm 695. 
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نان الدول أ  الشرط الأساسي يامن في ضروةة أ  يشاب تبديد العمولات تعويضا ودمات 
حديدية، مإذا كا  مع غ العمولة غير معالغ ميه، مإنه يعتبر وكأنه موجه لفا،دة الشركة، دو  أ  ياو  هناك 

 ضروةة لوجود مبرةات إضامية.

وع يه، مإ  دليب غياب وجود مص حة الشركة، يدع عطا إثعاته ع ى الإداةة الجعا،ية، وهي مبألة 
يصعط تبريرها، غير أ  الإداةة الجعا،ية ولرد اةتيابا حول الموضوه، مإ�ا ت جأ عادة إلى ةمض الاعااف بحديدة 

(هذه التااليا، وحينها يتعمخ ع ى الما ا  الضريعة تبريرها من حي  معد،ها ومن حي  مع غها.
990F

1( 

هذه الوضعية تدودنا إلى الدول  انتدال عطا الإثعات من الإداةة الجعا،ية إلى الما ا  الضريعة، خاصة 
إذا كانت المعالغ مبددة إلى أشااص يعيعيمخ أو معنويمخ متواجدين داخب دول تعتمد أنظمة جعا،ية ذات 
نبط لفضة، وهو ما يودي إلى إنشاا قرينة لتحويب الأة ا، نحو اواةج  نية التهرب الضريعـي، يتعمخ ع ى 

(الما ا  الضريعة دحضها.
991F

2( 

يتعمخ ع ى الدضاا الجزا،ري أ  يتعامب مع مبألة خصم العمولات بمرونة عندما يدوم  فحص المبرةات 
المددمة إليه، وذلك  غرض عدم معاقعة الشركات التي ت جأ إلى التصدير مداةنة بمنامبيها الأجانط، أسوة 

 الدضاا الفرنبي، الذي ذهط إلى أكثر من ذلك حينما اعتبر مثب هذه العم يات تشاب يا عا عاديا 
(واعتبرها ضروةية لتطوير التجاةة الدولية،

992F

 كما أنه علاوة ع ى ذلك، قعب خصم العمولات المبددة معاشرة )3
(إلى ز و 

993F

 أجن  و ط ط من هذا الأخير، مع أ  هناك شركة وسيطة تباهم في الحصول ع ى الصفدة، والتي )4
كا  من المتعمخ تبديد المعالغ إليها  صفتها وسي   العمولة، والحديدة أ  الدضاا لم يتأسو ع ى التصنيا 
الدانوني ل شركة الوسيطة وإنما تأسو ع ى عوامب واقعية تتمثب في الدوة الب   الذي لععته الشركة الوسيطة، 

ع ى اعتعاة أ  الاتفاقات أ رمت معاشرة  مخ العا،ع وز ونه، وتجبد ذلك من خلال الفواتير، وتُاجم  تطوة قيمة 
 نبعة الأعمال  مخ الطرممخ.

يوكد الدضاا من خلال هذا الدراة، ع ى أ  مجمعات الشركات تبتفيد من الطا ع الحرّ في 
(تبييرها،

994F

( وهو ما أكده قراة لاحق اطذه مج و الدولة الفرنبي)5
995F

 الذي سمح وصم العمولات التي تمث ت في )6

                                                     
1 - Cour administratif d’appel de Paris 20/12/1990, Req N° 89.816, S.A Pisanti, D.F 1992, N° 43, comm 1949 ; R..J.F, 3/1991, N° 348. 

  وما ي يها.100، ص مرجع سا قد. سوزي عدلي ناشد: -  2
3 - CHARLOT (Nicole) : op cit, P 57. 

، عم يات 1996 سنوات ا تداا من قانو  المالية لبنة 05 من قانو  الضرا،ط المعاشرة التي تنص ع ى إعفاا لمدة 138/2 انظر المادة - 4
العيع واودمات الموجهة إلى التصدير عدا الندب البري والعحري والجوي وإعادة التأممخ والعنوك، وننح هذا الإعفاا ل شركات التي ت تزم 

  إعادة استثماة الأة ا، المحددة  عنوا  هذه العم يات.
5 - Cour Administratif d’appel de Paris 20/12/1990, Req N° 89-816, S.A pisaniti, D.F 1992, N° 43, comm 1949, précité. 
6 - C.E 21/01/1991, Req N° 72827, société MOTTE et PORISSE, D.F 1992, N° 48-49, Concl MARTIN ; R.J.F, 3/1991, N° 259. 
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التزام وقع ع ى الشركة مرضه ع يها ز و�ا، و ذلك مإ  الدضاا ياو  قد اتجه إلى قعول تطعيق أحاام وقواعد 
اقتصادية تودي إلى الدول  أ  معالغ العمولات المبددة تتع ق  المص حة الاجتماعية ل شركة وهو ما يبرة 

 خصمها من الأة ا، اواضعة ل ضريعة.

يلاحظ أ  العوامب الاقتصادية لها دوة معال وتأثير كعير ع ى الدراةات التي تتاذها مجمعات 
 الشركات، حتى ولو كانت ذات ص ة  الدانو  الجعا،ي.

عموما نان الدول، أنه ميما يتع ق  العم يات التجاةية، سواا تمث ت هذه الأخيرة في العيوه أو تدديم 
اودمات، مإ  مجمع الشركات، وانطلاقا من خصوصياته، يبتفيد من مرونة الدضاا  شأ  المعالجة والتبوية 

الجعا،ية لنتا،ج هذه العم يات، ذلك أ  تطعيق الدواعد العامة الضريعـية، والتي تعتبر شركات المع كيانات 
مبتد ة قانونيا ووجط أخذ كب منها ع ى حدى، يصطدم  المفهوم الاقتصادي ل مجمع الذي يعتبر أعضااه 

(كت ة اقتصادية واحدة، ومع أ  الدضاا لا يعاف لحد اليوم  نظرية مص حة المع،
996F

 إلا أنه يعتبر لت ا )1
العم يات التجاةية المنجزة  مخ شركات المع سواا تع ق الأمر  عيوه العضا،ع أو تدديم اودمات، عم يات 

عادية شرط التدليب ع ى المص حة المبتا صة منها، أو الظروف التي أدت إلى إنجازها، والملاحظ أ  المرونة لا 
تظهر مد  من خلال الدراةات الدضا،ية، وإنما أيضا تعدو واضحة حتى من خلال موقا الهيآت الجعا،ية التي 

تتعامب مع هذه العم يات التجاةية  رمق ولمخ، وفي ذلك تشجيع لتطوير النشايات والمعادلات داخب 
المعات، وإ  كا   عضها لا ت و من لاير التهرب الضريعـي الناتج خصوصا عن حركة ةؤوس الأموال  مخ 

 أعضاا المع الدولي.

إذا كا  يط ط من الإداةة الجعا،ية الجزا،رية وكذا الدضاا الأخذ  الاعتعاة هذه التطوةات الحاص ة في 
مجال العلاقات التجاةية  مخ أعضاا المع، مإ  ذلك لا يعو عدم الاهتمام  المبألة  ب  العاو، يتعمخ ع ى 

الإداةة الجعا،ية أولا ثم الدضاا الإداةي ثانيا أ  ياو  حذةا  شدة  اتجاه هذه المبا،ب، خاصة في ظب تنامي 
وجود المعات الأجنعية  الجزا،ر في البنوات الأخيرة، إذ أنه لا تفى ع ى أحد أ  هدمها لا يامن محبط 

في الحصول ع ى أسواق جديدة، وإنما غالعا ما تماةس المعات الأجنعية بحام خبرتا إسااتيجية جعا،ية تدف 
إلى التد يب قدة الإماا  من نتا،جها اواضعة ل ضريعة، مهي لا تبتثمر  الجزا،ر،  غرض الاستفادة مد  من 

الامتيازات الجعا،ية المتومرة وإنما تغتنم في كثير من الأحوال ضعا الإداةة الجعا،ية ل دول التي تتواجد با شركاتا 
 الفرعية والتا عة، وهو ما يشاب اوطر الأكبر ل تهرب الضريعـي. 

                                                     
1  - LEGENDRE (Alain) : Plaidoyer pour la reconnaissance en droit fiscal de l’existence d’une part, non détachable de l’intérêt du 
groupe auquel elle appartient, de l’intérêt propre d’une société, Revue de droit fiscal N° 11, 16/03/2006, P 606 et suiv. 
- COZIAN (Maurice) : on immoler une société à l’intérêt du groupe ? (l’arrêt Sofige du 21/06/1995), Droit fiscal 1996, N° 6, P 204, et 
suiv. 
- Le CANNU (Paul) : Droit des sociétés, op cit, N° 1470, P 894. 
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 تحتفظ كب منها  شاصيتها الدانونية –إذا كانت مارة المع تدتضي اجتماه عدد من الشركات 
(المبتد ة- تحت ةقا ة الشركة الأم،  غرض توحيد الرؤى والأهداف الاقتصادية و ناا إسااتيجية متاام ة؛

997F

1( 
مإنه وانطلاقا من هذا التصوة كثيرا ما يصاحط تبيير نشاط هذه الشركات مشاكب وصعو ات مالية، مردها 

(عديد العوامب كالمنامبة التجاةية، ووضع البوق وغيرها.
998F

  ا قد ينتج عن ذلك أزمات مالية لهذه )2
(الشركات.

999F

3( 

لأجب ذلك، ت جأ هذه الشركات بحام انتمااها لموعة واحدة وبحام تععيتها ل شركة الأم، إلى هذه 
الأخيرة، يالعة يد المباعدة والدعم المالي  شاب استثنا،ي لمواجهة هذه الصعو ات ولتاطي هذه المرح ة 

(الحرجة التي تمر با.
1000F

4(  

عادة ما تبتجيط الشركة الأم لهذا النداا وذلك  أخذها ع ى عاتدها إلتزام  تدديم مباعدات 
(وإعانات مالية، وهو التزام مرده ومصدةه مارة المع ذاتا والتي تفاض تضامر جهود أعضااه.

1001F

 كما أ  )5
مصدةه الدواعد العامة التي تدضي أ  يتولى الرقيط واجط  ذل عناية الرجب الحريص  اعتعاةه مبوولا عمن 

(تضع لرقا ته،
1002F

 يبتمد مصدةه- انطلاقا من دوامع مالية واقتصادية بحتة، ولا – مع أ  واجط العناية هنا )6
 يبتمد من يعيعة العلاقة الدا،مة  مخ الطرممخ والتي هي غالعا ما تاو  معنوية.

وع يه، مإ  تدخب الشركة الأم،  تدديم المباعدة ل شركة التا عة لها، إنما هو  غرض التد يب من ديو  
(هذه الأخيرة التي تاو  محصّ ة نتا،جها س عية.

1003F

7( 

تبتعمب الشركة الأم عادة، شاب التا ي عن الديو  أو الإعانات، و ا في الواقع شالا  مبتدلا  
(من الناحية الدانونية،

1004F

 لأ  إ ال الدين يفاض الوجود المبعق ل دين، مبجلا ومدا ل دواعد المحاسعية وعلاوة )8
ع يه، يفاض أيضا وجود إةادة لدى الدا،ن في مبح هذا الدين وعدم مطالعة مدينه  ه، أما العلاوات مهي 

(ععاةة عن إعانات مالية تبدد من قعب موسبة لفا،دة موسبة أخرى.
1005F

 غير أ�ما تضعا  مدها وقضااا إلى )9

                                                     
1 - MERLE (Philippe) : Droit commercial, op cit, N° 638, P 774. 
     - GUYON (Yves) : Droit des affaires, op cit, N° 580. 
2 - LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés, op cit, N° 5484. 
3 - Idem. Voir également : BON (H) : L’entreprise en difficulté à l’intérieur d’un groupe R.F.C. 4/1980. 
4 - Le CANNU (Paul) : Droit des sociétés, op cit N° 1480, P 899. 

 .1975تجدة الإشاةة إلى أ  الإعانات والعلاوات مشاة إليها في الدانو  المحاس  الجزا،ري الدديم الذي يعود تاةته لبنة -  5

  من الدانو  المدني الجزا،ري. وما  عدها136انظر المواد -  6

 . وما  عدها80، ص: مرجع سا قد. حبن محمد هند: -  7
8 - COUDERT (Marie Antonnette) : Abandons de créances et subventions entre entreprises, précité, N°01. 
9 - BARKI (MOHAMMED) : comptabilité fiscale de l’entreprise, 2ème édition I.C.A, 2007, P 202, 203. 
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نفو النظام الجعا،ي، لأ�ما يغطيا  في الحالتمخ نفو الواقع الاقتصادي، ويشالا  نمطاً ل تافب الإةادي 
( المباعدات ميما  مخ الشركات.

1006F

1( 

تعتبر إذ  هذه الحالات، بمثا ة عم يات استثنا،ية داخب مجمع الشركات، وذلك مداةنة  عدية العم يات 
الأخرى التي سعق معالجتها، إذ لا نان تشعيه الدروض الممنوحة  دو  موا،د، أو التنازلات بمدا ب، أو عم يات 

الضما   الديو  المعدومة أو الإعانات، حتى ولو كا  تح ي ها في  عض الأحيا  يوحي  اعتعاةها عدودا غير 
(عادية ل تبيير أو غطااا لمحاولات التهرب الضريعـي، وهذا ما ذهط إليه الفده الجعا،ي.

1007F

2(  

تبتعمب تدنية التا ي عن الديو ، أو منح الإعانات المالية،  شاب موسع داخب مجمعات الشركات، 
بحي  تبمح هذه العم يات  تحويب ةؤوس أموال شركة ما  اتجاه أخرى، و ضما  دعم الشركة التا عة التي 

توجد في حالة مالية صععة، وهي تبتعمب  اثرة أيضا خاةج كب ةا   في ةأس المال، وذلك  اعتعاةها امتياز 
يحصب ع يه المدين، ولأجب كب ذلك، مإ  هذه العم يات كثيرا ما تثير انتعاه الإداةة الجعا،ية التي نان أ  

(تعتبرها شالا من أشاال التمّ ص الضريعـي.
1008F

 ذلك أنه إذا كانت تبتمد مصدةها من حرية التبيير المعهودة )3
(ل شركات، مإ�ا مع ذلك قد تعبر عن تبيير غير عادي.

1009F

4(  

إ  التباؤل الأساسي المطرو،، يتع ق بما إذا كا  التا ي عن الديو  أو الإعانات ميما  مخ الشركات، 
تشاب عددا عاديا ل تبيير لتع ده بمص حة الشركة التي تماةسه، أم أنه ع ى خلاف ذلك ينظر إليه ع ى أنه 
تاريو لعدد غير عادي ل تبيير، وهو تباؤل في غاية الأ ية، لأ  النظام الجعا،ي اواص بذه العم يات 

 تت ا بحبط الحالة.

تجدة الإشاةة إلى أ  هذه العم يات نان أ  يتم توجيهها من جانط الشركة الأم  اتجاه شركة تا عة 
لها، أو العاو، أي بمعنى من قعب شركة تا عة  اتجاه الشركة الأم، كما نان استعمال هذه الآلية ميما  مخ 

الشركات التا عة لذات المع  عضها  ععض، أو ميما  مخ شركة تا عة لمع وشركة أخرى مبتد ة عنه، كما 
نان أيضا استعمالها ميما  مخ الشركات الشديدة، أو ميما  مخ الشركات المبتد ة تماما عن  عضها الععض 

 وخاةج إياة المع.

مهب يطعق ذات النظام الجعا،ي ع ى جميع هذه الحالات؟ أم أ  موقا الإداةة الجعا،ية والدضاا لت ا 
 بحبط الأحوال؟ 

                                                     
1 - COUDERT (M.A) : op cit, N° 01. 
2 - Instruction administratif du 22/08/1983, B.O.D.G.I.4 A-7-83. 
3 - COUDERT (M.A) : op cit, N° 04. 
4 - LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés, (2005-2006), op cit, N° 5485, P 445. 
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يتعمخ الوقوف أولا عند النظرية العامة ل ديو  المعدومة والإعانات المالية والأنظمة المشابة لها (المعح  
الأول)، خاصة وأ  التشريع الضريعـي الجزا،ري يااد ت و من الإشاةة إلى هذه العم يات التي اقتصر وةودها 

ضمن الدانو  المحاس ، وعدط ذلك نتناول تح يب النظام الجعا،ي المطعق ع ى هذه العم يات (المعح  الثاني)، 
 سواا ميما يتع ق  الضريعة ع ى الأة ا،، أو من ناحية الرسم ع ى الديمة المضامة  النبعة لطرفي العم ية.  

Ĝ▀ ĤĿĜū╬ė ĥĜΣΊΐ ẃΉėΛ ĤΏΛŋẃ╬ė ΑΜΡŋΊΉ ĤΏĜẃΉė ĤΡŏ· ΕΉė :ΆΛΧė Ī ĸĢ╬ė 

يدصد  إ ال الديو  ط ي الدا،ن عن حدوقه في مطالعة مدينه  تبديد الدين العالق  ذمته  عدما 
(يتعذة ع يه تحصي ها  صفة موكدة أو لفدد الأمب في تحصي ها.

1010F

1( 

تبمح إذ  هذه العم ية، ل شركة المدينة  عدم تبديد كب أو جزا من ديو�ا  اتجاه دا،نيها الذين قرةوا 
 التا ي عن المطالعة با، سواا كانوا شركاا أو شركات  اث ة أو هيآت أخرى.

الواقع، أ  الدا،نمخ لا ي جأو  اختياةيا إلى إ ال ديو�م وإنما يعود ذلك في غالط الأحيا  إلى 
الظروف المالية الصععة التي تعانيها الشركة المدينة، بحي  قد تتعدد هذه الظروف إلى دةجة عدم قدةة هذه 
الأخيرة ع ى الوماا  ديو�ا، وعجزها عن مواجهة تعهداتا المالية، وع يه، يفضب الدا،نمخ خباةة جزا من 

(ديو�م ع ى خباةة كب الديو ، مي جأو  إلى إ ال جزا منها ع ى أمب أ  تتحبن الوضعية المالية لمدينهم.
1011F

2(  

                                                     
1 - www. VERNIMMEN. Net/ glossaire/ Définition-Abandon de créance.html. dictionnaire financier. 
- ELSA. BONNET : Abandon de créance : déductibilité et imposition article publié le : 30/04/2008 dans :  
www.village-juriste.com/ Articles/ Abandon- créance- déductibilité, 3712 html. 
- DELESALLE (E) : Les abondons de créances, R.F.C, 1989, N° 197, p 55. 
- وتطعيدا لذلك قضت محامة الندض المصرية  أنه: "تدضي أصول ع م المحاسعة  أ  الديو  المعدومة وهي التي مدد الأمب في تحصي ها 

تعتبر بمثا ة خباةة ع ى المنشأة يجط خصمها من حباب الأة ا، واوبا،ر في ميزانية الب ع التي يتحدق ميها انعدامها لأ  الميزانية يجط 
، 18/04/1981أ  تمثب المركز الحديدي ل منشأة  ا يدتضي أ  لا تظهر الديو  التي لها في الأصول إلا قيمتها الفع ية". ندض مصري في 

  قضا،ية.29 لبنة 396، يعن ةقم 21/12/1964 ندض في – قضا،ية. 47 لبنة 1356يعن ةقم 
- كما قضت محامة الندض المصرية  أ : "الديو  المعدومة التي تعتبر بمثا ة خباةة ع ى المنشأة هي وع ى ما جرى  ه قضاا هذه 

المحامة التي مدد الأمب في تحصي ها ولئن كا  الحام ع ى الدين  أنه معدوم أو غير معدوم هو  ا يدخب في الب طة التدديرية لمحامة 
الموضوه إلا أنه لمحامة الندض أ  تتدخب إذا كانت الأسعاب التي اعتمد ع يها الداضي في حامه تنطوي ع ى لالفة ل دانو  أو لا 

ياو  من شأ�ا أ  تودي إلى النتيجة التي انتهي إليها. وإذا كا  ما استند إليه الحام في إثعات انعدام الدين الذي ل منشأة في ذمة والد 
المطعو  ضده لا يافي لاعتعاةه كذلك لأ  ص ة الأ وّة  مخ المدين ودا،نه المطعو  ع يه وعدم اكاا  المدين  الإجرااات الدانونية التي 
يتاذها الدا،ن ضده ل مطالعة  الدين لا يفدد الأمب في تحصي ه حتى يعتبر معدوما خاصة وقد أثعت الحام أ  المدين لا يزال يتمّ ك 

محلاً  عد أ  تصرّف  العيع في محّ ه الثاني ولم يعمخ الحام ما إذا كا  الأمب قد مدد في تحصيب الدين ةغم وجود هذا المحب. لما كا  كذلك 
 – قضا،ية. 35 لبنة 21، الطعن ةقم 01/11/1972مإ  الحام المطعو  ميه ياو  معيعا  الدصوة  ا يبتوجط ندضه". ندض في 

 .244 قضا،ية. ةاجع: أ. إ راهيم المنجي، مرجع سا ق، ص 30 لبنة 20، الطعن ةقم 06/02/1974ندض في 
2 - www.définition Actufinance. FR/ Abandon de créance 113. 
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نان أ  تتحبن ظروف الشركة المدينة  فعب هذه العم ية، كما قد لا تاو  مجدية، إذا تعمخ في �اية 
(المطاف أ   يع جميع أصولها لا يافي لبداد الديو  عند التصفية.

1012F

1( 

يباجع الدا،نو  في كثير من الأحيا  جزا من ديو�م التي تعتبر ذات أولوية وأمض ية في الاتيط ع ى 
(ديو  الشركاا.

1013F

2( 

الأصب إذ  أ  عم ية التا ي عن الديو ، ي جأ إليها الدا،نو  بدف مباعدة الز و  أو الشركة 
التا عة التي يعرف تبييرها صعو ات مالية، وهي عم ية نان أ  تتم إما بمناسعة امتتا، إجرااات التبوية 

الدضا،ية  النبعة ل شركة المدينة، وإما في إياة تعاقدي بحت، كما هو الحال  النبعة ل شركة الأم التي تتا ى 
عن ديو�ا العالدة  ذمة شركة تا عة لها، والتي كانت قد منحتها إياها في إياة قرض  غرض إعادة  ناا ةؤوس 

(أموال صامية لهذه الأخيرة.
1014F

3( 

ياتط ع ى إ ال الديو   الضروةة نتا،ج، سواا ع ى المبتوى الدانوني أو الجعا،ي أو المحاس ، إذ تومر 
هذه العم يات ميزة جعا،ية، مداةنة  الشاب الذي ت جأ إليه عموم الشركات التي توجد في حالة صععة، والمتمثب 
في الاقااض والاستدانة أكثر مأكثر، أو ال جوا إلى طفيض قيم أسهمها وسنداتا اواضعة لنظام ما،ض الديمة 

(ع ى المدى الطويب، و التالي، التافيض في ةأسمالها،
1015F

 وتفاديا لهذا الأس وب يجوز وبمجرد توظيا شا يات )4
 بيطة تتمثب أساسا في توجيه مراس ة محرةة من جانط الشركة الدا،نة التي تمنح المباعدة من استمراة نشاط 

(الشركة التا عة و شاب سريع، و التالي تجاوز الحالة المالية الحرجة التي تعانيها.
1016F

5( 

وع يه، مإنه ياك ل شركات حرية في تحديد إسااتيجيتها بحبط الأنماط المالية المتاحة وبحبط الطرق 
الجعا،ية التي تعدوا لهم  يزة ولا يجوز للإداةة الجعا،ية أ  تعاض معد،يا ع ى عم ية إ ال الديو  أو منح إعانات 

مالية بمبرة أنه كا  يتعمخ ع ى الشركة، أو أنه كا  من المبتحبن با أ  طتاة يريدة أخرى ل مباعدة 

                                                     
1 - Idem. 
2 - Idem. 
3  - Le régime de l’abandon de créance, article publié dans la revue fudiciaire, comptabilité, N° 307 date de parution 06/2004. 
www.group.erf.com/intro.catalogue/ Revue S.php. 

من الدانو  التجاةي الجزا،ري، حي  أ  طفيض ةأس المال يتط ط إجرااات شا ية معددة ويوي ة، ةاجع  713-712انظر المواد -  4
  أيضا: حول هذا الموضوه 

- C.E 8ème et 9ème sous section 11/03/1988, Req N° 46846 SA, Ascinter otis : droit fiscal 1988, N° 26, comm, 1331, Concl Mme de 
Sunt Pul- Geant ; R.J.F, 5/1988, N° 565, précité. 
- C.E 7ème et 8ème sous section 27/06/1984, Req N° 35030, droit fiscal 1985, N° 22-23, comm 1063, conclusion M.A la tournerie ; 
R.J.F, 9/1984, N° 937, précité. 
5 - CHARLOT (N) : op cit, P 108. Voir également: BON (H): précité. 
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(كحصص ةأس المال مثلا،
1017F

 وهو ما يوكد ع يه الدضاا الفرنبي عملا بمعدأ حرية التبيير المعهودة )1
(ل شركات.

1018F

2(  

غير أنه، وبدف حماية مصالح اوزينة العمومية، و غرض التصدي لمحاولات التهرب الضريعـي، قد تظهر 
الإداةة الجعا،ية بمظهر الصرامة الفا،دة  اتجاه الديو  المهم ة، خاصة إذا تع ق الأمر بمجمع الشركات، لأنه ومن 

وجهة نظر المصالح الجعا،ية، مإ  المعام ة والمعالجة الضريعـية اواصة التي تبمح ل مجمعات  إعمال موازنة 
(إجمالية ل ابا،ر والأة ا، التي نتجت عن نشاط شركاتا التا عة لها.

1019F

 مإ  ذلك يشاب بحد ذاته امتيازا خاصا )3
منحه إياها المشره، و التالي، مإنه ليو هناك محب لتعميم هذه الامتيازات  إعطا،ها إماانية الحصول ع ى نتا،ج 

 اث ة دو  أ  تاو  العم يات التي تنجزها شركات المع غير خاضعة لأية عم ية مراقعة من جانط الإداةة 
(الضريعـية.

1020F

4(  

في غياب موقا محدد وواضح للإداةة الجعا،ية الجزا،رية وفي غياب تطعيدات قضا،ية، نان لنا أ  
 نبتعمخ  التطوة التشريعي والدضا،ي الفرنبي حول هذا الموضوه.

المط ط (سنتناول في هذا المعح ، الشروط الدانونية الواجط احاامها وكيفية تبجيب العم ية محاسعيا 
 الأول)، كما سنتناول أيضا، يعيعة وأنواه الديو  المهم ة (المط ط الثاني).

ĤΣΔΜΔĜ⅞Ήė ĜΚǻ ΛŏŪΛ ĜΣĢŦĜ█  ΑΜΡŋΉė ΆĜ▬ċ ĤΣΊΐ Ẃ ΈΣĴ ŧ ħ :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė 

س كب من التشريع والدضاا الفرنبيمخ موقفا محددا  اتجاه الديو  المعدومة، وذلك عن يريق مرض ةّ ك
عدة شروط ع ى المعات التي ت جأ لهذه العم يات، ومرد ذلك، أ  ير، الديو  المهم ة من ناتج الشركة 

المانحة ل مباعدة، قد نثب إنداصا من المحصلات الجعا،ية ل ازينة العمومية، بحي  تشى دا،ما عدم تعويض 
هذا الطر،  زيادة  اث ة في ناتج الشركة المبتفيدة من المباعدة المالية خاصة إذا كانت هذه الأخيرة متواجدة 

  اواةج.

 ومن وجهة نظرها –غير أنه إذا كانت هذه العم يات، تثير انتعاه وحذة الإداةة الجعا،ية،  بعط أ�ا 
(ع ى الأقب- تشاب أس و ا غير معاشر ل تهرب الضريعـي،

1021F

 مإ�ا من وجهة نظر المعات تعتبر في كثير من )5

                                                     
1 - COUDERT (M.A) : précité, N° 02, P 03. 
2 - C.E plénière 30/04/1980, Req N° 16253 : droit fiscal 1980, N° 30 comm 1642, R.J.F, 6/1980, N° 467 conclusion, B.MARTIN-
LAPRADE, P 246, précité. 

 .1997 من قانو  المالية لبنة 14 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة، المحدثة بموجط المادة 138وهو ما تنص ع يه المادة -  3
4 - LE GALL (J.P) ET COUDIN (P) : Les conséquences juridiques de l’utilisation des déficits d’une filiale dans un groupe intégré, 
précité, N° 10 à 12. 
5 - COUDERT (M.A) : précité, N° 04. 
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الأحيا  عم يات ضروةية لتحديق أهداف المع وتطوير شركاته، وخاصة إنداذها إذا كانت تعاني صعو ات 
(ومشاكب مالية.

1022F

1(  

يتعمخ إذ  خ ق نظام متواز  يهدف من ناحية إلى عدم الإملات من اوضوه الضريعـي، وإلى عدم 
عرق ة تطوير مجمعات الشركات وخاصة  تجنط مرض الضريعة  شاب مزدوج ع ى التافلات المتفق  شأ�ا من 

(ناحية ثانية.
1023F

2( 

بمعنى آخر، نان أ  نتباال عما إذا كانت عم يات إ ال الديو  والعلاوات ميما  مخ شركات 
 المع، طضع إلى معام ة جعا،ية طت ا عن ت ك التي طضع لها  اقي الشركات المبتد ة؟ 

ينعغي للإجا ة عن هذا التباال الهام أ  نشير إلى أ  إ ال الديو ، معروف في الدانو  الجزا،ري 
 ضمن قانو  المحاسعة أكثر منه ضمن نصوص التشريع الضريعـي الذي يعاني مراغا حول هذا الموضوه.

 لأجب ذلك، يتعمخ الوقوف قعب كب شيا عند مبألة تبجيب هذه العم يات من الناحية المحاسعية.

ĤΣĢŦĜ♠ ė ĤΣķ ĜΕΉė ΒΏ ĤΣΉĜ╬ė ĥėŋẂĜŧ ╬ė :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

تعتبر العم ية من الناحية المحاسعية،  النبعة ل شركة التي تتا ى عن الدين خباةة مباوية لمعالغ الدين 
أو الجزا الذي تم إ اله، و شاب آلي مإ  ذات العم ية ياتط ع يها ة ح  النبعة ل شركة المبتفيدة من 

(الإ ال.
1024F

3(  

مإذا ما كا  الدين ذو يا عا تجاةيا، مإنه يشاب  النبعة ل دا،ن أععاا وتااليا استثنا،ية، و المدا ب 
(يشاب  النبعة ل مدين المبتفيد من العم ية ةبحا استثنا،يا.

1025F

4( 

 كما سوف نرى لاحدا-، مإنه  النبعة ل شركة الأم، يبتجيط –أما إذا كا  الدين ذو يعيعة مالية 
من الناحية المحاسعية إلى تااليا مالية تبجب في حباب "اوبا،ر الناجمة عن الديو  المرتعطة 

( المشاةكات".
1026F

5( 

                                                     
1 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 5486, P 445. 
2 - CHARLOT (N) : op cit, P 109. 
3 - Le régime de l’abandon de créance : R.F.C, www.groupe.erf.com. Précité. 
4 - Idem. 

  اعتعاةها حدوق 694  عنوا  تااليا خاةج الاستغلال و الضع  في حباب ةقم 69 قبم 06تبجب العم ية محاسعيا في الصنا -  5
 مإنه يدةج تحت SCF 2010-2011معدومة غير قا  ة ل تحصيب، ومدا ل ماط  الويو المحاس . أمّا النظام المحاس  المالي الجديد 

  عنوا  خبا،ر عن حبا ات دا،مة غير قا  ة ل تحصيب، ةاجع: حمود ةابحي، مرجع 654 حبا ات الأععاا، حباب ةقم 06صنا 
 سا ق.
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تجدة الإشاةة إلى أ  عم ية إ ال الدين ياتط ع يها من الناحية الدانونية تحرير المدين من التزامه 
  الوماا، و التالي يودي ذلك إلى اندضاا الدين.

غير أنه كثيرا ما يتماشى إ ال الديو  مع شرط ماسخ ويتع ق الأمر  شرط العودة إلى الثراا أو تحبن 
الوضعية المالية ل مدين، ويدتضي هذا الشرط أنه إذا وجدت الشركة المدينة لاحدا وسا،ب مالية كامية مإ�ا 

(ستاو  مجبرة ع ى سداد دينها البا ق الذي تم إ اله.
1027F

1( 

(أيا كانت يعيعة الدين الذي تم إ اله، مإنه ينتج من إجراا الاتفاقيات المنظمة،
1028F

 وياو  ذلك ع ى )2
وجه اوصوص حينما ياو  الإ ال مشرويا  البداد حمخ عودة المدين إلى الثراا، وينتج في هذه الحالة تحرير 

عدد  مخ الطرممخ، يتضمن شريا ماساا، وكذا الحد  المنشئ ل عودة إلى الثراا، ويرق التعويض والتبديد 
(اللاحق ل دين.

1029F

3(  

تدضي الدواعد المحاسعية ع ى أنه حينما يتم إ ال الدين ضمن شروط الفبخ ع ى النحو الذي تددم، 
مإ  التافيضات يتم تبجي ها محاسعيا منذ تاةيخ الاتفاق  مخ الأيراف إذا كا  الإجراا وديا، أو  دراة المحامة 

 إذا تع ق الأمر  تبوية قضا،ية.

تطعيدا لذلك، قرة الدضاا الفرنبي أ  إ ال الدين الممنو، في إياة تنفيذ الدانو ، وجط أ  ينُظر 
إليه في معد،ه وفي مع غه من تاةيخ الحام المثعت والمصادق ع ى ميزانية التبوية الدضا،ية، و التالي مإ  الر ح 

( النبعة ل مبتفيد، يبتجيط ويرتع  مع سنة النشاط التي تم خلالها اطاذ الدراة.
1030F

4( 

ينعغي التذكير،  أ  اعتعاة مع غ الدين الذي تم إ اله يشاب منتوجا خاضعا ل ضريعة لدى الموسبة 
المبتفيدة منه، ما هو سوى تصوة نظري، لأ  العم ية في الواقع ، نادةا ما ياتط ع يها خضوه ضري  حديدي 

 أخذا  الاعتعاة الوضعية العامة وميزانية الموسبة التي تظهر نتا،ج خاسرة.

يجط ع ى الشركة المبتفيدة أ  ت تزم وتتعهد  زيادة ةأسمالها بمع غ يباوي ع ى الأقب مع غ الدين 
المهمب، وهذا التعهد يحرة ع ى وةق عادي يرمق  التصريح المتع ق  بنة النشاط الذي تم خلاله إ ال الدين، 

وفي حالة عدم تجبيد هذه الزيادة قعب غ ق النشاط الثاني الذي ي ي سنة إ ال الدين، مإ  المع غ تضع 
 ل ضريعة.

                                                     
1 - COUDERT (M.A) : précité N° 14, et suiv. 
- SIE RACZEK- ABITAN (MANON) : déductibilité des abondons de créances assortis d’une clause de retour à meilleure fortune, 
Revue de droit fiscal, N° 21,22, du 25/03/2006, Note sous : CAA Paris, 15/06/2005, N°00-1225 sté ALPHACAN. 
2 - CNCC. Bull.104. décembre 1996, P 733. 
3- Idem. 
4 - CAA NANTES 31/07/2001, Nos 2428 et 2360, R. F.C, N° 307 06/2004, précité. 
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لتوضيح هذه العم ية محاسعيا، نان أ  نبوق المثال التالي: ع ى مرض أ  الشركة الأم أ  ت دينا 
 .%70 دج لفا،دة شركة تا عة لها  نبعة 700قيمته 

 مإ  هذه العم ية تظهر في ميزانية الشركة التا عة ع ى النحو التالي: 

 ميزانية الشركة التابعة
 خصوم أصــول

 .1000ةأس المال الاجتماعي  600متفرقات: 

  - 1500تحميب جديد: 

 - 500الوضعية الصامية: 

 700ديو   اتجاه الشركة الأم  

  400ديو   اتجاه الغير 

- ، أما  عد عم ية 500مدعب إ ال الدين، يلاحظ  أ  الوضعية الصامية ل تا عة هي س عية  ديمة 
  دج.200الإ ال مإ  الوضعية الصامية ل تا عة تصعح إيجا ية  ديمة 

  دج، يفبر  الايفية التالية: 560ونان ل شركة الأم أ  طفض وطصم الدين الذي تم إ اله بمع غ 
  دج  عنوا  الوضعية الصامية الب عية.500

  دج  عنوا  الوضعية الصامية الإيجا ية  النبعة ل جزا من ةأس المال المبتحوذ 60
  .%30ع يه من قعب  اقي الشركاا المددة  ـ 

  دج 60 = %30 × 200أي بمعنى 
 وكخلاصة لذلك: 

 إهمال الدين
 نبعة الوضعية الصامية

 الب عية .......

 الشركة الأم
 500قا ب ل اصم 

 الشركة التابعة
 500خاضع ل ضريعة 

 نبعة الوضعية الصامية الإيجا ية

× 200 (60قا ب ل اصم  ديمة 
30%( 

 العاقية غير قا  ة ل اصم، 140و
 وتعتبر زيادة في سعر العا،د

 60خاضع ل ضريعة: 
 غير خاضعة ل ضريعة إذا كانت 140

الزيادة في ةأس المال قد تمت قعب غ ق 
 النشاط الثاني الذي ي ي العم ية.
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أما ميما تص الإعانات وهو الشاب الثاني المألوف ل مباعدات المالية التي نان أ  تحصب ع يها 
الموسبات والشركات كآلية لتموي ها سواا كانت هذه الإعانات ناتجة عن الدولة أو الهيآت اواةجية، مإ�ا 

تدف كما هو الشأ   النبعة لإ ال الديو  إلى التافيا من شدة الصعو ات المالية التي تعاني منها الشركة 
(أو بدف التافب  بياسة تطوير قطاه إنتاجي معمخ.

1031F

1( 

نصت ع ى هذه العم ية الأحاام اواصة  الماط  المحاس  الويو، وكذا ت ك المنصوص ع يها في 
 قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة.

 مفهوما للإعلانات، التي نان 1975لدد وضع الماط  المحاس  الويو الذي يعود تاةته لبنة 
اعتعاةها كمباعدة مالية غير قا  ة للاساجاه  نوحة إلى موسبة إما من قعب الب طة الوصية ع يها (كالوزاةة، 

 أو الولاية أو الع دية)أو من يرف هيئة أخرى.

بحبط هذا المفهوم، مإ  نم  التمويب المذكوة لا يدعب ميما  مخ الموسبات العمومية، ولا ميما  ينها 
و مخ الغير اوواص، و ذلك مإ  هذا المفهوم لا يأخذ  الاعتعاة ما استحدثه المشره الجزا،ري من قوانمخ في 

 الذي ي غي نظرية الوصاية الإداةية 02- 88 والدانو  ةقم 01- 88الال الاقتصادي انطلاقا من الدانو  ةقم 
(ع ى الموسبات ويارس استدلالية الموسبات العمومية.

1032F

2( 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة ع ى أنه "لا تدخب 144يلاحظ أيضا أ  التشريع الضريعـي ينص في المادة 
إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية ل موسبات ضمن النتا،ج المحددة في البنة المالية 

."...)
1033F

3(  

يجط التمييز  مخ ثلاثة أنواه من العلاوات، مهناك ما يعرف  الإعانات الماصصة للاستثماة أو 
(التجهيز، وهناك ما يبمى  إعانات الاستغلال أو التبيير وأخيرا إعانات الموازنة.

1034F

4( 

بحبط أص ها وموضوعها وشروط الحصول ع يها، مإ  معالجتها من الناحية المحاسعية طت ا بحبط 
كب نوه، إذ أ  إعانات الاستثماة المتحصب ع يها من قعب الدولة لفا،دة موسبة عمومية تبجب ضمن 

الأموال اواصة ونان أ  ترتط زيادة ةأس المال الاجتماعي، إذ يتع ق الأمر هنا بحصة في ةأس المال، أما إذا 
                                                     

1-  BARKI (Mohammed) : comptabilité fiscal de l’entreprise, op cit, P 202. 

. 02-88 وقانو  01-88لالية الموسبات العمومية ولاسيما قانو  قانظر الدوانمخ المتع دة  است-  2
  عنوا  الدولة والجماعات 441 حباب ةقم 04- وخلاما لذلك تضمن النظام المحاس  المالي الجديد ضمن حباب الغير الصنا 

  عنوا  748  عنوا  إعادة التواز  وكذا حباب 741 حبا ات المنتوجات، حباب ةقم 07العمومية الأخرى، كما تضمن الصنا 
 إعانات الاستغلال الأخرى.

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة الجزا،ري.144- المادة  3
4 - BARKI (M) : op cit P 203 et suiv. 
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كانت إعانات الاستثماة متحصب ع يها من قعب موسبة أو هيئة أجنعية أو دولية، مإ�ا تظهر في لط  
(ميزانية الموسبة ضمن حبا ات اوصوم كالتالي:

1035F

1(  

  "إعانات استثماة متحصب ع يها" عند الحصول ع يها.141- حباب 
  "منتوجات استثنا،ية".798 "إعانات مبج ة كمنتوج استثنا،ي" كمدا ب لحباب ةقم 147- حباب 

إ  إلغاا هذين الحبا مخ يتم خلال حياة التجهيزات المتحصب ع يها  وسي ة الإعانة، أمّا الإعانات 
اواصة  الاستغلال والموازنة، مإ  تبويتها طت ا عن ت ك التي سعق ذكرها  النبعة لإعانات الاستثماة، ذلك 

  عنوا  "إعانات الاستغلال المتحصب ع يها". أما 7900 المتع دة  الاستغلال تبجب في حباب الإعانةأ  
، مث ما 790، بمعنى أ�ما يبجلا  في حباب المنتوجات ةقم 7901إعانات الموازنة مهي تبجب في حباب 

ينصّ ع يه الدانو  المحاس  الدديم، كما تديد الإعانات اواصة  الاستغلال ومدا ل نظام المحاس  الدديم في 
، أما 741  عنوا  حبا ات المنتوجات وتبجب إعانة التواز  في حباب 7 المدةج ضمن الصنا 74الدبم 

  من نفو الصنا.748إعانة الاستغلال الأخرى متبجب في حباب 

إ  الجزا من معالغ الإعانات الماصصة للاستثماة والتي لم يتم استثماةها  الفعب يعاد إدماجها ضمن 
الأة ا، اواضعة ل ضريعة، كما أنه نان إدماج جميع المعالغ حينما لا يتم استامال شروط الحصول ع يها أو 

(شروط طصيصها، أو في حالة عدم استثماةها ومق الاتفاق المبرم.
1036F

2( 

ΠŸĢΡŏŷ Ήė ĭ ėΛŊŖΫėΛ ĝŏΚĨΉė ŏǻ Ĝ▌ Λ ĤΣΉĜ╬ė ĥėŋẂĜŧ ╬ė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

يثاة التباال ميما يتع ق وصم المباعدات حول النظام الجعا،ي الذي كرسه المشره الجزا،ري حول 
هذه المبألة، وذلك  النبعة ل شركة التي تمنح المباعدة وكذا  النبعة ل شركة المبتفيدة منها، إذ يتعمخ كما سعق 
الذكر، ع ى هذه الأخيرة أ  تدوم  زيادة أصولها الصامية بمع غ يباوي معالغ الديو  التي ط ت عنها الشركة الأم 

(الدا،نة.
1037F

3( 

إذا ما تصوةنا عدم جواز خصم هذه المعالغ من نتا،ج الشركة الأم التي ط ت عن الدين، مإ  ذلك من 
شأنه أ  يرتط اوضوه الضريعـي المزدوج لنفو المعالغ، لدى الشركة الأم ولدى الشركة التا عة، وهو الأثر الب   

(الذي ينعغي ع ى المشره تفاديه وتجنط الوقوه ميه تحديدا لمعدأ الحياد الضريعـي.
1038F

4(  

                                                     
1 - BAKRI (Mohammed) : op cit, P 236. 
2 - Idem. 
3 - COUDERT (M.A) : précité, N° 4. 
4 - CHARLOT (N) : op cit, P 110. 
     - SERLOOTEN (P): Droit fiscal des affaires, op cit, N° 465, P 319. 
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الواقع أ  تحديد النظام الجعا،ي المطعق ع ى المباعدات المالية ميما  مخ الشركة الأم والشركات التا عة 
لها يفاض كما هو الحال إذا تمت هذه المباعدات  مخ الشركات الشديدة، تمييز ت ك التي تمثب يا عا عاديا 

(ل تبيير عن ت ك الناتجة عن تبيير غير عادي.
1039F

1(  

م اي يتم خصم الديو  المهم ة والإعانات الممنوحة وجط أ  يتومر شريمخ، أولهما اعتعاة العم ية 
تشاب يا عا عاديا وثانيهما ألا يشاب ذلك عنصرا لثمن العا،د لمبك المشاةكة داخب الشركة التا عة، مإذا ما 
اجتمع هذين الشريمخ، مإنه يتعمخ التمييز بحبط ما إذا كا  التا ي عن الدين يبتجيط إلى غاية تجاةية أو 
مالية، و المدا ب، مإنه لا يجط إعمال أي تمييز بحبط ما إذا كانت الشركة التا عة التي تمت مباعدتا جزا،رية 

(أو أجنعية لأ  شروط خصم المعالغ وكذا النظام الجعا،ي  اثب في الحالتمخ.
1040F

2(  

لدد أقرّ الدضاا الفرنبي من خلال عدة قراةات قضا،ية  وجود عدد تبيير عادي في عدة حالات؛ 
كأ  توجد علاقات تجاةية  مخ الشركات التا عة والشركة الأم، أو كأ  ياو  قراة إ ال الدين قد اطذ  غرض 

حماية استمراةية الأولى، أو  غرض المحامظة ع ى مصادة التمويب  النبعة ل شركة الأم داخب الأسواق الوينية أو 
الأجنعية، أو إذا كانت الشركة التا عة تعاني وضعا ماليا استثنا،يا صععا، أو  غية محامظة الشركة الأم ع ى 

(سمعتها، وغيرها من الحالات التي يبرهن من خلالها الدضاا ع ى مرونته  اتجاه هذا الموضوه.
1041F

3(  

للإشاةة مإ  الحالات التي تاو  ميها الديو  المهم ة الممنوحة من قعب الشركة الأم إلى شركات تا عة 
(لها غير عادية هي ق ي ة  النظر إلى مجمب الحالات.

1042F

 وهي تتع ق أساسا  المباعدات ذات الطا ع المتارة )4
الموجه إلى تنظيم الزيادة لدى الشركة الأم في خبا،ر شركاتا التا عة، أو محاولة تثعيت النتا،ج اواضعة ل ضريعة 

(ميما  مخ الشركات التي تنتمي لذات المع.
1043F

5(  

 غرض تجنط مشا ة اوضوه الضريعـي المزدوج لمعالغ الديو  التي تم إ الها لدى الشركة الأم المانحة 
ل مباعدة وكذا لدى الشركة التا عة المبتفيدة، يتعمخ تاريو معدأ الحياد الضريعـي ع ى هذه العم يات، وهو ما 

حاول المشره الجعا،ي الجزا،ري   وةته  وضعه حاما يدضي  إعفاا الشركة التا عة من اوضوه الضريعـي  النبعة 
( مارة138ل معالغ التي سعق وأ  خضعت ل ضريعة داخب الشركة الأم بحي  نصت المادة 

1044F

 من قانو  )6

                                                     
1 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 5485 et 5486. 
2 - C.E 11/02/1994, N° 119726, J.R.F 4/94, N° 396, Francis Lefebvre : les groupes de sociétés (2005-2006), Ménontos : N° 5485. 
3 - C.E 12/07/1978, N° 2138 et 2769, R.J.F 10/78, N° 401.  
- C.E 16/02/1983, N° 37868, R.J.F 4/83, N° 492. 
- C.E 11/03/1988, N° 46846, R.J.F 3/88, N° 565, précité. 
- C.E 22/03/1999, N° 163282, R.J.F 5/99, N° 534. 
4 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 5486. 
    - COZIAN (M): Les grands principes de la fiscalité des entreprises, précité, La théorie de L’Acte anormal de gestion (Document 4). 
5 - Idem. 

 .1997 من قانو  المالية لبنة 14 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة المحدثة بموجط المادة 138انظر المادة -  6
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 الضرا،ط المعاشرة ع ى أنه "نان لتجمعات الشركات ... أ  طتاة اوضوه لنظام الميزانية 

 الموحدة ...".

 مارة من نفو الدانو  ع ى أنه "لا تحبط في تحديد وعاا الضريعة ع ى 147كما نصت المادة 
أة ا، الشركات، المداخيب المتأتية من توزيع الأة ا، اواضعة ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات أو ت ك المعفاة 

 صراحة ...".

وع يه، مإ  إعفاا الشركة التا عة من اوضوه الضريعـي  النبعة ل معالغ التي سعق وأ  خضعت ل ضريعة 
(داخب الشركة الأم هو حام يصط في مص حة مجمعات الشركات ويبتمد أساسه من معدأ العدالة الجعا،ية.

1045F

1( 

 الحام الذي أةساه المشره، لا يتع ق مد   أهداف ذات يعيعة قانونية، وإنما أيضا  أهداف لّ لع
(اقتصادية ذلك أنه يرمي إلى المحامظة ع ى ما،دة وأ ية نظام المباعدات الحديدية  مخ شركات المع.

1046F

2( 

 الرغم من أ  التشريع الضريعـي الجزا،ري لا يتضمن أحااما مفص ة حول موضوه إ ال الديو  
 والإعانات، إلا أنه  المدا ب عرف هذا الموضوه تطوةا هاما في التشريع والدضاا الفرنبي ع ى حد سواا.

(تدخ ت الإداةة الجعا،ية الفرنبية في هذا الإياة
1047F

  فرض جم ة من الشروط تتع ق  رأس المال، إذ )3
ولأجب قعول خصم الديو  لدى الشركة الأم المانحة ل مباعدة، ينعغي ع ى الشركة التا عة احاام التزامات تدع 
ع ى عاتدها مبتدعلا تتمثب في التعهد  زيادة ةأسمالها ندديا أو تحويب دين بمع غ يباوي ع ى الأقب مع غ الدين 
المتحصب ع يه كمباعدة وذلك قعب غ ق النشاط الثاني الذي ي ي سنة منح المباعدة، مإذا ما ط فت الشركة 

(عن ذلك ي غى الامتياز ويتدرة مرض الضريعة.
1048F

4(   

عن الموقا الذي يجط اطاذه حول هذا الموضوه،  22/08/1983تعُبرّ التع يمة الإداةية الصادةة في 
 وهي تع يمة هامة  النظر إلى الإضامات التي قدمتها حول هذه المبألة.

معشاب مفصب، قامت الإداةة الجعا،ية الفرنبية  تفبير المباعدات التي تمنح ميما  مخ الشركات، 
 ويرق تبويتها جعا،يا ومق معايير دقيدة.

                                                     
1 - SERLOOTEN (P) : Droit fiscal des affaires, op cit, N° 473, P 322. 
2 - COUDERT (M.A) : précité, N° 3. 
3 - Instruction administrative du 22/08/1983 sur le régime fiscal des abondons de créances et subventions entre entreprises, B.O.D.G.I 
4.A. 7-83, précité. 
4 - Idem. 
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نعتدد أنه يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية الجزا،رية  دوةها أ  تجتهد  إصداة تع يمات  اث ة حول هذا 
الموضوه، لما له من أثر خاصة في الوقت الراهن الذي يبجب ميه ظهوة عدد لا  أس  ه من مجمعات الشركات 

 النشطة  الجزا،ر وذلك  غرض تذليب الفراغ الدانوني الذي يبود التشريع الجعا،ي الجزا،ري.

 الرجوه إلى التع يمة البا ق ذكرها والتي يشمب مجال تطعيدها ليو مد  الديو  المهم ة، وإنما أيضا 
العلاوات أو معالغ الإعانات أيا كانت يعيعتها والتي كانت قد سددت معلا من قعب شركة لفا،دة أخرى، نان 
الدول  أ  هذه الأخيرة حددت عنصرين أساسيمخ أحد ا مادي والثاني معنوي إذ من ناحية، وجط أ  تظهر 
المعالغ داخب حبا ات الشركة التي تعمب ع ى إ ال الديو  وكذا في حبا ات الشركة التي تبتفيد من ذلك، 
ويتم الديد في زمنمخ، بمعنى أ  الدين يظهر قعب كب شيا في ميزانية الشركة، كما هو الحال حينما تنجز مثلا 

عم ية قرض يعدل في ذمتها المالية، ثم عدط ذلك وجط ع ى ذات المع غ أ  يدةج في حباب نتا،ج الشركتمخ 
 لاونه ناةس تأثيره ع ى أنشطتهما و التالي ع ى وضعية النتا،ج المحددة سنويا.

إ  هذا الالتزام المتطا ق مع التنظيم المحاس ، من شأنه أ  يبهب عمب المراقط الجعا،ي الذي يتولى 
محص محاسعة الشركتمخ بحصوله ع ى جميع المع ومات التي تتع ق بذا الغرض، دو  عناا الديام  فحوصات 

(أخرى إضامية.
1049F

1( 

من الموكد أ  المصالح الجعا،ية الجزا،رية  دوةها ت جأ من الناحية العم ية إلى مثب هذه الالتزامات 
(الشا ية، كما هو معمول  ه مثلا في مادة الاهتلاكات والموونات

1050F

 وذلك تطعيدا لداعدة أولوية الواقعة )2
(المحاسعية

1051F

 والتي نان أ  تودي إلى معاقعة الشركة التي تبجب العم ية  طريدة خايئة أو  شيا من المغالطة )3
 حتى ولو كا  ذلك مرده الجهب  الدواعد المحاسعية.

من ناحية ثانية تتأسو الإداةة الجعا،ية ع ى عنصر معنوي يتمثب في المبرةات التي تمثب أصب التا ي 
 عن الدين وسععه.

                                                     
1 - MBWA – MBOMA (Marcellin) : Le contrôle fiscal des groupes intégrés, GAZ PAL, du 14/09/1996, P 1084 et suiv, précité. 

 تتضمن تحديد كيفية تحويب الاختصاص إلى 2003 ماةس 05 موةخة في 01يلاحظ أ  المديرية العامة ل ضرا،ط أصدةت تع يمة ةقم 
 المحدد لتنظيم وصلاحيات المصالح اواةجية للإداةة الجعا،ية، وهو مرمق 303-02مديرية كبريات الشركات تطعيدا ل مرسوم التنفيذي ةقم 

) بحي  أ  الشركات الموه ة لمديرية كبريات الشركات 03هير منها ما تص المراقعة ( طاقة ةقم ط عطاقة تدنية خاصة  إجرااات الت
، والتي لم تجبد  عد  صفة شا ية أو تنظيمية، يجط أ  31/12/2002والمبج ة ضمن  رامج المراقعة الجعا،ية أو مراقعة الوثا،ق إلى تاةيخ 

 .01/01/2004تبحط من هذه البرامج لاسب إلى  رنامج المراقعة لمديرية كبريات الشركات إلى تاةيخ 

  وما ي يها من الدانو  التجاةي الجزا،ري.718انظر المواد  -  2
3 - TORREL (Roland) : contrôle fiscal op cit, P 20. 
- COZIAN (M) : Précis de fiscalité des entreprises précité. 
- COZIAN (M), BYRAMJEE (C) : La distinction des erreurs comptables et les décisions de gestion, D.F., 1993, N° 43, p 1712. 
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بمدتضى هذه الرؤية يبهب ع ى الدضاا الإداةي حالما يعرض ع يه النزاه أ  يدوم  إعمال محص 
 مفصب ل وقا،ع واستالاص الأسعاب التي جع ت الشركة تدعب بمنح المباعدة.

يعو ذلك، أ  الفده الجعا،ي، كرس معدأ مفاده عدم الأخذ  عمخ الاعتعاة تدديم المباعدة  شاب 
(منعزل ولان وجط الرجوه إلى الأسعاب والظروف الاقتصادية التي اطذ ميها الدراة.

1052F

1(  

ينبجم ذلك مع الواقع الذي يدل ع ى أ  الديو  المهم ة تشاب إسااتيجية شام ة ت جأ مجمعات 
(الشركات إلى استعمالها، وتحصد ما،دتا المرجوة منها مبتدعلا.

1053F

2( 

يعدو - في غياب تطعيدات قضا،ية في الجزا،ر حول هذه المبألة - أ  الوضع يثير مشاكب تتع ق 
 الإثعات  النبعة ل ما ا  الضريعة، وع يه، ينعغي ع ى الداضي الإداةي الجزا،ري أ  يظهر بمظهر مر  ميما 

 تص التبريرات المددمة والمعروضة ع يه، مع احتفاظه بحده في  اةسة س طته في الرقا ة.

  غرض تجنط الصعو ات – العودة إلى محوى التع يمة الإداةية البا ق ذكرها، قدمت هذه الأخيرة 
العم ية التي نان أ  تنتج عن تطعيدها- عديد الأمث ة التي مفادها توجيه الدضاا إلى العح  أساسا عن 

مبرةات منح المباعدة، والتي نان أ  تاو  ناتجة من الوجود المتارة ل علاقات التجاةية أو المالية، أو ةوا   
(أخرى  مخ الشركة الدا،نة والمدينة كعلاقات الشركة الأم مع مروعها.

1054F

3( 

لعبّ الصعو ة الأساسية تامن في تصنيا المباعدات ذات الطعيعة المات طة والتي تاتبي في آ  
(واحد يا عا تجاةيا وماليا،

1055F

 ولأجب ذلك أولى الفده الجعا،ي اهتماما خاصا  أنواه الديو  التي يتم إ الها. وهو )4
 سنتناوله في المط ط الموالي.

ĤΊΐ Κ╬ė ΑΜΡŋΉė ĤẃΣĢǻ  :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė 

حينما يتم   وةة الطا ع العادي ل مباعدات المالية ميما  مخ شركات المع، مإ  النظام الجعا،ي المطعق 
ع ى هذه المباعدات تت ا بحبط ما إذا كانت الديو  المهم ة تبتجيط إلى غاية تجاةية (الفره الأول) أو 

مالية (الفره الثاني)، مع أ  التمييز  مخ الفئتمخ هي مبألة معددة في كثير من الأحيا  انطلاقا من واقعة أ  
 إ ال الدين نان أ  يتم الاتفاق ع يه لأجب أسعاب مالية وتجاةية في آ  واحد.

                                                     
1 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 5484 et 5486. 
2 - CHARLOT (Nicole) : op cit, P 122. 
3 - Instruction administrative du 22/08/1983, précité. 
4 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 5491. 
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 ĥėŌ ΑΜΡŋΉė ΆĜ▬ċ :ΆΛΧė Ẁŏ℮ΉėẁġĜǼΉėΟŎĜĴ ĨΉė  

مع أ  ةوا   ةأس المال ميما  مخ الشركات المرتعطة، تمنح في الأصب يا عا ماليا ل تافلات، إلا أنه 
 ومع ذلك يبمح العامب التجاةي  تمامخ العم ية من الاستفادة من نظام جعا،ي متميز.

الواقع أنه نان ل شركة أ  تُبرةّ وجود الطا ع العادي ل تبيير  إ ال ديو�ا لدى شركة أخرى، خاصة 
حينما تثعت وجود علاقات تجاةية مع هذه الأخيرة، والتي غالعا ما تاو  تا عة لها، وذلك  غرض حماية 

استمراةيتها لوجودها في وضعية حرجة، و غية المحامظة ع ى مصادة تموي ها أو حماية التصريفات داخب البوق 
(الوينية أو الأجنعية.

1056F

1( 

(نان أ  تاو  المباعدة الممنوحة إذ  كمدا ب ودمة موداة  الفعب،
1057F

 ومثب هذه الوضعية تاشا )2
عن تبريرات تتع ق  عيوه الشركة المتمث ة في حماية الماروجات،  فضب التافب الممنو، إلى شركة موزعة تنشئها 

عادة مجمعات الشركات محاولة من خلالها إثعات تواجدها داخب أسواق متعددة، إذ يدتصر دوة الشركة التا عة 
(الموزعة ع ى الاويج لمنتوجات  اقي أعضاا المع.

1058F

 المهم أنه، ومن وجهة نظر الإداةة الجعا،ية، يتعمخ ع ى )3
الشركة أ  ت تزم  إ ال الدين والتا ي عن تحصي ه لأسعاب تجاةية وع ى وجه اوصوص  بعط أ ية العلاقات 

 الموجودة مع المبتفيد من المعالغ.

 تماُّن الشركة من ذلك، عادة ما ت جأ إلى استعمال إما مبرةات ذات يا ع عام وإما  إثاةة لأَجْبِ 
(خصوصيات ومزايا تبييرها.

1059F

4(  

نان إذ  تصنيا الدين المهمب ع ى أنه ذو يعيعة تجاةية إذا كا  مصدةه ناتج عن علاقات تجاةية 
( مخ الشركتمخ،

1060F

 وتم الاتفاق ع ى عدم تحصي ه إما لحماية الماروجات أو لحماية مصادة التمويب كأ  تاو  )5
الشركة التا عة تعيش ظروما مالية صععة، ةغم أ  نشايها الأساسي يتمثب في تبويق منتجات الشركة الأم التي 

(تضمن أصلا تموي ها.
1061F

6( 

بذه الايفية حينما يتم إثعات أ  الطا ع التجاةي ل دين المعدوم قد تم في إياة تبيير عادي، مإ  
المباعدة المددمة تعتبر تااليا قا  ة ل اصم  أكم ها  النبعة ل شركة الأم التي تنازلت عن الدين، وتشاب 

                                                     
1 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 5491. 
2 - COUDERT (M.A): précité, N° 6 et N° 37. 

 .105د. سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص -  3
4 - CHARLOT (N) : op cit, P 123. 
5 - COUDERT (M.A): op cit, N° 37. 
    - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 5491. 
6 - LEFEBVRE (Francis) : Idem. 
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ذات المباعدة ةبحا خاضعا ل ضريعة  النبعة ل شركة المبتفيدة من المعالغ، وذلك ضمن شروط الدواعد الضريعـية 
(العامة.

1062F

1( 

(تطعيدا لذلك، استا ص الدضاا الفرنبي،
1063F

  أ  التا ي عن الدين مبرة انطلاقا من "العلاقات )2
  من منتوجاتا ل شركة التا عة لها.%47التجاةية المتتالية" والمتمث ة في قيام الشركة الأم  عيع أكثر من 

، اعتبر مج و الدولة الفرنبي 22/08/1983استنادا إلى محوى التع يمة الإداةية الفرنبية الموةخة في 
(1984في قراة اطذه سنة  

1064F

 أ  إ ال الديو  الممنوحة من جانط الشركة الأم لفا،دة شركة تا عة لها نثب ) 3
 ل شركة الأم، وهي مضلا عن ذلك تعتبر الموزه الوحيد %40يا عا تجاةيا، انطلاقا من كو  التا عة ز ونة  نبعة 

  فحصه الوقا،ع-  عمخ الاعتعاة واقعة أ  الشركة التا عة قد تم ضمها –لمنتوجاتا، إذ لم يأخذ الدضاا الإداةي 
وإدماجها داخب شركة أخرى تا عة هي ذاتا لنفو المع  عد ماة وجيزة من حصولها ع ى المباعدة،  ب أ  

الدضاا ذهط إلى تح يب ومحص تفاصيب مبت زمات الإنتاج ل دطاه المعو، المتمثب في تركيعة ز ا،ن الشركة الأم، 
 و ذلك مإنه ياو  قد قعب الاعااف  وجود مدا ب تجاةي ل عم ية.

يبرهن الدضاا من خلال ما سعق ع ى نوه من المرونة، وذلك لأنه يحام و شاب دقيق الداعدة التي 
مفادها أ  يعيعة الديو  المهم ة تنتج وتبرز ليو من خلال محص منعزل، ولان من خلال تح يب إجمالي 
ل معطيات الواقعية أو الدانونية الموجودة لحظة التا ي عن الدين، وهو حب يبمح  عدم معاقعة الشركات 

(المرتعطة  عضها  ععض  شاب وثيق.
1065F

4( 

أما إذا تعمخ  أ  إ ال الديو  يشاب يا عا غير عادي ل تبيير، مإنه نان ل دضاا أ  يرمض 
الاعااف  الطا ع التجاةي ل مباعدة الممنوحة من جانط شركة  اتجاه أخرى، وذلك من خلال الاشا عن 

حديدة وحجم الروا   التجاةية ميما  مخ الطرممخ والتي تعمخ أ  مبتوى علاقات الأعمال ضئيلا مداةنة 
( الامتياز المتحصب ع يه.

1066F

5( 

يثاة التباؤل عن المعياة الواجط إعماله لتاييا يعيعة الديو  المهم ة، والتي يتعمخ ع ى الدضاا أ  
  .يبتند إليه

                                                     
1 - COUDERT (M.A): précité, N° 40. 
2 - C.E 28/05/1988, Req N° 50138, Société KER-EOL, R.J.F 7/1988, N° 842. 
3 - C.E 27/06/1984, Req N° 35030, D.F 1984, N° 22-23, comm 1063, conclusion Mme la tournerie, précité. 
4 - CHARLOT (N) : op cit, P 124. 
5 - PIERRE (Jean Luc) : Déduction conditionnelle de l’aide accordé par une société à une sous filiale, en l’absence même de relations 
commerciales entre les deux sociétés, Note sur : C.E 3ème et 8ème Sous-section, 10/03/2006, N° 263183. Stés sept : Juris data, N° 
2006-080848, Revue de droit fiscal, N° 21-22, 25/05/2006, P 414. 
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نان الدول إجا ة ع ى ذلك، أنه لا يوجد معياة حديدي ودقيق، غير أنه نان ل دضاا عموما أ  
يفحص مبتوى قيمة العيوه المنجزة ميما  مخ الشركتمخ، وحجم اودمات المددمة، وكذا يعيعة العلاقات 

(التعاقدية الدا،مة  ينهما.
1067F

1( 

نان ل دضاا أيضا أ  يبتدل  نبعة ةقم الأعمال ل تدليب ع ى وجود ةوا   تجاةية  مخ الطرممخ، ولأ  
(هذه النبعة تتنوه تماشيا مع يعيعة النشاط مإنه لا نان تحديدها بحد أدنى.

1068F

2( 

إضامة إلى ذلك، نان ل دضاا أ  يفحص الشروط العددية التي أ رمت بموجعها العيوه المنجزة  مخ 
الطرممخ، وتطعيدا لذلك اعاف مج و الدولة الفرنبي  الطا ع التجاةي ل مباعدة الممنوحة من قعب الشركة الأم 

إلى شركات تا عة لها، تعتبر بمثا ة ز و�ا الوحيد، إذ اشايت الأم شرويا ومرضت  نودا تتع ق  طرق الإنتاج 
وسعر التبويق، وذلك ةغعة منها ل توصب إلى أحبن النتا،ج التجاةية، وهو ما يدل ع ى وجود "علاقات متينة 

(وخاصة "، يبهب قعولها ع ى المبتوى الجعا،ي كمبرة ل طا ع التجاةي لعم ية التافب.
1069F

3(   

يتجانو هذا الحب ويتناسط مع تبيير مجمعات الشركات التي تنشأ  بهولة علاقات أعمال  مخ 
حب إذ ، ننح امتيازا خاصا ل مجمعات التي تعتمد عادة إسااتيجية الدمج  أعضا،ها و شروط  يزة وهو

(العمودي
1070F

(  غرض تجنط في آ  واحد الأزمات المالية ولاير قطع التمويب.)4
1071F

5(  

(لأّ  النظام الجعا،ي المتع ق  الديو  المهم ة هو ذاته المطعق  شأ  العلاوات،
1072F

 مدد سعق ل دضاا )6
(الفرنبي

1073F

 وإ  اعاف  الطا ع التجاةي لعلاوة مبددة بمناسعة تصفية شركة إذ اعتبر  أ  المشاي هو المبوول )7
عن غ ق الشركة التي تتولى توزيع منتجاته، وذلك لأنه مرض ع يها شروط  يع ثدي ة  ديامه إةاديا  تافيض 

 هامش ة ح الشركة الموزعة والتي يعتبر بمثا ة  ولها الوحيد.

، البالا ذكرها، معياةا 22/08/1983علاوة ع ى ما سعق، كرست التع يمة الإداةية الموةخة في 
س عيا مفاده الاعااف  الطا ع التجاةي ل ديو  المهم ة، حينما تعح  الشركة الأم بذا الب وك، عن تجنط 

(إيداه ميزانية شركتها التا عة
1074F

  وخضوعها لنظام التبوية الدضا،ية.)8

                                                     
1 - C.E 22/06/1984, Req N° 37368 et 38106, D.F 1985, N° 8, comm 383, concl RACINE. 
2 - CHARLOT (N) : op cit, P 125. 
3 - C.E 16/02/1983, Req N° 37868, D.F 1983, N° 27, comm 1450, concl SCHRICKE, précité. 
4 - CHARLOT (N) : op cit, P 126. 
5 - Idem. 
6 - LEFEBVRE (Francis), op cit, N° 5485, P 445. 
     - COUDERT (M.A), précité, N° 01. 
7 - C.E 09/10/1981, Req N° 15553, cité par : CHARLOT (N) : op cit, P 126. 
8 - Instruction administratif du 22/08/1983, B.O.D.G.I 4A 783, précité, 30. 
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(تطعيدا لذلك، قرة مج و الدولة الفرنبي
1075F

  أ  المباعدة الممنوحة تعتبر ذات يا ع تجاةي  بعط أ  )1
تددنها كا   غرض محامظة الشركة الأم ع ى سمعتها وع ى نشايها اواص، معالإضامة إلى الاةتعاط الوثيق ع ى 

المبتوى التجاةي  مخ الطرممخ، مإ  نشايهما ماملا  لععضهما الععض، وموق ذلك، مإ  الشركة الأم تعتبر 
بمثا ة الممول الهام  النبعة ل شركة التا عة، وع يه مإ  العنصر المتع ق بحماية العلاقة التجاةية يعدو مدعولا أكثر 

 من الدموه الأخرى والمبرةات التي أثاةها الما ا  الضريعة.

( شاب مشا ه، قرة مج و الدولة الفرنبي،
1076F

 في مناسعة أخرى  أ  الديو  المهم ة والإعانات )2
الممنوحة من قعب الشركة الأم  غرض تجنط إيداه ميزانية شركتها التا عة المبتفيدة من هذه المباعدات والتي 

 توجد في حالة صععة هي ذات يعيعة تجاةية.

⌡ Ĝ╬ė ẁġĜǼΉė ĥėŌ ΑΜΡŋΉė ΆĜ▬ċ :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

(حدد الفده الإداةي ثلا  حالات ل مباعدات ذات الطا ع المالي التي تنتج عن إ ال الديو .
1077F

3( 

غالعا ما يثير الما ا  الضريعة علاقات الأعمال ل تدليب ع ى وجود عنصر تجاةي  غرض الاستفادة 
من نظام جعا،ي أكثر امتيازا ومع ذلك اتجهت عدة قراةات قضا،ية إلى إضفاا الطا ع المالي ل ديو  المهم ة وإ  

(كا  عددها أقب  اثير من ت ك الناتجة عن يا ع تجاةي.
1078F

4( 

 داية، يبهب تاريو العلاقة المالية  استادام مفهوم س   يأخذ  الاعتعاة الغياب الا ي ل علاقات 
(التجاةية ميما  مخ الشركات.

1079F

5( 

(يبتدعي ذلك تحديد مدلول العلاقات التجاةية ذاتا، وهي مبألة في غاية التعديد،
1080F

 ولذلك ينعغي )6
الدول  أ  الطا ع المالي ل دين المهمب، إنما يجد مصدةه في المفهوم الماالا، الموسو ع ى غياب الروا   

التجاةية وليو ع ى يعيعة العم ية ذاتا والتي هي ليبت مالية في حديدتها، ذلك أ  مصدة العم ية غالعا ما 
ياو  تجاةيا بحبط الأصب، ناتج عن تدديم خدمات أو  يع  ضا،ع من جانط الشركة الأم  اتجاه الشركة 

التا عة لها، غير أ  الأمر لا يتع ق في هذه الحالة  عدم قدةة الأخيرة ع ى إعادة تبويق العضا،ع التي ت دتها من 
جانط الأولى، والتي نشأ من خلالها الدين، وإنما قد يحد  أ  الشركة التا عة ولظروف معينة، تعيد استثماة 

 معالغ هذه الديو  أو التصرف ميها ع ى نحو ياتط ع يه عدم استيفاا الشركة الأم لهذه الديو .

                                                     
1 - C.E 04/12/1985, Req N° 44323, D.F 1986, N° 18, comm 896. 
Conclusion Mme la tournerie, R.J.F, 2/1986, N° 153. 
2 - C.E 27/06/1984, Req N° 35030, précité. 
3 - Instruction administratif du 22/08/1983, B.O.D.G.I 4A 73, précité, 31. 
4 - CHARLOT (N) : op cit, P 132. 
5 - COUDERT (M.A) : op cit, N° 38. 
6 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 5491. 
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يودي  نا ذلك إلى الدول  أ  هذا التصوة لا يدعب سوى المباعدات ذات الطا ع المات   المالي 
(والتجاةي في آ  واحد، وهو وضع مدعول يهدف إلى التعبي  والتبهيب.

1081F

1( 

يتع ق الأمر أيضا علاوة ع ى تحديد مفهوم العلاقات التجاةية  الغياب الهام والواضح لوجود هذه 
الأخيرة ميما  مخ الشركة الأم والشركة التا عة لها، خاصة حينما تاو  هذه الأخيرة ما فة  تنفيذ مهام تدنية أو 

(إداةية  النبعة لموه أعضاا المع.
1082F

2( 

 شاب  اثب لما هو ع يه الحال  النبعة ل ديو  المهم ة ذات الطا ع التجاةي، مإنه حينما يتم الاتفاق 
ع ى إ ال دين ذو يعيعة مالية، مإنه يعدو من المنطدي البما، وصمه ك يا، وذلك  بعط اودمة الموداة معلا 

 والتي تمُاِّن الما ا  الضريعة من إثعات مادية العم ية  اتجاه الإداةة الجعا،ية.

علاوة ع يه، مإ  مجمعات الشركات التي ت جأ إلى مثب هذه الب وكات مد   غرض تحديق اقتصاد 
س مي، تتعرض إلى جزااات ضريعية لأ  مهامها الأساسية والضروةية ل بير الحبن ل موسبات يشاب عادة 

تااليا نان أ  تاو  لفضة  شاب موقت لأجب مباعدة الموعات في ططي الصعو ات التي 
(تواجهها.

1083F

3( 

نان للإداةة الجعا،ية أ  ت جأ إلى تمييز نوه الدين الذي تم إ اله تماشيا مع يعيعة اودمة الموداة، 
و المفهوم الماالا، يعدو أ  علاقات الأعمال تتع ق مد   التنازلات المتع دة  العم يات المرتعطة معاشرة  عم ية 

(الإنتاج،
1084F

 أي بمعنى أنه في مادة المشايات مإ  الأمر يتع ق مد   المواد الأولية والعضا،ع دو  الأخذ  الاعتعاة )4
 اودمات الأخرى الضروةية ل موسبة.

هذا التمييز المبتعمب في مادة التح يب الداخ ي ل شركة، هو أقب تبريرا من الناحية الاقتصادية، لأنه 
وبحبط النشاط، مإ  المصاةيا الإداةية والتدنية نان أ  تصب إلى مبتويات ومعالغ هامة وقد تشاب أيضا 

 نبعة هامة من مجموه الممولمخ.

في امااض آخر، أين ترتع  الشركة الأم مع شركتها التا عة لها، ليو بموجط علاقات تجاةية، وإنما مد  
  الطا ع )1085F5( 03/11/1989بموجط ةوا   مالية، مإ  مج و الدولة الفرنبي اعاف وأقر بموجط قراة اطذه في 

التجاةي ل مع غ المبدد بدف وضع حد لعلاقات الطرممخ والواقع أ  هذه الوضعية تعدو نوعا ما خاصة، لأ  

                                                     
1 - CHARLOT (N) : op cit, P 133. 
2 - COUDERT (M.A) : op cit, N° 38. 
3  - SENERS (François) : Déduction conditionnelle de l’aide accordé par une société à une sous filiale, Conclusion sous : C.E 
10/03/2006, N° 263183, R.D.F, N° 21-22, 2006, précité. 
4 - CHARLOT (N) : op cit, P 134. 
5 - C.E 03/11/1989, Req N° 92860, société CASO-PILLET, D.F, 1991, N° 28, comm 1425 ; R.J.F 1/1990, N° 14 et Concl RACINE P 
8, B.F Francis Lefebvre 1/1990, N° 23 ; Bulletin de gestion fiscale des entreprises, 1989, N° 18, P4. 
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الشركة التا عة هي التي قامت  تبديد تعويض ل شركة الأم التي توجد في حالة تبوية قضا،ية حتى لا تعدى هذه 
الأخيرة مالاة لجزا من ةأسمالها. وع ى العموم مإ  الحالة عابية، أي أ  الموسبة ةأس المع تباعد الشركة 

(التا عة لها حتى تبتمر هذه الأخيرة في تبييرها.
1086F

1( 

(قعب الدضاا الفرنبي
1087F

 أيضا خصم مع غ مبدد من قعب مداول خاص لدا،و شركة منح ة كا  )2
شرياا ميها، وذلك  غرض حماية سمعة نشايه اواص  اتجاه الغير، وع يه مإ  الما ا  الضريعة،  دطعه الروا   

 المالية مع مجموعة معينة، مإنه ياو   ذلك قد دمع ثمن حياته التجاةية اواصة.

مثب هذه الأوضاه ترتط نتا،ج لت فة بحبط تركيعة مجمع الشركات، مإذا كا  هذا الأخير يعتمد 
إسااتيجية التنويع،  دلا من سياسة الدعم، مإ  الموسبات لا تبرم سوى ق يب من علاقات الأعمال ميما 

 ينها، وهو ما يضيّق ويصعّط قعول الطا ع التجاةي ل ديو  المهم ة، ولأجب تجنط هذه الصعو ات، يفحص 
الدضاا العلاقات الناتجة  مخ أعضاا المع، وكذا العلاقات الموجودة مع الغير، ويتاذ قراةاته أخذا  الاعتعاة 

(الظروف والملا بات المحيطة  العم ية.
1088F

3( 

تجد الوضعية مبرةها في إياة تبيير الشركات المرتعطة  شدة بمحيطها وع ى وجه اوصوص شركااها 
(الاقتصاديمخ.

1089F

4( 

إ  الامااض الأكثر وجودا يتع ق  التعديلات الواةدة ع ى هيا ة الشركات، وهي ت ك التي تدف إلى 
التطهير المالي لموسبة أخرى، أو إعادة هيا ة المع أو قطاه اقتصادي معمخ، مفي هذه الحالات، نان الدول 
 أ  صعو ات ترجمة الطعيعة المالية ل ديو  تااد تنعدم،  بعط الغياب شعه الا ي ل مبرةات التجاةية ل عم يات 

التي تنجز ميما  مخ الشركات المرتعطة، ومثال ذلك شراا أغ عية ةأس مال الموسبة، أو اشااط  ند الضما  
(للأصب الصافي في حالة التنازل عن الموعة وغيرها.

1090F

5( 

(15/10/1982بموجط قراة اطذه مج و الدولة الفرنبي في 
1091F

صنا هذا الأخير ع ى أنه ذو يعيعة  )6
 الدين المهمب من جانط الشركة- اتجاه شركة أخرى أجنعية أصعحت شرياا ذي أغ عية با. والواقع أ  –مالية 

المشاي يباهم في تدويم الموعة المابياية الما فة  تبويق المنتوجات  اسم مزدوج، أولهما منح المباعدة، 
وثانيها طفيض متعوه  زيادة في ةأس المال نانها من الحصول ع ى أغ عية أسهم موزعها، لدد قدة الدضاا 

                                                     
1 - C.E 27/04/1988, Req N° 57048, D.F. 1988, N° 24, Comm, 1156, RJF 6/1988, N° 707. 
2 - C.E 06/03/1981, Req N° 20708, précité. 
3 - CHARLOT (N) : op cit, P 136. 
4 - Idem. 
5 - Idem. 
6 - C.E 15/10/1982, Req N° 26585, D.F. 1983, N° 15, Comm, 754, Concl, Riviere. 
- CF également : Tribunal administratif de Strasbourg 14/03/1985, Req N° 869/82, D.F, 1985, N° 27, comm, 1285. 
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واعتبر  أ  إ ال الدين "لا نان تمييزه عن مجموه العم يات التي سمحت  شراا أسهم ذات أغ عية. وأنه يشاب 
 عنصر لثمن العا،د للأسهم المتحصب ع يها".

يتعمخ إذ  ع ى الإداةة الجعا،ية وكذا الدضاا الجزا،ري، العح  في كب امااض عن الشروط المصاحعة 
لمنح المباعدة، وذلك  فحص الدراة المتع ق  إ ال الدين، والهدف من ذلك لا يرمي إلى كعح عم يات إعادة 
الهيا ة المالية داخب مجمعات الشركات، ولان مد   اةسة حق الرقا ة ع ى هذه العم يات، لأ  إ ال الديو  

 نان أ  يُشاب وسي ة لإخفاا المع غ الحديدي ل تنازل.

في النهاية، نان الدول،  أنه في الحالات التي ياو  ميها يا ع المباعدة عاديا، مإ  النظام الجعا،ي 
 المطعق تت ا بحبط ما إذا كانت عم ية التا ي عن الديو  تبتجيط إلى غاية تجاةية أو مالية.

نان تصنيا الدين ع ى أنه تجاةي إذا وجد مصدةه داخب علاقات تجاةية ميما  مخ الشركتمخ، كما 
نان أ  يصنا الدين ع ى أنه ذو يعيعة مالية حينما تاو  الروا   الموجودة  مخ الشركتمخ خالية من أية 

 ةوا   تجاةية.

الواقع أ  التمييز  مخ الفئتمخ من العم يات، هي أحيانا مبألة في غاية التعديد، انطلاقا من واقعة أ  
إ ال الدين نان الاتفاق ع يه في آ  واحد لأسعاب تجاةية ومالية، وفي هذه الحالة يتفق الفده والدضاا ع ى 

ضروةة العح  عن المبرةات الأساسية التي أدت  الشركة إلى إ ال ديو�ا، وهذه المبرةات تتع ق  تصنيا العم ية 
(وكذا  نظامها الجعا،ي،

1092F

 مياو   نااا ع ى ذلك المبرة تجاةيا حينما تاو  النشايات المماةسة من قعب )1
الشركتمخ متماث ة أو مام ة لععضها الععض، ويتحدق  مخ الطرممخ نبعة هامة من المعيعات، حتى ولو كا  ةأس 

(مال الشركة التا عة   وك  شاب شعه ك ي ل شركة الأم،
1093F

 أما التصنيا المالي ميطعق أساسا ع ى المباعدات )2
الممنوحة من قعب شركات لها صفة الشركة الدا ضة الصرمة أو في الحالات التي تاو  ميها الروا   التجاةية  مخ 

(الطرممخ تشاب يا عا هامشيا وغير موثر.
1094F

3( 

ĤΣĕĜΕĬĨŦΫė ĤΣΉĜ╬ė ĥėŋẂĜŧ ΐ ΊΉ ΠĕĜĢ╩ė ΌĜ· ΕΉė :┌ĜĬΉė Ī ĸĢ╬ė 

تدل التطعيدات الدضا،ية، ع ى الدوة الهام الذي لععه الدضاا عموما في تطوة مفهوم النظام الجعا،ي 
سمت هذه التطعيدات  الأخذ  الاعتعاة المبرةات اتّ اواص  العم يات الاستثنا،ية داخب مجمعات الشركات، إذ 

والأسعاب التي يثيرها الما ا  الضريعة، و دعولها خاصة إذا لاحظ الدضاا  أ�ا لا تدل ع ى وجود إةادة 
 ل تهرب الضريعـي.

                                                     
1 - LEFEBVRE  (Francis) : op cit, N° 5491. 
2 - C.E 04/12/1985, Req N° 44323, R.J.F, 2/86, N° 153, B.F, Francis Lefebvre (2005-2006), N° 5491, précité. 
3 - CAA NANCY, 20/11/1990, B.F, Francis LEFEBVRE N° 5491. 
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(مع ى سعيب المثال، اطذ مج و الدولة الفرنبي قراةا
1095F

 أجاز من خلاله خصم 30/03/1987 في )1
المباعدات المتمث ة في الديو  المهم ة لفا،دة شركة تا عة سويبرية متواجدة  اواةج وهو ما يبتجيط  النبعة 

ل شركة الأم الفرنبية إلى ضروةات اقتصادية وهو قراة ياجم تعديلا في موقا الدضاا  دعوله المبرةات ذات 
 الطا ع الاقتصادي الموسو ع ى وضعية الشركة مداةنة  البوق دو  الرجوه إلى يعيعة نوه المباعدة.

ومع ذلك تتمبك الإداةة الجعا،ية في إياة حدها في  اةسة ةقا تها ع ى مثب هذه العم يات،  ضروةة 
 تصنيا نوه المباعدة المددمة ويعيعة التافلات الممنوحة، وذلك لتدرير ما إذا كانت قا  ة ل اصم من دونه.

تصنيا المباعدات (المط ط الأول) ثم اوصم الجعا،ي لهذه  نان التطرق إلى ع ى هذا الأساس
 المباعدات (المط ط الثاني).

ĥėŋẂĜŧ ╬ė ‾ ΣΕų ħ :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė 

إ  تنوه المباعدات ميما  مخ أعضاا المع، والمبرةات المتع دة  الانتماا لموعة واحدة، يجعب من 
(الصعط تاييا هذه المباعدات وما إذا كانت تشاب يا عا عاديا أو غير عادي ل تبيير،

1096F

 ولأجب ذلك )2
اتجه الدضاا ع ى نحو تت ا عما استدر ع يه الفده الجعا،ي المتمثب في الموقا الذي اعتندته الإداةة الجعا،ية 

  الداضي  ضروةة التمييز  مخ الطا ع التجاةي والمالي ل تافب.)1097F3(،1983الفرنبية بموجط التع يمة الصادةة سنة 

وع يه، مإ  المماةسة الدضا،ية تثعت في تطوةها، عدول الدضاا شيئا مشيئا عن موقفه البا ق الموامق 
لموقا الإداةة الجعا،ية، ذلك أنه كرس إلغاا الاختلاف ميما  مخ الطا ع المالي أو التجاةي ل ديو  المهم ة نبعيا 

 سواا تع ق الأمر  الضريعة ع ى أة ا، الشركات (الفره الأول) أو  الرسم ع ى الديمة المضامة (الفره الثاني).

 ĥĜ́ŏūΉė ĵ ĜġŎā ΞΊẂ ĤĢΡŏŷ ΊΉ ĤĢŧ ΕΉĜġ ⌡ Ĝ╬ė ΟŎĜĴ ĨΉė ŗΣΣΐ ĨΉė ŏĴ Ι  :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

عدل الدضاا من موقفه المتشدد إزاا عم يات التنازل،  عد أ  كا  سا دا يشدد إحاام ةقا ته ع يها 
حتى لا يشاب التا ي عن الدين عنصرا من ثمن العا،د ل مشاةكة داخب ةأس مال الشركة التي تم خصمها دو  

 وجه حق.

                                                     
1 - C.E plénière  30/03/1987, Req N° 52754, D.F 1987, N° 30, comm 1434 chron, TIXIER et ROHMER, R.J.F 5/1987, N° 489, et 
Concl MARTIN LAPRADE, P 262, Revue des sociétés, 1987, P 489. 
2 - COUDERT (M.A) : précité, N° 07, et suiv. 
3 - Instruction administratif du 22/08/1983, B.O.D.G.I.4.A 7-83, précité. 
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يظهر تطوة الدضاا من خلال الديو  المهم ة التي تتزامن مع لحظة مبك وتولي الرقا ة ع ى الشركة 
المبتفيدة من قعب الشركة التي تمنح هذه المباعدات، ذلك أ  العم ية المعتادة داخب مجمعات الشركات نان 

 أ  طفي جزا من سعر شراا الأسهم تحت شاب التافب الذي تصم عموما من نتا،ج الشركة التي تمنحه.

لإدةاك الجهاز الدضا،ي  إملااات ومبت زمات الحياة الاقتصادية وع ى وجه اوصوص، معدأ البرعة 
المط و ة في عالم التجاةة في إنجاز الصفدات وتنفيذها، لجأ الدضاا إلى تعديب موقفه مأصعح يأخذ  عمخ الاعتعاة 
يعيعة العلاقات الدا،مة  مخ الشركات وهو ما يفبر مرونة الدضاا الإداةي الذي صاة يعتمد ع ى معياة الثمن 

 )Le juste prix")1098F1الحديدي. "

(معموجط قراة صادة عن مج و الدولة الفرنبي،
1099F

 قعب هذا الأخير خصم الديو  المهم ة  عد حوالي )2
شهر من تولي ومبك ةقا ة الشركة، مع أنه في مناسعات سا دة لم يدر الدضاا  ذلك إلا بمروة ماة أيول تمتد 

(ما  مخ سنة إلى ثلا  سنوات
1100F

 ل تأكيد ع ى حبن نية الشركة. والواقع أ  هذا التصوة قا،م وموسو ع ى )3
شروط تبيير الشركات، لأ  الدضاا لجأ إلى محص يعيعة العلاقات الدا،مة  مخ الطرممخ، وتعمخ له الوجود 

العادي ل مباعدات الممنوحة قعب التوقا عن الرقا ة، وهو ما من شأنه أ  ي غي مباوئ التددير الذي يبتند 
ع ى مجرد معياة الأجب الدصير، وهو معياة موضوعي، لا يودي إلى التدليب  شاب دقيق ع ى الوضعية الحديدية 

 ل موسبة.

ينجم عن هذا الحب غموض قانوني نان أ  يودي  المعات التي تدوم  إعادة الهيا ة، إلى إجراا 
عم يات ينجم عنها عموما تااليا هامة، وأحيانا ينجم عنها أيضا لاير مالية لأجب تجنط مثب هذه 

(المباوئ، ولأجب ذلك لجأ الدضاا
1101F

 بموجط قراة لاحق إلى استعمال معياة جديد وهو معياة الثمن الصحيح )4
 الذي تم تبديده عند التوقا عن المشاةكات، وذلك  غرض تددير مدى قا  ية المباعدة ل اصم من عدمه.

 شاب أكثر دقة ةجع الدضاا إلى الديمة الب عية للأصول الصامية، واعتبر  أ  الديو  التي تم إ الها في 
 وقت قريط قعب و عد التوقا عن الرقا ة، لا تشاب إضامة أو علاوة لبعر شراا المشاةكات.

بذه الايفية، نان الدول  أ  الدضاا يعتمد موقفا متجددا، لأنه وإذا كا  ن ك حججا كلاسياية 
لع وةة وتاريو حالة التبيير التجاةي العادي، مإنه يعتمد من خلال ما سعق ذكره ع ى مبرة إضافي موسو 

ع ى قيمة الأصول الصامية ل شركة، وعلاوة ع ى سهولة و باية استعمال هذا المعياة  بعط يا عه الرياضي، 
                                                     

1 - CHARLOT (N) : op cit, P 140 et suiv. 
2 - C.E 25/05/1988, Req N° 50138, sociétés Ker EOL, D.F. 1988, N° 37, Comm, 1633. 
3 - C.E plénière 27/11/1981, Req N° 16814 précité, et C.E 27/06/1984, Req N° 35030, précité. 
4 - C.E 23/10/1991, Req N° 7191 et N° 71792 et 72822 société électrolux production et elextrolux S.A, précité. 
C.F également : Cour administratif d’appel de NANTES 07/07/1993, Req N° 92-151, SA Languille, R.J.F, 11/1993, N° 1425 ; Bulletin 
des conclusions fiscales, Juillet, 1993, P 26. 
- TUROT (S) : Fiscalité des groupes non intégrés du rififi dans la jurisprudence sur les abondons de créances, R.J.F 1/1992, P 3. 
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مإنه نان من توحيد أنظمة اوضوه الضريعـي ل ديو  المهم ة ذات الطا ع التجاةي والمالي، و شاب أكثر 
تطا دا وتجانبا مع الواقع الاقتصادي لأ  المباعدات تمنح عموما لأجب مبرةات ذات يعيعة مزدوجة تجاةية 

(ومالية، خاصة داخب مجمع الشركات.
1102F

1(  

علاوة ع ى ما تددم، يعدو أ  هذا الحب موسو، لأ  إ ال الديو  لفا،دة شركة تظب وضعيتها 
 الصامية س عية لا يزيد من قيمتها، و التالي مهو لا ياجم أية نية ل تهرب.

ع ى الرغم من هذه المزايا، مإنه يتعمخ تحديد أنماط توظيا هذا الشرط المتع ق  الأصب الصافي، وذلك 
  غرض تشايب إياة قانوني محدد خاص بمجمع الشركات.

يارس الدضاا الإداةي إةاديا ميما يتع ق  المباعدات ذات الطا ع المالي مفهوما محددا لهذه العم يات، 
ويرمض تشعيهها بحصة في ةأس مال الشركة التا عة، مفي قراة صادة عن مج و الدولة الفرنبي  تاةيخ 

12/02/1990،)1103F2( ،حدد أنه في غياب المدا ب المبدد تحت شاب الحدوق الاجتماعية، مإ  إ ال الدين المالي 
 مث ه مثب التافب التجاةي، لا يعدل في ةأس مال الشركة المبتفيدة.

غير أ  الدضاا يحتفظ أحيانا بحذةه  اتجاه هذا النوه من العم يات، وذلك  رمضه خصم هذه 
(المعالغ،

1104F

   الرغم من إ دا،ه مرونة متزايدة في كثير من المناسعات.)3

ع ى العموم، نان الدول، أ  معياة الأصب الصافي الب   يبجب ضمن الموقا العام ل دضاا الذي 
يأخذ  الاعتعاة و شاب متزايد تغيير س وكات الموسبات التي تثير مبرةات ليبت مد  جعا،ية وإنما تتع ق 

  وجود مجمع الشركات وضروةة المشاةكة في تطوير نشايها الدولي.

ومع أ  معياة الأصب الصافي الب  ، لا يشاب يا عا أص يا في مادة إ ال الديو ، إلا أ  تطعيده 
ميما تص التافلات التجاةية مدعول، وهو ما توكده عدة قراةات قضا،ية حديثة، ع ى الرغم من جم ة 

 الصعو ات التي ترامق اعتماده وقعوله.

(26/05/1993كرس مج و الدولة الفرنبي بموجط قراة اطذه في 
1105F

إةادته في تشجيع إعادة الهيا ة  )4
داخب المعات، إذ استعمب نظرية البعر الصحيح، لأجب التمان من خصم الديو  المهم ة المرامدة لمبك 

 الرقا ة، والتي هي في هذا الامااض لم يتم منحها من قعب المشاي، وإنما من قعب العا،ع.

                                                     
1 - TUROT (S) : Fiscalité des groupes non intégrés du rififi dans la jurisprudence sur les abondons de créances, R.J.F 1/1992, P 3. 
2 - C.E 12/02/1990, Req N° 84904, établissement Charles -Bussière, D.F 1990, N° 22, comm 1064, Concl RACINE ; R.J.F 4/1990, N° 
370 et chron TUROT, P 227, précité. 
3 - C.E plénière 30/03/1987, Req N° 52754, précité. 
4  - C.E 26/05/1993, Req N° 78158 et 78157, société Aussidat Req, D.F 1993,  N° 32-37, comm 1642, Concl ARRICHI de 
CASANOVA ; R.J.F, 7/1993, N° 982, et chron Goulard, P 546 ; J.C.P 1993 édition E. pan 852 ; F.R Francis Lefebvre 33/1993, P 3. 
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مثب هذه الوضعية تثير صعو ة تحديد يعيعة المباعدة لأ  تطهير الشركة التا عة قعب  يعها نثب معد،يا 
يا عا ماليا، وع ى الأقب مإ  الدضاا الإداةي محص في آ  واحد موضوه العم ية، وكذا العلاقات الموجودة 

 مخ الموعات مثب الاتفاقات المبرمة من قعب الشركة الأم مع شركتها التا عة التي تم  يعها أو مص حة الموسبة 
 ةأس المع التي تحاول المحامظة ع ى سمعتها.

( شاب  اثب، أجاز الدضاا الفرنبي
1106F

 خصم الديو  المهم ة لفا،دة شركة تا عة أصولها الصامية )1
س عية، وقعب الحجج التي أثاةها العا،ع الذي  فضب  يعه الشركة  عدما قام بمنحها المباعدة، ياو  قد خفا 

من المااير الناجمة عن مواص ة الاحتفاظ با، وع ى المدى المتوس  يبتطيع تبوية ديو  هامة في امااض 
 التصفية، وهو ما يدل ع ى مرونة الدضاا الذي أصعح يدعب المبرةات الاقتصادية.

مع أ  مبألة توحيد الرُّؤى في الح ول الدضا،ية المتع دة  إ ال الديو  أصعحت مبألة ضروةية، إلا أ  
استعمال معياة الأصب الصافي الب   لأجب البما، وصم المباعدة لا يحب كب المشاكب المطروحة ممن ناحية 
أولى، و الرغم من التبهيلات الممنوحة ل شركات لتدديم مبرةات وحجج تتع ق  العم ية، إلا أنه و بعط يا عها 

الموضوعي، مإ�ا لا تأخذ  الاعتعاة خصوصيات العلاقات التي نان أ  توجد  مخ الشركات المرتعطة، كما أ  
(هناك ح ول أخرى ترتاز ع ى خطر عدم تحصيب الديو  قد تم اقااحها

1107F

 ولاـن انطلاقـا مـن عنصرها )2
الشا ي مإ�ا تودي  الدضاا إلى التدخب في تبيير الشركة ع ى عاو معدأ حرية التبيير المعهودة ل موسبات 

(و التالي، مإ  ذلك يودي إلى معاقعة الشركة  شاب مفرط.
1108F

3( 

من ناحية ثانية، ولأ  الدراةات المتاذة تتع ق مد   الحالات التي ياو  ميها الأصب الصافي ل شركة 
 في تع يده  Bernaultالتا عة س عيا، مإ  مأخذ هذه الوضعية الجديدة غير دقيق، وهو ما أشاة إليه محامظ الدولة 

  دوله: أ  مبألة التمييز  مخ الطا ع التجاةي أو المالي ل دين المهمب، )1109F4(،11/07/1991ع ى الدراة المتاذ في 
قد تم هجرها لفا،دة الطا ع العادي ل عم ية، مإنه مع ذلك، وجط أخذ قيمة المشاةكات  عمخ الاعتعاة وذلك 

 تطعيق نظرية الميزانية  شاب مبتدب عن يعيعة المباعدة، كما أ  الموسبات توجد في وضعية غير مدعولة، لأ  
التافب التجاةي الذي يدعب خصمه ك يا، لا يعدو معد،يا أنه سيافض النتا،ج اواضعة ل ضريعة في حالة 

 الأصب الصافي الإيجا ، وذلك  بعط زيادة قيمة الأسهم المم وكة من قعب الشركة الأم".
                                                     

1  - Cour administratif d’appel de NANCY 08/04/1993, Req N° 92-5 établissement BISARD norgues, R.J.F, 8-9/1993, N° 1110 ; 
Bulletin des conclusions fiscales, Juillet 1993, P 28. 
2 - La note sans C.E 23/10/1991, Req N° 71791, 71792 et 72822, société Electrolux Production et Electrolux S.A.D.F, 1993, N° 19, 
comm 969, précité. 
3 - C.E 17/10/1990, Req N° 83310.M. loiseau, Lebon P 282 ; D.F 1991, N° 48, comm 2281, Concl Fouquet ; R.J.F 11/1990, N° 1317, 
et chron TUROT, P 735 ; David (C), Fouquet (O) ; la tournerie (M.A), PLAGNET (B) : les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, 
précité. 
« Le principe de la liberté de gestion des entreprises et la théorie des setes Anormaux de gestion (thème31), P 328 ; Laisons juridiques 
et fiscales, 1991, N° 265, note Faucher, P 1». 
4 - Cour administratif d’appel de paris 11/07/1991, Req N° 90-518 et 90-686 société Jeumont SHNEIDER, D.F 1993, N° 4, comm 73 
Concl Bernault, R.J.F 12/1991, N° 1481. 



  ●ŗŸŸ╩ė┌ĜĬΉė: 

 

294 

Ηħėōġ ΎĕĜ⅝ ΑĜΣ̈́΄ ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ ▄  ΆΜĢ⅝ ĥėŎ┼Ώ :ΆΛΧė ĝĜĢΉė 

نان الدول في النهاية، أ  هجر التمييز  مخ التافلات بحبط يعيعتها التجاةية أو المالية يعدو 
 مدعولا، لأ  إعمال التمييز غير مناسط وغير ملا،م مع تبيير مجمعات الشركات.

لدد تم تاريو هذا الوضع من أجب تشجيع تطوير المعات ونان أ  يتغير موقا الدضاا إذا كانت 
 التعديلات المبتحدثة التي جاا با هذا الأخير أثعتت عدم معاليتها.

Ĥ₤Ĝŷ ╬ė Ĥΐ Σ⅞Ήė ΞΊẂ ΎŦŏΊΉ ĤĢŧ ΕΉĜġ ⌡ Ĝ╬ė ΟŎĜĴ ĨΉė ŗΣΐ ĨΉė ŏĴ Ι  :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

 استنادا إلى نظرية عدد التبيير غير العادي- وضعية  اث ة لت ك –اعتمدت الإداةة الجعا،ية الفرنبية 
التي اعتمدتا بمناسعة الضريعة ع ى أة ا، الشركات، وبذه الطريدة، مإنه إذا اعتبرت المباعدة غير عادية مإ�ا 

 أي بمعنى- أنه إذا ما اعتبرت المباعدة عادية، مإ  –تعد بمثا ة موا،د مالية طضع ل ضريعة، وفي الحالة العابية 
(الحام المطعق  شأ�ا يتعع الطعيعة التجاةية أو المالية ل تافب.

1110F

1( 

يتع ق الأمر مد  بمجال تطعيق إقتطاه الرسم ع ى الديمة المضامة، وما إذا كا  يجدة  اةسة الحق في 
 اوصم  شأنه.

 ععاةة أخرى، ومث ما هو الأمر في مادة الضريعة ع ى أة ا، الشركات، تتوقا عم ية تطعيق الرسم ع ى 
الديمة المضامة ع ى يعيعة المباعدة، مالديو  المهم ة ذات الطا ع المالي تعفي  بعط اعتعاةها كمنتوجات مالية 

(غير خاضعة ل رسم أو كعلاوات عن الحصص المدصاة من مجال تطعيق الاقتطاه.
1111F

2( 

 المدا ب مإ  التافلات التجاةية تشاب خدمات  بعط وجود مدا ب يأخذ شاب متا عة نشاط 
الشركة التا عة نُاِّن من المحامظة ع ى تصريفات الشركة الأم، ونان اعتعاةها إذ  مداخيب إضامية طضع إلى 

الرسم ع ى الديمة المضامة كما أشاة إلى ذلك ع ى وجه اوصوص قراة مج و الدولة الفرنبي الموةخ في 
07/05/1980.)1112F3(  

يتوامق موقا الدضاا ع ى النحو المذكوة آنفا مع المفهوم الذي كرسه المشره الجزا،ري لهذا النوه من 
 الضرا،ط، إذ ينص الدانو  ع ى خضوه  يوه الأموال المندولة واودمات إلى الرسم ع ى الديمة المضامة.

                                                     
1 - Instruction administratif du 22/08/1983, B.O.D.G.I.4A-7-83, précité de 64 à78. 
2 - DAVID (C), Fouquet (O), LATOURNERIE (M.A), PLAGINET (B) : Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, précité « Le 
champ d’application de la T.V.A : l’activité économique (thème 41)», P 435. 
Cf également tribunal administratif de Strasbourg 28/02/1985, Req N° 860/82, SA Vidmar, D.F 1986, N° 15, comm, 819. 
3 - C.E plénière 07/05/1980, Req N° 13493, société AGEPAN, Lebon P 216 ; D.F, 1980, N° 41, comm 1999, et 1981, N° 8, comm 367, 
Concl Martin LAPRADE ; R.J.F 7-8/1986, N° 585. 
CF également : C.E 15/02/1984, Req N° 35339 et 36108, société CORLO ERBA, D.F, 1984, N° 29, comm 1388, Concl, RACINE ; 
R.J.F, 4/1984, N° 428 et N° 429. 
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إ  الصعو ة الوحيدة تتع ق بمادة اودمات المددمة، وتنصط ع ى تحديد دوة الشركتمخ التي تددم 
إحدا ا اودمة وتبتفيد الأخرى منها، مالشركة الأم والتي تعتبر مصدة التمويب تبتفيد أيضا من الاتفاق 

وذلك عن يريق قيامها  توزيع منتوجاتا وتبويدها  واسطة شركتها التا عة، التي تددم خدمة ل شركة الأم بذه 
(الايفية، وهي الأخرى مبتفيدة انطلاقا من واقعة حصولها ع ى المباعدة.

1113F

1( 

في غياب تطعيدات قضا،ية في الجزا،ر، تدل ع ى المنحى الذي استدر ع يه الدضاا، و المدا ب، احتفظ 
الدضاا الفرنبي بموقفه البا ق ذكره،  ب وقدم في مناسعات لاحدة تفصيلات وتدقيدات حول الموضوه، 

 أخذ الدضاا  الاعتعاة شاب التواجد ولم تضع ل رسم ع ى الديمة )1114F2(،09/01/1981معموجط قراة موةخ في 
 المضامة حركية الأموال المنجزة ميما  مخ الشركة الأم وموسبة أجنعية.

 الرغم من التدقيدات التي شا ها الدضاا حول هذا الموضوه، مإ  الحب لا يعدو متلا،ما مع تبيير 
مجمعات الشركات التي تمنح عموما تافلات بمبرةات مزدوجة، تجاةية ومالية في آ  واحد، وعلاوة ع ى ذلك، 

مإ  هذه الصعو ات تشير إلى ضروةة اختياة معياة آخر لت ا خاصة في ظب التعديد المتنامي والمتزايد لعلاقات 
 الأعمال، وع ى وجه اوصوص داخب المعات.

 و ا المحصول، والثمن المدموه كمدا ب له- ليو سهلا، –الواقع أ  تاريو وجود عنصري العم ية 
 بعط الروا   اواصة الموجودة  مخ المتعاقدين ولذلك تأسو الدضاا ع ى مرجعية الرا   المعاشر  مخ اودمة 

ومدا ب قيمتها المتحصب ع يها، وذلك بدف حماية الواقع الاقتصادي، إذ حدد الدضاا مجال تطعيق الرسم 
ع ى الديمة المضامة  طريدة لت فة، وذلك  الإشاةة إلى هذا المعياة الجديد "الرا   المعاشر" ميما  مخ التافب 
الممنو، داخب مجمع الشركات واودمات المددمة كمدا ب لها، وهو ما كرسه قضاا الاتحاد الأوةو  في إياة 

العح  عن تجانو الأحاام ميما  مخ دول الاتحاد، بموجط قراة المحامة الإتحادية الأوةو ية الموةخ في 
08/03/1988.)1115F3(   

قعب الدضاا معياة جديد يتمثب في الرا   المعاشر ميما  مخ اودمة ومدا ب قيمتها، وذلك لأجب ةمض 
(خضوه المشاي ل رسم ع ى الديمة المضامة، وتتضمن نظرية الرا   المعاشر إلزاما مزدوجا،

1116F

 يتمثب في ضروةة )4

                                                     
1 - GUINARD (J.C), tournes (P) : « champ d’application de la TVA, R.J.F 11/1988, P 662. 
- PHILIPPE (J.J) : le champ d’application de la TVA, quelques problèmes essentiels», D.F, 1993, N° 52, P 2068. 
2 - C.E section 09/01/1981, Req N° 10145, société Timex corporation, D.F 1981, N° 23 comm 1237 ; R.J.F 3/1981, N° 201 et concl 
Verny, P 98. DALLOZ, 1981, P 149, Note Tixier et ROHMER, B.F Francis Lefebvre 3/1981, N° 323. 
CF «également : C.E 03/10/1990, Req N° 61929, société INGERSALL rand, OUVERSEAS sales Campany, D.F 1991, N° 1, comm 
29 ; R.J.F 11/1990, N° 1331. 
3 - GUINARD (J.C), tournes (P) : « champ d’application de la TVA, R.J.F 11/1988, P 662. 
- C.J.C.E 08/03/1988 AFF N° 102/86, Apple and pear development concil recueil des arrets de la cour de justice de communautés 
européennes, P 1443 et concl SVI GORDON-SLYNN, P 1455, J.O des communautés européennes du 06/04/1988, NC 89/8 ; D.F 1989, 
N° 15 comm 813 ; R.J.F 8-9/1988, N° 970. 
4 - Les conclusions du commissaire du gouvernement RACINE, sous C.E section 06/07/1990, Req N° 88224, R.J.F 8-9/1990, P 546. 
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تدديم اودمة  شاب معاشر، و ايفية شاصية ل مبتفيد، ومضلا ع ى ذلك، يتعمخ وجود علاقة ضروةية  مخ 
اودمة ومدا  ها المادي والتي يتم تدديرها  شاب موسع كما ذهط إلى ذلك قراة محامة الإتحاد الأوةو  الموةخ 

(23/11/1988في 
1117F

مُ استنادا إلى الديمة الفع ية الممنوحة وَّ  الذي اعتبر  أ  الرا   يشاب يا عا ذاتيا لأنه يقُ)1
 كمدا ب ل تنازل من قعب المتعاقدين والتي طت ا غالط الأمر عن سعر البوق.

لدد أخذ الدضاا الفرنبي  دوةه بما أخذ  ه قضاا الاتحاد الأوةو ، وذلك من خلال استعماله معياة 
(09/05/1990الرا   المعاشر، بموجط قراة اطذه مج و الدولة في 

1118F

 أين ترجم النظرية  طريدة مرنة جدا، لأ�ا )2
(تبتعمب أيضا لأجب ةمض اوضوه إلى الرسم ع ى الديمة المضامة في مادة الإعانات اواصة  التبيير.

1119F

3( 

لدد تم جمع خلاصة الح ول الدضا،ية في تع يمة إداةية صادةة عن الإداةة الجعا،ية الفرنبية في 
08/09/1994،)1120F4(.التي عرمت  دوةها نظرية الرا   المعاشر ع ى النحو الذي سعق ل دضاا تحديده  

بحبط هذه التع يمة، مإ  المباعدات الممنوحة داخب المعات طضع إلى الرسم ع ى الديمة المضامة، 
إذا وجد تدديم خدمات شاصية ومحددة أداها المبتفيد الذي أ رم عدداً مع الموسبة المتاف ة، أو إذا ما كا  

هذا التافب يشاب إضامة إلى سعر عم ية خاضعة ل ضريعة، وفي الامااض العابي، مإ  الإعانة لا طضع إلى 
الاقتطاه، و بعط التصوة الجديد، قدم الدضاا الفرنبي إضامات لهذا النظام، وذلك لتجديد موقفه  طريدة 

(مفص ة  تثعيت الأخذ بذا المعياة من خلال عديد الدراةات التي اطذها.
1121F

5( 

نان الدول في النهاية أنه  النبعة ل مباعدات ميما  مخ الموسبات، مإ  أنماط خضوعها ل رسم ع ى 
الديمة المضامة، وجط أ  يتم تحديدها  طريدة واضحة، وذلك  غرض تمامخ الشركات من معرمة و شاب دقيق 

ومع أ  قواعد اوضوه طت ا بحبط نم  الاقتطاه، مإ  ، التبوية الجعا،ية المتع دة  العم يات التي تنجزها
هناك مداة ة ميما  مخ المعايير التي تم توظيفها  النبعة ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات والرسم ع ى ةقم الأعمال، 

                                                     
1 - C.J.C.E 23/11/1988 AFF N° 230/7, naturally yours cosmetics D.F 1989, , P 15, comm 815, concl DA CRUZ VILACA et note EK ; 
R.J.F 3/1989, N° 294. 
CF également : cour administratif d’appel de Paris 10/07/1990, Req N° 89/2134 SARL SILIT France, D.F 1991, N° 42 comm 1997. 
2 - C.E 09/05/1990, Req N° 82611, comité des producteurs de plants de pommes de terre, D.F 1990, N° 41 comm 1845 ; R.J.F 6/676 et 
concl Fouquet, p 396, R.F.C, 1990, N° 215, FR Francis Lefebvre 30/1990, P 4. 
3 - DAVID (C), FOUQUET (O), LATOURNERIE (M.A), PLAGNET (B) : Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, précité, « le 
champ d’application matériel de la tva l’activité économique : thème : 41, P 435». C.E section 06/07/1990, Req N° 88224. 
4 - Instruction administratif du 08/09/1994, B.O.D.G.I. 3CA, 94, D.F 1994, N° 41, CA 11209 ; Francis Lefebvre 41/1994, Numéro 
spécial. 
5 - GUINARD (J.C), tournes (P) : « champ d’application de la TVA, précité, P 664. 
- Cour administratif d’appel de Paris 21/02/1991, Req N° 89-2606, sté CECIP, D.F 1992, 33.38, comm 1691, R.J.F 4/1991. 
-  Cour administratif d’appel de Paris 01/10/1992, Req N° 91-67, sté pétidière d’importation Avia, D.F 1994, N° 10 cour 3260, R.J.F 
1/1993, N° 33. 
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نان أ  تظهر في صوةة الوضعية البا دة التي تم اعتمادها من قعب المصالح الجعا،ية لأجب تحديد الطا ع 
(التجاةي أو المالي ل مباعدة.

1122F

1( 

الواقع، ولأنه يعود ل دضاا التددير الأخير ل عم يات مإنه ينتظر من الدضاا الإداةي الجزا،ري أ  يعاقط 
أساسا العم يات التي لا تبتجيط إلى حديدة اقتصادية، والحب المنطدي يامن في تطعيق نظام اوضوه الذي 

ينعثق مد  من ةؤية الدضاا ل مبرةات المشا ة من جانط الشركة دو  الرجوه إلى شروط إضامية، وذلك 
 اتيط أنماط مرض الرسوم  شاب لت ا  النبعة لنفو العم ية تماشيا مع ظروف الواقع، وذلك لأ  المماةسة 

 الدضا،ية تثعت في كثير من الحالات صعو ة إثعات وجود الرا   المعاشر  النبعة ل ديو  المهم ة.

عموما، مإ  المعياة الجديد الدا،م ع ى نظرية الرا   المعاشر، ترتط ع يه عدة تعديلات هامة ليو مد  
ميما يتع ق بمجال تطعيدها ولان أيضا ميما يتع ق  تحديد قواعد اوضوه المنصوص ع يها  اتجاه الإعانات 

ميما  مخ الموسبات، و شاب أعم،  النبعة ل عم يات المالية المنجزة داخب المعات، ولأ  هناك تغييرات تتع ق 
أيضا  طرق اوضوه الضري  لأة ا، الشركات وتودي إلى الهجر المتزايد ل تمييز  مخ الطا ع التجاةي والمالي 

ل مباعدات؛ مإ  الأمر يبتدعي توحيد مفهوم الديو  المهم ة، وذلك  غرض تبهيب تبيير مجمعات 
 الشركات.

ĥėŋẂĜŧ ╬ė Ύų Ņ :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė 

إ  تح يب دوة الدضاا في تطوة النظام الجعا،ي المتع ق  المباعدات ميما  مخ الشركات يعمخ أنه ع ى 
الرغم من تاريبه إةادة الاحتفاظ بمداخيب جعا،ية لفا،دة الهيآت العمومية، وذلك من خلال تصديه لمحاولات 

التهرب الضري ، إلا أنه يارس أيضا و شاب متزايد احااما لمعدأ عدم تدخب الإداةة الجعا،ية في تبيير 
الشركات وهو ما أكدته عدة قراةات قضا،ية، تبمح لمع الشركات بمعرمة و شاب مبعق ودقيق أنماط مرض 

 الرسوم المطعدة ع ى العم يات التي تنجزها.

ولعب أهم الأدواة التي لععها الدضاا، تتمثب في تشاي ه تدقيدات وتفصيلات هامة تتع ق  تطعيق 
نظرية التبيير التجاةي العادي الذي يدوم ع ى مص حة الشركة، وكذا ميما يتع ق  وسا،ب تطعيق هذه النظرية. 

مص حة الشركة (الفره الأول)، ثم يرق  اةسة الرقا ة (الفره  التطرق إلى نان معالجة هذا الموضوه من خلال
 الثاني).

                                                     
1 - Instruction administratif du 22/08/1983, B.O.D.G.I.4A 7-83, précité, 16 à 20 et 67. 
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Ĥ́ ŏūΉė ĤĸΊų Ώ :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

إ  استعمال معياة مص حة الموسبة يودي إلى الاقااب من الواقع الاقتصادي، وهو  ذلك معياةا 
مدعولا  النبعة لمع الشركات، لأ  التفبير المر  لمفهومه يبمح  تبرير التنازلات التي تتم ميما  مخ أعضاا 

 المع والتي لا تاو  ناتجة محبط من مجرد وجود ةوا   مالية ميما  ينها وإنما تدوم أيضا ع ى مبرةات تجاةية.

إ  التمييز  مخ التبيير العادي والعدد غير المشروه يودي  الموسبات إلى إماانية التطوة  فضب 
( اةسات طرق التشريع التجاةي دو  أ  ياتط ع ى ذلك اورق جزااات جعا،ية،

1123F

 ويضاف إلى ذلك نظرية )1
(التعبا في استعمال الدانو ،

1124F

 التي تددم ولو  شاب غير معاشر تدقيدات إضامية حول مفهوم العدد غير )2
 العادي ل تبيير.

الواقع أ  الشركات تدوم  تددير المااير الجعا،ية الناتجة عن العم يات التي تدوم با، ولاسيما عم يات 
  يع الأسهم أو عم يات إعادة الهيا ة.

(03/06/1992بموجط قراة اطذه مج و الدولة الفرنبي في 
1125F

 ةمض هذا الأخير معاقعة استغلال ع ى )3
أساس التعبا في استعمال الدانو ، إذ قامت الموسبة  تدديم مباعدة مالية لأخرى تعاني حالة صععة، 
مبمحت لشركا،ها بمراقعة الشركة التي تم التافب با  بعر ةمزي، ثم قامت عدط ذلك و عد مروة سنتمخ 

 إعادة شراا الأسهم و بعر عادي، وهو ما أدى إلى منح ما،ض قيمة هام ل مبا مخ، ومع أنه لم يتم 
ملاحظة وجود عدد تبيير غير عادي  بعط تواضع المعالغ المبددة من قعب الشركاا، ولأ  هذه العم يات لا 

تشاب يا عا صوةيا، مإنه لا وجود أيضا ورق الدانو ، انطلاقا من كو  هذه العم يات لا تشاب  نااا قانونيا 
 مارسا بدف التهرب أو الغش الضري ، من مجرد واقعة تحويب ما،ض الديمة.

بمناسعة التنازل الإجمالي عن الأسهم، مإ  هذه العم يات التي نان أ  ينجم عنها ترب جعا،ي، 
( بعط أ�ا طضع بحبط الأصب إلى تطعيق ومرض ةسوم هامة، اتجه الدضاا عموما نحو قعول حب وس ،

1126F

4( 
محاولا أ  ياو  أكثر واقعية، إذ لا يعاقط آليا التنازلات التي تنجزها الموسبات عادة، وع ى وجه اوصوص 

ت ك التي تنجزها المعات، وذلك لأ  مثب هذه التنازلات تعبر عن ضروةة تدتضيها عم ية إعادة الهيا ة 
 والاكيز اللازم ل منامبة الدولية.

                                                     
1 - COZIAN (Maurice) : Les grands principes de la fiscalité des entreprises, op cit, P 03.  
- C.E 11/07/1983, Req N° 33942, précité. 
2 - KORNPROBST (Emmanuel) : Abus de droit : ED Jurisclasseur, 1994, Fasc. 375. 
3 - C.E 03/06/1992, Req N° 73236, SA établissements Eugène et HEURI DYANT, D.F 1984, N° 46, comm 2151, concl Fouquet, R.J.F 
N° 1037. 
4 - CHARLOT (N) : op cit, P 171. 
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يتعمخ ع ى الدضاا الجزا،ري في هذا الإياة، حينما تعرض ع يه هذه النزاعات ل فصب ميها أ  يحدد 
يرق الرقا ة والجزااات التي تطعق، تماشيا مع مص حة الشركة، ويتعمخ ع ى الأقب أ  يضمن الدضاا الحماية 

 الدانونية ل شركات والتي تتمتع بحبط الأصب بمعدأ الحرية في التبيير.

أما ميما يتع ق  عم يات إعادة الهيا ة، مإ�ا تشاب في نظر الب طات العمومية لاير جعا،ية، وذلك 
 بعط خ ق وإنشاا مجموعات مرتعطة تودي إلى تطعيق الحياد الضري . و المدا ب؛ تعح  الشركات عن التد يب 

 من قيمة هذه الضرا،ط والاقتطاعات،  إثاةة أ  إعادة التنظيم هي مبألة ضروةية ع ى المبتوى الاقتصادي.

(26/05/1992أقر الدضاا الفرنبي بموجط قراة موةخ في 
1127F

بجواز إنداذ شركة من قعب قا ضة  فضب ) 1
قرض متعوه في أجب قصير  دمج امتصاصي للأولى داخب الثانية، وذلك  رمض المبرةات الدا،مة ع ى خرق 

 الدانو  ووجود عدد غير عادي ل تبيير التي أثاةتا الإداةة الجعا،ية.

لدد نطق الدضاا لأول مرة حول هذه المبألة، إذ يتع ق الإشاال في تحديد ما إذا كانت الموسبة لها 
ما،دة في تمويب إنداذها  واسطة شركة قا ضة تبتعمب مد  لأجب هذا الغرض، وما إذا كا   إماا�ا تبرير 

 وضعها أمام الدضاا.

يبرهن الدضاا ع ى مرونته،  فحص العم ية  شاب إجمالي، و رؤية قانونية واقتصادية في آ  واحد، 
 وهو  ذلك يدعم معدأ حرية تبيير الشركات، 

يبتعمب الدضاا أساسمخ تد يديمخ و ا خرق الدانو  والعدد غير العادي ل تبيير، ممن ناحية، مإ  
الطا ع الو ي لإعادة الهيا ة مبتععد، لأ  العم يات المنجزة حديدية، ومن ناحية أخرى، مإ  الهدف الجعا،ي 
ل عناا غير مارس، لأ  الدضاا ومن خلال قراةه البا ق يدعب  المص حة الاقتصادية لعب  الرقا ة، ومن هذا 

(المنط ق، مإنه ياك ل شركة حرية اختياة الوسا،ب الدانونية ل وصول إلى أهدامها.
1128F

 وهو ما أكدته عدة قراةات )2
(قضا،ية أخرى،

1129F

 كما أ  الهدف الاقتصادي لإعادة الهيا ة يبهب عموما إثعاته  النبعة ل مشاي، إذ يشاب )3
 مبرةا ي غي العنصر الب   ل مبرةات الجعا،ية المرتعطة  إنجاز العم ية.

علاوة ع ى ما تددم مإ  المص حة المالية ت عط أيضا دوةا لا يبتها   ه،  بعط الأثر الإيجا  لرؤوس 
الأموال في حالة إعادة الهيا ة، الذي يجعب من الشركة أكثر جاذ ية ل مبتثمرين كما أ  ذلك قد يودي إلى 

 ضما  تطوة الموسبة.
                                                     

1 - Cour administratif d’appel de Lyon 26/05/1992, Req N° 90-102 et 90-116, société régie immobilière de Villeurbanne, D.F 1993, N° 
8 comm 396, Chron CHADEFAUX, P 377, R.J.F, 10/1992, N° 1048. 
2 - CHADEFAUX (M) : la régularité fiscale d’une opération de L.B.O, suivie de l’absorption rapide de la cible par société holding, DF, 
1993, N° 8, P 377. 
3 - Tribunal de la grande instance de Paris 14/05/1992, société kodak Pathé ; D.F 1992, N° 41, comm 1882, observe COZIAN. 
- CASS, comm 21/04/1992, société SAPHYMOSTEL, J.C.P, 1992, édition E, II, 374, Note Deslandes. 
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من ناحية أخرى، مإ  خلاصة الدرض، لا تشاب عددا غير عادي ل تبيير، لأ�ا تبمح مد   تبوية 
عم ية شراا الأسهم، وعلاوة ع يه مإ  المصاةيا المالية التي تتحم ها الشركة المعنية لا تشاب عِعئاً تالا معدأ 

مص حة الموسبة، لأنه وانطلاقا من عم ية الر ح مإ  شركاا الدا ضة يصعحو  شركاا أيضا في الشركة التي تم 
 دمجها.

الواقع أ  الدراة المذكوة يتع ق  شركة قا ضة تماةس نشايها قعب عم ية إعادة الهيا ة، والدضاا  دعوله 
وضعية محددة لأجب تجنط اوبا،ر الهامة ل مداخيب الجعا،ية، مإنه تشى معاقعة العناا المنجز مع شركة قا ضة 

منشأة مد  لأجب الديام بذه العم ية، والأكثر من ذلك، مإنه وفي حالة الدمج العابي أي بمعنى قيام الشركة 
 إدماج الشركة الدا ضة، مإنه في هذه الحالة يبهب التدليب ع ى وجود عدد تبيير غير عادي، وذلك انطلاقا 

 من غياب المص حة.

ع ى المبتوى الدانوني، هناك جزااات أخرى نان أ  تطعق، و شاب خاص في الال التجاةي، إذ 
نان ل شركاا ذوي الأق ية إثاةة تعبا الأغ عية  النبعة لهذه العدود التي تنطعق مع مص حتهم ولانها تتناقض 

(مع مص حة الشركة
1130F

 وقد ياتط ع ى ذلك تطعيق عدو ات جزا،ية نتيجة التعبا في استعمال أموال )1
(الشركة.

1131F

2( 

كما أ  مبألة منع الموسبات من تمويب إنداذ أسهمها اواصة من قعب الغير تتع ق بحبط جانط من 
 (الفده

1132F

  بحالة الدمج الامتصاصي.)3

(إ  اكتتاب قرض لأجب تمويب عم ية دمج الشركة لا يشاب عددا غير عادي ل تبيير.
1133F

4( 

يتع ق التباؤل الجوهري حول هذه المبألة في اختياة العناا الدانوني الموسو ع ى نظرية الموسبة أو 
التصوة الاقتصادي الدا،م ع ى المصادة المالية، وهي مبألة تبجب في الإشاالية العامة المتع دة بمجمع 

 الشركات.

نظرا لأ  التنازلات المبرمة داخب مجمع الشركات تضاعفت شيئا مشيئا، مدد أصعح تبريرها غالط 
الأحيا  مرتع   عدد من الاعتعاةات ذات الطعيعة الاقتصادية، إذ يفحص الدضاا الفا،دة التي تبتا صها 

الشركة حينما تمنح هذه الأخيرة مباعدة والتي لا تتحدد محبط  المزايا المتحصب ع يها من العم ية معاشرة، 

                                                     
1 - JAUFFERT (A), MESTRE (J) : Manuel de droit commercial, Paris ED.LGDJ, 1991, 698, P 203, N° 466. 

  وما ي يها من الدانو  التجاةي.811انظر المواد: -  2
3 - BERTEL (J.P), JEANTIN (M) : acquisitions et fusions de société commerciales, Paris, Editions Litec 1991, N° 488, P 165. 
4 - ROHMER (X) : de la validité des opérations d’acquisition fusion rapide, les petites affiches, 1993, N° 47, P 10. 
CF également : cour administratif d’appel de Paris 24/09/1992, Req N° 91-1078, société MERCK-CLEVENOT ; R.J.F 1/1993, N° 21. 
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وإنما  اعتماد مفهوم موسع لهذه النظرية، يتلاام مع واقع وحديدة عالم الأعمال،  فضب محص مفصب ل عم ية 
 المنجزة، وكذا محص شروط تبيير المع والتي من شأ�ا تددير التنازل مع المحي  الذي أنجز ميه.

إ  دةاسة المااير التي تتحم ها الشركة تمثب معد،يا يا عا غير مدعول  النبعة ل ما ا  الضريعة، لأنه 
عادة ما تمنح التافلات إلى مجموعات موجودة في حالة مالية صععة، و التالي مإ  حظوظ إعادة تدونها تظب 
محدودة، وعلاوة ع يه، ولأ  هذا المبرة لا يحام قاعدة عدم التدخب في تبيير الشركة من قعب الإداةة الجعا،ية، 

(مإنه نادةا ما يتم قعوله من جانط الدضاا.
1134F

1( 

يامن اوطر الأساسي في مادة العدد غير العادي ل تبيير في إنجاز عم يات لمص حة المبيرين أساسا 
(تحت غطاا نشاط الشركة؛

1135F

 ولأجب ذلك قعب الدضاا  الوجود المتزامن لمص حة الشركة مع مص حة الغير، )2
(ع ى شرط أ  هذه الأخيرة تظب محدودة،

1136F

 ومثب هذا الموقا لا يتناقض مع ضروةة وجود مدا ب حديدي )3
وكاف ل عم ية، ولانه يتضمن مد  تفايك حالة التبيير غير العادي التي يتم إضفااها عند تدخب الغير، وهو 
ما يتطا ق مع الواقع الاقتصادي، أين ي عط الغير عادة دوة في الحصول ع ى اتفاق تجاةي ومالي، مدا ب مرضه 

 أحيانا شرويا خاصة ع ى الموسبات تتع ق  تعويضه عن هذا الدوة. 

تعرف إذ  نظرية مص حة الشركة  النبعة لمع الشركات مفهوما موسعا، يشمب عدة عم يات معينة 
ويتع ق  عدة موسبات معنية. معالنبعة ل عم يات المدصودة، نان الدول  أ�ا تتع ق  التنازلات العبيطة، وكذا 

المركعة، معلاوة ع ى المشاكب المتع دة  العم يات التجاةية أو المالية المبرمة  أسعاة عادية، يفحص الدضاا 
 التفصيب التااليا التي لم يتم إدةاجها داخب المص حة اواصة ل شركة، ولان لمص حة شركة أخرى، مرتعطة 

عموما  الأولى، ولأ  إماانيات تحويب الأة ا، متعددة، يفحص المراقط الجعا،ي المبرةات المددمة من قعب الشركة 
(حول لت ا مواضع التااليا التي قامت وصمها وع ى وجه اوصوص ت ك التي تشاب  دلا للإيجاة

1137F

 وكذا )4
(الرواتط والأجوة.

1138F

5(  

يبهب في الواقع العم ي و النبعة لهذه الامااضات   وةة وجود عدد غير عادي ل تبيير لأنه يصعط 
 ع ى الشركة تبرير وجود المدا ب، وع ى وجه اوصوص تناسعه مع المزايا الممنوحة.

                                                     
1 - C.E 17/10/1990, Req N° 83310, M.Loiseau, précité. 
- Charlot (N) : op cit, P 178. 
2 - C.E 13/05/1992, Req N° 71497, nouvelles éditions musicales caravelle. 
- C.E 17/04/1992, Req N° 81090, société européenne des Plaskiques, D.F, 1992, N° 50, comm 2329 ; R.J.F 6/1992, N° 782. 
3 - C.E section 10/07/1992, Req N° 110213 et 11014, MUSEL, S.P.B, et Brumer, D.F 1993., N° 27, comm 1392 ; R.J.F 8-9/1992, N° 
1249 et concl Fouquet, P 673. 
CF également : cour administratif de NANCY 27/06/1989, Req N° 89.101, D.F 1989, N° 42, comm 1903 ; R.J.F 10/1989, N° 1082. 
4 - TORREL (Roland) : Control fiscal, op cit, P 37. 
5 - SERLOOTEN (Patrick) : Droit fiscal des affaires, op cit, N° 430, P 302. 
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 عض المماةسات العم ية كت ك المتع دة  زيادة ةأس المال المتعوعة  تافيض يهدف إلى امتصاص 
(اوبا،ر، وزيادة جديدة،  غرض إدخال مبا مخ جدد ل شركة،

1139F

 هي عم يات مدعولة من قعب الدضاا كما )1
 أ   عض العنااات الأخرى التي تدف إلى المشاةكة في تطوير الموسبات طضع إلى محص ضري  معمق. 

أما  النبعة ل موسبات المعنية، مإ  الدضاا عادة ما يحذة حينما يتع ق الأمر  عم يات منجزة من قعب 
(شركات شديدة أو شركات تا عة موجودة  اواةج تبتفيد من إ ال الديو  المالية.

1140F

2(   

معد،يا، تعرف الشركات المرتعطة  روا   عا، ية غير معاشرة صعو ات لتبرير المص حة التي تبتا صها 
(من منح المباعدة حتى ولو كانت المعالغ محولة عن يريق الشركة الأم.

1141F

مع أ  الدضاا أ دى  شاب متزايد ) 3
(مرونة حول موقفه الرامض وصم هذه المباعدات ميما  مخ الشركات الشديدة.

1142F

4( 

ĤġĜ⅝ŏΉė ĤŦŎĜ▐ ⅛ŏǻ  :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

تطعيدا لداعدة التداضي ع ى دةجتمخ، ناةس الدضاا س طته في الرقا ة ع ى مبتويمخ، يتع ق الأول 
 تددير الوقا،ع المعروضة ع يه، ويتع ق الثاني  فحص صحة التاييا الدانوني لهذه الوقا،ع، وكمدا ب ل مرونة التي 
أ داها الدضاا  اتجاه المعات، هناك ضروةة لفحص مدى حديدة العم يات المنجزة من قعب الموسبات وذلك 

 لأجب تجنط تحويب العا،دات  نية التهرب الضري .

 أولا: تقدير الوقائع 

يفحص الدضاا ويح ب  دقة العناصر والوقا،ع المعروضة ع يه، والمبرةات التي يددمها الطرممخ، سواا 
(تع ق الأمر  الإداةة الجعا،ية أو  الما ا  الضريعة بحبط المعادئ المتع دة  عطا الإثعات.

1143F

 وفي هذا الإياة )5
مإ  أنماط الرقا ة الدضا،ية تنتج ليو مد  من يعيعة التنازل ولان أيضا من إجرااات اوضوه المطعدة ع ى 

 الموسبة.

                                                     
1 - Cour administratif d’appel de Lyon 26/05/1992, Req N° 90-102 et 90-116, société régie immobilière de Villeurbanne, D.F 1993, N° 
8 comm 396, Chron CHADEFAUX, P 377. 
2 - GOOTHIERE (B) : les impôts dans les affaires internationales Paris, éditions Francis Lefebvre 1991, 901, P N° 1037. 
- TUROT (J) : fiscalité des groupes intégrés, du Rififi dans la jurisprudence des abandons de créance, précité. 
3 - Rossignol (J.L) : Le régime fiscal des aides entre sociétés sœurs, R.F.C, Juillet Aout 1999, précité. 
4 - C.E 29/09/1989, Req N° 44402, société avions marcel DASSAULT BREGERT .Aviation. 
- Cour administratif d’appel de bordereaux 22/02/1990, Req N° 89-74, SOFAFILS-LIENOGES et C.E 09/05/1990, Req N° 71453, SCI 
Paradis immobilier. 

  وما ي يها.39ص ، 2003د. محمد حبن قاسم: أصول الإثعات في المواد المدنية والتجاةية، منشوةات الح  ،  يروت -  5
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مفيما يتع ق  الدواعد المرتعطة  طعيعة العم ية المنجزة، ولأ  عطا الإثعات يدوم معد،يا ع ى الاتا ات 
المحاسعية التي تم إعمالها وتوظيفها  دصد تبجيب العم ية، مإنه يتعمخ ع ى مجمع الشركات أ  ياو  يدضا 

( غرض إثعات كب العم يات أمام الإداةة الجعا،ية.
1144F

1( 

(27/07/1984يعتبر الدراة الذي اطذه مج و الدولة الفرنبي  تاةيخ
1145F

من  مخ أولى الدراةات التي  )2
(حددت الدواعد المطعدة في مجال الإثعات،

1146F

 وبحبعه، مإ  عطا الدليب ينتج من يعيعة العم ية و شاب )3
مبتدب عن الإجراا المتعع، مفيما يتع ق  الأة ا، الصناعية والتجاةية و النبعة ل ضريعة ع ى الشركات مإنه إذا 
كا  العدد ماجما  شاب محاس  إما في شاب ديو  الغير، أو إهتلاكات أو إحتيايات، مإ  عطا الإثعات 
يدع ع ى الما ا  الضريعة، أما  النبعة ل تبجيلات المتع دة  عناصر الأصول مإنه يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية 

 تدديم الدليب ع ى الطا ع غير العادي ل عم ية.

(إ  مبألة انتدال عطا الدليب،  وإ  كا  ظهوةه م حوظا في قضايا
1147F

 تبتعق صدوة الدراة المذكوة )4
يعيعة العم ية ع ى نتا،ج الموسبة. وقد يطر، ذلك جم ة من الصعاب التي نان أ   أعلاه تشير إلى مدى تأثير

يواجهها الما ا  الضريعة، كت ك المتع دة مثلا  تبرير عدم وجود إمراط في سعر شراا عنصر من عناصر 
 الأصول، مع أنه يط ط منه عموما إثعا  صحة التااليا التي تحم ها.

يبمح الحب المتع ق  الأخذ  عمخ الإعتعاة يعيعة العم ية،  تجنط الحالات التي يبتحيب ميها ع ى 
الشركة تدديم الدليب ع ى صحة العم يات التي تنجزها، و التالي مهو حب يحدق ع ى الأقب معدأ التواز   مخ 

(الما ا  الضريعة والإداةة الضريعية.
1148F

5( 

يتعمخ ع ى الشركة، أ  تبرة أساس ومع غ العم ية الذي تم تبجي ه محاسعيا، أوتبرير المص حة التي 
تبتا صها من العم ية، أو ع ى الأقب حديدة عم ية التبجيب المحاس  ل عم ية و شاب صحيح، وع ى وجه 

اوصوص  تدديم وتشايب عناصر موضوعية لع وةة ماديتها، تطعيدا ل دواعد العامة المطعدة في مادة خصم 
(التااليا.

1149F

6( 

                                                     
1 - TORREL (Roland) : Control fiscal, op cit, P 20 et suiv. 
2 - C.E pleniére27/07/1984.ref N°34588.S.A. Renfort service, req N°34588 Lebon, P292 ; D.F1985, N°11 Comm 596 ; R.J.F ; 10/1984. 
N°1233. et concl RACINE, P 562. 
3  - DAVID (C) ; FOUQUET(G) ; LATOURNERIE (M-A), PLAGNET (B) ; les grands arrêts de la jurisprudence fiscale.precisé.la 
charge de la preuve (thème) 52, P555. 
4 - C.E 16/04/1982, REQ N°17218, D.F 1982, N°31, Comm 1651; R.J.F, 6/1982, N°531 

- C.E PLENIERE 26/07/1982 ? REQ N°2533 et 19645; et C.E-06/06/1984, REQ N°43416, précité. 

  وما ي يها.178، ص مرجع سا قد. ةا ح ةتيط: الممول والإداةة الضريعية، -  5

.  والرسوم المماث ة وما ي يها من قانو  الضرا،ط المعاشرة141المواد  - 6
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يصعط في الواقع التمييز  مخ تددير وجود مص حة الموسبة وتصنيا العدد غير العادي ل تبيير، 
و التالي يشاب الحب البا ق ما،دة كعيرة  النبعة لمعات الشركات التي غالعا ما ينجز أعضاؤه عم يات ميما 

 ينهم في شاب مباعدات تحت أشاال عدة، كتدديم اودمات أو التافب بمصاةيا معينة، وع يه، مإ  الحب 
يودي إلى الدول  أنه يبمح ل مجمعات بمعرمة و شاب دقيق يريدة التبوية الجعا،ية لهذه العم يات. كما سمح 

 أيضا  تدعيم الضمانات الماولة ل ما ا  الضريعة.

 يتعمخ إذ  ع ى التشريع وكذا الدضاا أ  يارس، معدأ مباواة الأيراف أمام قواعد الإثعات.

(تطعيدا لذلك أكد قراة قضا،ي لاحق
1150F

 ع ى أ  المعادئ المتع دة  عط الدليب لم يتم تعدي ها، أي )1
 بمعنى أ  معياة يعيعة الاتا ة المحاسعية تعدى دا،ما مدعولة.

أما ميما يتع ق  دواعد الإثعات المرتعطة  إجرااات اوضوه الضري ، مإنه معد،يا، وتطعيدا لمعدأ تدةج 
مصادة الدواعد الدانونية، مإ  الأحاام المتع دة  عطا الإثعات المارسة بموجط نصوص الدانو  العام تجَُطُّ 

(ت ك التي أنشأها و  وةها الدضاا في مادة العدد غير العادي ل تبيير.إذ قرة الدضاا
1151F

  ضروةة احاام الأحاام )2
 التشريعية والتنظيمية والتي تحام عطاالإثعا  في النزاه الجعا،ي.

في النهاية،  مإ  النظام المتع ق  عطا الإثعات نثب يا عا متوازنا لأ  هدمه يتمثب في اعتماد المباواة 
 مخ الأيراف وتمامخ كب منهما من تدديم أدلته ومبرةاته، وتدوم الفارة عموما ع ى أساس نظرية حبن نية 

مجمعات الشركات. وهو ما قد يباعد ع ى إةساا أحاام تعمب ع ى استدراة هذه المعات، وتبهيب 
 إنتاجها.

                                                     
- ولدد قضت محامة الندض المصرية في هذا الإياة  أ : "لمحامة الموضوه وع ى ما جرى  ه قضاا هذه المحامة الب طة في تدرير دماتر 
الممول أخذا با أو إيراحها لها ك ها أو  عضها وأ  عدم الأخذ با لا ننع من الاساشاد  ععض  ياناتا كعنصر من العناصر التي تودي 
إلى التدرير ومناط الأخذ بما وةد  دماتر الممول وأوةاقه في تددير أة احه أ  ياو  الثا ت بذه الدماتر والأوةاق مطا دا لحديدة الواقع، أما 

إذا لم تطمئن المحامة إلى صحة العيانات الواةدة ميها مدد حقّ لها أ  لا تتاذها أساسا لتددير الأة ا، وأ  تحددها  طريق التددير 
الجزافي، ويبتوي في ذلك أ  ياو  الممول قد قدّم إقراةه الضري  أو قعد عن تددنه، وإذا كا  الثا ت من مدونات الحام المطعو  ميه 

أ  المأموة الفاحص أثعت في مذكرته أ  الطاعن لم يدةج  دما اليومية أي قيودٍ وهو ما اعتمد ع يه الدضاا  وجوب محاسعته  طريق 
التددير الجزافي وإذا كانت هذه الدعامة التي استا صها الحام من الأوةاق صحيحة وتافي وحدها لحم ه مدد ياو  من غير المنتج ما 

يعيعه الطاعن ع ى ما أوةده الحام  عد ذلك من تدريرات قانونية لا أثر لها ميما انتهى إليه أياً كا  وجه الرأي ميها". ندض مصري في 
  قضا،ية.41 لبنة 378، الطعن ةقم 20/05/1976

1 - Cour  Administratif d’appel de Lyon assemblée plénière22/06/1994ReqN°92-549 société volvic, bulletin des Conclusions Fiscales, 
juill 94, P24. 
2 - C.E.08/01/1993, Req N°87 631et87 632; M.SPITALETTO.R.J.F, 3/1993, N°319 et 444, et concl MARTIN, P183. 
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 ثانيا: تصنيف المساعدات

طضع مجمعات الشركات إلى الرقا ة الدانونية المماةسة من قعب مج و الدولة في مادة العدد غير العادي 
ل تبيير. وهو حب نُاّنُ ليو مد  من اعتماد وحدة الدضاا حول هذه الندطة، ولان أيضا ضما  تطعيق 
معادئ أساسية مرنة ع ى مجمع الشركات، من قعب قضاة الموضوه الذين كثيرا ما يتبمو   الحذة غير المبرة 

  إتجاه الموسبات المرتعطة.

(يددم مج و الدولة الفرنبي دليلا ع ى حذةه الشديد
1152F

 ميما يتع ق  تنفيذ نظرية العدد الغير عادي )1
ل تبيير، ويتأسو الدضاة الإداةيو  في آ  واحد حول مفهوم النظرية، وهو مص حة الغير، وع ى معدأ حرية 

 التبيير المعهودة ل شركات التي تحدد مجال تدخب الب طات الإداةية.

في النهاية، مإ  التعديلات المتتالية والهامة في موقا الدضاا  اتجاه المباعدات المتفق  شأ�ا تتلاام مع 
مجمعات الشركات، لأ�ا تدل ع ى الاحتفاظ  ب طة ةقا ة ومحص العم يات المنجزة  غرض منع التهرب 

 الضريِ ، ولا تدل ع ى تاريو أحاام وح ول تدف إلى معاقعة مجمعات الشركة وعرق ة تطوةها.

يعرف معدأ استدلال الأشااص المعنوية عدة خروقات  ب ويفدد يا عه وخاصيته في حال تطعيده، 
 لأنهّ يودي إلى معاقعة المعات.

إّ  الأحاام المطعدة ع ى العلاقات ميما  مخ الموسبات التا عة لمع واحد تبمح و ق استثناا ع ى 
قاعدة استدلالية الأشااص المعنوية وهو استثناا ذو تطعيق موسع. وذلك  غرض عدم معاقعة المعات، وتشير 

التعديلات المددمة لأسو الدانو  الجعا،ي إلى إةادة الب طات العمومية في المشاةكة  طريدة معالة في تطوير 
 المعات.

خلاصة الدول، أ  الاتفاقات المنجزة عادة  طريدة استثنا،ية ميما  مخ الموسبات المرتعطة بموجط ةوا   
مالية يتم تبويتها  شاب عم ي، سواا من جانط الإداةة الجعا،ية أو الدضاا، وهذا التطوة مبتحط لأ  

 س وك المعات يدل ع ى وجود إةادة متنامية لديها في تطوير تواجدها.

 

                                                     
1 - C.E 26/01/1994. Req N° 119277, M.TERNANT et M.COURRET, D.F 1994, N°15 Comm.750, concl. ARRIGHI de CASANOVA; 
Bulletin des conclusions fiscales. janv1994, P46. 
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يتحدد تطعيق الدانو  الضريِ  – شأنه شأ   اقي مروه الدانو  الأخرى- بماا  وزما  معينمخ، ويرجع 
(هذا التحديد إلى معدأ هام يعرف بمعدأ " سيادة الدولة"

1153F

 وس طتها في مرض الضرا،ط وتحصي ها، ولأجب ذلك )1
(تعمد الدول عادة إلى تاريو إق يمية الضريعة،

1154F

 وهو المعدأ الذي أخذ  ه المشره الجزا،ري  دوةه. وهو الذي )2
(من شأنه أ  تضع جميع الأة ا، المحددة  الجزا،ر إلى الدانو  الضريِ  الجزا،ري.

1155F

3( 

(إ  تطعيق معدأ الإق يمية، من شأنه أ  يد ب من الوقوه في مشاكب الإزدواج الضريِ ،
1156F

 خاصة )4
 النبعة لأنشطة الشركات، لأنه يودي إلى عدم إخضاه الموسبات الجزا،رية ل ضريعة ع ى الأة ا، التي حددتها 

في اواةج، ذلك أ�ا طضع ل ضريعة في الع د الذي تتواجد ميه هذه الموسبة أو الع د الذي يتم ميه تحديق 
الأة ا،؛ إلا أنه وومدا لمعدأ الإق يمية، مإنه يتعذة ع ى الموسبات الجزا،رية تحميب اوبا،ر الناتجة عن نشايها 

( اواةج، ع ى أة احها المحددة  الجزا،ر،
1157F

 وهو ما لا يتناسط مع مارة مجمعات الشركات التي تعتبر بمثا ة وحدة )5
(اقتصادية

1158F

  متاام ة تجمع كب الشركات التا عة لها.)6

إ  تزايد انتشاة المعات ذات الطا ع الدولي، وتنامي ظاهرة الشركات المتعددة الجنبيات التي 
، أدى إلى ذو ا  الفواةق والحدود  من المعادلات التجاةية العالمية)1159F7(%60أصعحت اليوم تتحام في أكثر من 

 مخ اقتصاديات الدول المات فة، وح ول الانفتا، الاقتصادي  دل الاقتصاد المغ ق، ليصعح العالم ك ه كوحدة 

                                                     
 .23، ص مرجع سا ق :د. سوزي عدلي ناشد-  1

 وما  عدها. 16، ص 1969د. زكريا  يومي: إق يمية الضريعة ع ى الأة ا، التجاةية والصناعية، ةسالة دكتوةاه جامعة الداهرة -  2
- TEXIER (Gilbert), Gest (Guy), Kerogues (Jean): Droit fiscal international Litec Droit Paris, P 07. 
- SERLOOTEN (Patrick) : Droit fiscal des affaires, op cit, N° 589, P 379. 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة الجزا،ري. 08انظر: المادة -  3
 انظر أيضا:                                                                        

- ZITOUNE (Tayeb), Goliard (François): Droit Fiscal des entreprises, 1er Edition BERTI Alger. Paris 2007, P 142 et suiv. 

حول موضوه الازدواج الضري  الداخ ي والدولي انظر: د. عطية ععد الح يم صدر: الازدواج الضري  في التشريع المالي الإسلامي -  4
  وما ي يها.132، ص مرجع سا قوالتشريع المالي المعاصر، 

5 - ZITOUNE (Tayeb, Goliard (François): op cit, P 165. 
6 - DIDIER (Paul): Droit commercial, 3eme édition PUF, Paris 1993, P 533 et s. 
- GUYON (Yves): Droit des Affaires , op cit, N° 580. 
7  - NEIGHBOUR: (John): (observateur OCDE): Prix de transfert: le principe de plaine concurrence; centre de politique et 
d'administration fiscales de L'OCDE. 
http://www. Observateur OCDE.org / News / Full Story. php /aid /  353. 

ويلاحظ أ   عض الأبحا  والدةاسات التي أنجزت في البععينات من الدر  الماضي قد أمادت  أ  نشايات المعات الدولية والشركات 
% من المعادلات التجاةية الدولة وهو ما يفبر التنامي المذهب لأنشطة الشركات دولية 30متعددة الجنبيات تباهم في ما يزيد عن 

.  30النشاط وأ�ا تبير  برعة الضوا. ةاجع خصوصا حول هذه النبعة د. سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص 
- FLORY (M): Droit international du développement. PUF. Paris 1977, P 198. 
- BOUFFANDOU (C): les sociétés Multinationales et l'évasion fiscale, Mémoire, Paris 1975, Bib CUJAS, P 04. 
- RASSAT (PATRICK), RASSAT GIANNMARCO. (PATRICK): les prix de transfert ED, MAXIMA, Paris 1998, P 09 et s. 
- ALGABAS. (ANNE- MARIE), DARMAILLACQ. (Corina), et ISURY ANARAY ANAN (D.Harman): les investissements directs à 
l'étranger, une croissance exponentielle, Revue economie internationale, N° 2.713 (16 Mai 2001). 

 . 07 و05، ص 1982د. مصطفى سلامة حبمخ: التنظيم الدولي ل شركات متعددة الجنبيات، داة النهضة العر ية الداهرة، 
- Paulet (gean pierre) : Les multinationales des frein ou moteur de l’économie ellipses, édition Marketing, S.A, Paris, 1997, P 10 et suiv. 
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اقتصادية وكبوق واسع المدى، وترتيعا ع ى ذلك، أصعحت الحدود الإق يمية  مخ الدول المات فة مجرد حدود 
ومواصب سياسية أكثر منها اقتصادية، وحب  ذلك الاقتصاد العالمي محب الاقتصاديات الوينية، وصاةت هذه 

(المعات أقوى تععير عن عولمة النظام الرأسمالي.
1160F

 وع يه مإنه يتعذة تطعيق معدأ إق يمية الضريعة  شاب مط ق )1
لأنه ينعغي ع ى الدوانمخ الجعا،ية ل دول المات فة، أ  تراعي وتأخذ في حبعا�ا وضعية الشركات الدولية النشاط 

 عن يريق قيام الشركة ،أو المعات الدولية التي غالعا ما تحاول التمدد والتوسع داخب أسواق عدة دول لت فة
الأم  إنشاا شركات تا عة لها داخب هذه الدول، خاضعة لبيطرتا وةقا تها، وذلك  غرض مرض هيمنة 

الحوامز الجعا،ية التي تومرها هذه الدول ل مجمعات بدف  اقتصادية أحيانا، و غرض الاستفادة أحيانـا أخـرى من
(جذب ةؤوس أموال للاستثماة داخ ها.

1161F

2( 

يدعب المشره الجعا،ي الجزا،ري  دوةه بجم ة من الاستثنااات ع ى تطعيق معدأ إق يمية الضريعة، منها ما 
يتع ق ع ى وجه اوصوص  إماانية لجوا الأشااص الطعيعية أو المعنوية إلى مبك احتيايات خاضعة ل اصم 
الجعا،ي،  غرض التافب بمصاةيا تواجد الشركات التجاةية والصناعية  اواةج، كما يعرف الدانو  أيضا نظام 

(الحبا ات المدعمة
1162F

  الذي تبتعم ه غالعا مجمعات الشركات. )3

وع يه مإ  الهاجو الأساسي في نشايات المعات التي تمتد داخب عدة دول لت فة، يتمثب في 
إماانية لجوا هذه الشركات إلى تحويب عا،داتا وأة احها  شاب غير معاشر نحو شركات تا عة لذات المع 

(متواجدة  اواةج، وذلك  نية التهرب الضريِ  .
1163F

4(  

                                                     
ع وج  ولعيد: استثماة الشركات المتعددة الجنبيات في ظب العولمة مدال منشوة بمج ة ك ية الاقتصاد وع وم التبيير، جامعة - ي 1

 وما ي يها. 259قبنطينة، ص ، منتوةي
 وما ي يها. 59- د. ضياا مجيد الموسوي: العولمة واقتصاد البوق الحرة، د.م.ج، الجزا،ر، ص 

- BENFREHA ( N.Eddine): les multinationales et la mondialisation (en jeux et perspective pour L'Algérie), ED. dahlab, 1999, P 8 et s. 

 - د. منى محمود أدل : سياسة الحوامز الضريعية وأثرها في توجيه الاستثماةات في الدول النامية، ةسالة دكتوةاه، جامعة دمشق سوةيا، 2
 وما ي يها. 111، ص 2006

.  55- د. ضياا مجيد الموسوي: العولمة واقتصاد البوق الحرة، مرجع سا ق، ص 
.  وما ي يها57 و ص35د. سوزي عدلي ناشد: المرجع البا ق، ص - 

- ALCABAS (ANNE- MARIE), DARMAILLACO ( Carine) et SURYANORAYANAN (Dharman): les investissements directs à 
l'étranger, une croissance expontielle, Revue Economie Internationales, N° 2713, Mai 2001. Précité. 

- GOUTHIERE (BRUNO): Les impôts dans les affaires internationales trente études pratiques, Francis Lefebvre 1991, P 645, N° 2403. 
- BOUFFANDO: op cit, P 25. 
- G. SELLES: op cit, P 95. 
- CLAVERIE (Michel): La lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales thèse – Bordeaux, 1978, P 41.  
- SERLOOTEN (PATRICK): Droit Fiscal Des Affaires op cit, N° 618, P 394. 
3 - ZITOUNE (Tayeb), GOLIARD (François): op cit, P 166. 
- Raporteur du conseil national de la comptabilité: La consolidation des bilans (les règles et pratiques internationales) , 3eme édition, 
DUNOD, Paris 1981, P 14 et s. 
4 - GHARBI (NAJIB): Le contrôle fiscal des prix de transfert, ED harmattan, Paris, 2005, N° 26 P 26. 
- CHARLOT (NICOLE): op cit, P 208. 
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و التالي، مإ  المع، وانطلاقا من واقعة تواجد شركاته داخب عدة دول تعتمد أنظمة جعا،ية لت فة 
(يحاول أ  يطُعّق إسااتيجية جعا،ية تمانه وتبمح له  استحبا  وتد يب المعالغ اواضعة ل ضريعة.

1164F

 وذلك من )1
 خلال محاولات التثعيت المصطنع ل عا،دات ميما  مخ شركات المع.

يعتبر التحويب المعاشر للأة ا، عم ية قانونية، ومشروعة، يتم بموجعها توزيع الأة ا، التي يحددها المع 
ع ى الشركات المبا ة في تحديده، وهي وسي ة معتادة ومدعولة بحي  يتم التحويب ومدا لإجرااات قانونية محددة 

(ومضعوية، عن يريق الجمعية العامة ل شركة
1165F

 ويديد في حبا ات المشروه ويتم إخطاة الإداةة الضريعِية  ه، )2
وإذا كا  المبتفيد من التوزيع شركة مديمة في اواةج، ملا د من إتعاه إجرااات قانونية محددة ميما تص 

(تبجيب الأة ا، المحولة ويريدة تحوي ها  عد التأكد من استدطاه الضريعة ع يها.
1166F

3( 

غير أ  الإشاال لا يامن في التحويب المعاشر للأة ا،، لأ  هذا التحويب الذي ياجم  توزيع ت ك 
(الأة ا، ع ى المبا مخ تضع للاقتطاه من المصدة حينما ياو  المبتفيد موجودا خاةج الجزا،ر

1167F

 وإنما – )4
يامن في س وكات تأتيها المعات تنم ع ى وجود تحويب غير معاشر للأة ا،،  نية التم ص الضريِ ، وهو 

تحويب له أثر التثعيت المصطنع ل عا،دات ميما  مخ الشركات التا عة لذات المع، انطلاقا من واقعة تواجدها 
 داخب عدة دول تعتمد أنظمة جعا،ية متنوعة ولت فة.

(يعو ذلك، أ  هذا الشاب الأخير من التحويب نثب عم ية غير قانونية
1168F

 تدوم ع ى أساس التلاعط )5
في أسعاة العيع أو الإيجاة داخب الشركات متعددة الجنبيات وهو الطريق الذي اهتدت إليه هذه الأخيرة لأجب 

                                                     
1 - RASSAT (Patrick), RASSAT GIANMARCO (PATRICK): Les prix de transfert, Edition : MAXIMA, Paris, 1998, P 08. 

 من الدانو  التجاةي الجزا،ري ع ى أنه "تحدد الجمعية العامة  عد الموامدة ع ى الحبا ات والتحدق من وجود 723حي  تنص المادة -  2
معالغ قا  ة ل توزيع، الحصة الممنوحة ل شركاا تحت شاب أة ا،، وكب ة ح يوزه خلاما لهذه الدواعد يعد ةبحا صوةيا". 

 ع ى: "إ  كيفيات دمع الأة ا، المصادق ع يها من يرف الجمعية العامة قد تحددها هذه الجمعية أو عند عدمها، 724كما تنص المادة 
 الأحوال. بمج و الإداةة أو الدا،مو   الإداةة، حو

 أشهر  عد إقفال البنة المالية ويبوغ مد هذا الأجب  دراة قضا،ي." 09غير أ  دمع الأة ا، يجط أ  يدع في أجب أقصاه 
) من قانو  الضرا،ط المعاشرة التي طضع هذه الأة ا، الموزعة إلى الضريعة في شاب اقتطاه من 1-156) و 1-150انظر كذلك المواد: 

 المصدة.

.  117 مرجع سا ق، ص :منى محمود إدل -  3
 .03، ص 1991 د. أسامة الفولي: أسعاة التحويب والتهرب الضري ، بح  سنة -. 93سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص د. - 

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة المتع دة  الاقتطاه من المصدة ل ضريعة ع ى أة ا، الشركات.167 إلى 155 - انظر المواد من 4

.  94 - سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص 5
- Mme C.BOUFFANDOU: Op Cit , P 16. 
- SERLOOTEN (PATRICK): Droit Fiscal Des Affaires N° 626, P 394. 
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التافيا من ععئها الضريِ  إلى أقب حد  ان، وهذه الب وكات هي التي أدت إلى ظهوة التهرب الضريِ  
(الدولي.

1169F

( ويعد أكثر الأشاال انتشاةا وأق ها سيطرة وتحاما من جانط الب طات الضريعِية.)1
1170F

2( 

ينعغي العح  إذ  عن حب يتضمن قعول س وكات مجمعات الشركات من جهة، والمتمث ة في التوسع 
 وهي –والانتشاة داخب عدة دول، بحثا عن تفعيب نشايها ومرض ماا�ا في أسواق لت ا هذه الدول 

 لا ينعغي تجاه ها ولا عرق تها، ومن جهة ثانية، ينعغي أ  يشمب الحب –أهداف مشروعة  النبعة ل مجمع 
ضروةة المحامظة ع ى اوضوه الضريِ  لمع الشركات  ضما  عدم إملاته من الأععاا الضريعِية  فعب آلية 

(التحويب غير المعاشر للأة ا، نحو اواةج.
1171F

3( 

يامن الحب في ضروةة تمامخ الإداةة الجعا،ية من مراقعة التصرمات والعدود التي ت جأ شركات المع 
الدولي إلى إ رامها ميما  ينها، وذلك ل تأكد من مدى مطا دتها لواقع وحديدة العم ية المنجزة من عدمه، وميما 

(إذا كانت هذه العم يات تدف إلى التهرب الضريِ  من عدمه.
1172F

4( 

يامن الحب أيضا في تثعيت ماا  تواجد الشركة، عن يريق تطعيق نظرية "المنشأة الثا تة" 
Etablissement stable ومصدة العا،دات والمبتفيد منها، وهو ما حاولت الدول تاريبه من خلال نصوصها ،

(الداخ ية وكذا من خلال إ رام اتفاقات ثنا،ية.
1173F

5( 

إ  تطعيق معدأ الحياد الضريِ  ل عم يات المنجزة ميما  مخ شركات المع، يشير إلى إماانية قعول 
الدانو  الجعا،ي ل واقع الاقتصادي الذي ياشا عما يط ق ع ى تبميته  دوليّة الأنشطة التجاةية 

(والصناعية.
1174F

6( 

                                                     
 .03 التحويب والتهرب الضري  الدولي، مرجع سا ق، ص أسعاةد. أسامة الفولي: -   1

- SERLOOTEN (P) : op cit, N° 617, P 394. 
2  - NEIGHBOUR (John): observateur: OCDE: principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises 
multinationales et des administrations fiscales, OCDE, 2001,  
www. OECD. Org./taxation. 
3 - CHARLOT (Nicole): op cit P 214. 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة، ويدا  ه في التشريع 189نص المشره الجزا،ري ع ى ةده التحويلات غير المعاشرة للأة ا، في المادة -  4
 . من الدانو  الضري  العام الفرنبي57الفرنبي المادة 

5 - Conventions Fiscales Internationales Conclus Par La France – Jurisclesseur. 
- MARTINEZ (Jean Claude): théorie générale des conventions fiscales, droit fiscal international français, Fax 350-15, N° 001 1984,  
P 07. 
- DIBOUT (Patrick) : Subsidiarité des conventions fiscales, établissement stables et symétrie de l’art. 3, III de la loi du 28/12/1959. 
- C.E. 31/07/2009, N° 296471, Sté. Overseas, Thoroughbred, Racing, Stind Farms, LTD, Concl. E. GLASER, Note Dibout, Jurisdata, 
N° 09-081520. 
- C.E. 31/07/2009, N° 297933, min/sté, Sté Suiss international air lines, AG, et N° 303818, min, C/sté suiss, international, air lines, A.G 
concl. E. Glaser, note Dibout, Jurisdata, N° 09-081525. 
6 - PAULET (Jean Pierre) : Les multinationales frein ou moteur de l’économie, précité, P 18 et suiv. 
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(يدتضي ضما  الحياد الضريِ  
1175F

 ل عم يات التي تديمها شركات المع، عدم تعرض هذه الأخيرة إلى )1
العداب  شاب آلي، وإنما يتعمخ أ  يتم البما، للإداةة الضريعِية بمماةسة س طتها في مراقعة هذه العم يات، 

والتي يجوز لها أ  تفاض وجود ترب ضريِ   طريق تحويب الأة ا،  شاب غير معاشر من خلال هذه العم يات، 
( تدعب إثعات عابها. بيطة وهو مجرّد امااض قا،م ع ى أساس قرينة

1176F

2( 

سنعالج تطعيق معدأ الحياد الضريِ  ع ى هذه العم يات من خلال قرينة التحويب غير المعاشر للأة ا، 
 (الفصب الأول)، ثم نظام اوضوه الضريِ  للأة ا، المحولة نحو اواةج (الفصب الثاني).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     
1 - de LAUZAINGHEIN (Christian) ; STAUBLE- DE LAUZAINGHEIR. (Marie-Hélène) ;DE MELLIS (Lucile) : Droit fiscal, op cit, 
P 03. 
2 - CHARLOT (Nicole): op cit, P 212. 
   - GHARBI (Najib) I op cit, N° 22 P 25. 
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ĵ ĜġŎΨΉ ŏŪĜĢ╬ė ╙Ỳ ΈΡΜĸĨΉė ĤΕΡŏ⅝ :ΆΛΧė Έų ℮Ήė 

قد لا يثوة إشاال حينما ت جأ الشركات التا عة ل مجمع إلى  اةسة عم يات تدف إلى تحويب 
العا،دات داخب إق يم دولة واحدة، لأنه من الصعط التب يم  انطوا،ها ع ى ترب ضريِ ، ذلك أ  هذه 
العم يات، طضع ل ضريعة أيا كانت الموعة وأيا كا  تواجدها داخب الإق يم، إلا إذا ثعت أنه نتج عنها 

(خبا،ر ل شركة.
1177F

1( 

(غير أ  الإشاال يطر، وبحدة،
1178F

 إذا قامت المعات الدولية بمثب هذه العم يات التي من شأ�ا أ  )2
تحول أة ا، لت ا الشركات التا عة لها و شاب غير معاشر، انطلاقا من تواجدها داخب عدة دول تتعنى أنظمة 

جعا،ية لت فة، محاولة الاستفادة من المزايا الضريعِية التي تمنحها  عض الدول، متعمد إلى تحويب عا،داتا وأة احها 
(نحو شركتها التا عة المتواجدة داخب هذه الدول، بدف التد يب من الأععاا الضريعِية،

1179F

 عن يريق تطعيق أسعاة )3
( يع غير حديدية.

1180F

4(  

(إذا كانت الأحاام المدرةة في قانو  الإجرااات الجعا،ية
1181F

 تبمح عموما للإداةة الجعا،ية بحق إعادة )5
تاييا العم ية ومرض الضريعة ع يها، إلا أنه وبحبط الأصب، لا يجوز ل مصالح الضريعِية أ  تتدخب في تبيير 

(شوو  الشركات وكيفيات إداةتا وذلك عملا بمعدأ حرية التبيير المعاف با لمبيرّي الشركات
1182F

 ذلك أ  )6
(تدخب الإداةة في شوو  التبيير ليبت غايتها.

1183F

7( 

ومع ذلك مإ  معدأ عدم التدخب يعرف حدودا أ ها نظريتي خرق الدانو  والعدد غير العادي 
(ل تبيير، هذا الأخير هو نتاج  اةسة قضا،ية ولا يبتند إلى أي نص قانوني، ع ى خلاف خرق الدانو ،

1184F

8( 

                                                     
1 - SERLOOTEN (Patrick): Droit Fiscal Des Affaires, op cit, N° 605, P 387. 
2 - GHARBI (Najib) : op cit, N°18, P 24. 
3 -  LABRUNIE (Jean-Louis): L'article 57 du code général des impôts et la lutte contre l'évasion fiscale internationale, thèse Aix 
Marseille, 1979, P 44. 
- REGOLI (J. P.) : qu’est-ce qu’un paradis fiscal selon la fiscalité française ? R.F compt 2001, N° 330, P 06. 

.  08- د. أسامة الفولي: المرجع البا ق، ص 
  وما ي يها.293- د. سيد ععد المولى: مرجع سا ق، ص 

4 - SERLOOTEN (Patrick): Droit Fiscal Des Affaires, op cit, N° 617, P 394. 
- TIRARD (J.M) : La répression de l’évasion fiscale internationale, R.F comp 2002, N° 342, P 09. 

 من قانو  الإجرااات الجعا،ية الجزا،ري التي تنص ع ى "تعتبر ع ى وجه اوصوص  اةسات تدليبية ... إنجاز 36انظر المادة -  5
عم يات شراا و يع العضا،ع دو  ماتوةة خاصة  العضا،ع ... ندب تدييدات حبا ية خايئة أو و ية عمدا في الوثا،ق المحاسعية ...". 

 من نفو الدانو  التي طول للإداةة الجعا،ية مراقعة التصريحات والأعمال المبتعم ة لتمديد كب ضريعة أو حق أو 18انظر كذلك المادة 
 ةسم أو إتاوة.

6 - GIBIRILA (Deen): le dirigeant de société op cit, P 307 et s. 
7 - CHARLOT (Nicole): op cit, P 214. 
8 - ZITOUNE (Tayeb) GOLIARD (François): op cit, P 39. 
- KORNPROBST (Emmanuel) : Abus de droit procédure fiscal ED : Jurisclasseur, 1994, Fasc, 375, N° 02 et suiv. 
- BUR (C): L'acte anormal de gestion ou le premier risque fiscal pour l'entreprise EFE, éditeur 1999, spèc P 327 et s. 
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وهو مضلا عن ذلك يتع ق أساسا  وصفمخ، أولهما العدد الذي يظهر من خلاله أ  الموسبة قد تاعدت 
تااليا وأععاا دو  تحديق ما،دة ومص حة مبتا صة من العدد، وثانيهما يظهر من خلال قعول الشركة أو 

(الموسبة طفيض الأة ا، الناتجة عن العم ية.
1185F

وع يه، وبحبط هذه النظرية، مإنه يجوز للإداةة الضريعِية أ  تعيد ) 1
(تاييا العدود إذا تعمخ أ�ا تنطوي ع ى إخفاا مدصدها الحديدي.

1186F

2( 

إ  التباؤل الذي يفرض نفبه، في هذا الإياة، يتع ق  الشروط والآليات التي نص ع يها المشره 
الضريِ  الجزا،ري والتي يبمح من خلالها ل مصالح الضريعِية بمراقعة العم يات المنجزة  مخ الشركات الجزا،رية التي 

 تم ك مروعا  اواةج، أو العم يات التي تتم  مخ شركات أجنعية تم ك شركات تا عة لها  الجزا،ر؟ 

الواقع أ  المشره الجزا،ري وضع نصا عاما، لا يتع ق في حديدة الأمر  العم يات التي تنجزها مجمعات 
 من قانو  الضرا،ط المعاشر، والذي يط ق حاما عاما طضع له جميع 189الشركات، وهو نص المادة 

الموسبات التي نان أ  ياو  لها تواجد  اواةج. ومن هذا المنط ق نان تمديد تطعيده ع ى المعات، بدف 
 تحديق الغرض ذاته وهو الحماية والدماه ضد التهرب الضريِ   طريق التحويب غير المعاشر للأة ا،.

 ما هي الح ول الإضامية التي قدمتها الاتفاقيات الدولية الثنا،ية التي أ رمتها الجزا،ر حول هذا الموضوه؟ 

تامن صعو ة المبألة  الدةجة الأولى، في أ  المشره ومع اعاامه  الوجود المادي ل مجمعات، إلا أنه 
لم يضع لها نظاما قانونيا محددا، ولم يدعب  تغ يط مص حة المع ع ى مص حة كب عضو من أعضااه، ومن 

هذا المنط ق تثاة مشا ة الفرق الموجود  مخ الواقع الاقتصادي من جهة، و مخ المداة ة الدانونية لهذا الواقع من 
(جهة أخرى.

1187F

3(  

(لدد ساير المشره الجزا،ري ما ذهعت إليه معظم التشريعات الضريعِية لدول الإتحاد المغاة ،
1188F

 من )4
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة، والتي خولت  دوةها للإداةة الضريعِية حق مراقعة العم يات 189خلال نص المادة 

                                                     
1 - ZITOUNE (Tayeb) GOLIARD (Francois): op cit, P 39 et s. 
2 - GHARBI (Najib): op cit, N° 18, P 24 et N° 22 P25. 
3 - CHARLOT (Nicole) op cit P  207 . 
4 - ATANGANA (Albert): Evolutions et perspectives du contrôle des prix de transfert en Afrique. Mémoire publié : www.mémoire 
online.com. Ecole sup de commerce Rouen. 

. II 213- بحي  نص المشره المغر  ع ى ذلك في نص المادة 
إلى أي حام يتع ق  ي يفتددذ ويبتثنى من هذه التشريعات الدانو  التونبي ال22كما نص المشره الموةيطاني  نفو الايفية في المادة 

تدويم = =عمالإبذه المبألة، وهو ما قد ينتج عنه أنه لا نان ل مصالح الضريعية في تونو إثاةة وجود تحويب أة ا،  شاب غير معاشر ولا 
جعا،ي مرتع   عم ية دولية، غير أنه  المدا ب، نان للإداةة التونبية إثاةة وجود عدد غير عادي ل تبيير، ومضلا عن دول إتحاد المغرب 

توكد الاعتماد ع ى معدأ المنامبة الحرة  العر ، مإ  مصر أحدثت تعديلات هامة تتع ق بمراقعة العم يات ميما  مخ شركات المع، وهي
عند تحديد سعر العم ية المنجزة من قعب شركات مصرية مع موسبات أجنعية مرتعطة معها. وهي تشاب تحديدات هامة حول الطرق التي 

 نان للإداةة الجعا،ية المصرية استادامها لتحديد سعر العم ية.
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الدولية، ونان الدول أ  هذا النص يضع حاما من شأنه أ  يغطي عدة أشاال ل تهرب الضريِ ، وهو 
(مبتنع  من نص مرنبي

1189F

 . 31/05/1933 قديم، يعود إلى تاةيخ )1

مُودّى النص أنه ولأجب مجابة عم يات تحويب الأة ا،  شاب غير معاشر داخب مجمعات الشركات 
ذات النشاط الدولي، نان للإداةة الجعا،ية أ  تعيد تدويم هذه العم يات،  طريق المداةنة مع العم يات الشعيهة 

والمماث ة التي تنجزها الشركات المبتد ة، وذلك  تجريد الشركة التا عة من الشاصية الدانونية واعتعاةها بمثا ة 
(شركة مرعية، أو  التأسيو ع ى نظرية الرقا ة الذاتية.

1190F

2(  

يعتبر إذ  النص البالا ذكره، الوسي ة الأكثر استعمالا ومعالية ل دماه ضد س وكات المعات التي 
(تدف إلى التهرب الضريِ  .

1191F

3( 

يتع ق النص  عدة أوضاه، مهو تص تحويب الأة ا، من جانط شركة جزا،رية نحو تا عة لها متواجدة 
 اواةج، كما تص أيضا الأة ا، التي تحوّل من شركة متواجدة  الجزا،ر وتا عة لشركة أم أجنعية، وعلاوة ع ى 

ذلك نان أ  يتم تطعيق النص أيضا ع ى الشركات الجزا،رية التي تدوم  عم يات تدف إلى تحويب أة ا،  شاب 
 غير معاشر نحو شركات أجنعية هي ذاتا تا عة لمع آخر.

يطر، التباؤل عن الطرق التي نان من خلالها للإداةة الجعا،ية الجزا،رية مراقعة العم يات المنجزة  مخ 
 هذه الشركات بحبط الأوضاه المات فة المذكوةة آنفا. وع ى أي أساس نان مراقعة أسعاة التحويب.

يطر، التباؤل أيضا عن دوة الاتفاقيات الدولية في محاة ة ظاهرة التهرب الضريِ  الدولي، والازدواج 
 الضريِ ، وما إذا كانت تضع أحااما متشابة لما وةد في التشريع الداخ ي. 

غير أ  الحدي  عن التحويب غير المعاشر للأة ا،  مخ شركات المع يدتضي من الإداةة الجعا،ية أ  
تثعت مبعدا - قعب الشروه في تدويم العم يات بما يحفظ اوضوه الضريِ  لها- وجود ةا طة تععية  مخ الشركات 

(أيراف المعام ة، من جهة، وكذا إثعات وجود عم ية تحويب للأة ا،  شاب غير معاشر، من جهة أخرى.
1192F

1( 

                                                     
- OMRANE (Ahmed) : Les problèmes sucites par l’entrée en vigueur de la loi N° 2001-117 du 06/12/2001. Completant le code des 
sociétés commerciales, études Juridiques. Revue de la faculté de droit de Fasc, Tunisie, 2002, N° 09, P 31 et suiv. 
- KARRAY (Bassem) : Le nouveau cadre Juridique Tunisien en matière de l’évaluation en Douane études Juridiques, Rev de la Fac de 
Sfax, Tunisie 2002, N° 9, P 144 et N° 21 et suiv. 
- CHIGUER (Brahim) : La gestion fiscale des entreprises internationales cas du contrôle au Maroc, La problématique des prix de 
transfert partiel TAX.MA./J.C.T.portail./WPS/PA. 

  من التشريع الضري  العام الفرنبي.57وهو نص المادة -  1
2 - GEST (G), TIXIER (G): droit fiscal international, collection droit fondamental, PUF, Paris 1990, P 493 N° 348. 
3 - GHARBI (Najib): op cit, N° 22 P 25. 
- KLEIN(J)  et MAROIS (B): Gestion financière Multinationale Economica, Paris, 1996, P 147 et suiv. 
- La Brunie (Jean- Louis) : L'article 57 du code général. Des impôts et la lutte contre l'évasion fiscale internationale, thèse Aix 
Marseille, 1979 P 45 et s. 
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يعدو أ  عم ية الإثعات سه ة  النبعة للإداةة الجعا،ية،  بعط أ  النص يديم في حد ذاته قرينة تدعب 
إثعات عابها من جانط الما ا  الضريعة الذي ينتدب إليه بحبط النص عطا الدليب  إثعات عاو مزاعم 

الإداةة الجعا،ية، حتى ولو كا  ذلك بمجرد تددنه قرينة معاكبة، تعمخ من خلالها الشركة الطا ع الحديدي 
(والعادي ل عم ية المنجزة، والمدا ب الذي انتفعت  ه من تحديدها.

1193F

2( 

 ععاةة أخرى، تبتدعي قرينة التحويب غير المعاشر للأة ا،، الاشا ع ى دليب ذو مأخذين، أولهما 
وجود علاقة تععية (المعح  الأول)، وثانيهما الديام  تحويب الأة ا، (المعح  الثاني)، وهو عموما دليب يبهب 

 الاشا عنه من جانط الإداةة الجعا،ية دو  عناا ومشدة.

 ĤΣẃĢĨΉė ĤǼġėŎ ŊΜį Λ :ΆΛΧė Ī ĸĢ╬ė 

إذا كا  الدانو  يديم قرينة ع ى امااض وجود تحويب غير معاشر للأة ا،، مإنه  ذلك يحتفظ للإداةة 
 بحبط الأصب- مديدة –الجعا،ية  إماانية  اةسة س طتها في ةقا ة هذه العم يات، خاصة وأ  هذه الأخيرة 

 عدم التدخب في الشوو  اواصة  تبيير الشركات، كما أنه ومضلا عن ذلك، أثعتت المماةسة العم ية في كثير 
من الحالات لجوا شركات المعات الدولية إلى محاولات عدم تثعيت نتا،جها وعا،داتا  نية التهرب 

(الضريِ  .
1194F

3(   

 من التشريع الضريِ  الجزا،ري، لا تعطي مفهوما واضحا ل تععية،  ا يبتدعي 189يلاحظ أ  المادة 
 العح  في مفهوم نظرية ةا طة التععية بحبط ما توصب إليه الفده والدضاا.

 غرض محاة ة ظاهرة التحويلات غير المعاشرة للأة ا، والتي أصعحت تشاب المظهر الأهم والأخطر من 
(مظاهر التهرب الضريِ  الدولي. مدد لجأت معظم الدول

1195F

 إلى الاعتماد ع ى المفهوم الموسع لرا طة التععية )4
 وذلك  غرض حماية معدأ سيادتا الضريعِية.

                                                     
1 - DGI http://doc. Impôts gouvr.Fr: Doctrine administratif du 09/03/2001. DB. 4 A12: transferts indirectes de bénéfices à l'étranger 
entre entreprises dépendantes (ART 57 CGI). 
2 - Voir par exemple: C.E 01/03/1989, Req N° 79218 et 79283, voyages wasteels. D.F 1989, N° 46, 47 comn 2169, concl M: L'abert . 
champagne note Tixier et Lamulle: J.R.J.F 5/1985, N° 626. 
- Cour d'appel de Paris 28/02/1981, Req N° 897 1193. Société balzarotti et U.V.M Réunvis- cour Adm de Paris 28/05/1981, Req N° 
1199, société Gipat, R.J.F 8-9/ 1991, N° 1063. 
- MONSELLATO (G), TRUCHI (J.L), et PELLEFIGHE (j) : comparables dépendants et indépendants : Les tentations de 
l’administration fiscale française, D.F 2004, N° 15. 
- MUNDET (E) : Le régime fiscal des transferts indirects de bénéfices à l’étranger, thèse Droit, université Montpellier. 1, 2000, P 45 et 
suiv. 

. 290د. البيد ععد المولى: الضرا،ط والمعاملات الدولية، مرجع سا ق، ص -  3
 .CHARLOT (Nicole), op cit, P 219  ةاجع ومنها: مرنبا، والولايات المتحدة الأمرياية وألمانيا، وغيرها من الدول-  4
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يشمب المفهوم الموسع لرا طة التععية ذلك الذي يدوم ع ى عناصر قانونية (المط ط الأول)، وكذا الذي 
 يبتند إلى عناصر واقعية (المط ط الثاني). 

ĤΣΔΜΔĜ⅞Ήė ĤΣẃĢĨΉė :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė 

 منه، وهو 729تطرق المشره التجاةي الجزا،ري إلى موضوه الشركة التا عة وذلك من خلال نص المادة 
 ما يعو أ  التععية الدانونية تجد مصدةها في التدنمخ التجاةي.

نان تناول هذا الموضوه من خلال  يا  مفهوم التععية الدانونية (الفره الأول)، والوقوف ع ى أهم 
 التطعيدات العم ية (الفره الثاني).

ĤΣΔΜΔĜ⅞Ήė ĤΣẃĢĨΉė ΌΜΚ℮Ώ :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

تبتند التععية الدانونية إلى معايير موضوعية نص ع يها المشره التجاةي، يبهب تطعيدها دو  أ  تطر، 
 أية مشاكب عم يا.

( من الدانو  التجاةي الجزا،ري729تنص المادة 
1196F

% من 50 ع ى أنه "إذا كانت لشركة أكثر من )1
ةأسمال شركة أخرى، تعد الثانية تا عة للأولى، تعتبر شركة مبا ة في شركة أخرى، إذا كا  جزا الرأسمال الذي 

 % أو يباويها".50تم اه في هذه الأخيرة يدب عن 

انطلاقا من النص البالا ذكره مإ  التععية الدانونية تدضي تم ُّك شركة لأكثر من نصا ةأسمال شركة 
أخرى، ويعو ذلك أ  ةا طة التععية تدوم قانونا إذا كانت أغ عية ةأس مال الشركة   وكا لشركة أخرى، ميصح 

 عند،ذ الدول  أ  الأولى تا عة ل ثانية.

المع وم أّ  امتلاك الشاص الطعيعي أو المعنوي لأغ عية ةأسمال الشركة توله حق المراقعة والإشراف 
 ع ى هذه الأخيرة.

يعو ذلك  ععاةة أخرى، أنه يتعمخ ع ى الشركة التي تماةس حق الرقا ة ع ى شركة أخرى، أ  تبتحوذ 
 ع ى أغ عية أسهم أو حصص هذه الأخيرة يالما أ  ةأسمال الشركة يدبم عادة إلى أسهم أو حصص.

                                                     
 الموةخ في 59-75 المعدل والمتمم للأمر ةقم: 09/12/1996 الموةخ في: 27- 96استحد  هذا النص بموجط الأمر ةقم -  1

  المتضمن الدانو  التجاةي.26/09/1975
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يتع ق الوضع إذ  وع ى وجه اوصوص بمجمعات الشركات التي تدوم ع ى أساس وجود شركات 
طضع لرقا ة ةأس المع والتي تبمى  الشركة الأم، وذلك عن يريق امتلاك هذه الأخيرة أغ عية ةأسمال جميع 

 الشركات الأخرى والتي يط ق ع ى تبميتها  الشركات التا عة.

(تعو التععية، اوضوه ل رقا ة من الجانط الإداةي والمالي.
1197F

 وهي أي الرقا ة، شرط أساسي وضروةي )1
(لوجود المعات في حد ذاتا.

1198F

2(  

إ   ب  الشركة لرقا تها ع ى شركة أخرى يعبر عن نية الأولى في  اةسة تأثير محدد ع ى تبيير الشركة 
الثانية التي تم ات الأولى أغ عية أسهمها  طريق الشراا أو الاكتتاب. و التالي هيمنة الشركة الأم ع ى الشركات 

(التا عة لها وضما  مركزية هذه الدراةات الحاسمة خدمة لمصالح المع الذي يعتبر كت ة اقتصادية متاام ة.
1199F

3( 

 من الدانو  التجاةي، سالفة الذكر، تدضي أنه إذا كانت 729يلاحظ أ  الفدرة الثانية من نص المادة 
% من ةأسمال الشركة، مإ  علاقة التععية تعتبر غير قا،مة، وإنما توصا الشركة 50نبعة الامتلاك لا تتجاوز 

 التي تم ك هذا الجزا  أ�ا شركة مبا ة في شركة أخرى.

  الضروةة تم ك أغ عية  تتط طيعو ذلك أ  س طة الرقا ة والتي تعو التحام في قراةات تبيير الشركة
 ةأس المال.

(يشاط المشره التجاةي،
1200F

 مضلا عما سعق، عدم جواز تم ك شركة المبا ة أسهما في شركة أخرى )4
 %.10إذا كانت هذه الأخيرة تم ك معاشرة جزاا من ةأسمالها يزيد عن 

  

                                                     
1 - VANHAECKE (Michel): op cit N° 14, 15, P 25 et suiv. 
2 - LE FEBVRE (Francis): Les groupes des sociétés. Mementos. F.D, 2007- 2008 op cit, N° 35 P 16. 
- DIDIER (Paul): droit commercial, op cit, P 543 à 559. 
- Le CANNU (Paul): droit des sociétés, op cit, P 869 à 883 et N° 1424 à 1457. 
- BOUGNOUX (Anne): Groupes de sociétés (Participations, Filiales et sociétés contrôlées, répertoire Pratique de droit drivé, EDJ 
WISCHASSEM 1997 Fasc. 140 N° 7 à 20. 
- BUSSEY (Jack): droit des affaires, op cit, P 242. 
3 - BOUGNOUX (Anne): précité, N° 2. – VANHAECKE (M) : op cit, N° 14, P 25. 

 .09/12/1996 الموةخ في 27- 96 من الدانو  التجاةي المعدل  الأمر ةقم 730 المادة - 4
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%، تحوزها شركة مراقعة،  أ�ا محيزة  صفة غير معاشرة 10تعتبر أية مبا ة، حتى ولو كانت أقب من 
(من يرف الشركة التي تراقعها،

1201F

 ع ى أنه عندما تراقط شركة مبا ة شركة أخرى،  صفة غير معاشرة ع ى )1
(% من ةأسمال الشركة الأولى.50النحو الذي تددّم مإنه لا يجوز لهذه الأخيرة أ  تتم ك أكثر من 

1202F

2( 

حصص الشركة، أو الواقع أ  تأسيو المّع يتم عن يريق المشاةكة في ةأسمال وذلك إما  شراا أسهم 
(أو  طريق الاكتتاب في زيادة ةأس شركة أخرى.

1203F

3( 

 يعو ذلك أنه نان استعمال جميع الوسا،ب التدنية التي يتيح قانو  الشركات التجاةية استادامها.

إ  شراا غالعية الحصص الاجتماعية أو أسهم الشركة، ناّن من مرض الرقا ة ع ى هذه الأخيرة التي 
تصعح بحام عم ية تم ك الأسهم تا عة للأولى، لأ  من شأ  هذه العم ية أ  تضمن ل مشاي حق المراقعة 

(ع ى الشركة  بعط عدد الأسهم أو الحصص محب عدد العيع.
1204F

4( 

يعبرّ مصط ح الرقا ة عن وجود عدة معاني، وذلك  بعط تنوه أشاال الرقا ة ذاتا، وكذا  بعط 
(تعديد نظامها الذي يتضح من خلال محص وتح يب نظرية الرقا ة.

1205F

والحديدة أنه توجد عدة محاولات لتحديد  )5
نظرية الرقا ة ممنهم من عرّمها  أ�ا "موجودة ضمنيا حينما ناةس الشاص الطعيعي أو المعنوي الب طة المط دة 

(داخب الشركة المبتد ة قانونا"، للإداةة، واطاذ الدراة
1206F

 ويعو ذلك مارة التحام في الشركة والهيمنة ع يها. )6
وهذا التحام نان  اةسته إما ع ى مبتوى الجمعيات العامة وإما ع ى مبتوى الهيئات الإداةية، غير أ  

المبألة بذه الايفية نان أ  تاو  مثاةا ل تعديد، لأ  الرقا ة من ناحية نان أ  تاو  مزدوجة، ومن ناحية 
 أخرى، مإنه يوجد تنوه في الوسا،ب التي تماّن من الوصول إلى هذه الب طة الإداةية.

(نان الدول  أ  معياة الحباب الرياضي
1207F

 لتحديد مفهوم الشركة التا عة، قد تم تجاوزه لأ  مارة )7
مرض الرقا ة من جانط شركة ما ع ى أخرى - والتي هي عامب أساسي لتحديد مفهوم المع في حد ذاته - 

 نان أ  تتارّس  النظر إلى الهدف المنشود منها.

                                                     
  .09/12/1996 الموةخ في 27- 96 من الدانو  التجاةي المعدل  الأمر ةقم 732 المادة - 1

 .09/12/1996 الموةخ في 27- 96 مارة من الدانو  التجاةي المعدل  الأمر ةقم 732 وهو ما قرةته المادة - 2
3 - BOUGNOUX (Anne): précité, N° 23. 
4 - Cass.Com, 28/11/1978, D 1980 P 316, obs: Bausquet 
     - 19 Nov 1985: Bull inf. Sac 1986, P 86. 

  :انظر حول تطعيدات  يع الأسهم
Cob N°: 90-08 V. Cass Cam 18/06/1996 AFF: Bergé: Dr. Sociétés 1996.Com 182 Note Hovasse. 
5 - Le CANNU (Paul): droit des sociétés, op cit, N° 1424, P 869. 
6 - STORCK(M): Définition Légale Du Contrôle D'une Société En Droit Français, Rev. Soc, 1986 N° 385. 
7-  LEFEBVRE (Francis): Groupes de sociétés (2005- 2006) op cit N° 18, P 16. 
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(731لدد نص المشره الجزا،ري بموجط المادة 
1208F

 ع ى حالات مراقعة شركة أخرى.  دوله: "تعد شركة )1
 (ما مراقعة لشركة أخرى قصد تطعيق أحاام هذا الدبم:

1209F

2( 

- عندما تم ك  صفة معاشرة أو غير معاشرة جزاا من ةأسمالها توّل أغ عية الأصوات في الجمعيات 
 العامة لهذه الشركة.

- عندما تم ك وحدها أغ عية الأصوات في هذه الشركة بموجط اتفاق مع  اقي الشركاا الآخرين أو 
 المبا مخ، ع ى ألا تالا هذا الاتفاق مصالح الشركة.

- عندما تتحام في الواقع، بموجط حدوق التصويت التي تم اها، في قراةات الجمعيات العامة لهذه 
 الشركة.

% من حدوق 40تعتبر  اةسة لهذه الرقا ة عندما تم ك  صفة معاشرة أو غير معاشرة جزاا يتعدى 
 التصويت، ولا يحوز أي شريك أو مباهم آخر  صفة معاشرة أو غير معاشرة جزاا أكثر من جز،ها.

تبمى الشركة التي تراقط شركة أو عدة شركات ومدا ل فدرات البا دة قصد تطعيق هذا الدبم 
 "الشركة الدا ضة". 

 نااا ع ى نص المادة البا ق ذكره، نان الدول أ  الرقا ة لا تعرّف محبط ومدا ل معياة الرياضي 
الذي تم تجاوزه، الداضي  تم ك أغ عية ةأس مال الشركة، وإنما يأخذ أيضا  الاعتعاة الب طة الحديدية (في اطاذ 

 الدراة) داخب جمعيات المبا مخ، لذلك المباهم أو مجموعة المبا مخ الذين لهم مصالح مرتعطة.

" وهو Contrôle exclusifبذه الايفية، مإ  أشاال الرقا ة تتعدد، مهناك ما يعرف  الرقا ة الحصرية "
شاب ناتج من قيام شركة ما لوحدها و دو  مبا ة مع أي أيراف أخرى، وعن يريق حدوق التصويت التي 

العامة في شركة أخرى، أو بمعنى آخر حينما تم ك أغ عية الأصوات  تم اها،  اطاذ الدراةات داخب الجمعيات
(قانونا أو مع يا.

1210F

3( 

                                                     
 من 3-233 البا ق ذكره، وهو النص المندول من التشريع التجاةي الفرنبي،  المادة 09/12/1996 الموةخ في 27-96 الأمر ةقم - 1

.  1966 من الدانو  التجاةي ل شركات الصادة سنة 1-355، المعدلة ل مادة 12/07/1985الدانو  الموةخ في 
 يتع ق  ـ"الرقا ة المزدوجة" انظر:  2001 مدرة أخرى بموجط التعديب الصادة سنة 3-233وقد أضيفت ل مادة 

Ph.dom "les Dimentions du groupes de sociétés après les Réformes de L'Année 2001" Rev.Soc.2002, P1; D.schmidt: contrôle et action 
de concert: évolutions" JCP éd E 2002, 72. 
- BUSSY (Jack) : Droit des affaires, op cit, P 241. 

 .732/4 إلى 729 الدبم الثاني  عنوا : الشركات التا عة، المبا ات، والشركات المراقعة، المواد من - 2

، الشركة التا عة، أما التم ك SARL في 3/4 في شركة المبا ة، أو 2/3ياو  التم ك الدانوني بحيازة أكثر من ثمن ةأس مال أو -  3
الفع ي، مإ  ةقا ة الشركة  داية تاو   تحديد الدراةات الجمعية العامة التي تافي ميها أغ عية الأصوات دو  أ  ياو  من الضروةي 

أغ عية الأسهم، إذ أ  هناك أسهم تعطي الحق في تصويت مزدوج وهناك أسهم لا تعطي الحق في التصويت، ومن ناحية أخرى مإنه في 
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قد تاو  الرقا ة معاشرة أو غير معاشرة، مإذا كانت الشركة (أ) تم ك أغ عية حدوق التصويت داخب 
الشركة (ب)، مإ  (أ) تراقط (ب) معاشرة، وإذا كانت الشركة (ب) تراقط الشركة (جـ)، مإ  (أ) تماةس 

(ةقا تها  شاب غير معاشر ع ى (جـ).
1211F

1( 

(لدد تطوة الوضع من خلال دوة المبا ات المتدا  ة إلى أ  وصب إلى دةجة الرقا ة الذاتية.
1212F

2( 

 من الدانو  التجاةي تمديدا هاما لمفهوم الرقا ة بحي  نان 731تارس الفدرة الثانية من نص المادة 
ل شركة أ  تراقط أخرى بمدتضى م اية أغ عية الأصوات داخب هذه الأخيرة بموجط اتفاق مع  اقي الشركاا أو 

 المبا مخ الآخرين شرط ألا تالا هذا الاتفاق مصالح الشركة.

إ  ةا طة التععية الدانونية تتارس مهما كانت جنبية الشركات اواضعة ل رقا ة، جزا،رية أو أجنعية، 
 التي )1213F3(.1 مارة 732كما تتع وة أيضا حتى ولو كانت الشركة المراقعة شركة أجنعية، وهو ما ذهعت إليه المادة 

تنص ع ى أنه "عندما تأخذ شركة، خلال سنة مالية، مبا ة في شركة يوجد مركزها  الجزا،ر، أو تحص ت ع ى 
أكثر من نصا ةأسمال هذه الشركة، يذكر ذلك في التدرير الذي يددم ل شركاا والمتع ق  العم يات التي تم 

 إجراؤها خلال البنة المالية وعند الاقتضاا في تدرير محامظي الحبا ات".

يشير مج و الإداةة أو مج و المديرين أو المبير في تدريره إلى نشاط الشركات التا عة حبط مجال 
 النشاط كما يظهر النتا،ج المحصب ع يها.

(أةسى الفده الإداةي
1214F

 حالة من حالات التععية الدانونية امتلاك الشركة لب طة التوجيه وتبيير شركة )4
 ف 731أخرى إما  شاب معاشر أو عن يريق وسطاا. وهو ما اعتمده المشره الجزا،ري بموجط نص المادة 

  من قانو  الرسم ع ى ةقم الأعمال.06 والمادة 03

إ  الحدي  عن التععية الدانونية  مخ الشركات، يعو الحدي  عن مجمعات الشركات والواقع أنه كثيرا 
(ما تنُشِأُ الشركة الأم شركات تا عة لها قا،مة ع ى أساس عنصُرَيْ الرقا ة والتععية.

1215F

5( 

                                                     
كبريات الشركات مإ  أغ ط المبا مخ لا يحضرو  الجمعيات العامة، وع يه يافي تحديد ليو الأغ عية المط دة للأصوات الموجودة، 

ولان أغ عية الأصوات الحاضرة أو الممث ة، لاي يتم اطاذ الدراة، و التالي وجود ةقا ة ع ى الشركة. ومن ناحية ثالثة، ليو من الضروةي 
 أ  ياو  الشاص مالاا للأصوات بحي  يافي الحصول ع يها  ايفية الاستغلال، أو كوكيب.

انظر:  
DIDIER (Paul): Droit Commercial op.cit, P 544. 
1 - DIDIER (Paul) : Droit Commercial, op.cit, P 545. 
2 - GUYON (Yves): Droit Des Affaires Tome 1, 7eme éd, op.cit, N° 587, P 592. 

  المتضمن تعديب الدانو  التجاةي.09/12/1996 الموةخ في 27-96الأمر  - 3
4 - Note administrative du 04/05/1973. B.O.D.G.I.4.A.2-73. 
5 - VANHACKE (Michel): Les Groupes De Sociétés, op.cit, N° 14 et s P 25. 
- GUIRAMAND (France) et HERAUD (Alsin): Droit Des Sociétés (Manuel Et Applications) 6eme édition DUNOD. Paris 1999, P 453. 
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ĤΣΊΐ ẃΉė ĥĜ⅞ΣĢǼĨΉė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

كثيرا ما تنشأ الشركة الأم شركات تا عة لها - بحي  تتم ك أغ عية ةأسمالها- وذلك  غرض إنجاز جم ة 
 من العم يات التجاةية وتدديم اودمات. 

تطعيدا لما تددم لدد سعق ل دضاا الفرنبي أ  اعاف  تععية شركة مرنبية لأخرى دانماةكية مع أ  
% لمّع أجن ، وذلك تأسيبا ع ى كو  مبير المّع هو ذاته عضو في 98ةأسمالها تا ع في الحديدة  نبعة 

(مج و إداةة الشركة التا عة.
1216F

1( 

استعمب الدضاا الفرنبي من خلال هذا الدراة تبريرا في غاية الأ ية وقدّم تدقيدات حول وجود 
الروا   العددية التي تجمع الشركتمخ، ذلك أ  الشركة الفرنبية خضعت ل شركة الدانماةكية في جميع ما يتعّ ق 

  طرق تصنيع المنتوجات وأسعاة تبويدها.

نان إذ  ل شركات أ  تبرم ميما  ينها عدود اتحاد، وذلك كما هو في حالة المعات الوقتية أو 
الظرمية، التي تتاو   تجمع الشركات  غرض إنجاز مشروه أو صفدة أشغال عمومية، كما نان ل شركات إ رام 
عدود دمج، ميما  ينها كما في حالة الشركة المنتجة التي تعهد من خلال هذا العدد إلى شركة تا عة لها مهام  يع 

(المنتوجات وتوزيعها أو عدود التافب التدو أو المالي.
1217F

2(  

(علاوة ع ى ما تددم، قعب الدضاا الفرنبي
1218F

 وجود علاقة التععية حينما يتعمخ أ  الشركة الأجنعية قد  )3
تم إنشااها وتموي ها من قعب الز و  الأساسي ل شركة الفرنبية موضوه الفحص الجعا،ي، حي  حّ ب الدضاا 

لت ا العلاقات الدا،مة  مخ الشركات  شاب مفصّب وةمض تطعيق النص المتعّ ق  رده التحويلات نحو اواةج 
بحجّة أ  الشركات المتواجدة خاةج مرنبا، طضع مد  لرقا ة مدير التصدير ل شركة الفرنبية، وفي غياب 

 مبرةات إضامية من جانط الإداةة الجعا،ية، مإنه يتعمخ تددير عدم وجود تععية  مخ الشركتمخ. 

يعو ذلك أ  وجود ةا طة التععية ميما  مخ الشركتمخ يتارس حينما ياو  ةأس مال الشركة الجزا،رية 
  وك  شاب معاشر أو غير معاشر من قعب شركة أجنعية، أو حينما تماةس هذه الأخيرة أيضا ةقا تها ع ى 

المنتوجات المصنعة من قعب الشركة الجزا،رية، وفي غياب تع يمات إداةية تعمخ وتشر، كيفيات تطعيق النصوص 
المتع دة  التععية الدانونية ل اشا عن وجود تحويب غير معاشر للأة ا، نحو اواةج، - في الجزا،ر- مإ  الإداةة 

الجعا،ية الفرنبية -  المدا ب- لجأت إلى تعداد الحالات التي تدعب اوضوه ل نظام، وذلك بموجط تع يمة صادةة 

                                                     
1 - C.E 25/01/1989, Req N° 49847, D.F, N° 20,21, comm 1000, Concl MARTIN, R.J.F 3/1989, N° 274, B.F, LEFEBVRE (Francis) 
3/1989, N° 439. 
2 - GUYON (Yves) : Droit des affaires, op cit, N° 589, P 595. 
3 - C.E 15/01/1992 Req N° 77015, SA ORORE et Me GOURDAIN.D.F 1992, N° 26 Comm 1230.R.J.F 3/1992, N° 314. 
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(04/05/1973 تاةيخ 
1219F

أشاةت من خلالها إلى س طة اطاذ الدراة  طريدتمخ إحدا ا، الدراة الذي يتاذ  )1
 معاشرة عن يريق شاص يعيعي، والثاني ذلك الذي ناةس عن يريق وسي .

نان ل شركة في الحالة الأولى، أ  تفرض سيطرتا وةقا تها عن يريق تعيمخ  ثب لها داخب الشركة 
اواضعة ل رقا ة  صفته عضو في مج و إداةتا أو مج و المراقعة، وفي هذه الحالة تظب الب طة محدودة، لأ  

نصوص الدانو  التجاةي لا تبمح ل شاص المعنوي ولو عن يريق وسي   الوكالة، شغب مهام ة،يو مج و 
(الإداةة وعضو في مج و إداةة شركة مبا ة أو مبير لشركة ذات مبوولية محدودة.

1220F

2(  

تفرض الشركة المهيمنة في الحالة الثانية، قراةاتا عن يريق شاص وسي ، نان أ  يتمثب في أيّ 
شاص ن ك مص حة تجاةية أو صناعية داخب كب من الشركتمخ أو ن ك جزاا من ةأسمال كب واحدة 

(منهما،
1221F

ومع أ  الحالتمخ البا دتمخ تغطيا  وضعيات لت فة جدا، إلا أ  المماةسة العم ية، أظهرت أ  ما  )3
(استحدثته التع يمة الإداةية لا يغطي جميع الامااضات،

1222F

ذلك أ  الأوضاه الأكثر وجودا في الواقع، تتع ق  )4
(بمجمعات الشركات ذات الحجم المتوس  الذي يحتفظ  الطا ع العا، ي

1223F

وع يه يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية  )5
الجزا،رية أ  ت جأ إلى إعمال مراقعة ماثفة ودقيدة ل عم يات المبرمة  مخ الشركات المرتعطة ميما  ينها  را   عا، ي 

 وذلك  غرض الاشا عن التحويلات اوفيّة للأة ا، ميما  ينها.

(تطعيدا لما تددّم، سعق ل و الدولة الفرنبي
1224F

وأ  اعاف  تععية شركة مرنبية تنش  في قطاه إنتاجي  )6
لشركة سويبرية، مالاة ل علامة التجاةية التي  يعت بمواصفاتا منتجات الشركة الفرنبية، ولدد اعتبر الدضاا 

 أ  علاقة التععية لا تنتج مد  من واقعة أ  الشاص المتواجد في سويبرا هو الز و  الأساسي الأجن  ل شركة 
الفرنبية، وأ  الشركة البويبرية تباهم في تبويق المنتوج في مرنبا ولان أيضا  بعط تدخب ا ن الز و  داخب 

% من الحصص، وهو ما يجعب التععية مارسة من 69شركة الإنتاج وذلك  اعتعاةه مديرا تجاةيا ومالاا لنبعة 
 خلال عدة عناصر من  ينها المهام التي ناةسها الإ ن والتي ت عط دوةا هاما في تشايب وتاوين ةا طة التععية.

                                                     
1 - Note Administrative du 04/05/1973.B.O.D.G.I 4.A. 273. Précitée. 
2 - BILON. (J.L): Transferts Indirects Des Bénéfices A L'étranger Ed. Litec, Paris, 1981 N° 252, P 50. 
- DIDIER (Paul): Droit Commercial, op.cit, P 543 et s. 
- VANHAECKE (M) : Les groupes de sociétés, op cit, N° 150, P 149 et suiv. 
3 - Doctrine Administratif du 09/03/2001.D.B. 4 A 12. Transferts Indirects De Bénéfices à L'étranger Entre Entreprises Dépendantes. 
(CGI. Art 57), précité. 
- D.GI. http:// Doc. impôts. Gouvr.Fr. 
4 - CHARLOT (Nicole): op.cit, P 224. 
5 - GUIRAMAND (F) et HERAUD (A) : Droit des sociétés, op cit, P 451. 
6 - C.E 02/06/1976 Req N° 94758 D.F, 1977. N° 39 Comm 1362. Note B-.R.J.F 9/1976, N° 371. J.C.P. 1977, édition C.I.II, 12364 
NOTE PEN NARA. 
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يبتنتج  ا سعق أ  مجرد وجود وسي  للأشااص يافي لإثعات ةا طة التععية، و ذلك مإ  الدضاا 
الإداةي الفرنبي، ياو  قد قعب وضعية صععة لأنه اعتبر  أ  هذا النوه من الرقا ة والذي غالعا ما يصعط 

 إظهاةه والاشا عنه، يهدف إلى إخفاا الوضعية الحديدية ل شركة.

يلاحظ أ  التع يمة الصادةة عن الإداةة الجعا،ية الفرنبية البا ق ذكرها، أ  ت  عض الحالات 
الموجودة عادة داخب مجمعات الشركات والمتمث ة أساسا في س ب ة المشاةكات، وهي الحالات المنصوص ع يها 

 (في الاتفاقيات الجعا،ية الدولية.
1225F

1(  

نان للإداةة الجعا،ية أ  تتأسو ليو مد  ع ى الروا   الدانونية  مخ الشركات، وإنما أيضا ع ى وجود 
 تععية مع ية ميما  ينها.

 ĤΣΊẃ℮Ήė ĤΣẃĢĨΉė :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė 

نان للإداةة الجعا،ية، أ  تعتمد ع ى ملاحظة وجود تععية مع ية  مخ الشركات وذلك إذا لم تتمان 
 (من إظهاة التععية الدانونية.

1226F

2( 

يطر، التباؤل حول مفهوم التععية الفع ية (الفره الأول)، كما يطر، التباؤل أيضا عن مدى إماانية 
 توسيع مفهوم التععية الفع ية ليشمب نظرية المصالح المشاكة (الفره الثاني).

ĤΣΊẃ℮Ήė ĤΣẃĢĨΉė ΌΜΚ℮Ώ :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

يدصد  التععية الفع ية وجود ةوا   عددية ميما  مخ الشركات، أو وجود علاقات اقتصادية أو مصالح 
مشاكة ميما  ينها. حي  تظهر الروا   العددية في شاب عدود تعاو  أو عدود امتياز أو إدماج أو حتى تحت 

(شاب شركات محاصة.
1227F

ونان لهذه العدود أ  ياو  لها نفو تأثير الرقا ة الدانونية التي تماةس عن يريق  )3
(حيازة جزا معال من ةأس المال، وذلك  فضب الشروط التي تتضمنها.

1228F

4(  

(نان لهذه الروا   العدديةّ أ  تارّس اتحاد الذمة ميما  مخ الشركات
1229F

ذلك أنه وانطلاقا من هذه  )5
العلاقات نان ملاحظة وجود هيمنة اقتصادية من خلال التمعّن في مضمو�ا، إذ كثيرا ما يفرض أحد يرفي 
العدد شرويه ع ى المتعاقد الآخر وذلك بحام انتماا ا إلى نفو الموعة الاقتصادية، ع ى عاو ما إذا لو 

                                                     
1 - Le GALL (J.P): Le Traitement De L'interposition De Personne En Fiscalité Internationale. J.C.P 1987, édition II, 14922. 
2 - Note Administratif Du 04/05/1973, B.O.D.G.I 4A. 2-73 précité. 
3 - Le CANNU (Paul): Droit Des Sociétés, op.cit, N° 1460, P 886. 
4 - VANHAECKE (Michel), op.cit, N°326 P 321. 
- Doctrine Administratif, du 09/03/2001. D.B. 4 A 12, précité, N° 16. 
5 - Le CANNU (Paul): op.cit, N° 1460, P 886. (Précité). 
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كانت الشركة تنجز عدودا مع شركات أخرى مبتد ة عنها، مإ�ا عادة ما تم ك س طة تفاوض واسعة لأ�ا 
 (متحرةة من حالة التععية واوضوه ل شروط التي من الممان أ  تم يها الأولى.

1230F

1(  

تتميز  عض المعات  وجود ةوا   ميما  مخ الشركات التا عة لها، غير أ  هذه الروا   ليبت ذات 
يعيعة قانونية  الدةجة الأولى، وإنما تتمثب  الأساس في ةوا   ذات يا ع عا، ي أو شاصي، إذ من الجا،ز أ  

ياو  لععض الشركات نفو المدر ووثا،ق تجاةية متشابة، كما يشاكو  أيضا في  عض الشركاا والمبيرين، وكب 
هذه العوامب المشاكة إذا اجتمعت مإ�ا قد تودي  الدضاا إلى تاريو نظرية إتحاد الذمّة ميما  مخ هذه 

(الشركات
1231F

(. وهي نظرية معرّمة دو  معياة ودو  أسو دقيدة وواضحة.)2
1232F

3(  

نان تاريو التععية الفع ية أيضا في حالة تدخّب الشركة لحباب شركة أخرى  دصد الحصول ع ى 
صفدة معينة والظفر با، بحي  سعق ل و الدولة الفرنبي وأ  أقر  وجود تععيّة مع ية  مخ شركة مرنبية وأخرى 

مغر ية، وذلك انطلاقا من الهيمنة التي ماةستها الشركة المغر ية ع ى الفرنبية من خلال قيام هذه الأخيرة 
( تبديد عمولات  أسعاة  اهضة للأولى  دصد الحصول ع ى صفدات

1233F

4(. 

( ايفية  اث ة كرّس الدضاا الفرنبي
1234F

وجود تععيّة مع ية لشركة تتصرّف  اعتعاةها وكيلا خاصّا  )5
للاستيراد والتصدير  فرنبا لفا،دة شركة أجنعية إنطلاقا من كو  نبط العمولات المبددة طت ا عن ت ك 

المعمول با عادة داخب قطاه النشاط المعو، وهو ما يبرةّ اعتماد الدضاا الفرنبي ع ى تنويع المعايير ل اشا 
عن وجود عنصر التععيّة الذي يبرةّ تحويب الأة ا،  شاب غير معاشر ل ااةج، في ظب غياب مفهوم قانوني 

(واضح لرا طة التععيّة.
1235F

6(  

(18/03/1994في حالة مشابة، ةمض مج و الدولة الفرنبي في قراة موةخ في 
1236F

الاعااف  التععية  )7
الفع ية  مخ الشركة المتواجدة  بويبرا وشركة مرنبية، إذ لم يدعب الدضاا مبرةات الإداةة الجعا،ية الفرنبية المتع دة 
 وجود تععية مع ية لأجب تطعيق الحام الدانوني الذي يرده ويعاقط ع ى التحويلات غير المعاشرة للأة ا،، وهو 

 قراة في غاية الأ ية من الناحية الدانونية.

                                                     
1 - VANHAECKE (Michel): op.cit N° 323. 
2 - Le CANNU (Paul): op.cit, N° 1461, P 886. 
3 - HANNOUN  (C): Le Droit Et Les Groupes De Sociétés. Op.cit P 247 N° 370. 
4 - C.E 06/05/1966 Req N° 62129 ROP 159 D.F, 1966. N° 24 Comm 605. Dupont 1966, P 340. 
5 - C.E 05/02/1975 Req N° 90788 et 91255 D.F, 1975. N° 13 Comm 472 et 1976. N° 43. Comm 1502 CONCL SCHMELTZ,  R.J.F 
4/1975, N° 168. 
6 - BOUGNOUX (Anne) : Groupe de sociétés (Participation filiales et sociétés contrôlées), Répertoire de droit privé. Ed. Juris dessus 
1997, Fasc, 140, N° 03. 
7  - C.E 18/03/1994 Req N° 68795 et 70814. SA. SOVEMARCO – EURODE.  D.F, 1994. N° 40 Comm 1703. Note Texier et 
LAMULLE; R.J.F 5/1994, N° 532. Et CONCL MARTIN P 290. F.R. Francis Lefebvre 24/1994 P3. 
Bulletins Des Conclusions Fiscales, Mai 1994 P 07. 
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 من خلال- الدراة البا ق ذكره، يعدى حذةا  شأ  وجود التععية –إذا كا  الدضاا الإداةي الفرنبي 
الفع ية، مإ  الدضاا الجزا،ري مدعوّ حينما ينظر هذه المبألة إلى محص المبرةات المثاةة من قعب المصالح الجعا،ية 

  التفصيب و شاب دقيق وله عدط ذلك أ  يدرّة ما إذا كا  دليب التععيّة موجود من عدمه.

نان ل دضاا الجزا،ري أ  يب ك في ذلك المب ك الذي اعتمده الدضاا الفرنبي الذي سعق له أ  
قرّة  عدم تومّر الدليب ع ى وجود التععية الفع ية وذلك بمناسعة قراة أصدةه مج و الدولة الفرنبي في 

29/03/1978)
1237F

، معالرغم من وجود اةتعاط  مخ شركة مرنبية وأخرى أجنعية  عدد امتياز يتعّ ق  برااة اخااه )1
و استغلال علامة تجاةية، وهو العدد الذي استندت إليه الإداةة الجعا،ية في إسناد وجود علاقة هيمنة لإحدى 

الشركات ع ى الأخرى، إلا أ  الدضاا الإداةي لم يدا عند مجرّد التصنيا الدانوني ل عدد الذي ير   الطرممخ، 
وإنما ذهط إلى تح يب يرق تبيير الشركة والتي تعمخّ من خلال محصها أ�ا لم تحدق سوى جزا  بي  من ةقم 

أعمالها من خلال المنتوجات المبوّقة  استادام العلامة التجاةية محب العدد. وهو ما أدّى  الدضاا إلى استنتاج 
منطدي مفاده أ  إلغاا عدد الامتياز اواص  استغلال البرااة، لا ياتط ع يه الغ ق النها،ي ل شركة ولا توقيا 

 نشايها.

يعو ذلك أ  الدضاا الجزا،ري -ولأجب التدليب ع ى وجود ةا طة التععيّة- نانه أ  يدوم  تح يب 
معمّق لشروط تاوين الشركات ولت ا العلاقات الاقتصادية الدا،مة ميما  ينها. وفي سعيب ذلك يجوز ل دضاا 

أ  ي جأ إلى تح يب الوقا،ع ل دول  وجود تععيّة اقتصادية ميما  مخ الشركتمخ، وذلك من خلال محص يعيعة 
 العلاقات الموجودة  ينهما وكذا يرق وأنماط تبيير واستغلال الشركة.

وإذا كانت التععية معرّمة  ايفية موسّعة، مإ  التباال المطرو، يتع ق بما إذا كا  من الممان تمديد هذا 
 المفهوم ليشمب تطعيده نظرية المصالح المشاكة؟

ĤΣẃĢĨΊΉ ŎĜΣẃΐ ΄ Ĥ́ ŏĨū╬ė ≡ Ĝų ╬ė ĤΡŏ· Δ :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

علاوة ع ى المعايير التد يدية المتعّ دة بمماةسة س طة اطاذ الدراة داخب الجمعية العامة ل شركة اواضعة 
ل بيطرة، أو  استعمال وساية الأشااص، مإ  نظرية المصالح المشاكة تشمب المزايا الممنوحة والمتفق ع يها ميما 
 مخ الشركات، كأ  تأخذ الشركة  صفتها مشا ع ى عاتدها التافّب  شاب ك ي أو جز،ي  المصاةيا التي كا  

من المفروض أ  تتحمّ ها الشركة العا،عة. أو أ  تاو  هذه الأخيرة قد ةضيت  الحصول ع ى امتيازات مهما 
 كانت يعيعتها والتي من شأ�ا أ  تودي إلى أ  ياو  لها أثر طفيض أسعاة المعيعات.

                                                     
1 - C.E 29/03/1978 Req N° 5125 . D.F, 1979. N° 4 Comm 85 CONCL RIVIERE R.J.F 5/1978, N° 227. 
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يتع ق الامااض إذ   تحويب التااليا  مخ الشركتمخ عن يريق تبديد معالغ دو  مدا ب أو عن يريق 
تدديم ومنح مزايا غير مبرةة، ومن دو  تحديد لطعيعتها  ا يعو أ�ا قد طصّ كب الأوضاه التي ط ق  مخ 

 الشركات علاقات متميّزة.

يجد المعياة أساسه في الأحاام المتعّ دة بمادة الرسم ع ى ةقم الأعمال والتي وظا من خلالها المشره 
(مصط ح "مجموعة المصالح".

1238F

1(  

نان أيضا ل هيئات العمومية أ  ت جأ إلى تطعيق نظرية التععية غير المعاشرة التي تتعّ ق  ب ب ة 
(المشاةكات

1239F

والتي تعبر عن وجود ةقا ة غير معاشرة، وذلك  استالاص الروا   ذات الطعيعة المارّسة لوجود  )2
(مصالح مشاكة ومتحدة  مخ الشركات، وهو أيضا ما ذهط إليه المشره الفرنبي.

1240F

3(  

  

                                                     
 من قانو  الرسم ع ى ةقم الأعمال بحي  نصت ع ى أنه تعتبر شركة تا عة، كب شركة تضمن استغلال شركة مرعية 06انظر المواد -  1

أو أكثر لشركة أخرى، وتوجد تحت تععية أو إداةة هذه الأخيرة. 
2 - BOUGNOUX (Anne): Groupes De Sociétés, précité, N° 18. 
- LEFEBVRE (Francis): Les Groupes De Sociétés (2007-2008), op.cit, N° 41, P 17. 
- Didier (Paul): Droit Commercial, op.cit, P 545. 
3 - Art 209 Bis Nouveau. C.G.I Francis, histoire par l'art 107 de la loi N° 92-1376 du 30/12/1992. 

والذي يشير إلى الحدوق التي يحوزها الوسي  في س ب ة المشاةكات من قعب الأجراا أو المبيرّين الدانونيمخ أو الفع يمخ ل شركة الفرنبية من 
قعب شاص يعيعي أو زوجه أو مروعه أو أصوله، الشركاا في شركة مرنبية من قعب مجموعة لها  شاب مشاك مع الشركة الفرنبية شريك 

 ذي أغ عية أو شريك تجاةي لهذه الموسبة.
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مثب هذا الحبّ مبرةّ انطلاقا من واقعة أ  الشركة التي لها علاقات مع شركات متواجدة داخب دول 
وهو ما يفبّر حذة الهيئات الجعا،ية   تاك انطعاعا  وجود نيّة ل تهرّب الضري ،،تعتمد أنظمة جعا،ية  يّزة

(الفرنبية في كبّ مرةّ يتعّ ق الأمر ميها  وجود جنّة ضريعية
1241F

1(. 

لأجب ترجمة ذلك، لجأ الدضاا إلى استعمال " نظرية المصالح المشاكة مع أ�ا ذات مفهوم موسّع، 
لأّ�ا تغطي وتتع ق  امااضات قد تعزل  شاب معتبر تنفيذ الحام، كحالة خضوه شركتمخ إلى ةقا ة نفو 

(الأشااص الطعيعية وهي حالات متواجدة  اثرة في الواقع العم ي.
1242F

2(  

إ  الحبّ الماتاة موسّو ع ى نظرية الشريك الذي ن ك قانونا أو معلا إداةة الشركة، وهي نظرية 
مبتعم ة في مادة خصم الفوا،د من الحبا ات الجاةية ل شركاا. وع ى وجه اوصوص  النبعة ل شاص 

 المعنوي، ع ى العنصر الذي بحبعه أ  هذه الأخيرة  ث ة من يرف شاص يعيعي، كوكيب عادي ل شركة،

وع يه مإ  معياة المصالح المشاكة، نان أ  يغطي عم يا جبّ الأوضاه التي تاو  ميها الشركتمخ مرتعطتمخ 
 ( علاقات أعمال.

1243F

3(  

 شاب عام، نان الدول  أ  خلاصة العدود التجاةية تنشأ وحدة في المصالح  مخ المتعاقدين الذين لا 
 يشاط دا،ما اتحادهم  علاقة تععيّة وخضوه.

غير أ  شرط الاحتااة المنصوص ع يه في العدد الذي ير   الشركتمخ لا يافي لع وةة وجود ةا طة 
التععيّة التي تدوم ع ى تمازج وتفاعب  مخ عدّة عناصر أ ها تدديم المباعدات التدنية والمالية وشروط أخرى ت دي 
 التزامات هامّة ع ى عاتق أحد الطرممخ، وع يه مإ  كب حالة تفاض - بحبط المعدأ- تح يلا مفصّلا ل شروط 

 المنصوص ع يها في العدد المبرم  مخ الشركتمخ لأجب تحديد ما إذا كانت التععية مارّسة من دونه.

يذكر أ  البيطرة من جانط الشركة الأم ع ى الشركات التا عة لها، قد ترتاز ع ى عنصر مالي أو 
 (إداةي أو تانولوجي، أو ع ى هذه العناصر ك ها مجتمعة.

1244F

4(  

                                                     
. 85 د. سوزي عدلي ناشد: ظاهرة التهرب الضري  وآثاةها ع ى اقتصاديات الدول النامية مرجع سا ق، ص - 1

- GASTAGNE DE(BERNARD),  ET TOLEDANO (SALOMON): op.cit, P 412, N° 541. 
- SERLOOTEN (Patrick) : Droit fiscal des affaires, op cit, N° 618, P 394. 
- REGOLI (J.P) : Qu’est ce qu’un paradis fiscal selon la fiscalité Française ? R.F compt 2001, N° 330, P06. 
- TIRARD (J.M) : La répression de l’évasion fiscale internationale, R.F compt 2002, N° 342, P9. 
- CHARLOT (N) : op cit, P 234. 
2 - C.E 01/06/1990 Req N° 70680. Sté FOGGINI-France D.F, 1991. N° 8 Comm 301. R.J.F 8-9, 1990, N° 976. Et CONCL MARTIN P 
450. R. F.C. 1991, N° 219 chron Lou.it P 58. 
CF égalem: Cour Administratif de Paris 29/01/1991, Req N° 612 Sté, C.G.I.P.L, R.J.F 5/1991, N° 576. 
3 - CHARLOT (Nicole): op.cit, P 234. 

 .45 د. سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص - 4
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تعو البيطرة المالية، هيمنة الشركة الأم ع ى تا عتها من الناحية المالية، وتدوم بمدتضى ذلك  المبا ة 
في ةأس مالها و تموي ها بما تحتاج إليه من ةأس مال وتحدّد أيضا أسعاة التحويب، وهي الأسعاة التي يتم  نااا 

ع يها تبوية المعاملات التجاةية من س ع وخدمات  مخ الشركتمخ، ومن ثم تبتطيع الشركة الأم أ  تتلاعط في 
هذه الأسعاة بحي  تاو  الأسعاة المدوّنة في دماتر الشركة مرتفعة عن الحديدة في حالة ما إذا أةادت الشركة أ  

تحوّل الأة ا، من دولة تطعق نظام ضري  ذو نبط مرتفعة إلى دولة تعتمد نظاما ضريعيا ذو نبط منافضة، 
 و التالي تبتطيع أ  تتهرّب من الضريعة المرتفعة، والعاو صحيح تماما.

(أما البيطرة الإداةية
1245F

، متتمثب في أ  الشركة الأم تعدّ عضوًا في مج و إداةة الشركة التا عة لها ولها )1
حق اطاذ الدراة، مهي بمثا ة المدير الفع ي لها، والدراةات التي تتاذها الشركة الأم هي الدراةات الإسااتيجية 

المتعّ دة  بياسات التبويق والاستثماة والإنتاج والتمويب والتشغيب. وتحدّد الشركة الأم  النبعة ل شركات التا عة 
 (الأموة التالية:

1246F

2(   

- البياسة الاستثماةية اواصة با في إياة اوطةّ العامة ل شركة الأم بحي  لا تبتطيع الشركة التا عة 
 الديام  أي استثماةات جديدة دو  الرجوه إلى المركز الر،يبي ل شركة الأم وأخذ موامدته.

 - البياسة المالية ل شركة التا عة وكيفية تموي ها.

- اوطةّ الإنتاجية لاب شركة من الشركات التا عة في إياة اوطة العامة ل شركة المتعددة الجنبيات، 
والبعر الذي يتم  ه  يع الب ع المنتجة وأسعاة الب ع الوسيطة التي يتم إنتاجها وتداولها داخب مجموعة 

 الشركات.

 - أسواق التصدير وتوزيعها  مخ الشركات التا عة المات فة.

- تعيمخ كعاة المديرين الفنيمخ في الشركات التا عة لضما  وحدة الأساليط الفنية والإداةية داخب 
 الشركة دولية النشاط.

- ما تعّ ق  بياسة الأبحا  الع ميّة والتانولوجية، وفي معظم الأحيا  تتم هذه الأبحا  في معامب 
 الشركة الأم  ايفية تضمن سرية هذه الأبحا  و التالي إحاام تععية الشركة التا عة  صوةة كام ة.

أما البيطرة التانولوجية، مهي تعدّ أهم وأخطر أنواه البيطرة ع ى الإيلاق في الوقت الحاضر، 
(مالتانولوجيا تعدّ أهم عنصر من عناصر الإنتاج أو التي تحدّد كفااة الإنتاج وجودته

1247F

. وعن يريدها )3
                                                     

1 - VANHAECKE (M) : op cit, N° 109, P 115 et suiv. 

 .45 د. سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص - 2

 = المرجع البا ق. وانظر أيضا: - 3
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استطاعت الدول الصناعية الابرى أ  تحتار الأسواق الدولية بحي  أ�ا تحتار استغلالها أو الاخيص با، 
والجدير  الذكر أ  تركيز المع ومات الع ميّة أو التطعيدية والتي تعرف  رأس المال الذه ، يشاب أ ية كبرى 

(تفوق أ ية تراكم ةأس المال المادي كما كا  الاعتداد في البا ق.
1248F

1(  

الجدير  الذكر أيضا، أ  الشركات دولية النشاط تعدّ أكثر الشركات ملا،مة لامتلاك حق استغلال 
التانولوجيا واحتااة  عض أنواه منها وتطويرها، ويرجع ذلك إلى ما تتط عه الأبحا  الع ميّة اللازمة و ق 

التانولوجيا من أموال يا، ة تتومّر لدى هذه الشركات، كما أ  هذه الشركات تبتفيد من هذه الأبحا  في 
تطوير إنتاجها والحفاظ ع ى جودة منتجاتا، وتنتفع من الحماية المتع دة  برااة الاخااه ع ى المبتوى الدولي، 
لددةتا المالية ع ى سداد النفدات اللازمة لنشر وحماية هذه البرااات ع ى المبتوى الدولي. وهذا ك ه من شأنه 

 أ  يباعد ع ى نموّ هذه الشركات وخ ق أسواق إضامية وزيادة ماع يتها في الأسواق الدوليّة.

 وتتمثب اتفاقات التععية والبيطرة في ثلاثة أوجه ة،يبية: 

يتمثب الوجه الأول منها في البيطرة عن يريق الاتفاق ع ى ندب التانولوجيا، والأشياا التي تاو  محب 
اتفاق ندب التانولوجيا هي: الم اية الصناعية، حدوق الاخااه، والرسوم والنماذج، المعرمة واوبرة الفنيّة، 

دةاسات الجدوى، اورا، ، الإةشادات، الاكيعات والرسوم الهندسية، أجهزة التدةيط واودمات الفنية وغيرها، 
وتشمب  الإضامة إلى ذلك، المع ومات الفنية المتع دة  اتفاقات التعاو  الصناعي والفو اللازمة لاكيط وتشغيب 

 Know howأجهزة أو آلات أو معدات، أما الوجه الثاني مهو المتمثب في البيطرة عن يريق اتفاقات معرمية منية 
 (أين تفضب الشركات الاحتفاظ  المعرمة الفنية سراّ كنوه من الاستثماة.

1249F

2(  

أخيراً نان أ  تتم البيطرة عن يريق اتفاقات الضمّ، وهي تعو أ  تتعهد منشأة  تنفيذ عم يات 
صناعية لحباب منشأة أخرى أو تدوم  توةيد المواد الأولية اللازمة لتشغيب نشايها وذلك خلال مدة معينة 

وتحت إشرامها، ومن ثم ياو  موضوه الاتفاق إما تنفيذ عم يات لحباب المنشأة الآمرة أو توةيد مواد لازمة 
لتشغيب نشايها، ع ى أ  ياو  الإشراف ع ى المنشأة المدنية من حق الشركة الآمرة، وهذا الإشراف إذا 

                                                     
= JACQUEMOT (Pierre) : La firme multinationale une introduction économique, ED Economica, Paris, 1990, P 58 à 61. 

، ص 1989- د. ععد البلام أ و قحا: البياسات والأشاال المات فة للإستثماةات الأجنعية، موسبة شعاب الجامعة، الإساندةية، 
 وما ي يها. 46

-  ع وج   عيد: استثماة الشركات المتعددة الجنبيات، مج ة ك ية الاقتصاد وع وم التبيير، جامعة منتوةي، قبنطينة، مرجع سا ق، ص 
274. 

 وما ي يها. 171، ص 1978 د. حبام عيبى: الشركات متعددة الدوميات، الموسبة العر ية ل دةاسات والنشر، سنة - 1
 .145، ص 1988   - محمود الايلاني: جزاا الإخلال في تنفيذ العدود الدولية لندب التانولوجيا: ةسالة، الداهرة سنة 

 .110 د. حبام عيبى: ندب التانولوجيا، مرجع سا ق، ص - 2
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 صاحعه اتفاق ع ى تدديم المعونة الفنيّة أو ندب التانولوجيا  ضم المنشأة المدينة إلى الآمرة مإ�ا 
 (تصعح تا عة لها.

1250F

1(  

غير أنه حينما ياو  تحويب الأة ا، موجّها نحو دول تعتمد أنظمة جعا،ية ذات نبط منافضة، مإ  
مبألة إعمال محص ل علاقات الاقتصادية الدا،مة  مخ الشركتمخ لأجب الاشا عن وجود ةا طة تععية لا يعدوا 
مجديا،  بعط الصعو ات التي قد تواجهها الدول في الحصول ع ى مع ومات من نظيرتا خاصة إذا كانت هذه 

 من 57الأخيرة لا تم ك إداةة جعا،ية متطوّةة، ولع ه البعط الذي جعب المشره الفرنبي يعدّل من حام المادة 
الدانو  الضري  العام، واواص  رده التحويلات غير المعاشرة نحو اواةج، حتى يجعب منه أكثر ملا،مة مع الواقع 

(الذي يفيد وجود عدة دول تتعنى أنظمة قانونية وجعا،ية ذات جاذ ية للاستثماة.
1251F

2(  

يعبر هذا التعديب عن وجود استثناا من معدأ ضروةة التدليب ع ى وجود ةا طة التععية من جانط 
الإداةة الجعا،ية، وع يه، تعفى الإداةة الجعا،ية الفرنبية بحبط النص المعدل، من إثعات ةا طة التععية، حينما 

ياو  تحويب الأة ا، موجها نحو شركات متواجدة داخب دول تعتمد أنظمة جعا،ية ذات نبط منافضة، لأنه 
 (يصعط في هذه الحالة إقامة الدليب ع ى ةا طة التععية،  ب يبتحيب أحيانا إ رازها.

1252F

3(  

من أهم التطعيدات الدضا،ية المتع دة  اعتماد ةا طة التععية الفع ية، قراة مج و الدولة الفرنبي الموةخ 
(23/03/1953في 

1253F

والذي لاحظ من خلاله هذا الأخير أ  الشركة الفرنبية مرتعطة مع شركة أجنعية  عدد  )4
يحدد من خلاله سعر الشراا والعيع المماةس من قعب الأولى، بحي  وجط ع يها تدديم حباب عن هذه 

 العم يات وتبديد أتاوات بمعالغ معتبرة مد  مدا ب استعمال العلامة التجاةية التي تمت اها 
 الشركة الأجنعية.

  أ  الشركة الفرنبية وجط 03/08/1942كما اعتبر مج و الدولة الفرنبي في قراة قديم موةخ في 
النظر إليها كشركة موضوعة تحت تععية الشركة الأجنعية حينما لوحظ أ  الشركة الفرنبية لم تبتطع الانطلاق 

في نشايها خلال البنوات الأولى، وأنه  فضب التبعيدات الهامة جدا التي منحت لها من قعب الشركة الأجنعية، 
مإ�ا عادت إلى الاستغلال في مرنبا، مضلا عن أ  الشركة الأجنعية تراقط عن يريق  ث يها و شاب مبتمر 

 نشاط ومحاسعة الشركة الفرنبية.

                                                     
 ، 1984 محبن شفيق: ندب التانولوجيا من الناحية الدانونية، مركز العحو  والدةاسات الدانونية والتدةيط المهو الدانوني، - 1

 .30ص 

 .1982، المتضمن قانو  المالية الفرنبي لبنة 30/12/1981 الموةخ في 1160- 81 من الدانو  ةقم 90 انظر المادة - 2
3 - D.G.I http:// DOC. Impôts gouv, Fr. Doctrine administratif du 09/03/2001. D.B. 4A 12, précité N° 07 et s. 
4 - C.E. 21/03/1953. Req N° 75326. RO. P 226. Cité par : Doctrine administratif. Documentation de base. D.B 4A 12 du 09/03/2001 
précité, N° 06. 
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كما أ  مج و الدولة قرة  شأ  الشركة الفرنبية التي تنتج في مرنبا منتوجات إلااونية هاتفية، 
 أي عدد  الشركة المنتجة، ونانه  التالي في أي ه استادام علامة تجاةية ن اها سويبريا، هذا الأخير لا ير  

لحظة منعها من استعمال العلامة، وفي نفو الوقت كا  هذا الشاص هو المشاي الأساسي الأجن  
ل منتوجات المصنّعة، كما أنه يتدخّب في تبيير وتبويق المنتوج  فرنبا إلى ز ا،ن آخرين، وذلك ةمدة إ نه الذي 

% من حصص الشركة المنتجة وناةس مهام المدير التجاةي با. لدد اهتدى مج و الدولة إلى أنه ينتج 69ن ك 
من هذه الظروف والوقا،ع،  أ  الشركة توجد في حالة تععية ل مبتغب البويبري مالك العلامة، ولأ  هذه 

الشركة قامت بمنح هذا الأخير أسعاة تدب عن ت ك التي تبتعم ها مع  اقي الز ا،ن العاديمخ دو  أ  تبرة  أ  
شروط العيع بذه الأسعاة كانت مبرةة بمص حتها التجاةية، مإ  مج و الدولة قرة  أ  المعالغ التي تبتجيط إلى 

 (طفيض في الأسعاة تشاب أة احا محوّلة  شاب غير معاشر ل ااةج.
1254F

1(  

نان الدول أخيرا أنه مادام الدانو  الضري  يديم قرينة ع ى وجود تحويب الأة ا،  نااا ع ى ةا   التععية 
 مخ الشركات، مإنه  ذلك ي دي  عطا الإثعات ع ى عاتق الما ا  الضريعة الذي يتعمخ ع يه لأجب عدم 

  من الدانو  الضري ، تدديم الدليب العابي.189تطعيق حام المادة 

يوكد الدضاا إذ   أنه لا يتأسو مد  ع ى الروا   الدانونية لإثعات علاقات متينة  مخ الشركات وإنما 
 يعح  أيضا عن حديدة العلاقات الاقتصادية الموجودة ميما  ينها.

غير أنه ولأجب معاقعة س وكات المعات، لا يافي أ  تثعت الإداةة الجعا،ية وجود تععية قانونية أو 
 مع ية، وإنما يتعمخ ع يها أيضا إثعات وجود تحويب غير معاشر للأة ا،.

 وهو ما سوف نعرض إليه في المعح  الموالي.

ĭ ŎĜ╫ė Μ▒  ĵ ĜġŎΨΉ ŏŪĜĢΏ ╙Ỳ ΈΡΜ╡  ŊΜį Λ :┌ĜĬΉė Ī ĸĢ╬ė 

انطلاقا من ةا طة التععية، نان ل شركات أ  تدوم  تحويب غير معاشر للأة ا، نحو شركات أخرى 
متواجدة خاةج الجزا،ر، وعادة ما ياو  ذلك في شاب عدود  يع أو تدديم خدمات تتضمن طفيض في 

ومع أ  النظام يدوم ع ى  الأسعاة أو زيادة ميها أو  أي يريق آخر ينم عن وجود تحويب غير معاشر للأة ا،.
امااض قرينة التحويب، إلا أنه ينعغي ع ى الإداةة الجعا،ية الجزا،رية أ  تعذل جهودا في تدديم تدقيدات مفص ة 

                                                     
1 - C.E. 02/06/1976. Req N° 94758. R.J N° II P 67, précité. 
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(حول هذا الموضوه
1255F

وذلك ل توميق  مخ مصالح اوزينة العمومية من جهة و مخ مصالح مجمعات الشركات والتي  )1
 غالعا ما ترمض الدعول الآلي لدرينة وجود تحويب للأة ا،.

يارس الدانو  الضري  إذ ، معدأ متوازنا،  احتفاظه للإداةة الجعا،ية  ب طة الرقا ة من جهة، وضما  
الحماية الدانونية لمعات الشركات من جهة أخرى. ولأجب   وةة نظام يبهب ع ى مراق  المصالح الجعا،ية 

تنفيذه، يتعمخّ تحديد الدواعد المطعدة ع ى  عض العم يات، ومنها العم يات التجاةية كالعيوه، وتدديم 
اودمات، وكذا العم يات المالية كالدرض  دو  موا،د، وإ ال الديو ، واودمات المددمة كالأتاوى والمشاةكة 
الجزامية في مصاةيا شركة تا عة لمع، وأيضا عم يات الضما  التي أدمجها الدضاا الفرنبي ضمن الحالات 

(وكذا تافّب الشركة الأم  تبديد أجوة  عض الإياةات المنتد مخ في اواةج وغيرها من العم يات الأخرى.
1256F

2(  

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة إلى أ  التحويب  طريق غير معاشر ياو  إما عن 189يشير نص المادة 
يريق الزيادة أو التافيض في أسعاة الشراا أو العيع، وإما عن يريق وسي ة أخرى. وهو ما يبتدعي التباؤل 
عن المدصود بذه الوسا،ب الأخرى، أو بمعنى آخر عن العم يات التي تنجزها الشركات ميما  ينها والتي نان 

 أ  تنطوي ع ى تحويب أة ا،  شاب غير معاشر ل ااةج.

، لأ  النص ذاته، يوظا 189كما يطر، التباؤل أيضا، عن الموسبات المعنية  تطعيق حام المادة 
 مصط ح الموسبات  دل الشركات.

نان الإجا ة عن هذين البوالمخ من خلال التطرق إلى مجال التطعيق (المط ط الأول) وكذا كيفيات 
 مراقعة أسعاة التحويب (المط ط الثاني).

 ĭ ŎĜ╫ė Μ▒  ĵ ĜġŎΧė ΈΡΜĸĨġ Ŭ Ĝ╫ė ΌĜ· ΕΉė ⅜ΣĢǼħ ΆĜ▄  :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė 

يتع ق التباؤل الأساسي،  الشركات المعنية  التحويب غير المعاشر للأة ا، (الفره الأول)، كما يطر، 
 الإشاال أيضا حول المدصود  العم يات التي نان أ  ينتج عنها تحويب للأة ا، (الفره الثاني).

                                                     
. 60-91، المعدل ل مرسوم التنفيذي ةقم 28/09/2002، الموةخ في 02/303 - لأجب ذلك صدة في الجزا،ر المرسوم التنفيذي ةقم 1

، والمحدد لتنظيم صلاحيات المصالح اواةجية للإداةة الجعا،ية. 23/02/1991الموةخ في 
 تتضمن تحديد كيفيات تحويب الاختصاص إلى 01، تحمب ةقم 05/03/2003كما أصدةت المديرية العامة ل ضرا،ط تع يمة إداةية  تاةيخ 

 مديرية كبريات الشركات.
2 - Doctrine administratif du 09/03/2001. D.B 4712, précité, N° 16. 
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ĭ ŎĜ╫ė Μ▒  ĵ ĜġŎΨΉ ŏŪĜĢ╬ė ╙Ỳ ΈΡΜĸĨΉĜġ ĤΣΕẃ╬ė ĥĜ́ŏūΉė :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة أ  الحام الواةد  ه، يتع ق معد،يا بجميع 189يعدو من خلال نص المادة 
الموسبات، وع ى وجه اوصوص الشركات التي تنتمي إلى ذات المع  النظر إلى هيا تها وتنظيمها الذي 

يدتضي ويبت زم تععية عدة شركات لرأس المع أو ما يبمى  الشركة الأم. ولأ  نشاط مجمعات الشركات لم 
يعد حعيو إق يم محدد، وإنما تطوة ليمتد عبر عدة دول لت فة، مإنه من العديهي أ  ياو  ل شركة الأم 

 المتواجدة في دولة معينة شركات تا عة في دول لت فة.

لعبّ تطوّة العلاقات التجاةية الدولية، ووجود  اةسات عم يّة تدف إلى التمّ ص الضري  عن يريق 
تحويب الأة ا،  شاب غير معاشر نحو اواةج، هو الذي جعب المشرهّ يفاّر في وضع أحاام تعاقط هذه 

(الب وكات والمماةسات.
1257F

1(  

منذ  داية الدر  الماضي، انحصر الفار الجعا،ي ع ى المبتوى الدولي في معاني الح ول الدانونية المرتعطة 
 (بمعدأ سيادة الدولة في مرض الضريعة، وهو ما تدلّ ع يه أولى الاتفاقيات الجعا،ية.

1258F

وع يه مإذا ما ير، إشاال ) 2
يتعّ ق  شركة مرنبية مثلا لها تواجد داخب أمرياا عن يريق شركة أخرى تا عة لها أو مره تم إنشا،ه داخ ها، 

مإ  التبوية  مخ الدولتمخ كانت تصطّ حول التباال الوحيد الذي كا  مطروحا آنذاك وهو : ما هي الدولة 
 (التي لها الحق في مرض الضريعة ع ى الموسبة الموجودة ؟

1259F

غير أ  تطوة  اةسات الشركات دولية النشاط،  )3
وتعدد مدراتا الاجتماعية، أدى إلى أ  هذه الأخيرة أصعحت ت عط ع ى الضريعة  اعتعاةها موشرا وعاملا من 
عوامب التبيير والتوسّع والبيطرة، بحي  نانها انطلاقا من تنوهّ الأنظمة الجعا،ية داخب كب دولة، من طفيض 

أععااها وتااليفها أخذا  عمخ الاعتعاة الضريعة ليو  اعتعاةها جداةا أو عا،دا أمامها وإنما  اعتعاةها عاملا 
 أساسيا لبرمجة سياسة جعا،ية طدم مصالح المّعات.

بذه الايفية، لم تعد التشريعات الداخ ية وحدها تضع تشريعات تتع ق  رده التحويلات اوفيّة 
للأة ا،، وإنما ظهرت أيضا انطلاقا من النصا الثاني من الدر  الماضي اتفاقيات دولية ثنا،ية، واعتبرت هذه 

الأخيرة البلا، الوحيد الذي تم اه الدول لتجنط الازدواج الضري  وماامحة التهرّب الضري  الدولي. وع يه، 
مإنه من الضروةي أ  تماةس الإداةة الجعا،ية الجزا،رية ةقا تها ع ى لت ا الأعمال التي تنجزها الموسبات مع 

  عضها الععض،  بعط كثرة هذه العم يات و بعط يا ع التمّ ص الضري  الذي 
 تنطوي ع يه.

                                                     
1 - SERLOOTEN (Patrick): droit fiscal des affaires, Op.cit N° 617 P 394. 
2 - RASSAT: Les Prix De Transfert Op.cit, P 08. 
3 - Idem. 
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إ  الهيئات العمومية لا تم ي نصوصا خاصة، وإنما تدعو إلى تطعيق حام الدانو  العام وذلك  توجيه 
 تطعيده ع ى المعات مهما كا  نوعها أو شا ها.

لدد ساد الاعتداد لمدة زمنية يوي ة  أ  الأحاام التي تدف إلى محاة ة التحويلات غير المعاشرة تتعّ ق 
(مد   الموسبات الابرى والضامة،

1260F

 والتي تبت زم مراقعة وينية ودولية وذلك عن يريق التنبيق  مخ لت ا )1
المصالح الجعا،ية ل دول، غير أ  تطوّة الأنشطة التجاةية الدولية جعب من الممان ظهوة و روز هاجو 

التحويلات اوفيّة للأة ا، ع ى مبتوى الموسبات ذات الحجم المتوس . ولأجب ذلك، مإنه ينعغي أ  تتجه 
إةادة المصالح الجعا،ية إلى ضروةة مراقعة و شاب دقيق التنازلات التي تتم ميما  مخ الشركات ذات الطا ع 

(العا، ي، وهي مدعوّة لذلك  شدّة.
1261F

2(  

(لجأت الب طات العمومية في  عض الدول كفرنبا والولايات المتحدة الأمرياية
1262F

إلى قعول حب نان  )3
من تمديد وتوسيع مجال تطعيق الحام الراده ع ى أكبر عدد  ان من تعاملات الشركات وكذا ع ى أكبر عدد 
 ان من الموسبات المرتعطة. حتى أ  تطعيق النصوص الداخ ية التي تعاقط هذه الب وكات أصعح في كثير من 

(الأحيا  يتجاوز ما تم يه النصوص التي ترد في الاتفاقيات الدولية.
1263F

مع ى سعيب المثال اقتصرت الاتفاقية  )4
 ع ى وةود حام يتضمن معاقعة التهرّب الضري  مد  حينما 28/07/1967الفرنبية الأمرياية المبرمة في 

يتعّ ق الأمر بمديممخ  الدولتمخ تر طهم علاقة تععية ولهم ةوا   تتمثب في قعول شروط  يّزة طت ا عن ت ك 
المبرمة  مخ أشااص مبتد مخ لا تضع أحد ا للآخر. إذ اقتصرت الاتفاقية المذكوةة ع ى تحديد الأشااص 

 المعنيمخ وهم الأشااص الطعيعيّة والمعنويةّ ل دولتمخ يرفي الاتفاقية.

 من الدانو  189 من الدانو  الضري  الفرنبي، وهي التي تدا  ها المادة 57 المدا ب مإ  المادة 
الجزا،ري، تتعّ ق علاوة ع ى الأشااص الطعيعيمخ والمعنويمخ  الموسبات التي تمت ك شاصية معنوية مبتد ة. 
وهو ما يتفق مع ما ذهط إليه الدضاا الفرنبي تد يديا، والذي يعتمد ع ى النشاط الاقتصادي للاستغلال 

أكثر من عنصره الدانوني، كما أ  الاتجاه العام ل دضاا نيب إلى تشعيه الشركة الفرعية  الشركة التا عة ميما يتع ق 
 طرق اوضوه الضري ، بمعنى أ�ا تتمتع  شاصية جعا،ية مبتد ة تطعيدا لمعدأ استدلال الدانو  الجعا،ي عن 

 ( دية مروه الدانو  الأخرى.
1264F

5(  

                                                     
1 - Doctrine administratif du 09/03/2001. D.B 4 A 12, précité N° 3. 
2 - Idem. 
3 - Art 08 de la convention entre la France et L'Etats unis du 28/07/1967, conventions internationales Conclus par la France, droit fiscal 
international. François, E.D. jurisclesseur 2002, Fax 351, P 14. 
4 - BILAN (J.L): Transfert indirect de bénéfices à l'étranger, op cit, P 81. 
5 - C.E Plénière 02/03/1988, Req N° 49054. 
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يعو ذلك أ  مجمعات الشركات م زمة  تبيير شركاتا الفرعيّة كشركات تا عة، من خلال مباها 
محاسعة مفصّ ة ل عم يات المنجزة  مخ الشركة ومروعها وذلك  غرض تبرير أسعاة التحويب المتفق ع يها لمواجهة 

 (الإداةة الجعا،ية با إذا لزم الأمر.
1265F

1(  

غير أ  مثب هذا الإلزام لا ياو  مدعولا دا،ما  النبعة ل مجمعات المتواجدة مروعها داخب الدولة 
الواحدة، إذ كثيرا ما ي جأ المّع إلى تحويب منتجاته إلى شركة مرعيّة دو  تحديق هامش ة ح معتبر، لأ  الهدف 

من ذلك لا يتعدّى م بفة تجاةية محضة، تامن في تطوير  يوه ومنتجات المع داخب ةقعة جغرامية معينة دو  
 نية حديدية ل تهرب الضري .

 شاب  اثب، يتم دةاسة التنازلات والعيوه التي تنجز  مخ الشركات الشديدة  نفو الايفية والطريدة 
(التي تتم با دةاسة الشركات التا عة.

1266F

و التالي تتعرّض هذه الشركات أيضا إلى معاقعة التحويلات غير المعاشرة  )2
 للأة ا، ميما  ينها، وهو ما يعو أ  الإداةة الجعا،ية تحتفظ بمعدأ صرامة ةقا تها الجعا،ية.

ي جأ الدضاا أيضا إلى  اةسة ةقا ته إزاا العم يات التي تبرم  مخ شركات المّــع، إذ أكـد هذا الأخيـر 
(بمشروعية العم يات المنجزة  يـن أعضـااه، ع ى أنـه لا يأخـذ  الاعتعاة مص حة المع، لأجب الاعااف

1267F

 وإنما )3
(ع ى وجود مص حة خاصة ينعغي ع ى الما ا  الضريعة أ  يدلب

1268F

 و التالي دلا،ب ع ى غياب نية التهرب )4
 وذلك  إثعات الامتياز الذي تبتا صه الشركة من خلاصة العم يات التي قامت با.

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة يتع ق  الشركات 189ينعغي الدول  أ  الحام الواةد في نص المادة 
الجزا،رية التي تنجز عم يات مع شركات تا عة لها متواجدة  اواةج، كما يتع ق أيضا  العم يات المنجزة من قعب 

الشركات الجزا،رية التي طضع إلى شركات أجنعية، وأخيرا يتع ق النص أيضا  الامااض الذي تدوم استنادا إليه 
 189 بحي  نصت الفدرة الأولى من المادة ؛شركة جزا،رية بمعاملات مع موسبة أجنعية كلا ا يتعع مجمعا أجنعيا

ع ى أنه "من أجب إعداد الضريعة ع ى الأة ا، التي تحددها الشركات والمبتحدة من الموسبات اواضعة 
لموسبات توجد خاةج الجزا،ر أو تماةس ع يها ةقا ة ... كما يطعّق نفو الإجراا ع ى الموسبات التي طضع 

 لموسبة أو مجموعة تماةس هي الأخرى مراقعة ع ى موسبات توجد خاةج الجزا،ر".

إ  التباؤل الذي يعدى مطروحا، يتع ق  العم يات التي تنجزها الموسبات الجزا،رية مع أشااص 
 ليشمب يا،فة الأشااص الطعيعيمخ كذلك أم أ  189يعيعيمخ متواجدين  اواةج، مهب نتد حام المادة 

                                                     
1 - ROLAND (Torrel): Contrôle Fiscal op cit, P 57 et s. 
2 - LEFEBVRE (Francis): groupes de sociétés E.D.MEMONTOS, F.Lefebvre 2005-2006, N° 5410, P 440 et s. 
3 - LEFEBVRE (Francis), op.cit, N° 5770 et s. 
- C.E 09/05/1990, Req N° 71453. SCI. Paradis immobilier, R.J.F., 7/1990, N° 797. 
- C.E. 19/12/1988, Req N° 55655. DF 1989, N° 11, Com 531, R.J.F. 2/89, N° 158. 
4 - C.E 30/04/1980, Req N° 16253. R.J.F. 6/80 N° 467, précité. 
- C.E 27/11/1981, Req N° 16841. RJF 1/82. N° 07, précité. 



  ●ŗŸŸ╩ė┌ĜĬΉė: 

 

336 

⌡ ΛŋΉė ẁġĜǼΉė ĥėŌ ĥĜẃΐ ľ ė ſ ĜūΔ ΒẂ ĮħĜΕΉė ╒ Ρŏŷ Ήė ĝŏΚĨΉė ĤġŎĜ█  :┌ĜĬΉė ĝĜĢΉė 

النص لا نان تطعيده سوى ع ى الأشااص المعنوية محبط. ع ما أ  الأشااص الطعيعية طضع إلى الضريعة 
 ع ى الدخب الإجمالي  ينما تضع الأشااص المعنويو  عموما إلى الضريعة ع ى أة ا، الشركات.

أما ميما يتع ق  العم يات المدصودة، معادة ما يدوم الدضاا  إعمال مداة ة واسعة وتح يب إجمالي 
(لمات ا علاقات الأعمال المنجزة  مخ الشركتمخ،

1269F

 حتى ولو كانت هذه العم يات غير مرتعطة  عضها  ععض، )1
محينما يعدو ل دضاا  أ  المزايا المبتا صة من هذه العم يات متوازنة ةغم الطا ع المبتدب لاب واحدة منها 

مإنه يعمد إلى تصحيح موقا الإداةة الجعا،ية وقعول مشروعية العم يات المنجزة و التالي استععاد تطعيق الحام 
العدا  ع ى المع، ويعدو أ  عمب الدضاا في هذه الحالة عبير، ع ى عاو الحالة التي تتم ميها العم يات 
المنجزة من قعب شركة مع أ  المبتفيد منها لا يبدّد أي مدا ب لذلك، وهي الحالة التي يبهب ع ى الدضاا 

  من الدانو  الضري .189ميها تطعيق المادة 

يطر، الإشاال في الحالة التي تنطوي ميها العم يات ع ى مدا ب، غير أ  هذا الأخير يعدو للإداةة 
 الجعا،ية غير كاف ولا يتناسط مع حجم العم ية وقيمتها الحديدية.

 هب نان ل دضاا استعمال س طته التدديرية، وع ى أي أساس يعتمد في ذلك؟ 

إنه من الصعط جدا تحديد معطيات ومعايير موضوعية وذلك  بعط تنوه العم يات التي تدوم با 
 شركات المع، وكذا  بعط تنوه الأنظمة الجعا،ية لمات ا الدول التي تتواجد با هذه الشركات.

ĵ ĜġŎΨΉ ŏŪĜĢΏ ╙Ỳ ΈΡΜ╡  ΞΊẂ ΟΜǼΕħ ╕ Ήė ĥĜΣΊΐ ẃΉė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية أ  تثعت ليو مد  وجود علاقة تععية  مخ الموسبات أو  اةسة ةقا ة 
ع يها، وإنما أيضا إثعات أ  العم يات المنجزة  مخ هذه الموسبات والتي هي موضوه تدويم جعا،ي، تشاب 

(تحويلا غير معاشر للأة ا، نحو اواةج، ولا تنتج عن تبيير عادي ل موسبة.
1270F

2(  

 من الدانو  الضري  مإ  التحويلات غير المعاشرة نان أ  تتم إما عن يريق 189بحبط المادة 
 طفيض أسعاة الشراا أو العيع أو  أية وسي ة أخرى.

يطر، إذ  التباال عن هذه الوسا،ب التي نان من خلالها الاشا عن وجود تحويلات للأة ا، نحو 
 اواةج و شاب غير معاشر.

                                                     
1 - C.E 30/10/1963, Req N° 50220. D.F.1966 N° 25 Bris, Comm 200 CONCL DUCANIN DUPONT.1963, P 826. 
2 - GHARBI (Najib): op.cit, N° 22 P 25. 
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(2010انتظر المشره الجزا،ري إلى غاية صدوة قانو  المالية التامي ي لبنة 
1271F

لينص  شاب واضح ) 1
وصريح ع ى  عض الوسا،ب والمماةسات التي من شأ�ا أ  ياتط ع يها تحويب الأة ا، نحو اواةج  شاب غير 

 مارة من قانو  141 منه، والتي تتمم أحاام المادة 04معاشر، وهي الوسا،ب المنصوص ع يها في نصّ المادة 
الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة لتصعح محرةة كما يأتي: "عندما تشاةك موسبة مبتغ ة  الجزا،ر أو خاةج 
الجزا،ر، حبط الحالة،  صفة معاشرة أو غير معاشرة في إداةة أو في مراقعة أو في ةأس مال موسبة مبتغ ة 

 الجزا،ر أو خاةج الجزا،ر، أو شاةك نفو الأشااص،  صفة معاشرة أو غير معاشرة في إداةة أو في مراقعة أو في 
ةأس مال موسبة مبتغ ة  الجزا،ر أو خاةج الجزا،ر وأ  هاتمخ الموسبتمخ تاونا  في ك تا الحالتمخ، مديّدتمخ في 

علاقتهما التجاةية أو المالية  شروط طت ا عن ت ك التي نان الاتفاق ع يها  مخ موسبات مبتد ة، مإ  
الأة ا، التي كا  من الممان تحديدها من يرف الموسبة المبتغ ة  الجزا،ر ولان لم يتم تحديدها  بعط هذه 
الشروط المات فة، يتم إدةاجها ضمن أة ا، هذه الموسبة اواضعة ل ضريعة. وتطعق هذه الدواعد أيضا ع ى 

 الموسبات المرتعطة با والمبتغ ة في الجزا،ر.

وتعدُّ النواتج التي يتم إدةاجها في الوعاا الضري  هي ت ك المحولة  صفة غير معاشرة إلى الموسبات 
 المتواجدة خاةج الجزا،ر عن يريق:

 زيادة أو طفيض أسعاة الشراا أو العيع. -

 دمع الأتاوى المفرية أو  دو  مدا ب. -

 منح الدروض دو  موا،د أو بمعدل لفض. -

 التا ي ع ى الفوا،د المنصوص ع يها في عدود الدروض. -

 تدديم مزايا خاةج النبعة مع اودمة المحص ة. -

 أو عن يريق الوسا،ب الأخرى. -

 من قانو  الإجرااات 1 مارة 20ياتط ع ى عدم الردِّ ع ى الط ط المحرة يعدا لأحاام المادة 
الجعا،ية تحديد النواتج اواضعة ل ضريعة من يرف الإداةة الجعا،ية من خلال العناصر التي تتومر ع يها ومداةنة 

 مع النواتج اواضعة ل ضريعة في الموسبات المماث ة المبتغ ة عاديا".

 ع ى هذا الأساس نان إجمال العم يات التي تنطوي ع ى تحويب غير معاشر للأة ا، ميما ي ي:

                                                     
 .2010، المتضمن قانو  المالية التامي ي لبنة 26/08/2010، الموةخ في 10/01- الأمر ةقم  1
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 أولا: زيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع

إ  ما يشغب الشركة الأم عند تحديد أسعاة التحويب في المعاملات مع الشركات التا عة لها، أو ميما 
 مخ هذه الأخيرة  عضها  ععض، هو النظام الضري  ل دول المات فة الاا،ن با هذه الشركات ومبتوى أسعاة 

الضريعة ع ى الأة ا، ميها. مإذا كانت الدولة المضيفة ذات نظام ضري  مرتفع، مإ  أسعاة التحويب تاو  
مرتفعة أيضا  النبعة ل مشايات أو المعيعات  غرض تد يب نبعة الر ح التي تمثب الفرق  مخ سعر العيع وتا فة 
الإنتاج، ومن ثم تبتطيع الشركة التا عة الاا،نة في دولة ذات نظام ضري  منافض، طفيض أسعاة التحويب 

 ع ى المشايات والمعيعات  غرض زيادة نبعة الر ح.

لتوضيح ذلك، نفاض أ  شركة تا عة منتجة تدع في الدولة أ حي  تطعق سعر الضريعة ع ى أة ا، 
% وشركة تا عة أخرى تدوم  التبويق تدع في الدولة (ب) حي  سعر الضريعة ميها ع ى 50الشركات  نبعة 
 ل وحدة،  ينما سعر 100%، مإذا قامت الشركة (أ)  عيع منتجاتا في البوق المح ي  بعر 30أة ا، الشركات 

، مإ  هناك مرضمخ تبتطيع الشركة (أ) أ  تب اهما؛ الأول أ  الشركة (أ) تعيع ل شركة 70تا فتها الحديدية 
، وأ  الشركة (ب) تعيد  يع هذا المنتج 100(ب)  بعر جاة أي البعر الذي تعيع  ه داخب سوقها المح ي وهو 

  تضع ل ضريعة.30 = 70- 100 و ذلك مإ : الشركة (أ) تحدق ة ح قدةه: 120داخ يا  بعر 

 .15% = 50× 30ومدداة الضريعة في (أ) هو: 
% 30× 20 تضع ل ضريعة في (ب) ومدداة الضريعة: 20 = 100- 120أما الشركة (ب) متحدق ة ح قدةه 

 =6 . 
 .21 = 6+ 15و التالي مإ  إجمالي الضريعة: 

 مثلا. وذلك  غرض 80الفرض الثاني، أ  الشركة (أ) تعيع المنتج ل شركة (ب)  بعر أقب أي 
. 120الاستفادة من انخفاض سعر الضريعة في الدولة (ب)، وتعيع الشركة (ب) هذا المنتج داخ يا  بعر مرتفع 

  ومدداة الضريعة في 10 = 70- 80و ذلك مإ  الشركة (أ) تحدق ة ح قدةه: 
 . 5% = 50× 10(أ) = 

، 12%= 30× 40، ومدداة الضريعة في ب: 40 = 80- 120أما الشركة (ب) متحدق ة ح قدةه 
 . 17 = 5 + 12و التالي مإ  إجمالي الضريعة هو 

 في الامااض الأول إلى 21يتضح لنا من خلال المثال البا ق، أ  الضريعة الإجمالية قد انخفضت من 
 في الامااض الثاني، وذلك  الاستفادة من اختلاف أسعاة التحويب، و التالي مإ  الشركة (أ) تاو  قد 17

 استفادت من النظام الضري  المحدق ل دولة (ب) وتر ت في ذات الوقت من الضريعة المرتفعة في الدولة (أ).
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(و ذلك تحدق لها ما تبعى إليه من اقتصاد في الضريعة من جهة وتعظيم أة احها من جهة أخرى.
1272F

1( 

وع يه إذا كانت الشركة التا عة كا،نة في إق يم دولة ذات نظام ضري  لفا مإ�ا ستحاول أ  تزيد من 
أة احها، وتعيع  أسعاة مرتفعة ل شركة الأم وياتط ع ى ذلك زيادة الر ح  النبعة ل شركة التا عة وندصانه 

 النبعة ل شركة الأم، و التالي يصعح إجمالي الر ح اواضع ل ضريعة ق يلا، واستنادا إلى ذلك مإنه نان التلاعط 
في أسعاة العيع والشراا حتى ياو  ةقم الأعمال مرتفعا أو منافضا ومدا ل نظام الضري  الذي تتععه الشركة 
الأم أو الشركات التا عة لها. ويتم ذلك عادة عن يريق تحرير مواتير  أسعاة غير حديدية للاستفادة من تعاين 

(الأنظمة الضريعية.
1273F

2(   

يتعمخ الدول أنه في إياة علاقات الأعمال الدا،مة  مخ الشركات، مإنه من الطعيعي اعتعاة الشركات 
التا عة بمثا ة آليات لتوزيع وتبويق منتجات الشركة الأم داخب أسواق دول لت فة، لاسيّما وأ�ا تنشأ في كثير 
من الأحيا  ليو ل ديام  العم ية الإنتاجية مهي لا تعاشر أي نشاط معاشر مثب التصنيع أو إضامة أو تغيير في 
الب ع من شأنه أ  يزيد في قيمتها مع أنه نان في  عض الأحيا  أ  تدوم  ععض الأنشطة الصناعية العبيطة 
كالتع يط والاكيط والتغ يا، ويتم التهرّب الضري   واسطة هذه الشركات  اعتعاةها تدع في دول ذات نظام 

 ضري  متميز.

ينعغي إذ  في هذه الحالة ضما  أ  مشايات الشركة التا عة من الموسبة الأجنعية لم تتم  أسعاة 
مرتفعة، كما ينعغي أيضا ضما  أ  العيوه التي تمت ل شركة الأجنعية من قعب موسبة جزا،رية تتعع لها الأولى، لم 

(يتم  أثما  لفّضة، وهي وسا،ب نان أ  تبتعمب في الواقع لأجب تحويب غير معاشر
1274F

لجزا من أة ا، الشركة ) 3
 الجزا،رية.

لتددير وجود مثب هذا التحويب وجط الرجوه إلى البعر الذي يعيع  ه المصنع الأجن  عموما نفو 
 المنتوجات إلى شركات مبتد ة أو ز ا،ن آخرين.

(تطعيدا لذلك، ذهط مج و الدولة الفرنبي في قراة قديم
1275F

 أنه يعتبر من قعيب التحويب غير المعاشر  )4
 من الدانو  الضري  العام، الامتياز الذي منحته شركة مرنبية إلى تا عتها الأجنعية 57للأة ا، بمفهوم المادة 

وذلك  عيع منتوجاتا  أسعاة منافضة  شاب كعير، مداةنة   ت ك التي تطعدها في البوق الفرنبي ع ى نفو 
 المنتجات.

                                                     
1 - LABRUNIE (Jean Louis): L’Art 57 du C.G.I et La Lutte Contre L'évasion Fiscale Internationale, Thèse, Aix Marseille 1979, P 43. 

 .102سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص -  2
3 - C.E 29/01/1964, Req N° 47515, R.O, P 20, DF. 1964, N° 21.22, comm. 398, Dupont, 1964, p 253. 
- C.E 13/04/1964 Req N° 56173, R.O, P 69. 
4 - C.E 17/06/1959, Req N° 38476, R.O, P 446. 
C.F égal: C.E 23/05/1960, Req N° 42218 et 29/01/1964, Req N° 47515 R.O, P 20. 



  ●ŗŸŸ╩ė┌ĜĬΉė: 

 

340 

⌡ ΛŋΉė ẁġĜǼΉė ĥėŌ ĥĜẃΐ ľ ė ſ ĜūΔ ΒẂ ĮħĜΕΉė ╒ Ρŏŷ Ήė ĝŏΚĨΉė ĤġŎĜ█  :┌ĜĬΉė ĝĜĢΉė 

(قضى مج و الدولة الفرنبي أيضا
1276F

ميما يتع ق  شركة مرنبية تا عة لشركة أجنعية تتصرف  صفة  )1
الوكيب  العمولة الوحيد لهذه الأخيرة، والتي قامت  فوترة - بمناسعة تصدير  ضا،ع- عمولات محبو ة ع ى 

أسو غير مبرةة، تضمنت نبعا تدب عن ت ك المبتعم ة في مهامها العادية، أين اعتبر الدضاا الفرنبي أ  هذه 
المماةسات لها أثر التحويب غير المعاشر للأة ا، خاةج مرنبا، وأنه نان تععا لذلك للإداةة الجعا،ية الفرنبية 

 من الدانو  57إعادة إدماج هذه المعالغ داخب النتا،ج اواضعة ل ضريعة ل شركة الفرنبية تطعيدا ل مادة 
 الضري ، حتى ولو كانت هذه المعالغ خاضعة ل رسم خاةج مرنبا.

يتعمخ ع ى الدضاا الجزا،ري أ  يب ك نفو الب وك الذي ذهط إليه الدضاا الفرنبي حينما تعرض 
 ع يه مثب هذه المبا،ب والمنازعات ل فصب ميها.

غير أنه نان للإداةة الجعا،ية الجزا،رية أ  تواجه صعو ات هامة ومشاكب متعددة ميما يتع ق بمحاولتها 
(إظهاة وإ راز الفاتوةة الحديدية أو البعر الحديدي، أو الاشا عن وجود موترة و ية،

1277F

 تتع ق هذه الصعو ات )2
(أساسا وصوصية المنتوجات المبتوةدة التي تجعب من المتعذّة عادة توظيا معايير ل مداةنة  شأ�ا،

1278F

 مإذا كانت )3
الإداةة الجعا،ية تم ك معد،يا  عض الطرق التي تبمح  تحديد سعر المنامبة الحديدية والاام ة، وذلك  الرجوه 

إلى البعر الذي يتعمخ تطعيده ع ى المنتوجات المشابة  مخ موسبات مبتد ة، إلا أ  الصناعة الحديثة تتارّس 
عن يريق تنوه المنتوجات، كما أ   عض المنتجات وقطع الغياة محتارة من قعب موسبات خاصة وليو من 

(الممان الرجوه إلى سعر ناتج عن تنازلات حديدية  مخ شركات غير مرتعطة.
1279F

4(  

كما أ  الصعو ة التي تواجهها الإداةة الجعا،ية تامن علاوة ع ى ما تددم في أنه لا يبمح لها  العح  
لدى الموسبة الأجنعية وما إذا كانت هذه الأخيرة تماةس أو لا تماةس  اتجاه شركتها التا عة أسعاة  يوه طت ا 

(عن ت ك التي تماةسها مع  اقي ز ا،نها.
1280F

5(  

مإذا ما واجهت الإداةة الجعا،ية هذه الصعو ات مإنه يتعمخ ع يها إخطاة المديرية العامة ل ضرا،ط، التي 
 تتولى عن يريق قنوات خاصة تعادل المع ومات مع الإداةة الجعا،ية ل دولة التي تتواجد ميها الموسبة الأجنعية.

                                                     
1 - C.E 05/02/1975, Req N° 90788 et 91255 R.J N° II, P 16, précité. 
Voir aussi C.E 02/06/1976 Req N° 94758, précité. 
2 - ROLAND (Torrel) : Control Fiscal, op.cit, P 106. 
3 - GHARBI (Najib): Le contrôle fiscal des prix de transfert, op.cit, N° 23, P 25. 
4 - ESCAUT (P): Les méthodes de détermination des prix de transfert, critères de choix et Modalités d'application, D.F, 2004 N° 3 P 
162 et s. 
CF également : JOHN NEIGHBOUR, centre de politique et d'administration fiscales de L'OCDE prix de transfert: le principe de pleine 
concurrence observateur OCDE précité. 
5 - Documentation Administratif DO 09/03/2001 précité N° 18. 
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 ثانيا: دفع الأتاوى المفرطة أو بدون مقابل

يدصد  الأتاوى ومدا لتعريا منظمة التعاو  الاقتصادي والتنمية "كب المدموعات التي يتم دمعها 
مدا ب استغلال أو امتياز أو استعمال حق المولا ع ى مولفاته الأد ية والفنية والع مية، ومدا ب استغلال  رااة 

الاخااه، والعلامة التجاةية والصناعية والرسوم أو النماذج واوط  ويرق الصنع البرية، وكذلك مدا ب 
(استعمال تجهيزات صناعية أو تجاةية أو ع مية"،

1281F

واستنادا إلى هذا التعريا مإ  مصط ح الإتاوات يشمب كب  )1
الأموال المعنوية والتانولوجية والتي ياو  من البهب ع ى الشركة دولية النشاط أ  تدةج تحت هذا العند أي 

نفدات تدوم با، ولو كانت ع ى غير الحديدة  اعتعاةها معفية من الضرا،ط و التالي يتحدق لها اقتصاد في 
(الضريعة.

1282F

2(  

تدوم الشركات الجزا،رية اواضعة لشركات أجنعية  التبديد لفا،دة هذه الأخيرة أتاوى هامة يتم 
اشاايها بموجط عدد، يوجه أصلا لتعويض  عض اودمات الموداة من جانط الشركة الأم، والناتجة من 

البما، ل شركة الجزا،رية  استعمال واستغلال  رااة اخااه أو علامة تجاةية أو التافب المعاشر في الال التدو 
 والع مي والتجاةي والإداةي.

 شاب عام، يطر، التباؤل حول معرمة ما إذا كانت مثب هذه المصاةيا مشروعة وتبتجيط إلى 
 التعويض العادي ل مصالح الموداة حديدة من قعب الشركة الأجنعية أو لا؟ 

إ  التباؤل البا ق في غاية الأ ية لأ  المعالغ المبددة في هذا الإياة نان أ  تصب إلى قيم هامة 
دو  أ  يظهر  أنه قد تم تبديدها  شاب مفرط. وياو  ذلك ع ى وجه اوصوص حينما تاو  الأة ا، 
المحددة من قعب شركة تا عة جزا،رية، تعدوا وكأ�ا كأة ا، عادية  المداةنة مع ت ك المنجزة من قعب موسبات 

 أخرى مبتد ة. 

 شاب  اثب، تواجه الإداةة الجعا،ية صعو ة تامن في عدم تمانها من محص حبا ات الشركة 
الأجنعية، كما أ  الشركات المعنية نان أ  تبرة تبديد هذه الأتاوى الهامة  عيا  أ ية مصاةيا الأبحا  

(والاستغلال،
1283F

  وكذا قيمة ومدداة التافّب الذي قدمته الشركة الأم.)3

الملاحظ في هذا الال، أنه غالعا ما لا تدوم الشركة الأم  تمامخ الشركات التا عة لها من تدنيات 
التصنيع ووضعها تحت تصرمها، وذلك  غرض إحاام سيطرتا ع يها وضما  تععيتها وخضوعها  شاب كامب، 

                                                     
1 - CLAVERIE (Jean Michel): op.cit, P 26. 

. 103د. سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص -  2
3 - Documentation Administratif du 09/03/2001, précité N° 20. 
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وكذلك مهي ت جأ عادة إلى التافب التدو  شركاتا التا عة إما في عمخ الماا  أو بمناسعة إجراا تر صات داخب 
 (المدر الاجتماعي ل شركة الأم.

1284F

1(   

يتعمخ الدول، أنه لا نان للإداةة الجعا،ية أ  تعتبر تبديد الأتاوى شاب من أشاال التحويب غير 
المعاشر للأة ا، إلا إذا قدّمت الدليب الواضح ع ى ذلك، وخاةج هذا الإياة، وفي الحالة الأكثر وجودا في الواقع 

العم ي والمتع دة  او  الشركة الأم هي ذاتا المموّل الأساسي لشركتها التا عة، مإنه ينعغي التأكد من أ  هذه 
الأخيرة لا تشاةك  شاب مزدوج في مصاةيا العحو  من ناحية،  تبديد أتاوى محبو ة تماشيا مع  يوعها، 
ومن ناحية أخرى، تبديد أسعاة المنتوجات المشااة من الشركة الأجنعية (الأم)  بعر يأخذ  الاعتعاة مبعدا 

 مصاةيا أبحا  المّع.

وجط أيضا تددير مع غ الأتاوى المدموعة أخذا  الاعتعاة المزايا المعاشرة أو غير المعاشرة التي منحتها 
الشركة الجزا،رية إلى الشركة الأجنعية خاصة داخب الدطاه التجاةي أين تضمن الشركة التا عة عادة و شاب ك ي 

(تااليا استغلال وتبيير شعاة العيوه وكذا مصاةيا الإشهاة والإعلام.
1285F

2(  

 شاب عام، مإ  طفيض الأتاوى المبدّدة إلى الشركات الأم الأجنعية لا نان البما، با إلا في 
الحدود التي ياو  ميها الر ح الصافي ل شركة التا عة مباويا ع ى الأقب لذلك المحدق من قعب موسبة جزا،رية 
تماةس نشايا مشابا، وذلك  دمج الفوا،د التي هي موضوه ضرا،ط وأتاوى معتبرة. يتع ق الأمر إذ  بمبا،ب 
 واقعية لا نان تبويتها إلا  عد محص متأني ل مزايا المعاشرة أو غير المعاشرة التي تمنحها الموسبات المرتعطة.

(03/08/1942لدد تطرّق مج و الدولة الفرنبي إلى هذه المبألة وذلك بموجط قراة قديم موةخ في 
1286F

3( 

حي  قرّة  أ  الأتاوى المبدّدة من قعب شركة مرنبية إلى شركة أجنعية، في حالة تععيّة، لا نان أ  تدعب 
لتافيض الأة ا، اواضعة ل ضريعة، في الحدود التي هي ع يها إذ أ�ا مرتفعة  شاب غير عادي مداةنة مع 

 الأة ا، العاقية ل موسبة.

 من الدانو  الضري  العام، الأتاوى الناتجة 57كما تم اعتعاةها أة ا، غير معاشرة محوّلة بمفهوم المادة 
عن استغلال حق م اية صناعية والمبدّدة إلى شركة أم أجنعية من قعب تا عتها الفرنبية في الحدود التي تفوق 

 (ميها هذه الأتاوى تعويض اودمات الموداة والتي تم النص ع يها في العدد المبرم  مخ الشركتمخ.
1287F

4(  

                                                     
  أيضا:             40د.سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص: -  1

- Documentation Adm du 09/03/2001 précité, N°20. 
2 - Documentation Adm, du 09/03/2001, précité, N° 20. 
3 - C.E. 03/08/1942, Req N° 65810.R.O, P 177. 
4 - C.E. 11/06/1982, Req N° 16187.Cité par Documentation Administratif précité, N° 21. 
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 ثالثا: منح قروضا دون فوائد أو بمعدل مخفّض والتخلي عن الفوائد

نان ل شركة الجزا،رية أ  تمنح لشركة أجنعية تا عة لها إمتيازات هامة بمنحها قروضا دو  شرط الفا،دة 
أو  فوا،د ق ي ة، و التالي نان تبعيق أموال ع ى الدروض وهي عم يات قد تشاب تحويلات غير معاشرة 

 (ل ااةج، كما ذهط إلى ذلك قضاا مج و الدولة الفرنبي في العديد من المناسعات.
1288F

1(  

لدد سعق ل دضاا الإداةي الفرنبي أ  قرة وجود تحويب غير معاشر للأة ا،  شأ  عم ية منح قرض 
من جانط شركة مرنبية لفا،دة شركة أجنعية تا عة لها دو  أ  يتضمن عدد الدرض شرط الفوا،د، مع أ  

الما ا  الضريعة حاول تدديم دليب عابي  إثاةته وجود زيادة هامة في المعيعات نتيجة ت ديه الدرض، إلا أ  
 الإداةة الضريعية لم تجد صعو ة في إثعات وجود تحويب للأة ا،.

 أ  تعيد إدماج ضمن الأة ا، اواضعة ل ضريعة ، شاب عام، يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية الجزا،رية
ل شركة الجزا،رية موا،د تبتجيط إلى نبط عادية وجط تدديرها ضمن كب حالة ع ى حدى، و النظر إلى 

ظروف الواقع، وهذه النبط نان أ  تاو  نبعاً متوسطة لفوا،د التبعيدات ع ى الأسهم المماةسة من قعب 
( نك الجزا،ر، أو  نبط الفوا،د المبددة من قعب الموسبة الجزا،رية  بعط المعالغ التي أقرضتها هي ذاتا،

1289F

 وهو )2
 الحب الذي أخذ  ه الدضاا الفرنبي.

لا يشاب تحويب غير معاشر للأة ا،، ط ي الشركات الشديدة الأجنعية عن الأة ا، التي حددتها 
موسبة جزا،رية في اواةج ع ى  يوه منتجاتا، انطلاقا من كو  أ  هذا التا ي نثب مدا ب التافّب من قعب 

الأولى (الشركة الشديدة) في مصاةيا الإنتاج، ووجط أ  ينظر إلى هذه العم ية ع ى أ�ا تبتجيط في الواقع 
إلى تبديد خدمة تجاةية ضروةية لمص حة الشركة الجزا،رية ونامعة لها، و التالي مهي من قعيب عدود التبيير 

(العادي، وهو الحب الذي اتجه إليه أيضا الدضاا الفرنبي.
1290F

3(  

أما ميما يتع ق  إ ال الديو ، مإ  اوباةة الناتجة عن إ ال الدين لا تدعب أ  يتم طفيضها لأجب 
تحديد الوعاا الضري  إلا إذا كا  هذا التا ي يشاب عدد تبيير تجاةي عادي، وهي مبألة واقع يتم تدديرها 

ومدا ل ظروف، من قعب الإداةة الجعا،ية تحت ةقا ة الداضي الجعا،ي، ونان الدول  أ  الظرف المتعّ ق  إ ال 

                                                     
1 - C.E. 07/07/1958, Req N° 35977.R.O, P 188. 
    - C.E. 14/06/1963, Req N° 57457.R.O, P 362. 
    - C.E. 21/12/1963, Req N° 54142 et 56200. 
    - C.E. 26/11/1982, Req N° 24360. Cité par Documentation Administratif du 09/03/2001 précité, N° 22 
2 - C.E. 07/11/1963, Req N° 57183.R.O, P 428. 
    - C.E. 21/10/1970, Req N° 71071, R.J.N, P 187. 
3 - C.E. 14/03/1983 N° 34430 et 36880. 
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الدين لفا،دة موسبة تا عة توجد في حالة صععة، هو ظرف لا يافي ل دول  أ  الشركة الأم قد تصرمت ومق 
 (مص حتها اواصة إذا كانت الشركة التا عة متواجدة  اواةج.

1291F

1(  

 رابعا: المشاركة الجزافية في مصاريف استغلال شركة تابعة متواجدة بالخارج وتقديم مزايا غير مبرّرة

عادة ما تنشأ الشركات الصناعية ذات الأ ية العالغة، شركات تا عة لها  اواةج توكب لها مهام الديام 
 دةاسات أو  تصنيع أو الديام  شراا أو  يوه هامة مفيدة لاب أعضاا المّع، ومن هذا المنط ق مإ  إقتبام 
تااليا هذه الشركة التا عة من قعب أعضاا المع تطر، مشاكب صععة، إنطلاقا من أنه لا يوجد حول هذه 

 المبألة قواعد آمرة للاقتبام.

لدد سمح مج و الدولة الفرنبي مثلا  إعادة إدماج المعالغ المبددة  عنوا  المشاةكة الجزامية في مصاةيا 
استغلال شركة تا عة أجنعية  النبعة ل جزا الذي يفوق ويتجاوز العمولات التي كا  من المفروض تبديدها إلى 

(هذه الأخيرة من مجموه العم يات التي تم إنجازها.
1292F

2(  

نان أيضا استعمال يريدة اقتبام المصاةيا المشاكة تععا ل تناسط الموجود  مخ ةقم أعمال الموسبة 
 الجزا،رية وةقم الأعمال الإجمالي لموه استغلالات المّع، وهو الحب الذي يعده أيضا مج و الدولة الفرنبي.

)
1293F

3(  

نان أيضا أ  يتم التأسيو ع ى النبعة الموجودة  مخ المنتوج اوام ل موسبة الجزا،رية، والر ح اوام 
لموه الشركاا، أو تطعيق العلاقة الموجودة  مخ قيم الأصول ل شركة الجزا،رية وت ك المتع دة  اب المع، مع أ  
الحّ مخ الأخيرين للاقتبام ينطويا  ع ى مباوئ وس عيات في التطعيق ناتجة أساسا من تنوه التشريعات المطعدة 

(داخب الدول المتواجدة با الشركات المعنيّة.
1294F

4(  

 خامسا: الوسائل الأخرى

يضاف إلى ما تددم  عض العم يات التي أدمجها الدضاا الفرنبي كحالات لتحويب الأة ا،  شاب 
 غير معاشر ل ااةج، ومنها ع ى اوصوص عم يات الضما  والتافب  تعويض الإياةات الموجودة  اواةج.

(09/03/1979حي  لجأ مج و الدولة الفرنبي في قراة اطذه في 
1295F

 إلى معاقعة الشركة التي منحت )5
ضمانا لفا،دة قرض ت دته شركة تا عة لها متواجدة  اواةج دو  مدا ب، ولجأ إلى تطعيق الحام الراده الواةد 

                                                     
1 - R.M Longuet J.O bèb AN du 26/05/1980, P 126. 
2 - C.E. 18/04/1966, Req N° 63621. 
- C.E 08/05/1964, Req N° 66968 et 68362 cité par DOC. Administratif, précité N° 25. 
3 - C.E. 25/04/1960, Req N° 45089.R.O, P 60. 
4 - DOC Adm du 09/03/2001, précité N° 25. 
5 - CE. 09/03/1979, précité. 
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 من الدانو  الضري  الفرنبي ع يها، والواقع أ  مج و الدولة الفرنبي خالا ما ذهط إليه قضاة 57 المادة 
الدةجة الأولى  شأ  هذه الدضية والتي قدةوا من خلالها أ  عدد الضما  إنما هو عدد مجاني في الأصب،  ينما 
ذهط مج و الدولة إلى التصريح  أ  هذه العم ية إنما هي شاب من أشاال التحويب غير المعاشر للأة ا، دو  

 أ  يددّم تدقيدات حول هذا التصوة.

قعب الدضاا الفرنبي أيضا ميما يتع ق  وضع الأجير المنتدب لدى شركة تا عة متواجدة  اواةج قيام 
الشركة الأم الفرنبية  التافب  تعويض أجوة الإياة الذي يعمب لدى شركتها التا عة البويبرية، مع أ  مثب 
هذا الوضع يصعط اعتماده، لأنه لا يظهر  شاب مبتدب ومنفصب في الوثا،ق المحاسعية ولان قد يبرة مد  

من خلال محص شروط تبيير الشركتمخ، و ذلك مإ  الدضاا الإداةي الفرنبي يعاف  أ  أهداف البياسة 
 التجاةية لمعات الشركات نان أ  تجعب من مثب هذه المماةسات أمرا ضروةيا.

نان الدول أخيرا، أنه ونظرا لتعدد أشاال العم يات التي نان أ  تشاب تحويلا غير معاشر للأة ا، 
نحو اواةج، مإنه يتعمخ ع ى الدضاا الجزا،ري أ  يحبن تددير الوقا،ع وتاييفها تاييفا س يما يتماشى مع 

 من 189ظروف وواقع نشاط المعات، ل توصب إلى تدرير إخضاه هذه الأخيرة إلى الحام الواةد  نص المادة 
 قانو  الضرا،ط المعاشرة.

لان البوال الذي يعدى مطروحا يتع ق  ايفية مراقعة أسعاة التحويب، الناتجة عن العم يات المذكوةة 
 أعلاه. وهو ما سنحاول الإجا ة ع يه في المط ط الموالي.

ΈΡΜĸĨΉė ŎĜẃŦā ĤĢ⅝ėŏΏ ĤΣ℮Σ́  :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė 

نان أ  تتحام أسعاة التحويب في جزا من المداخيب الضريعية  النبعة ل شركات العالمية، غير أ�ا 
 (نان أ  تودي أيضا إلى تعرّض الشركات المتعددة الجنبيات إلى ازدواج ضري .

1296F

1(  

(لدد كانت أسعاة التحويب تحظى مد   اهتمام المصالح الجعا،ية و عض الماتصمخ،
1297F

 غير أنه في الآونة )2
الأخيرة مإ  هذه المبألة اعتبرت كإحدى أكثر المشاكب أ ية ميما يتع ق  نشاط الشركات المتعددة الجنبيات، 

م م يعد  ذلك الإشاال الذي تطرحه مبألة أسعاة التحويب إشاالا تدنيا، وإنما  دا هذا المشاب سياسيا 
( فضب اهتمام الباسة والاقتصاديمخ وةجال الأعمال ولت ا التنظيمات الحاومية وغير الحاومية

1298F

وذلك  )3
  بعط نظام العولمة الذي أصعح سا،دا.

                                                     
  وما  عدها.3 – د. أسامة الفولي: أسعاة التحويب والتهرب الضري  الدولي، مرجع سا ق، ص 1

2 – JOHN Neighbour (observateur OCDE): Prix de Transfert précité. 
3  – Idem. Voir égal: BENFREHA (N.eddine): Les multinationals et la mondialisation enjeux et perspective pour l’Algérie ED 
DAHLAB, 1989, P 114 et suiv. 
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إ  تحديد أسعاة التحويب يحدد ويوضح اقتبام الأة ا، لغايات جعا،ية ولغايات أخرى ميما  مخ لت ا 
 شركات المع الدولي.

نان التطرق لهذا الموضوه من خلال الوقوف ع ى معايير تحديد سعر التحويب (الفره الأول)، ثم من 
 خلال موقا  عض الإداةات الجعا،ية من عم يات التحويب غير المعاشر للأة ا، (الفره الثاني).

ΈΡΜĸĨΉė ŎĜẃŦā ŋΡŋ╡  ╙ΡĜẃΏ :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

تعد أسعاة التحويب، أسعاةا داخ ية أو أسعاةا لتبوية المعاملات الداخ ية في إياة الشركات دولية 
(النشاط أو مجموعة الشركات الدولية، ولا يتم التعامب با خاةج هذا النطاق،

1299F

 و صوةة أدق، مإنه لا يتم )1
التعامب  أسعاة التحويب  مخ الشركة دولية النشاط وأي شركة أجنعية أخرى، إذ في هذه الحالة تطعّق الأسعاة 
العادية أو الثمن المحايد، وهو البعر الذي نان أ  ياو  ثمنا ل ب ع واودمات ميما لو تم التعامب ميها مع 

(يرف ثال  لا يرتع  مع هذه الشركات  علاقة قانونية.
1300F

2(  

تضع تحديد هذا البعر لمعايير ثا تة داخب سوق المنامبة تتمثب في العرض والط ط ع ى نفو الب عة 
واودمة، أما أسعاة التحويب مإ�ا لا طضع لمعايير ثا تة  شأ  تحديد أسعاة أي س عة، إذ أنه أداة في يد الشركة 

 الأم صاحعة س طة اطاذ الدراة تبتادمه في تحديق أكبر ة ح  أقب عطا ضري   ان.

(لدد اخت ا الفده الاقتصادي
1301F

في وضع تعريا محدد وقايع لأسعاة التحويب غير أنه نان الدول  )3
 أنه "أثما  المعاملات المنظوةة وغير المنظوةة التي تتم  مخ الوحدات الإنتاجية المات فة التا عة لوحدة أو مجموعة 

(ماا طة من الشركات المتعددة الجنبيات،
1302F

 وهي وإ  كانت تنصطّ أساسا ع ى الصادةات والواةدات  )4
الب عية، إلا أ�ا تمتد لتشمب أسعاة اودمات التانولوجية، والعلامات التجاةية، و رااة الاخااه، وةسوم 

 خدمات التدةيط، والاستشاةة وأسعاة الفا،دة ع ى الدروض".

                                                     
- GHARBI (Najib): op.cit N° 26, P 26.  
- FURAZARA: analyse empirique de la Mondialisation et des échanges Intra entreprise "Revue économique de L'OCDE", 1993, N° 20, 
P 165 et s. 
- SERVERIN (E.), LASCOUMES (P.), LAMBERT (T): Transactions Et Pratique Transnationales, ECONOMICA, 1987, P 217 et s. 

. 95 - سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص 1
- د. لتاة ععد الحايم ي عة : المعام ة الضريعية ل شركات دولية النشاط في الدانو  المصري والدانو  المداة ، داة النهضة العر ية، 

  وما ي يها.170، ص 1998الداهرة، مصر، 

 .291 - البيد ععد المولى: مرجع سا ق، ص 2

 .96 - سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص 3

 .04 - د.أسامة  الفولي، مرجع سا ق، ص 4
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والواقع أنه إذا كا  تحديد أسعاة التحويب يتم  إةادة الشركة الأم، لتحديق اقتصاد في الضريعة، مإ�ا في 
سعيب تحديد هذا البعر، تباشد  اعتعاةات ومعايير محددة أ ها: الضرا،ط ع ى الشركات، الرسوم الجمركية، 

التضام، التغير في أسعاة العم ة، الرقا ة ع ى الصرف، تحبمخ المركز المالي الظاهر ل شركة التا عة، إعانات 
 (الصادةات ودين الضريعة، مبتوى المنامبة، وغيرها.

1303F

ولأ  أسعاة التحويب، نان أ  تودي إلى وقوه ترب  )1
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة الجزا،ري طُوّل للإداةة الجعا،ية 189ضري ، مإ  الفدرة الثانية من نص المادة 

استادام المعياة الموسو ع ى سعر البوق أو الحبا ات المعنية ع ى البعر الحديدي ل عم ية، وذلك بمداةنة 
(العم يات المنجزة ميما  مخ الشركات المرتعطة  ت ك المنجزة من قعب شركات مبتد ة.

1304F

2(  

نان الدول تععا لذلك،  أ  المشره الجزا،ري ياو  قد اعتمد ع ى سعر البوق كمرجع أساسي 
 النبعة للإداةة الجعا،ية لإعمال تدويم جعا،ي وهي يريدة يط ق ع ى تبميتها  طريدة المداةنة مع سعر المنامبة 

 (الحرة.
1305F

3(  

(يذكر أ  هذا الحب هو نفبه الذي اعتمدته أغ ط التشريعات المداةنة
1306F

وهو أيضا الحب الذي ذهعت  )4
(إلى تاريبه منظمة التعاو  الاقتصادي والتنمية

1307F

5() .OCDE( 

غير أ  الإشاال المطرو، يامن في أ  البوق لا ياو  دا،ما في وضعية تنامبية مثالية، خاصة في 
الاقتصاد الذي يعتمد ع ى تدخّب الدولة، أين تاو  أسعاة  عض المنتجات مدعّمة و التالي غير محرةة، 

ويضاف إلى ذلك أ  الشركات و رغعة التواجد ع ى مبتوى قطاعات نشاط معينة تعمد في الاثير من الأحيا  
 (إلى  اةسة سياسة طفيض الأسعاة  غرض ج ط الز ا،ن وهي آليات معرومة وعادية لا نان تجاه ها.

1308F

6(  

 وع يه مإ  الإداةة الجعا،ية الجزا،رية ستواجه صعو ات كعيرة عند إجراا مداةنة معالة لأسعاة التحويب.

                                                     
 .97 - سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص 1

 ع ى ما ي ي "وفي حالة عدم وجود عناصر دقيدة لإجراا التصحيحات المدرةة في الفدرة 189 بحي  تنص الفدرة الثانية من المادة - 2
 البا عة تحدد المواد اواضعة ل ضريعة  المداةنة مع المواد التي تبتغ ها عادة موسبات  اث ة".

3 - CHARLOT Nicole: op.cit.P 244. 

  والتشريع المغر ، والمصري، والبريطاني وغيرها.57 ومن  ينها التشريع الفرنبي م - 4

. OCDE من الاتفاقية النموذجية لهيئة التعاو  والتطوير الاقتصادي 9 و8 المادة - 5
www.études fiscales internationales, blogspirit.com/ Media. 
6 - CHARLOT Nicole: op.cit.P 245. 
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كما أ  تعديد المنتوجات وتجديدها المتتالي، واختلاف يرق توزيعها وكذا تنوهّ اودمات وتحويب 
(التانولوجيا

1309F

كب ذلك يحول دو  التماّن من تأسيو معطيات ثا تة ومدعولة، كما نان أيضا لهذه المعايير  )1
 (أ  تتنوه تماشيا مع الوضعية الجغرامية ل شركات أو مع س وك المبته امخ.

1310F

2(  

لأجب ذلك هناك عدة ح ول مارّسة تدف إلى ضما  حماية قانونية لمع الشركات خاصة في ظب 
 وجود  عض العم يات التي يصعط مداةنتها  ت ك التي تماةسها الشركات المبتد ة.

(يتعّ ق الأمر  احتباب سعر العم ية ع ى أساس سعر إعادة  يع المال إلى الغير الأجن  عن المّع
1311F

3( 

 والذي تفض هامش الر ح  غرض تحديد سعر الشراا المبدد إلى عضو من المع.

كما نان أيضا استعمال يريدة عابية تتمثب في الديمة المضامة لبعر العا،د، وهو ما يعو هامش 
(الر ح المحدق، وهي الطريدة المبتادمة عادة في مادة تدديم اودمات وع ى وجه اوصوص ندب التانولوجيا،

1312F

4( 

ع ى أ  يتم تحديد سعر العا،د انطلاقا من التااليا المعاشرة للإنتاج والتوزيع وكذا التااليا غير المعاشرة التي 
(تتحم ها الشركة

1313F

 ، وتفاض هذه العم ية مبك محاسعة دقيدة ومفص ة لتبرير حديدتها وغايتها.)5

تمثب إذ  أسعاة التحويب الطريدة الأكثر سهولة ل تهرّب الضري  لدى مجمعات الشركات، غير أ  تنوه 
المعايير نان أ  يودي إلى مرض مزدوج ل ضريعة خاصة  النبعة ل مجمعات التي تتواجد داخب عدد كعير من 

(الدول، و التالي مهي طضع إلى تشريعات متعاينة.
1314F

6(  

إذا كا  من الممان اعتعاة معدأ سعر المنامبة التامة والحرة مدعولا كطريدة لتحديد أسعاة التحويب 
ومراقعتها، مإّ  هذا المعدأ لا نان تطعيده في جميع الظروف، لأ  الواقع يثعت في كثير من الأحيا   أ  الإداةة 

الجعا،ية تعاضها صعو ات هامة  شأ  إظهاة وجود ماتوةة محرةة  شروط غير عادية سيما وأ  خصوصية 
 في كثير من الأحيا - من الصعط تحديد سعر  يع موضوعي، إضامة إلى أ  وسا،ب الرقا ة –المنتجات تجعب 

(للإداةة الجعا،ية لشروط البوق  اواةج محدودة ةغم إجراا ي ط المع ومات في إياة التعاو  الإداةي الدولي.
1315F

7(  

علاوة ع ى ذلك، مإنه وع ى مرض أ  الإداةة الجعا،ية أظهرت  أ  سعر التحويب المبتادم لا 
يبتجيط إلى سعر المنامبة الحرة، مإ  التدويم الذي تعم ه قد ياتط عنه ازدواج ضري  اقتصادي، وهذا 

                                                     
1 - Le GALL (J.P): Fiscalité des transferts internationaux de technologie: nouvelles technologies, Nouveau mode de transfert, R.D.A.L, 
1985, N° 5, P 617. 
2-  GHARBI (Najib), op cit N° 23, P 25. 
   - CHARLOT (Nicole): op cit, P 245. 
3 - BILLON (J.L): transfert indirect des Bénéfices à l'étranger précité, P 112. 
4 - Le GALL (J.P): Fiscalité des transferts internationaux, précité, P 617. 
5 - LEVE (J.L): un aperçu pratique sur l'étude de prix de transfert, article publié par le département du trésor et L.I.R.S, R.D.A.I, 1989, 
N° 1, P 41 et 49. 
6 - GHARBI (Najib), op cit N° 25, P 26. 
7 - GHARBI (Najib), op cit N° 25, P 26. 
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الازدواج لا نان تفاديه إلا إذا قامت الدولة  إلغاا التدويم الجعا،ي واستعداله  تصحيح النتا،ج الجعا،ية ل ما ا 
 الضريعة، وبمعنى آخر مإ  هذا الحب يصطدم في كب مرة  عراقيب متعددة ومتضاعفة كرمض الدولة متا عة 

الوضعية التي أخطرت با دول أجنعية التي خفضت حواص ها الجعا،ية، وهناك صعو ات إجرا،ية كاختلاف مدد 
(التدادم مثلا وهو ما قد ينتج عنه ازدواج ضري .

1316F

1(  

نان الدول ع ى الأقب  أ  الاستعمال المفرط لأسعاة التحويب نان أ  يطر، مشاب خاص  النبعة 
ل دول البا،رة في يريق النمو، والتي غالعا ما تتنامى ميها الشركات الدوليّة وتوظفها لفا،دتا، لأجب ذلك مإ  

(منظمة التعاو  الاقتصادي والتنمية تمنح اهتماما وتافلا تدنيا
1317F

لهذه الدول لأجب مباعدتا في تنفيذ الدواعد  )2
 المتع دة  أسعاة التحويب، آخذا  عمخ الاعتعاة الوضعية اواصة لهذه الدول.

غير أنه وحتى بمباعدة هيئة التعاو  الاقتصادي والتنمية، مإنه ليو من البهب تطعيق الدواعد المتع دة 
 أسعاة التحويب، ع ى أساس معدأ المنامبة الحرة، لأنه ليو من الممان دا،ما إيجاد تنازلات مداةنة في البوق 

لأجب تحديد سعر التحويب المدعول، إذ نان ل شركة التا عة المتواجدة داخب دولة سا،رة في يريق النمو أ  
تاو  هي الشركة الوحيدة العام ة في مجال نشاط محدد ع ى المبتوى المح ي. وع يه، وفي هذه الحالة - مإنه من 

الضروةي- اعتماد يرق أخرى  دي ة عن سعر المنامبة الحرة، إذ نان في هذه الحالة اعتماد يريدة الاقتبام، 
( مهما كا  ماا  تواجدها.،بحي  يتم اقتبام أة ا، الموسبة الدولية  مخ لت ا شركاتا التا عة لها

1318F

غير أ   )3
الأخذ بذه الطريدة يبت زم من الدول أ  تتجه إلى تح يب الأوزا  المالية الحديدية ل موسبات الدولية وليو مد  

الحبا ات الجز،ية التي تددمها هذه الأخيرة، أي بمعنى ألا ياو  ل دولة مد  سوى ةؤية جز،ية حول نشاط 
(الشركة الدولية انطلاقا من الحالات المالية التي تشا ها داخب إق يم هذه الدولة.

1319F

4(  

نان الدول أخيرا، أ  تطعيق معدأ المنامبة الحرة، يجنّط كثير من الصعو ات انطلاقا من كونه موسبا 
ع ى تبيير البوق الحديدي، وهو معدأ قدم أدلة مدنعة  النبعة ل موسبات الدولية والحاومات، و التالي مهو 

معياة دولي ناّن لت ا الإداةات الجعا،ية من الحصول ع ى جزا مباو ل وعاا الضري  ل موسبات الدولية 
المتواجدة في ظب قانو�ا، الاب مع تجنط الازدواج الضري ، والأكثر من ذلك، أ  هذا المعدأ يعدو إلى غاية 

اليوم كاميا لمواجهة التحديات الجديدة كالمعادلات العالمية والتجاةة الإلااونية، ويعدو أ  الحاومات متفدة إلى 
غاية اليوم  شأ  التفاير  أنه يبتحبن قعول نظام موجود خير من الانطلاق من الصفر في العح  عن نظام 

(جديد.
1320F

5(  

                                                     
1 - Idem. 
2 - NEIGHBOUR (John): observateur O.C.D.E, précité. 
3 - Idem. 
4 - RASSAT: Les prix de transfert, op cit, P 08 et s. 
5 - NEIGHBOUR (John): observateur O.C.D.E, précité. 
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ΈΡΜĸĨΉė ŎĜẃŦā ΒΏ ĤΣĕĜĢ╩ė ≡ Ĝų ╬ė ŵ ẃġ ‾ ⅝ėΜΏ :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

 نان تدديم ثلا  نماذج، ع ى النحو التالي: 

 أولا: موقف الإدارة الجبائية الأمريكية 

انتهجت الولايات المتحدة الأمرياية نظاما صاةما  غرض تحديق معالية لإداةتا الجعا،ية ولحماية مصالح 
اوزينة الأمرياية بحي  يعتمد هذا النظام ع ى أساس معياة سعر المنامبة الحرة، وهي الطريدة الالاسياية التي 

(تطعدها في مجال العيوه واودمات، كما تعتمد أيضا ع ى يريدة دينامياية قا،مة ع ى مردودية العم ية
1321F

وذلك  )1
  تح يب العم ية  شاب إجمالي ومداةنتها  نبط مردودية متحصب ع يها من قعب شركات مبتد ة.

غير أ  هذا النظام الذي اعتمدته الولايات المتحدة الأمرياية منتدد من عدة أوجه، أ ها أنه ي دي 
ع ى عاتق الشركات التزامات ثدي ة تعدأ من وجوب جمعها كب الوثا،ق الضروةية لإثعات سعر التحويب، وإلا 

(كانت محب إعذاة موجه من قعب الإداةة الجعا،ية موجط ل تنفيذ ومصحوب غالعا  توقيع غرامات هامة
1322F

، وهو )2
ما يعبر عن امتداد هذه الإجرااات ل مرونة اللازمة والتي ينعغي توامرها حتى تتلاام مع مدتضيات تبيير 

 المعات. 

يضاف إلى ذلك، أ  الوضعية التي اعتمدها الدانو  الضري  الأمرياي  شأ  هذه المبألة، لا 
يبتجيط لشروط استغلال الشركات، التي لا تبتععد تحديق خبا،ر في مرح ة انطلاق نشايها، و التالي مإ  

النظام الأمرياي منتدد  اونه يذهط إلى معاقعة الموعات التي تنجز استثماةات هامة لا تظهر نتا،جها سوى 
(ع ى المدى المتوس  أو الععيد.

1323F

وعلاوة ع ى ذلك تتحمب الشركات من واقعة خصوصية الأحاام، ازدواج  )3
 ضري  اقتصادي ع ى اعتعاة أنه يبعق لها اوضوه ل رسوم في دول أخرى غير الولايات المتحدة الأمرياية.

 ثانيا: موقف الإدارة الجبائية الفرنسية

نيب الدانو  الفرنبي إلى قعول حب أكثر مرونة، وذلك  اعتماده ع ى مداةنة أسعاة التحويب بمثيلاتا 
(من العم يات المنجزة

1324F

  مخ شركات مبتد ة، وتتم المداةنة  نااا ع ى أسعاة المنامبة الحرة. )4

                                                     
1 - DELLAITRE (O): Les nouvelles règles de prix de transferts aux Etats Unies  B.F Francis Lefebvre 6/1992, P 39,1. 
    - Gouthière (B): "Prix de transfert: les entreprises française face à l'administration fiscal Américaine" B.F, Francis Lefebvre 7/1992,  
P 455. 
2 - DELLAITRE (O): op cit, P 40. 
3 - CHARLOT (Nicole): op cit, P 249. 

  من الدانو  الضري  العام الفرنبي.57 المادة - 4
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لدد  رهنت الإداةة الجعا،ية الفرنبية بمروة الزمن و تطوة التجاةة الدولية ع ى مرونتها، وذلك  الإشاةة 
إلى أنه نان ل شركات الفرنبية أ  تبرم معاملات وتنازلات مع شركاتا التا عة المتواجدة في اواةج  أسعاة  يع 

مشابة لبعر العا،د، وهي عم يات نان تبريرها  وجود مص حة تجاةية وليو  نية تحويب الأة ا، نحو اواةج 
( دصد التهرب الضري .

1325F

1(  

لدد قعب الدضاا الفرنبي بمبرةات الما ا  الضريعة ذات الطعيعة الاقتصادية، بحي  نان لهذا الأخير 
مثلا أ  يثير وضعية سوق التصدير، وحدّة المنامبة  مخ الشركات التي تحتم أحيانا ع ى الشركات الفرنبية إلى 

ال جوا إلى قعول سياسة البعر الأدنى ل تمان من تبويق منتجاتا في أسواق دول لت فة، ولأجب إثعات ذلك، 
نان ل شركة أ  تبرة وضعها  تدديم مع ومات إحصا،ية تتع ق  دطاه النشاط في الدولة الأجنعية و الأسعاة 
المبتعم ة من قعب أهم المنامبمخ في البوق وغيرها من المعطيات التي تباعد الدضاا في الاعتماد ع ى معدأ 

سعر المنامبة التامة، وهو ما قد يشاّب مثالا ل وسا،ب الأساسية الواجط توظيفها ل حصول ع ى إلغاا التدويم 
(الجعا،ي الذي مرضته الإداةة الجعا،ية

1326F

2(. 

يراعي الدضاا الإداةي الفرنبي أيضا  عض الصفدات التي تتم ميما  مخ الشركات والتي طضع إلى 
تد عات هامة، أو الأموال التي تاو  أسعاةها متد عة وغير مبتدرة. إذ قرة مج و الدولة الفرنبي في 

28/09/1988)
1327F

 من الدانو  الضري  العام  شأ  عم ية  يع جداةية، بحي  57عدم تطعيق حام المادة  )3
تت اص وقا،ع النزاه في أ  مالك أسواق الرسومات الجداةية  عاةيو قام  عيع عدد هام من الألوا، والرسومات 
إلى شركة تا عة له متواجدة  أمرياا يتولى هو نفبه إداةتا، ولان  أثما  منافضة ولا تماثب ت ك الأسعاة التي 

يعتمدها  اتجاه  اقي الز ا،ن، إذ قرة الدضاا  شأ  ذلك  أنه لا يوجد تحويب غير معاشر للأة ا، نحو اواةج 
 بعط عدم ثعات البوق، وهو ما يودي إلى الدول  أ  الدضاا الفرنبي يبرهن ع ى مرونة كعيرة عند تطعيده 

 نظرية تحويب الأة ا،.

إ  الحدي  عن دوة الدضاا  شأ  هذه المبألة مهم ل غاية، لأنه ي عط دوة المصحح، ذلك أ  
الشركات تبتفيد من مراقعة ع ى مبتويمخ الأول إداةي تماةسه الإداةة الجعا،ية والثاني قضا،ي، وع يه مإنه نان 
ل شركات تدديم مبرةات حول حديدة العم ية والمص حة الناتجة منها، و شاب عام يتعمخ أ  تعمخ عدم وجود نية 

 لديها في التهرب الضري .

                                                     
1 - CHARLOT (Nicole): op cit, P 255. 
2  - C.E 21/02/1990, Req N° 84483, SARL SOLODE T.D.F, 1990, N° 19, Comm 910 et N° 27 Com 3305, Concl Fouquet, R.J.F, 
4/1990, N° 376, précité. 
3 - C.E 28/09/1988, Req N° 60805, D.F, N° 7, Comm 240, R.J.F, 11/1988, N° 1254. 
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يذكر أ  الفده الإداةي الفرنبي يعفي الإداةة الجعا،ية من إثعات ةا طة التععية  مخ الشركات في كب مرة 
(يتع ق ميها الأمر  شركة متواجدة داخب دولة تطعق نظاما ضريعيا ذي نبط لفضة

1328F

ع ى اعتعاة أنه يعتبر هذه  )1
(الدول جنات ضريعية.

1329F

2( 

 ثالثا: موقف الإدارة الجبائية الجزائرية 

يعتمد الدانو  الضري  الجزا،ري في محاة ة ظاهرة التحويب غير المعاشر للأة ا، نحو اواةج ع ى المادة 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة، ذات النص توّل للإداةة الجعا،ية مراقعة عم يات التحويب، وذلك  تطعيق 189

 معدأ المنامبة الحرةّ.

ينعغي الدول أنه إذا كا  المشره الجزا،ري يعطي للإداةة الجعا،ية حق مراقعة العم يات التي تنجزها 
 ع ى الأقب في الوقت –الشركات الجزا،رية مع مروعها المتواجدة  اواةج، ومع أ  دةاسة هذه الحالة تعدى نظرية 

الراهن-  بعط عدم وجود مجمعات جزا،رية كثيرة تم ك مروعا  اواةج، إلا أ  الثا ت أ  هناك عديد الشركات 
الأجنعية التي أنشأت لها مروعا وشركات تا عة  الجزا،ر غالعا  دصد الاستفادة من المزايا الجعا،ية التي عم ت 
الدولة الجزا،رية ع ى توميرها، أو لتطعيق إسااتيجية جعا،ية ل مجمع الدولي نانه من التافيا من الأععاا 

(الضريعية.
1330F

3(  

(و الفعب مدد ةغعت الجزا،ر كغيرها  من الدول تحديق تنمية اقتصادية
1331F

وعمدت إلى سن قانو   )4
الجعا،ية والجمركية التي نص  تشجيع الاستثماة الأجن  ثم ما لعثت أ  قامت  تعديب هذا الدانو   تعزيز الحوامز

 (ع يها الدانو  البا ق.
1332F

5(   

(و الفعب مإ  جهود الدولة
1333F

(في ج ط الاستثماة أتت أك ها )6
1334F

 التاةيخ 2000، بحي  اعتبرت سنة )1
الما د لانطلاق مشاةيع كبرى في الجزا،ر، غير أنه وةغم أ  الديوا  الويو للإحصاا كا  قد نشر أةقامه التي 

                                                     
1 - Documentation administratif du 09/03/2001, précité. 
2 - LAVIGNE: Les paradis fiscaux dans la communauté européenne, R.F.F.P, 1993, N° 41, P 191. 
- REGOLI (J.P) : Qu’est ce qu’un paradis fiscal selon la fiscalité française ? précité, N° 330, P 6. 
- TIRARD (J.M) : La répression de l’évasion fiscale internationale, précité, N° 342, P 09. 
- C.E 18/05/1998, N° 157974, R.J.F 1998, N° 7, 790. 
3 - MALKI (Lyes) : Les paradis fiscaux épinglés, ELWATAN Economie, du 06 au 12/04/2009, N° 193, P 05. 
4 - MEBTOUL (A.RAHMANE) : L’Algérie face aux défis de la mondialisation OPU Alger, Tome 2, P 133 et suiv. 

 المتع ق 20/08/2001 الموةخ في 01/03يع الاستثماة المعدل  الأمر الر،اسي ةقم ج، المتع ق  اقية وتش93/12 المرسوم التشريعي ةقم - 5
  الاستثماةات.

نذكر أ  الجزا،ر تعنت عدد الاستدلال وإلى غاية �اية الثمانينات نظاما إشااكيا، يدوم ع ى تدخب الدولة في الال الاقتصادي -  6
 شاب كعير. ةاجع حول موضوه الاستثماة في الجزا،ر:  

- BEN FRIHA (N.Eddine) : Les multinationales et la mondialisation, enjeux et perspectives pour l’Algérie, op cit, P 93 et suiv. 

 وما ي يها. 271- يع وج  ولعيد: استثماة الشركات المتعددة الجنبيات في ظب العولمة، مرجع سا ق ص: 
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 م ياة دولاة، 26 بما يداةب 2008تفيد  أ  الجزا،ر حددت ما،ضا تجاةيا خلال البععة أشهر الأخيرة من سنة 
 م ياة دولاة 22مإ   نك الجزا،ر نشر أةقامه وقال  أ  الجزا،ر مددت خلال البعع سنوات الأخيرة ما يزيد عن 

 ملايير دولاة 05% منها خلال الثلا  سنوات الأخيرة بمعدل 70في شاب تحويلات ل ااةج، تم تحويب 
 م ياة دولاة سنويا، 02ل بنة، وعندما تدب الاستثماةات الأجنعية المعاشرة المحددة خلال نفو الفاة عن معدل 

 ملايير دولاة وهو ةقم يعاو م بفة 03مإ  ذلك يعو عجزا في تحويب العم ة ع ى س م الاستثماة يصب إلى 
تدمق الاستثماة الأجن  في علاقته  التنمية في الع دا  التي توصا  النامية، ويحول الباحة الاقتصادية الوينية 

(إلى مصدة ل ااكم الرأسمالي اواةجي
1335F

2(. 

حالة كهذه لا تجبّد مد  المفاةقة  مخ ما،ض التجاةة وعجز الثروة،  ب توكد ضعا الإداةة الاقتصادية 
الناجمة هي الأخرى عن غياب إسااتيجية اقتصادية واضحة، مدانو  الاستثماة الأجن  يوصا  أنه قانو  

تشجيع الاستثماة لأنه ننح تبهيلات معتبرة ل مبتثمر الأجن ، ولان في نفو الوقت نجد أ  المبتفيد الأول 
من مزايا هذا الدانو  هو الشركات الأجنعية "الأمرياية والفرنبية"، وهي ذاتا المتهم الأول في عم ية تحويب 

الأة ا، إلى اواةج، وهي نفبها الشركات التي استفادت من مرونة هذا الدانو  بحام خبرتا التاةتية في هذا 
 الال.

 صراحة تحويب الأة ا، ل ااةج،  ب ع ى 20/08/2001 الموةخ في 03-01لم ننع الأمر الر،اسي ةقم 
العاو من ذلك، ةكز ع ى التبهيب الجعا،ي ودوة الدولة في تومير العداة واودمات الأساسية وتحمب جزا من 

 من ذات الأمر ذهعت إلى ضما  حرية تحويب 31تااليا الهياكب الداعدية اللازمة ل مشروه،  ب أ  المادة 
الأة ا،  تبعير  نك الجزا،ر، وفي نفو البياق ذهط نظام العنك إلى التأكيد ع ى هذا المعنى  الدانو  ةقم 

، وهي تبهيلات تحولت سريعا إلى ساحة ل مضاة ة في العداة والغش في التصريح الجعا،ي ومباد 05-03
الصفدات وغموض في تحديد ةأس المال الأجن  ومعدات الاستثماة الويو، ومضلا عن موضوه الشركات 

 07المات طة وحباب التحويب  نبعة المبا ة الأجنعية، مإنه لا أحد يع م كيا استمر هذا الوضع لمدة 
 سنوات دو  تدخب حاسم من الب طات المنظمة للاقتصاد الويو.

                                                     
، ص 2004- كمال مرداوي: الاستثماة الأجن  المعاشر في الدول المتا فة حالة الجزا،ر- أيروحة دكتوةاه، جامعة منتوةي، قبنطينة، 

  وما ي يها.387

 م ياة دولاة في أعوام 13,53 سعق لوزاةة الصناعة وترقية الاستثماة أ  كشفت  أ  الجزا،ر ت دت نوايا استثماة أجنعية معاشرة   غت - 1
ةاجع : مراد محامد: الحاومة تشره في مراقعة الشركات الأجنعية العام ة  الجزا،ر، %، 60، حصة المبتثمرين العرب منها 2007 و2001

 .24/08/2008ةيدة الشروق اليومي مدال منشوة  ج

 الجزا،ر ،يفى  شير: مفاةقة الاقتصاد الجزا،ري، ما،ض تجاةي، عجز في تحويب العم ة، مدال منشوة بجريدة الشروقي- مص 2
23/11/2008. 



  ●ŗŸŸ╩ė┌ĜĬΉė: 

 

354 

⌡ ΛŋΉė ẁġĜǼΉė ĥėŌ ĥĜẃΐ ľ ė ſ ĜūΔ ΒẂ ĮħĜΕΉė ╒ Ρŏŷ Ήė ĝŏΚĨΉė ĤġŎĜ█  :┌ĜĬΉė ĝĜĢΉė 

نان الدول أ  الجزا،ر، وةغعة منها في تبريع الانفتا، ع ى المحي  اواةجي، ودخول سعاق التنامو 
الدولي ع ى ةأس المال المنتج قدمت لمعات الشركات الدولية مزايا ضريعية متحت الال أمام هذه الأخيرة 
للاستثماة  الجزا،ر،  فضب إنشاا شركات تا عة لها، غير أ  جزا كعير من هذه الأة ا، تم تحوي ه إلى اواةج 

 م ياة دولاة) أو  شاب غير معاشر، وهو ما يعو أ  الجزا،ر وقعت معلا في مخ 22سواا  شاب معاشر (
الإسااتيجية الجعا،ية لمعات الشركات الدولية التي تبعى من خلال هذه الب وكات إلى الاستفادة من 

الأنظمة الجعا،ية التي تومرها  عض الدول، لتحديق أكبر ة ح دو  تحمب تااليا جعا،ية كعيرة، وذلك لا تدم 
(مصالح اوزينة العمومية الجزا،رية ولا مصالح التنمية الاقتصادية التي ترغط الجزا،ر في تحديدها

1336F

1(. 

يذكر أ  المعات الدولية أنشأت  الجزا،ر عدة شركات تا عة لها في لت ا قطاعات النشاط 
الاقتصادي، أ ها المحروقات، واودمات المات فة، والعداة، والعناا، والأشغال العمومية، وتجاةة البياةات 

 والأدوية والمنتجات الزةاعية والأغذية وغيرها.

لأجب ماامحة عم يات تحويب الأة ا، سواا  شاب معاشر أو غير معاشر،  اشرت وزاةة المالية، عن 
 في تنفيذ عم ية مراقعة واسعة ل شركات الأجنعية 2008يريق المديرية العامة ل ضرا،ط ا تدااا من شهر سعتمبر 

العام ة  الجزا،ر، و عد تعيمخ خبراا لإجراا مبح دقيق للاستثماةات الأجنعية المعاشرة التي سج ت ع ى مبتوى 
الوكالة الوينية لتطوير الاستثماة في الجزا،ر بدف إعادة النظر في التبهيلات والامتيازات الممنوحة في إياة 

الاستثماة، استدعت المديرية العامة ل ضرا،ط محدديها لإجراا تحديدات دقيدة في الحبا ات طص مدى احاام 
(هذه الشركات لدواعد الاستثماة ومدى دمعها الضرا،ط  الإضامة إلى التحويلات المالية ل ااةج

1337F

2(. 

لدد قرةت الحاومة الجزا،رية جم ة من الإجرااات الجديدة طص مراقعة حركة ةؤوس الأموال وإعادة 
النظر في مباة اووصصة والاستثماةات، إذ تدرة امتلاك الدولة الحصة الأكبر في أي مشروه استثماةي تنجزه 

مع شريك أجن  حفاظا  ع ى المص حة الوينية، وجاا هذا الدراة  عد تدرير  نك الجزا،ر الذي يشير ميه إلى 
، يضاف إلى ذلك أ  قانو  2007 و2001 م ياة دولاة إلى اواةج ما  مخ سنة 22,2وجود تحويب أة ا،  ديمة 

ةين الأجانط وصوص محاولاتم تحويب ةؤوس أموال ل ااةج، من م مرض قيود ع ى المبت 2009المالية لبنة 
خلال ضريعتمخ جديدتمخ ع ى مروه الشركات العالمية النشطة  الجزا،ر، تمو الأولى عم يات تحويب الأة ا، إلى 

 اواةج، ميما تتع ق الثانية  عم يات التنازل عن حصصها لشركات أجنعية أخرى.

                                                     
1  - GOUMEZAINE (Smail) : transfert de bénéfices vers l’étranger : La nouvelle dette extérieure des transferts de certains experts, 
article publié à ELWATAN, Le 26/10/2008. 

أ.د. محمد ععد العزيز عجمية، د. إنا  عطية ناصا: التنمية الاقتصادية، دةاسات نظرية وتطعيدية، الناشر، قبم الاقتصاد ك ية 
  وما  عدها.76، ص 2003التجاةة، جامعة الإساندةية، 

 مرجع سا ق. مراد محامد: الحاومة تشره في مراقعة الشركات الأجنعية العام ة  الجزا،ر، - 2
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جاا في مشروه الدانو  أ  الأة ا، المحولة من يرف الشركة الفرعية أو أية منشأة مهنية أخرى إلى مدر 
الشركة الأجنعية المتواجدة خاةج الجزا،ر ستصعح خاضعة لضريعة سميت  ضريعة الأسهم، تفرض ع ى الأة ا، 

% وهو إجراا مدا، ع ى خ فية تحويب حجم ها،ب من ةؤوس الأموال نحو اواةج 15المحولة إلى اواةج بمعدل 
 أمام تزايد عدد الشركات الأجنعية العام ة  الجزا،ر وتعاظم نشايها.

يدا، المشروه ذاته تأسيو ضريعة جديدة تفرض ع ى ما،ض قيمة التنازل عن الأسهم أو الحصص 
%  عنوا  الضريعة 20الاجتماعية المحدق من قعب غير المديممخ  الجزا،ر، وطضع هذه الأخيرة إلى ضريعة نبعتها 

 ع ى الدخب الإجمالي والضريعة ع ى أة ا، الشركات.

 الموةخ في 09/01 الصادةة بموجط الأمر ةقم 2009 من قانو  المالية التامي ي لبنة 31جاات المادة 
، بحام جديد مفاده أنه: "لا نان الموسبات والهيئات العمومية والموسبات اواضعة ل دانو  22/07/2009

الجزا،ري التافب  الضرا،ط والحدوق والرسوم المبتحدة في إياة تنفيذ عدد يدع قانونا ع ى عاتق الشريك 
 الأجن ، تطعق هذه الأحاام ع ى العدود المبرمة ا تداا من تاةيخ صدوة هذا الأمر.

 تعتبر م حدات العدود الأص ية عدودا جديدة  النبعة لتطعيق هذه الأحاام."

( من نفو الدانو 62كما نصت المادة 
1338F

ع ى أنه: "تتمتع الدولة وكذا الموسبات العمومية ) 1
الاقتصادية بحق الشفعة ع ى كب التنازلات عن حصص المبا مخ الأجانط أو لفا،دة المبا مخ الأجانط، 

 وناةس حق الشفعة يعدا لأحاام قانو  التبجيب."

في النهاية، نان الدول  أ  نزيا الأموال نحو اواةج من خلال العم يات التي قامت با الشركات 
الأجنعية العام ة  الجزا،ر، هو نتيجة مشب الدولة في وضع حواجز حديدية وأحاام ةدعية لحماية مصالح اوزينة 

العمومية أمام جشع الشركات الأجنعية التي عرمت كيا تبتفيد من الثغرات الدانونية الواضحة التي يعانيها 
(قانو  الاستثماة الباةي المفعول

1339F

2(. 

ينعغي إذ  التصدي لهذه العم يات، وذلك  أعمال مراقعة مشددة لاسيما ع ى عم يات استيراد 
التجهيزات من اواةج كو�ا الحي ة الأساسية التي ت جأ إليها الشركات الأجنعية في تحويب معالغ ضامة من 

 العم ة الصععة من العنوك الجزا،رية بحجة تمويب تجهيزاتا المبتوةدة.

                                                     
، المتع ق  تطوير الاستثماة، 20/08/2001 الموةخ في 01/03 تتمم الأمر ةقم 2009 من قانو  المالية التامي ي لبنة 62- المادة  1

 .03 مارة 04وع ى وجه اوصوص المادة 

  وما  عدها.401-  مرداوي كمال: الاستثماة الأجن  المعاشر في الدول المتا فة – حالة الجزا،ر-، مرجع سا ق، ص  2
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  تجميد 2010وكمثال عن تحويلات أة ا، الشركات في الجزا،ر، قيام  نك الجزا،ر منتصا شهر أمريب 
كب التحويلات العناية لشركة "جازي" النشطة  الجزا،ر في مجال الاتصال والتا عة ل شركة الأم الدا ضة المصرية 

"أوةاساوم تي ياوم"  عد تبجيب تضايم في مواتير معظمها مبتحدات لصفدات وخدمات ودةاسات وص ت 
( م يو  دولاة30الديمة المراد تحوي ها إلى 

1340F

1(. 

  

                                                     
- س. ة:  بعط دعوى تتع ق بماالفة قوانمخ الصرف، الشرية تبتدعي مدير "جازي". مدال منشوة بجريدة اوبر في  1

 .7، ص 30/09/2010
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ĵ ĜġŎΨΉ ģŏŪĜĢ╬ė ╙Ỳ ĥάΡΜĸĨΊΉ ╒ Ρŏŷ Ήė ẀΜŷ ╫ė ΌĜ· Δ :┌ĜĬΉė Έų ℮Ήė 

إذا كا  من المتعمخ ع ى المصالح الضريعية أ  تددم مبرةات مفص ة حول وجود علاقة التععية  مخ 
الشركات وكذا تحويب أة ا،  شاب غير معاشر نحو اواةج، مإنه نان الدول أ  التنظيم قا،م ع ى أساس أ  

المع الذي لا ناةس س وكات تدف إلى التهرب الضري ، مإنه نان له  بهولة تبرير مشروعية الدراةات 
 المتاذة من جانعه.

طضع المبألة  رمتها إذ  إلى جدلية الدليب ع ى وجود ترب ضري  دولي من عدمه، وطضع هذه 
الأدلة إلى تددير الدضاا الذي ن ك بحبط المبرةات والأدلة المددمة  مخ يديه إعفاا المع من اوضوه الضري  

أو التصريح  دعول موقا الإداةة الجعا،ية الداضي  التدويم الجعا،ي والذي يصب أحيانا إلى مبتويات ومعالغ 
 ذات نبط هامة.

نان إذا أ  يتدرة إعفاا المع من الضريعة خاصة إذا لم تتومر الأدلة الاامية ع ى وجود تحويلات 
للأة ا، نحو اواةج  شاب غير معاشر (المعح  الأول)، كما نان أ  يتدرة إخضاه المع ل ضريعة نتيجة لهذه 

 التحويلات (المعح  الثاني).

ẁΐ ľ ė ●Ĝ℮Ẃċ :ΆΛΧė Ī ĸĢ╬ė 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة  أ  المشره لا يديم سوى قرينة  بيطة 189يلاحظ من خلال نص المادة 
ع ى وجود تحويب غير معاشر للأة ا، ناتج عن لت ا العم يات التي تنجزها شركات المع الدولي. ونتيجة 

لذلك، مإنه نان ل ما ا  الضريعة أ  يددم الدليب العابي ولو  إثاةة قرينة معاكبة طضع لتددير 
(الدضاا

1341F

الذي نانه أ  يدرة انطلاقا من العناصر والظروف التي تشا ت لديه والتي تددم با أيراف النزاه  )1
إعفاا المع من إعادة إدماج المعالغ التي كا  من المفاض تبديدها والأة ا، اواضعة ل ضرا،ط، أو تدرير 

 اوضوه الضري  لها.

نان الدول  أ  المشره يرغط من خلال هذه الآلية إلى تجنط إعادة الإدماج الآلي، والذي من شأنه 
(أ  يشب تبيير المعات.

1342F

2( 

                                                     
1 - TORREL (Roland) : Contrôle fiscal, op cit, P 58. 

 .39، ص مرجع سا ق د. محمد حبن قاسم: أصول الإثعات في المواد المدنية والتجاةية، -
2 - CHARLOT (N) : op cit, P 269. 
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يعبر ذلك عن مرونة الدانو  الجعا،ي، وأخذه  عمخ الاعتعاة متط عات عالم الأعمال وواقع نشاط 
المعات التي تعح  عن التمدد والانتشاة والهيمنة ع ى أسواق دول لت فة، و التالي مإ  مجال تطعيق النظام 

موسع جدا، وهو ما قد نان من مراقعة موسعة لهذا النم  من العم يات، مع الأخذ  عمخ الاعتعاة خصوصية 
(كب حالة من الحالات المطروحة، خاصة من الناحية الاقتصادية التي تبرة س وكات الشركات وتصرماتا.

1343F

1(  

 صياغة النص، وننح ل داعدة  عض تظهر  وضو، من خلاليبهب هذا الحب قعول امااضات لا 
(المط ط الأول) أو  الثعات تماشيا مع س وكات الموسبات، غير أ  الإعفاا من اوضوه الضري  قد ياو  ك يا

 جز،يا (المط ط الثاني).

ΠΊ̈́ Ήė ●Ĝ℮ẂΩė :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė 

نان أ  ي جأ الدضاا الجزا،ري إلى إعفاا المعات  شاب ك ي من اوضوه الضري  ع ى العم يات 
التي تنجز ميما  مخ الشركات التا عة له، ع ى أنه يتعمخ في هذه الحالة ع ى هذه الشركات أ  تبرهن ع ى وجود 

امتياز ناتج من العم يات التي أ رمتها مع شركة أخرى أجنعية تا عة لذات المع، ناتجة عن ضروةات تجاةية 
 حديدية، وليو  غرض تحويب الأة ا، إضراةا  اوزينة العمومية ل دولة الجزا،رية.

ع ى الرغم من أنه لا يوجد في الفده الجعا،ي الجزا،ري ما يدلب ع ى ذلك، إلا أ  الإداةة الجعا،ية 
(الجزا،رية نانها أ  تنتهج منهج الإداةة الجعا،ية الفرنبية التي تدر بذا الوضع.

1344F

2(  

لأجب تطعيق ذلك يتعمخ ع ى الدضاا الجزا،ري أ  ي جا إلى محص حديدة التنازل وأ يته التجاةية 
 النبعة ل ما ا  الضريعة وذلك لتبرير إعفاا مجمع الشركات من اوضوه الضري  (الفره الأول)، وهو ما 

ذهط إليه مبعدا الدضاا الفرنبي الذي قعب علاوة ع ى ذلك  المبرةات ذات الطعيعة المات طة شرط أ  تاو  
(هذه الأخيرة دقيدة  شاب كاف تبمح  دعولها وأخذها  الحبعا  (الفره الثاني).

1345F

3(  

╒ Ρŏŷ Ήė ẀΜŷ ╫ė ΒΏ ĥĜ́ŏūΉė ẁΐ ▄  ●Ĝ℮Ẃċ ĥėŎ┼Ώ :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

 عادة ما تثير الشركة عنصرا أساسيا يتمثب في تطوير  يوعها  واسطة الشركة التا عة المتواجدة 
ولأ�ا الوسي ة الأكثر استعمالا من قعب الشركات الدولية التي تم ك شركات تا عة لها متواجدة   البوق الأجنعية.

                                                     
  وما ي يها.54 د. ضياا مجيد الموسوي: العولمة واقتصاد البوق الحرة، ديوا  المطعوعات الجامعية، الجزا،ر، ص  - 1

2 - Note administratif du 04/05/1973, B.O.D.G.I. 4A- 2-73. 
3 - C.E 14/03/1984, Req N° 34430 et 36880, DF 1984, N° 54-46 comm. 1946. 
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(داخب دول لت فة  غرض تحديق سياسة تجاةية أكثر معالية
1346F

 مإ  الدضاا الإداةي الفرنبي الذي ي زم أساسا ؛)1
 توامر عناصر مفص ة أ دى و شاب متزايد مرونة كامية  اتجاه مجمعات الشركات.

يعو ذلك أنه يتعمخ تدديم مبرةات مفص ة عن العم ية التي تم إنجازها من قعب الشركة مع شركة تا عة 
لها، ويعمب الدضاا ع ى محص هذه المبرةات وتدديرها لتدرير عدم اوضوه الضري  ل ما ا الذي أثيرت 

 حوله الشاوك في قيامه  تحويب الأة ا،  شاب غير معاشر ل ااةج.

 أولا: المبررات الخاصة

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة، إذا ما قدم الما ا 189نان ل دضاا أ  يرمض تطعيق حام المادة 
 الضريعة مبرةات مفص ة تتع ق  العم ية التي أنجزها مع شركة تا عة متواجدة  اواةج، وحديدتها التي تفيد عدم 

 انطوا،ها ع ى تحويب للأة ا، أو نية في التهرب الضري .

لأجب ذلك نان أ  يددم المعو معطيات ةقمية وعددية تتع ق  امية المنتجات التي تم  يعها، وذلك 
( غرض تبرير حديدة العم ية

1347F

، أو يددم تفبيرات وتدقيدات حول المنامبة الموجودة في البوق والتي تفرض )2
طفيض سعر التنازل، أو آثاة ونتا،ج البياسة المنتهجة من قعب المع ولاسيما في مجال العيوه واودمات 
وآثاةها ع ى نتا،ج المع الذي يحصب ع ى ز و  هام وغيرها من المبرةات المفص ة التي قد يتأسو ع يها 

(الدضاا والذي تعتبر مراقعته التي ناةسها  الغة الأ ية في هذا الال
1348F

3(. 

(14/03/1984سعق ل دضاا الفرنبي في هذا الإياة أ  ةمض بموجط قراة اطذه مج و الدولة في 
1349F

4( 

 من قانو  الضرا،ط التي 57التدويم الذي ذهعت إليه ويعدته الإداةة الجعا،ية الفرنبية ع ى أساس نص المادة 
تتع ق  رده التحويلات غير المعاشرة نحو اواةج، لأ  التا ي عن المداخيب ل شركات التا عة يبتجيط إلى 

عم يات تنديط منجزة في اواةج  تا فة أقب من ت ك التي تتحم ها الشركة إذا كانت هذه الأخيرة تتحمب هي 
 ذاتا عطا تبويق منتجاتا.

لدد تم اطاذ الدراة البا ق في مرح ة اتبمت  اتجاه الدضاا الفرنبي ع ى نحو محدد وضيق  اتجاه 
المباعدات المتفق ع يها ميما  مخ الشركات التا عة لذات المع، وذلك  بعط صعو ة التوميق  مخ عم يات 

                                                     
1 - SERLOOTEN (P) : Droit fiscal des affaires, op cit, N° 629, P 399 et suiv. 
2 - Documentation de Base, D.B, 4A 12, du 09/03/2001, précité. 
3 - MUNDET (E) : Le régime fiscal des transferts indirects de bénéfices à l’étranger, Thèse Montpellier I, 2000, P 10 et suiv. 
- SILBERZEIN (C)  et PRIOL (J.M) : contrôle des prix de transfert, un dispositif critiquable ? Droit fiscal, 1998, N° 42, P 1285 et suiv. 
4 - C.E 14/03/1984, Req N° 34430 et 36880 précité. 
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(التافب ومعدأ إق يمية الضريعة
1350F

. و نااا ع ى ذلك مإنه كا  من المتعمخ تبرير المماةسات  تح يب أنماط ويرق )1
 تبيير الشركات.

(02/06/1982 شاب  اثب، قعب مج و الدولة الفرنبي في 
1351F

منح قرض  دو  موا،د لشركة تا عة  )2
متواجدة في  ريطانيا، بمبرة أ  الشركة الأم تبتفيد من زيادة حجم صادةاتا  اتجاه هذا الع د، والتي تضاعفت 

 مرات عما كانت ع يه، والواقع أ  المباعدة تمثب يا عا وقتيا وقا لا ل تبديد ونُاّن الشركة 05إلى حدود 
التا عة من الانطلاق في نشايها  شاب لا،ق، و التالي مإ  الدرض مبرة من الناحية الاقتصادية ل شركة التا عة 

التي توجد في مرح ة الانطلاق، عاو التافلات المالية اللاحدة التي نان أ  تشاب تحويلا للأة ا، نحو 
 اواةج.

 في كب حالة معروضة ع يه- يتعمخ ع يه أ  يداة   مخ المزايا –يعو ذلك، أ  الدضاا الإداةي 
والمباوئ المبتا صة من العم ية، وذلك  تح يب هذه الأخيرة ع ى المبتوى الاقتصادي، ونان ل دضاا في 

(هذا الال أ  يذهط ويتجه إلى دةاسة نتا،ج الشركة وسياستها وإسااتيجيتها التجاةية وحالة البوق
1352F

، وله أ  )3
يعاف ل شركات بامش مناوةة نان أ  ت ق قواعد قانونية تتفق وخصوصيات تبيير الشركات التا عة 

(ل مجمع من ناحية وتجنط الآثاة الب عية للأحاام المرتعطة  تطوة التجاةة الدولية من ناحية أخرى.
1353F

4(  

ياجم ذلك عم يا،  اعتماد الدضاا ع ى عناصر ومبرةات عامة تددمها الشركات حول العم يات التي 
 تنجزها.

 ثانيا: المبررات العامة 

يعدو أ  اتجاه الدضاا الإداةي نيب حديثا إلى المرونة  شأ  التعاملات التي تتم  مخ شركات المع 
الدولي، مع ى عاو موقفه البا ق، يظهر الدضاا الفرنبي ع ى وجه اوصوص  أنه أقب تشددا وذلك  اعاامه 

 إماانية إ رام عدود وعم يات ميما  مخ الشركات التا عة لذات المع ذي النشاط الدولي،  أسعاة منافضة 

                                                     
 . انظر كذلك:  178الشركة الأم عن ديو  الشركات الوليدة في مجموعة الشركات، مرجع سا ق، صد. حبن محمد هند:  -  1

- GHARBI (Najib) : op cit, N° 19, P 24. 
- C.E 2/03/1988, N° 49054, sté des ateliers mécaniques, droit fiscal, 1988, N° 42, Note Tixier et Th LAMULLE. 
- C.E sect 16/05/2003, Req N° 222956, sté Telecoise – JURISDATA, 2003.080.360, concl M.H.MITJAVIHE Rev de Dr Fisc N° 
30.35.2003, N° 582, P 1018. 
2 - CE 02/06/1982, Req N° 23342, CF égal: C.E 02/11/1987, Req N° 55543, précité. 
3 - CHARLOT (N): op cit, P 272. 
4 - PAULET (Jean Pierre): les multinationals Frein Ou Moteur de l’économie, précité, P 03 et suiv. 
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ميما يتع ق  تصدير المنتجات، تدب أحيانا عن سعر العا،د أو ما يط ق ع يه  بعر تا فة المنتوج، وذلك  غية 
(تحديق سياسة ج ط تجاةية ل ز ا،ن وتطوير حجم المعيعات داخب سوق دولة معينة.

1354F

1( 

لدد قعب الدضاا  أ  ندب الإياةات من جانط الشركة الأم  اتجاه الشركات التا عة لا يشاب سوى 
وسي ة ل تد يب من ثمن العيوه في نظر هذه الأخيرة، والتي طضع في ذاتا إلى ةقا ة واضحة ومحددة  بعط المعدأ 

 الذي توجه بحبعه التنازلات ع ى أساس سعر المنامبة الحرة.

(30/03/1987بموجط قراة اطذه مج و الدولة في 
1355F

قعب هذا الأخير التفبيرات المددمة من جانط ) 2
الما ا  الضريعة ميما يتع ق  التافب  أجوة إياة منتدب  اواةج لدى شركة تا عة، والواقع أ  الشركة أثاةت 
المنامبة الشديدة والصععة الموجودة في البوق والتي ألزمتها  التافب  شركتها التا عة الأجنعية من خلال عم ية 
ندب إياةات با، والتافب  تبديد مبتحداتم، وهو ما تدتضيه بحبط مبرةات الما ا  الضريعة ضروةات 

 المحامظة ع ى نفوذها وماانتها في الأسواق.

(هناك قراةات قضا،ية أخرى
1356F

، تتضمن تبريرات عامة حول الديمة التجاةية ل مال أو سعر العضاعة أو )3
ما يعادلها، بحي  أمان ل ما ا  الضريعة إثاةة مبألة تطوة معيعاته  فضب المباعدة المددمة في شاب مواتير 

تتع ق بمشاياته  أثما  ما فة من جانط  وله الوحيد مع أ  الما ا  الضريعة لم يددم تدقيدات ودلا،ب 
محاسعية أو ةقمية أو عددية خاصة  تنمية وزيادة مداخي ه، وهو ما يدل ع ى أ  الدضاا  دأ معلا  الاتجاه نحو 

 إةساا مرونة أكبر ميما يتع ق  العم يات التي تنجزها مجمعات الشركات الدولية.

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة تفيد بجواز تطعيق الحام الواةد 189مإذا كانت الاجمة الحرمية لنص المادة 
 والذي يعاقط ع ى التحويلات غير المعاشرة للأة ا، نحو اواةج- ع ى كب أنواه العم يات التي نان –با 

                                                     
، إلى الدول  أنه يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية أ  تبرة قيام 07/11/2005حي  ذهط مج و الدولة الفرنبي في قراة حدي  موةخ في -  1

الشركة  فوترة معيعاتا  اتجاه الشركة التا عة لها المتواجدة  اواةج  أسعاة تدب عن ت ك المماةسة من قعب موسبات مثي ة ومشابة 
ومبتد ة، وفي مدا ب ذلك، مإ  قرينة تحويب الأة ا، غير قا،مة لاسيما وأ  الشركة أثاةت عدم وجود ماةق غير مبرة  مخ البعر المتفق 

ع يه والديمة التجاةية ل مال المتنازل عنه أو اودمة الموداة المتمث ة في قيمة استعمال العلامة، وهي قيمة قا  ة ل تغيير خلال الزمن وتععا 
 ل بوق الذي تبتعمب ميه.

- C.E 07/11/2005, N° 266436, inédit au receuil Lebon 3ème et 8ème sous section Réunis. www.études fiscales – internationales. Com/ 
PDF. Document 134, KO. 

 المدا ب ذهط مج و الدولة الفرنبي إلى تأكيد موقا الإداةة الجعا،ية،  دوله  أ�ا يعدت صحيح الدانو  حينما اعتبرت أ  هناك تحويب 
 أثاةت مبرةات تتع ق  تبهيب  داا واستمراةية حياة الشركات VETTERللأة ا،  شاب غير معاشر، ع ى الرغم من أ  شركة ميا 

 المبتفيدة من المعالغ الموزعة، ولم تبرة المزايا اواصة التي استا صتها من هذه المباعدات، انظر: 
- C.E 08/06/2005, N° 255918, Recueil Lebon 9ème et 10ème sous section Réunies. 
2 - C.E plénière 30/03/1987, Req N° 52754, Société Labo industriel. 
3 - C.E Plénière 27/07/1988, Req N° 50020, précité. 
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(لشركات المع أ  تدوم با، إلا أ  المماةسة الدضا،ية
1357F

أكدت شيئا مشيئا ع ى تزايد إماانيات الإعفاا  )1
الضري  إذا كانت الشركة قد دل ت ع ى وجود مص حة مبتا صة من العم ية التي أنجزتا. وندصد في هذا 

الإياة  المماةسة الدضا،ية؛ التطعيدات الدضا،ية الأجنعية وع ى وجه اوصوص الفرنبية والبريطانية والأمرياية، 
أما في الجزا،ر، مإننا نعتدد  أ  الوقت لا يزال معارا ل حدي  عن موقا أو اتجاه واضح ل دضاا الإداةي 
الجزا،ري حول مبألة دوةه في مراقعة التحويلات غير المعاشرة للأة ا، نحو اواةج المتع دة  أنشطة مجمعات 

الشركات ذات الطا ع الدولي، ولعب البعط في ذلك يعود إلى حداثة ظهوة المعات  الجزا،ر، وندص 
المنازعات المتع دة بذا الموضوه، سيما وأ  الجزا،ر حديثة العهد بمنهج اقتصاد البوق كأداة لتبيير الأنشطة 

(الاقتصادية والتجاةية.
1358F

2( 

هب نان إذ  ل دضاا الجزا،ري حال نظره هذه المبألة أ  يدعب  المبرةات التي تددمها الشركة والتي ما 
هي سوى مجرد مبرةات ذات يا ع عام كالاستناد ع ى الإسااتيجية التجاةية التي تماةسها  غرض التواجد في 

البوق اواةجية، دو  تشايب مبرةات أخرى إضامية أو تفصي ية تتع ق  آثاة هذه البياسة ع ى نتا،ج الموعة 
أو دو  تدديم مبرةات عددية وةقمية تاشا عن زيادة مداخي ها  فضب إتعاه سياسة طفيض الأسعاة مثلا، 

 الدضاا الفرنبي؟ أم أنهّ يتعمخ ع ى الدضاا الجزا،ري أ  يعتمد محبط ع ى الأدلة اكما ذهط إلى قعوله
الدقيدة والمحاسعية التي تُ زَم الشركة  تددنها لأجب إعفااها من اوضوه والتدويم الضري  الذي لجأت إلى تطعيده 

الإداةة الجعا،ية ع ى العم يات المنجزة من قعب هذه الشركة؟ خاصة وأ  التدقيدات والتفصيلات التي سيفرض 
ع ى الما ا   الضريعة تددنها لها أ ية  الغة، لأ  الاعااض قد لا يتع ق محبط  عدم الدقة المادية ل وقا،ع، 

(وإنما أيضا ع ى قيمة العناصر التي تمت إثاةتا، والتي يعهد ل دضاا الب طة الاام ة في تدديرها ؟
1359F

3(  

إ  الإجا ة ع ى هذا التباؤل في غاية الأ ية، لأنه قد يبمح  ب وك نفو المنهج الذي س اه 
 الدضاا الفرنبي الذي أ دى مرونة متزايدة  شأ  العم يات التي أنجزتا شركات المع الدولي.

يعدو أ  الدضاا الفرنبي من خلال المرونة المنوه عنها والتي أ داها  شأ  هذا الموضوه، مإنه  ذلك 
ياو  قد ذهط إلى تددير النتا،ج التي نان الحصول ع يها من جانط الشركة ع ى المدى المتوس  والععيد، 
دونما الوقوف ع ى مجرد التأسيو ع ى الوضعية الحالية لها. وهو موقا نان من الأخذ  الاعتعاة الحالات 

                                                     
 في الجزا،ر، ملا يزال الوقت أما .وندصد با المماةسة الدضا،ية الناتجة عن التطعيدات الدضا،ية الأجنعية كالدضاا الفرنبي وغيره-  1

معارا لتدييم دوة الدضاا الإداةي الجزا،ري في مراقعة التحويلات غير المعاشرة للأة ا، نحو اواةج والمتع دة  أنشطة مجمعات الشركات 
 الدولية.

 23، 22 – غر  ع ي: العولمة وتج ياتا، معاليات الم تدى الدولي "الجزا،ر والعولمة"، جامعة منتوةي، قبنطينة، قبم ع م الاجتماه، 2
  وما  عدها.314، ص 1999نوممبر 

  وما ي يها.39، ص مرجع سا ق د. محمد حبن قاسم: أصول الإثعات في المواد المدنية والتجاةية، - 3
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والفرضيات التي لا تظهر من خلالها النتا،ج الإيجا ية ل عم ية  شاب سريع وموةي، أي في سنة النشاط الذي 
 تمت خلاله العم ية والتي سددت لأج ها المعالغ، وإنما تظهر هذه النتا،ج لاحدا.

معد،يا نان ل دضاا الجزا،ري أ  يتعع مب ك الدضاا الفرنبي  إعفاا ك ي ل مجمع، أخذا  الاعتعاة 
 من 189خصوصية الأنشطة التي يدوم با، من جهة أولى، وعملا  الديمة الإقناعية ل دليب التي ومرتا المادة 

قانو  الضرا،ط المعاشرة، والتي تفاض مجرد قرينة ع ى وجود تحويب الأة ا،  شاب غير معاشر نحو اواةج، وهي 
 قرينة  بيطة تدعب إثعات العاو ولو بمجرد قرينة معاكبة، من جهة ثانية.

غير أنه ل وصول إلى ذلك، ينعغي معرمة أهم التطعيدات والحالات التي ماةسها الدضاا الفرنبي والتي 
أسفرت ع ى الموقا الداضي   الإعفاا ك يا من التدويم الجعا،ي ل عم يات التي تنجزها شركات المع، وهو ما 

 سوف نتناوله من خلال الفره التالي.

ĤΣŧ Δŏ℮Ήė ĤΣĕĜŷ ⅞Ήė ĥĜ⅞ΣĢǼĨΉė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

يددم الدضاا الفرنبي دليلا ع ى منح إعفاا ك ي ل اضوه الضري  ل مجمعات وذلك في عدة 
 مناسعات، وهو  ذلك يأخذ  الاعتعاة تطوة شروط تبيير الشركات التا عة ل مجمع.

غير أ  الدضاا الفرنبي لا يزال حذةا  شأ  الإعفاا الا ي لأ  الواقع يدل ع ى أنه وإ  كا  قد 
عدل عن موقفه  النبعة لععض العم يات التي أخضعها ل تدويم الضري  سا دا، كعم يات الضما  مثلا، مإنه 
سمح أيضا  توسيع تطعيق نظرية العدد غير العادي ل تبيير كأساس لتطعيق الحام الداضي  اوضوه الضري  

(ل عم يات المنجزة.
1360F

1(  

 أولا: إعفاء عمليات الضمان 

عمد مج و الدولة الفرنبي إلى الديام  تح يب مفصب ودقيق ل وقا،ع والعناصر الظاهرة في م ا 
الدعوى حتى ولو كانت لا تتع ق حديدة  العم يات والتنازلات المدصودة، والغرض من ذلك محص يريدة 

تبيير الشركة في مجم ها، كما يفعب عادة مبيريها حينما يتع ق الأمر  اطاذ قراةات مهمة، مفي قراة موةخ في 
03/03/1989)

1361F

لم يطعق الدضاا الفرنبي النص المتع ق  رده التحويلات غير المعاشرة ل ااةج، ع ى شركة أم  )2
قامت بمنح ضما  مجاني إلى شركة تا عة لها متواجدة  البرازيب، وهو قراة يناقض ما ذهط إليه الدضاا الفرنبي 

                                                     
1 - BUR (Christian) : L’Acte Anormal de gestion (ou le premier risque fiscal pour l’entreprise), ED, Les éditions. Collection : Audit 
Juridique et comptable perçu le 01/03/1999, P 08 et suiv. 
2 - C.E 03/03/1989, Req N° 77581, Sté Lainière de picardie, D.F 1989 N° 19, comm 945, Concl MARTIN LAPRADE, R.J.F, 5/1989, 
N° 538, et chron TUROT P 263, Bulletin Joly, Mai 1989, P 449. 
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(الالاسياي في مادة الضما  والذي مرض تحديد تعويض عن عم ية تدديم الضما 
1362F

أو  شاب عام ألزم  )1
( تدديم دليب ع ى وجود مدا ب لعم ية الضما  الممنوحة.

1363F

2(  

إ  الدراة البا ق الذكر في غاية الأ ية، لأنه يعمخ لجوا الدضاا إلى تددير موسع ل نظرية، واعتماده 
العناصر الناجمة عن عدد الضما  محب العم ية ذاتا، والمتمث ة في الزيادة الهامة لنبعة المشايات المحددة من قعب 

 الشركة التا عة من لد  ةأس المع.

الواقع أ  الدضاا  دعوله المبرةات الموسبة ع ى الزيادة والنمو الهام لرقم أعمال الشركة، وهو العنصر 
الأساسي الذي أثاةه الما ا  الضريعة، مإنه  ذلك، ياو  قد احام وضعه التد يدي ميما يتع ق  التحويب غير 

(المعاشر للأة ا، نحو اواةج، وقد استدل واعتمد ع ى اعتعاةات اقتصادية أكثر منها قانونية
1364F

، لأنه في هذه )3
الحالة ومع أ  مدا ب عم ية الضما  لم يتم التدليب ع يه عن يريق تبديد قيمة مالية، أو تدديم خدمة كمدا ب 
مإ  هذا الحب يتطا ق مع معدأ المحامظة ع ى المص حة التجاةية اواصة، ذلك أ  غياب التعويض عن الضما  

يعدو مرموضا مداةنة مع المزايا الناجمة من الحصول ع يه، وع يه مإ  وضع الشركة ياو  مدعولا حينما تاو  
 (العم ية منجزة مع شركة متواجدة  اواةج، وتظهر ع ى أ�ا تبتفيد من ت ك العم ية من الناحية التجاةية.

1365F

4(  

ياجم الدراة البا ق ذكره، اتجاه إةادة الدضاا الإداةي إلى نزعة مفادها قعول المبرةات التي تثيرها 
 الشركة مهما كانت يعيعة هذه المبرةات  شرط أ  تاو  كامية ومعدولة.

لدد أثاةت الشركة الأم، بمناسعة الدراة البا ق ذكره مبرةا آخر يتمثب في زيادة ةأس مال الشركة التا عة 
لها من واقعة عم يات الدروض المالية التي منحت لها، والتي ةتعت طفيضات في المصاةيا التي تفوق نبعتها 
حجم المداخيب غير المبددة، ويد ب من الأة ا، اواضعة ل ضريعة ع ى الإق يم الفرنبي، غير أ  الدضاا لم 

(يعتمد هذا المبرة  ب استععده تطعيدا لمعدأ عدم تدخب الإداةة الجعا،ية في تبيير الموسبات
1366F

وهذه الأخيرة لم  )5
(تددم مداة ة  شأ  الايفية التي تبير با الشركة ولا  شأ  الدراةات المتاذة من قعب مبيريها.

1367F

6(  

مثب هذا الموقا ناثب ما أقره الدضاا في مادة إ ال الديو ، أين دلب ع ى حرية الما ا  الضريعة في 
(اختياة يرق التافب التي ناةسها  اتجاه شركة تا عة له.

1368F

7(  

                                                     
1 - C.E Plénière 09/03/1979, Req N° 10454, et tribunal Adm de Paris 08/07/1977, Req N° 73-361, et 74/737. 
2 - C.E section 24/02/1978, Req N° 2372, précité. 
Of égal C.E 24/07/1987, Req N° 64511, D.F 1987, N° 49, comm. 2185, R.J.F, 10/1987, N° 966. 
3 - Idem. 
4 - CHARLOT (Nicole) : op cit, P272 et suiv. 
5 - www.aboula.com / Acte Anormal- gestion – Juge fiscal. 8380 hTML- 21K. exposé 27/08/2002, par B.R. 
6 - CHARLOT (Nicole), op cit, P274. 
7 - C.E plénière 30/04/1980, Req N° 16523, précité. 
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وع يه، إذا كا  الدانو  الضري  ننح للإداةة الجعا،ية امتيازات الب طة العامة، وتول لها الحق في مراقعة 
العم يات التي تنجزها شركة مع أخرى تا عة لها متواجدة  اواةج، حتى لا تاو  هذه العم يات غطااا ل تهرب 
الضري   تحويب الأة ا، إلى اواةج، مإ  الدضاا ي عط من جهته ومن خلال النزاعات التي تطر، ع يه ل فصب 
ميها دوةا أساسيا في  اةسة ةقا ته ع ى هذه العم يات، و التالي مإ  الفحص الذي يعم ه هذا الأخير يتع ق في 

 (جميع الامااضات الدا،مة، بما إذا كانت الإداةة الجعا،ية قد تجاوزت أم لم تتجاوز س طتها الممنوحة إليها.
1369F

1(  

يلاحظ أ  الدضاا الفرنبي لا يزال يحتفظ بحذةه  اتجاه س وكات مجمعات الشركات، ع ى الرغم من 
(06/04/1993أنه قعب بمناسعة قراة صادة في 

1370F

 تفبير إجمالي موسو ع ى تطوير العم يات الجاةية، شرط أ   )2
تددم الشركة مبرةات مفص ة حول ذلك، والواقع أ  هذه المعطيات المتع دة بمبتوى العلاقات  مخ الشركتمخ 

وتطوير العم يات الدا،مة  ينهما لا ناّن من تجبيد وتحديد وجود مدا ب لمنح ضما  إلى الشركة التا عة 
 الموجودة  اواةج.

مهما يان، مالواضح أنه يتعمخ ع ى الدضاا في كب الأحوال عدم إعفاا الشركات من تدديم المبرةات 
 والأدلة أيا كانت يعيعتها.  

(17/02/1992لدد  رهن مج و الدولة الفرنبي، بموجط قراة اطذه في 
1371F

، ع ى أنه عم ي، لأنه لم )3
يدعب اكتتاب ضمانات مجانية لفا،دة عدة شركات تا عة، ولانه سمح  تافيض التدويم الذي قدةته الإداةة 

 الجعا،ية  بعط المراكز المالية الجيدة ل شركات والتي من شأ�ا أ  تضيّق وطفا من لاير تنفيذ عدد الضما .

إ  ةمض المبرةات التي أثاةتا الشركة الأم والمتمث ة في تدويم نبعة مشاةكتها وزيادة معالغ الأة ا، 
(والعا،دات، يشير إلى ةمض الدضاا الاعااف بمص حة المع

1372F

، وإلى الالتزام الذي يدع ع ى عاتق الشركة الأم )4
(ةأس المع)  ضروةة إ داا تبريرات لت فة عن ت ك المتع دة بمص حة المع وهي مبرةات يصعط تددنها في 

أحيا  كثيرة، و النتيجة مإ  الدضاا الفرنبي قرة في هذه الدضية طفيض المعالغ المعاد دمجها في الوعاا اواضع 
 ل ضريعة لأ  حبن نية الشركة لم يتم تبريرها والتدليب ع يها  شاب كاف وج يّ .

                                                     
1 - TORREL (Roland) : contrôle fiscal, op cit, P 252. 
2-  Cour administratif de Paris 06/04/1993, Req N° 91699, Société Métal europ D.F, 1994, N° 5, comm 164, Concl MOURE IX, Note 
Tixier el LAMULLE, précité. 
3 - C.E 17/02/1992, Req N° 74272, 91690, et 82782, Société carrefour précité 
CF également cour administratif d'Appel de NANCY 23/11/1993, Req N° 92.303 SA SOLIBRAG, D.F 1994, N° 40, comm 1680, 
Concl Mme FELMY; R.J.F 2/1974, N° 128, Bull des conclusions fiscales, Janv 1994, P 26. 
4- LEFEBVRE (Francis) : (groupes des sociétés 2005-2006), op cit, P 5483. 
- COZIAN (M) : Peut-on immoler une société à l’intérêt du groupe ? (L’arrêt sofige du 21/05/1995), Droit fiscal, 1996, N° 6, p 204. 
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يددم الحب الأخير الذي اعتمده الدضاا الفرنبي من خلال الدراة البا ق ذكره دليلا ع ى اعتماده 
ع ى الديمة الإقناعية ل دليب الذي يثيره الما ا  الضريعة، علاوة ع ى ذلك يطعق الدضاا أيضا نظرية العدد 

 غير العادي ل تبيير.

 ثانيا: تدعيم نظرية العقد غير العادي للتسيير

لدد ذهط الفده الإداةي إلى الدول  أ  النص الدانوني المتع ق  رده التحويلات غير المعاشرة نحو اواةج 
(إنما هو غطاا ل نظرية الدضا،ية المتع دة  العدد غير العادي ل تبيير.

1373F

1(  

 في  عض الامااضات- استعدال تطعيق النص الدانوني  استادام نظرية العدد غير –نان ل دضاا 
(21/02/1990العادي ل تبيير، وهو ما ذهط إليه قضاا مج و الدولة الفرنبي في 

1374F

، أين تأسبت المحامة )2
الإداةية ع ى أسو تشريعية،  ينما أثاة مج و الدولة العناا الدضا،ي المتع ق  العدد غير العادي ل تبيير، والواقع 

أنه حينما يتع ق الأمر  عيوه أنجزت بمعالغ لفضة مإ  استعمال أحد الأساسمخ يافي، ويوديا  كلا ا إلى 
نفو الحب، لأ  مثب هذه الأوضاه  مخ شركات تا عة لذات المع لا تنطوي ع ى غموض لأ�ا تاك معد،يا 

 انطعاعا أو امااضا يدضي  وجود نية ل تهرب الضري .

(18/03/1991 ايفية مشابة، قرة مج و الدولة الفرنبي في 
1375F

التشعيه  مخ المبرةين، وقضى  أ   )3
الامتياز المتفق ع يه يشاب عددا غير عادي ل تبيير موسو لتحويب غير معاشر للأة ا، نحو اواةج، بمفهوم 

 من الدانو  الضري  العام الفرنبي بمناسعة قراة يتع ق  إ ال الديو  ميما  مخ شركات مرتعطة أين تعمخ 57المادة 
 عدم ملاحظة حديدة العم ية، ولم يتم إثعاتا من جانط الشركة.

إنه من الضروةي إذ  ع ى الما ا  الضريعة أ  يثعت  أ  العم ية التي أنجزها مع شركة تا عة له 
 اواةج، قد تمت  شاب عادي، أي بمعنى أ  العدد المبرم هو عدد عادي ل تبيير ويدخب ضمن الغرض 

(والموضوه الاجتماعي ل شركة.
1376F

وذلك لضما  حماية قانونية ل ما ا من جهة ولتحديق معالية في الرقا ة  )4
 الدضا،ية ع ى عمب الإداةة الجعا،ية من جهة أخرى.

                                                     
1 - ZITOUNE (Tayeb)  et GOLIARD(F): Droit fiscal des entreprises, op cit, P 108. 
-  GHARBI(Najib): op cit, N° 22, P 25. 
- BUR (Christian): L'acte anormal de gestion ou le premier risque fiscal pour l'entreprise, E.F.E Editeur 1999, S.péc, P 327 et s. 
- BUFFE (Marie): Théorie de l'acte Normal de gestion, mémoire université AIX en province publié le 03/07/2007.  
www.oboulo.com/ théorie- Acte- Normal- gestion- Droit Fiscal 34 706 html- 24k. 
- KAMOUN (Férièl): La preuve en droit fiscal, mémoire université de SFAX, Tunisie, P25. 
- LEFEBVRE (Francis) :  (groupes des sociétés 2005-2006), op cit, P 5406. 
2-  C.E 21/02/1990, Req N° 84483, SARL. Solodet D.F. 1990, N° 19, Comm. 910. 
3 - Cour administratif d'appel de Paris 26/03/1991, Req N° 2624, Ste. Europ continents, D.F. 1992, N° 4, Comm. 63. 
4 - BUFFE (Marie): précité. 
- BUR (Christian) : L’Acte Anormal de gestion, op cit, P 10. 
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نان ل ما ا  الضريعة في سعيب ذلك أ  يدلب ع ى الطا ع العادي ل عدد أو العم ية المنجزة تأسيبا 
(ع ى المداةنة مع عم يات شعيهة أجريت من قعب مجموعات أخرى.

1377F

1(  

 189يبتنتج إذ  أ  الدضاا الإداةي الجزا،ري نانه أ  يبتعمب الأساس التشريعي المتمثب في المادة 
اواةج، كما نانه أيضا أ  يتأسو   من قانو  الضرا،ط المعاشرة والمتع دة  رده التحويلات غير المعاشرة نحو

(ع ى نظرية العدد غير العادي ل تبيير، وهي أصلا نظرية تبتمد مصدةها من  ناا قضا،ي قديم.
1378F

2(  

نان ل داضي الجعا،ي الجزا،ري، علاوة ع ى ذلك أ  يبتعمب الوسي تمخ معا،  نفو المنطق الذي 
سعق ل دضاا الفرنبي إعماله، وذلك  غرض إعفاا المع من إخضاه العم يات التي أنجزها أعضااه ميما 

( ينهم، حي  قعب مج و قضاا  اةيو
1379F

 الغرمة الإداةية- وضعا مرنا مفاده أ  التنازل عن المداخيب قد تم –)3
 تبريره انطلاقا من التدليب ع ى التطوة اللاحق عن العم ية ل شركة التا عة، ةغم المرجع المزدوج لآليات الرقا ة.

 تماشيا مع الحالات المفحوصة من جانط –نتيجة لما تددم، يجوز للإداةة الجعا،ية الجزا،رية، أ  طتاة 
مفتشيها ومصالحها- الحام الواجط تطعيده، تععا ل صعو ات التي نان أ  يثيرها تطعيق هذا الحام مداةنة 

 غيره، مإذا لم تتمان الإداةة الجعا،ية من إثعات ةا طة التععية ميما  مخ الشركتمخ مثلا، وهي في الواقع مبألة لا 
(يبهب إثعاتا

1380F

، مإنه نان ل مصالح الجعا،ية أ  تبتعمب نظرية العدد غير العادي ل تبيير، يالما أ  أحد هذه )4
(الشركات متواجد  اواةج وهو ما سمح  ه الدضاا الفرنبي من قعب

1381F

، والذي اعتبر أ  وضع الإداةة المتمبك )5
( وجود عدد غير عادي ل تبيير هو وضع مبرة وموسو قانونا.

1382F

6(  

                                                     
1 - CHARLOT (Nicole) : op cit, P275. 
- BOURTOURAULT (Pierre Yves) et BERNARD (Marc) : Relations intragroupe, Prix de transfert et acte anormal de gestion vers une 
convergence des règles de preuve applicables aux opérations nationales et internationales, Rev. Droit fiscal, N° 50 du 10/12/2009. N° 
576. 
2 - ZITOUNE (Tayeb)  et GOLIARD(François): op cit, P 39. 

 من الدانو  الضري  38، أكد من خلاله أنه لأجب تطعيق أحاام المادة 01/07/1983لدد صدة قراة عن مج و الدولة الفرنبي في 
العام (المتع دة  تحديد الر ح الصافي اواضع ل ضريعة)، مإنه لا نان الأخذ  الحبعا  العدود أو العم يات التي تم إنجازها لأغراض أخرى 
غير ت ك التي ياو  الما ا  الضريعة بحاجة إليها في استغلاله، أو  صفة عامة ت ك التي طدم مصالحه، بحي  لا نان النظر إليها وقت 

                  BUFFE (Marie): précité -هذه الظروف ع ى أ�ا ناتجة عن تبيير عادي ل موسبة ..." انظر: 
- COZIAN (M): Les grand principes de la fiscalisé de l'entreprise, op cit, P 91, N° 2 et s. 
- Paul le CANNU: Droit des sociétés, op cit, N° 1500, P 909. 
3 - Cour administratif d'appel de Paris 13/08/1993, Req N° 92-34, société SOFILTRA Poélman, D.F, 1994, N° 05, comm 165. 
4 - ATANGANA (Albert) : Evolution et perspectives du contrôle des prix de transfert, op cit, P 150 et suiv. 
- Documentation de base, D.B4 12 du 09/03/2001, précité. 
- Les transferts indirects de bénéfices à l’étranger, (Art 57 CGI), fiscalité EURO droit international des affaires 200/1, précité. 
5-  C.E 25/03/1983, Req N° 16649, société PATREX, R.J.F, 6/1983, N° 763 DALLOZ, 1984, P 331, J.C.P, 1983, Edition C.I.I, 11587. 

CF également; C.E 26/07/1985, Req N° 40067, R.J.F, 10/1985, N° 1381. 
6 - C.E 21/02/1990, Req N° 84483, précité. 
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 من قانو  الضرا،ط 189نان - ع ى خلاف ذلك - أ  تعتمد المصالح الجعا،ية ع ى نص المادة 
المعاشرة، حينما يبهب ع يها التدليب ع ى وجود تحويب للأة ا،، ومع ذلك لا تبتطيع إثعات نية التهرب 

(الضري  لدى الشركة من خلال س وكها وتصرماتا، وهو أيضا ما أكده الدضاا الفرنبي سا دا.
1383F

1(  

يعدو أ  اعتماد الإداةة الجعا،ية ع ى النص الدانوني سياو  أسهب  بعط الدرينة التي يديمها ويفاضها 
 المشره الجعا،ي ع ى وجود تحويب غير معاشر للأة ا،  نية التهرب الضري .

مهما يان، و النبعة ل ما ا  الضريعة، مإنه وفي الحالتمخ، م زم  تبرير وضعه لأجب الإملات من 
التدويم الضري ، سواا تع ق الأمر  تمبك الإداةة الجعا،ية  وجود عدد غير عادي ل تبيير أو  الحام الواةد 

  من الدانو .189 نص المادة 

إ  إتاحة الال للإداةة الجعا،ية  اختياة تأسيبها ع ى النص الدانوني أو العدد غير العادي ل تبيير 
 دليب ع ى أ  الدضاا يأخذ  اعتعاةات الفعالية الجعا،ية علاوة ع ى الأسعاب والمبرةات الدانونية الموضوعية.

غير أنه لا يعدو أنه من البهب ع ى الدضاا تطعيق نظرية العدد غير العادي ل تبيير في هذا الال، 
لأ  هذه الأخيرة تصطدم بمعدأ عدم تدخب الإداةة الجعا،ية في التبيير، وهو ما ت ق حدوداً صععة  النبعة 

(ل داضي الجعا،ي.
1384F

2(  

مإذا كانت نظرية العدد غير العادي ل تبيير تمُاِّن من محص الدراةات التي اطذتا الشركة وما إذا 
كانت قد اطذت في مص حة هذه الأخيرة، وذلك ع ى عاو نظرية خرق الدانو  التي تتع ق بمبألة مصدة 

الأوضاه الدانونية التي أةادتا الشركة، مإ  النظرية الأولى يرحت ع ى الدضاا الجعا،ي عدة مشاكب بحي  
وجط ع ى هذا الأخير أ  يتموقع ويتمركز حول يعيعة العدد مواجهة مع معدأ عدم تدخب الإداةة في تبيير 

الموسبات، ووجط ع ى الدضاا الجعا،ي أيضا أ  يضع في الحبعا  ما،دة العدد المدصود  النبعة ل شركة 
(والمنفعة التي يج عها ل مبتفيد منه.

1385F

3(  

نان الدول في النهاية  أنه يتعمخ ع ى الدضاا الجزا،ري أ  يتبم  المرونة اللازمة شأنه شأ  الدضاا 
الفرنبي،  اتجاه مجمعات الشركات التي غالعا ما تجد صعو ة في تدديم وتشايب مبرةات محددة ومدعولة مع أ  

(المبرة الذي ينطعق ع ى كب التنازلات يدوم ع ى الانتماا إلى مجمع الشركات
1386F

، وع ى الأقب يتعمخ ع ى )4

                                                     
1 - C.E plénière 30/03/1987, Req N° 52754, précité. 
2 - www.oboulo.com/ Acte- Anormal- gestion- Juge fiscal, 8380 html-21k Exposé de B.R publié le 27/08/2002. 
3 - LEFEBVRE (Francis) : op cit, N° 5406. 
4 - LEGENDRE (Alain) : Plaidoyer pour la reconnaissance en droit fiscal de l’existence d’une part, non détachables de l’intérêt du 
groupe auquel elle appartient, de l’intérêt propre d’une société. Rev. Droit fiscal, N° 11, 16 mars 2006, p 606 et suiv. 
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الدضاا الجزا،ري أ  ي جأ إلى محص المبرةات التي يثيرها الما ا  الضريعة  شاب دقيق لأنه وحتى وإ  أ دى 
 حذةه  شأ  س وك المعات مإنه نان أ  ننحها أحيانا إعفااا ضريعيا جز،يا.

Πĕŗ╩ė ●Ĝ℮ẂΩė :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė 

إذا كا  ل دضاا الب طة الاام ة في تددير الوقا،ع، بحبط الظروف وملا بات كب قضية ع ى 
حدى، مإنه يجوز الدول معد،يا  أنه نانه أ  يتاذ حلا وسطا إذا اقتضت ظروف ووقا،ع النزاه ذلك، بحي  
يدعب الدضاا مبرةات الإداةة الجعا،ية من جهة، وكذا المبرةات والأدلة التي يثيرها اوصم وهو الما ا  الضريعة 

 من جهة أخرى.

إ  الدول بجواز قيام الدضاا  ذلك، ناجم أساسا من المعدأ الداضي  أ  عمب الدضاا  الدةجة الأولى 
يتمثب في الموازنة  مخ الأدلة التي يثيرها يرفي النزاه، وتح ي ها ودةاستها، والتفضيب  ينها بحبط قوتا وقيمتها 

(الدانونية والإقناعية، ويصدة  التالي أحاامه كنتيجة لهذا العمب الشاق والمعدد
1387F

1(. 

يذكر أ  العم يات التي تنجزها شركات المع الدولي، متعددة ومتنوعة ولا نان حصرها، وانطلاقا 
من ذلك، مإ   عض هذه العم يات المنجزة والتي تبتطيع الإداةة الجعا،ية التدليب ع ى أ�ا تفتدد لأي مدا ب 

لها، يبهب عمب الدضاا  شأ�ا، لأ  نية التهرب الضري  قد تاو  ومدا لذلك واضحة و ادية، خاصة في ظب 
 عدم تدديم دليب عابي من جانط الما ا  الضريعة.

ومع أ   عض العم يات المنجزة، قد ياو  لها مدا لا ماديا كالعيوه مثلا، غير أ  هذا المدا ب لا يعدو 
للإداةة الجعا،ية كاميا، لأنه ياائ لها  أ  أسعاة العيع منافضة  شاب محبوس عما هو معمول  ه في العم يات 
المماث ة التي تنجزها الشركات المبتد ة. ومن هنا، يعدو أ  هذا النوه من العم يات جزا منه س يم وجزاه الآخر 

لا يبتجيط لأية حديدة اقتصادية، و التالي مإنه يجوز ل دضاا أ  يتاذ حلا مفاده إخضاه مد  الجزا الأخير 
 من العم ية دو  أ  يعاقط الشركات  شدة، مراعاة وصوصية نشاياتا وانتمااها إلى مجمع دولي.

(لجأ الدضاا الفرنبي  الفعب إلى هذا الحب منذ زمن
1388F

، وقد استعمب لأجب ذلك، ليو مد  س طته )2
 التدديرية (الفره الأول) وإنما وظا كذلك يرقا خاصة للإعفاا (الفره الثاني).

                                                     
  وما ي يها.40د. محمد حبن قاسم: أصول الإثعات في المواد المدنية والتجاةية، مرجع سا ق، ص -  1

2 - CHARLOT (Nicole) : op cit, P278. 
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ĤΏĜẃΉė ĤΡŏΡŋ⅞ĨΉė ĤǼΊŧ Ήė ΆĜΐ ẃĨŦĜġ Πĕŗ╩ė ●Ĝ℮ẂΩė :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

تدتضي الرقا ة الدضا،ية ع ى العم يات التي تنجزها الشركات التا عة ل مجمع الدولي والتي تدف إلى 
الدماه ضد التهرب الضري  الدولي إعمال الدضاا لب طته التدديرية العامة حول كب امااض يطر، ع يه ل فصب 

 ميه.

 وألا ،يعو ذلك أنه يتعمخ ع ى الداضي الجعا،ي أ  يوسع في استادام وإعمال س طته التدديرية
ياتفي  الوقوف عند مجرد الموشرات الظاهرة في م ا المراقط الجعا،ي وقد يدل هذا الموقا ع ى وجود إةادة 
لدى الدضاا  عدم معاقعة الشركات  شاب آلي لما لها من دوة اقتصادي هام، والاكتفاا بمراقعة حدود ومجال 

 نشايها وما إذا كا  موامدا ل دواعد الدانونية ولا يتضمن خرقا لها.

(26/11/1982تطعيدا لذلك، صر، مج و الدولة الفرنبي بمناسعة قراة اطذه في 
1389F

، و شأ  قرض )1
 نو،  دو  موا،د من قعب شركة مرنبية إلى شركة تا عة لها متواجدة  بريطانيا  أنه "كا  نان ل شركة تبرير 
التا ي عن التبديد الفوةي لدينها  فوا،د، وليو  او�ا ةمضت أو امتنعت عن اشااط موا،د عن الدرض 
الممنو، واعتماد الدين المالي". والواقع أ  المشاكب المالية ل شركة ليبت ذات أ ية  الغة وتمُاِّن جواز الدول 

بمشروعية التا ي عن الفوا،د، ولانها تعتبر بمثا ة دين متوس  المدى في نظر الشريك، ومع أ  مثب هذه 
المبرةات قد تظهر  شاب نادة في الدراةات الدضا،ية  بعط أ  الدضاا الإداةي يتحدد غالعا  الفصب في 

(الط عات التي تعرض ع يه
1390F

(، و بعط أ  الداضي الجعا،ي لا ي عط دوة الموجه ل اصومة)2
1391F

، ولان يعدى ع يه )3
أ  يدرة الب وكات المدعولة من جانط الما ا  الضريعة، والحدود التي نان ضمنها تبرير هذه الب وكات وذلك 

  غرض تحديد المع غ الواجط تحم ه من قعب هذا الأخير.

و ذلك، نان ل دضاا أ  ي جأ في  عض الحالات وبحبط وقا،ع النزاه المطروحة أمامه إلى تعديب 
 المعالغ المعاد إدماجها في الوعاا الضري  وإنداصها بما يتماشى مع الأدلة المددمة من جانط الشركات.

(25/11/1985تطعيدا لذلك، قعب مج و الدولة الفرنبي في قراة اطذه في 
1392F

 أ  العم ية المنجزة ) 4
تنطوي ع ى مدا ب، ولانه مدا ب غير كاف ولا يتناسط مع قيمة التنازل المبرم، و ذلك مإ  التدويم يشمب الجزا 

 غير المبرة.

                                                     
1 - C.E 26/11/1982, Req N° 24360, précité. 

  من قانو  الإجرااات المدنية والإداةية.26 و25انظر المادة -  2
 المرجع البا ق.-  3

4 - C.E 25/11/1985, Req N° 40288; D.F 1986, N° 24, comm 1158, Concl RACINE, R.J.F 2/1986, N° 160. 
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تت اص وقا،ع الدضية في أ  الشركة الفرنبية التي تماةس نشاط الإنتاج والتوزيع، استفادت من تعويض 
محبوب  طريدة إجمالية، وذلك لأجب موازنة إلغاا المعالغ الزا،دة المضمونة داخب المنطدة الحرة، الناتجة عن 

تناسق تشريعات دول الإتحاد الأوةو ، ولدد احتفظت بمعالغها ل شركة الأم المتواجدة في البنغال والتي تعد 
 ولها الأساسي، وفي هذا الإياة قدة الدضاا الإداةي الفرنبي  أ  عم يات إعادة العيع لم تان معنية سوى 

ع ى قيمة تماثب مدداة التافيض الفع ي لديمة المنتوجات، وهو مع غ محدد انطلاقا من العدد الموقع  مخ 
الشركتمخ والذي ينص ع ى تبديد الندص ل ز و  في حالة تذ ذب وتغير الأسعاة  مخ تاةيخ الط ط وتاةيخ 

التب يم أي تاةيخ تحرير الفاتوةة، وما حصب في المعام ة التي تمت  مخ الشركتمخ، هو أ  الشركة الز ونة استفادت 
من طفيضات من جانط  ولها وفي آ  واحد استفادت أيضا من تعويض مبدد، و التالي جاز الدول  وجود 

إثراا  لا سعط ذو يعيعة اقتصادية لأ  العا،ع قام  فوترة المواد الأولية  أسعاة منافضة جدا تتمثب في ت ك 
المحددة في الصفدة، وهو المرجع الوحيد الممان استعماله ا تدااا من تاةيخ دخول توحيد الدواعد الدانونية حيز 

 التنفيذ.

الواضح أنه لا يدعب الإثراا  لا سعط ذو الطعيعة الدانونية، سواا  مخ الشركتمخ، أو  مخ الشركة الفرنبية 
والمع التا عة له. وذلك تأسيبا ع ى الأسعاب التي تبمح  الديام  تبديد تعويضات عن الندص، والأكثر 

من ذلك مإ  مثب هذا التصوة الذي يعتبر قيمة التبديد الممنوحة  عنوا  التعويض عن الندص هو بمثا ة  اةسة 
والواقع أ  هناك شركة ت عط دوة المصحح،   حرةّ لا طضع ل ضريعة، هو تصوة غير مبرة من الناحية الدانونية.

 وتدوم  تبديد معالغ مد  بدف ضما  الأسعاة لمص حة المنتجمخ وليو  عنوا  الوماا أو التبديد الا ي.

غالعا ما يثوة الإشاال في ال حظة التي توزه ميها المعالغ، إذ نان  صعو ة إلغااها  شاب ةجعي لأسعاب 
 خاةجة عن الاتفاق المتمثب في العدد المبرم  مخ الشركات التي لها علاقات أعمال ميما  ينها.

 كما هو معروف- تجد جذوةها ومصدةها في –خاةج هذا الإياة، مإ  نظرية الإثراا  لا سعط 
(الدانو  المدني

1393F

لا في الدانو  الضري ، وهي تشاب يا عا احتياييا لأ�ا تثاة مد  في غياب الدعوى الدا،مة  )1
ع ى الاتفاق الداضي  اساداد المعالغ التي سعق تبديدها  غير وجه حق، وهو ما يتوامق مع معدأ استدلالية 

 (الدانو  الضري .
1394F

2(  

                                                     
، من الدانو  المدني الجزا،ري. 142، 141انظر المواد -  1
. 14، ص مرجع سا قخلاصي ةضا: النظام الجعا،ي الجزا،ري الحدي ، -  2

 وما ي يها. 178، ص مرجع سا ق- د. ةا ح ةتيط: الممول والإداةة الضريعية، 
، 2003-2002- د. محمود الطنطازي العاز، ود. ياةق محمود ععد البلام: المالية العامة والتشريع الضري ، ماتعة عمخ شمو الداهرة، 

  وما ي يها.12ص 
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يعدو أ  الدضاا الفرنبي يبرهن ع ى تشدده، وذلك  تدديره  أ  "ما،ض الديمة الناتج عن إعادة العيع 
 ..." لأ  1967... كا  خاليا من كب ةا   مع العم يات المتع دة  الزيوت التي تم  يعها وتوزيعها في سنة 

(الامتياز المتحصب ع يه  المدا ب يتع ق  عم يات سا دة ع ى دخول أحاام التوحيد الدانوني حيز التنفيذ
1395F

1( ،
و ذلك مدد ةمض الدضاا إعمال س طته التدديرية  ايفية إجمالية  شأ  الفوا،د التي استا صها الما ا 

  الضريعة من العم يات التي أنجزها مداةنة  التااليا التي تحم ها.

يعدو أ  الحب الذي ذهط إليه الدضاا في الحالة الأخيرة يتناقض مع موقفه الواضح من خلال عدة 
قراةات قضا،ية سا دة أين ذهط إلى محص العم يات المبرمة  مخ الشركتمخ ووظا س طته التدديرية  الاامب 

(لأجب إلغاا التدويم الذي تطالط  تطعيده الإداةة الجعا،ية.
1396F

2(  

ميما يتع ق  الحالة المدةوسة مإ  الدضاة وفي تح ي هم ل وقا،ع، منحوا يا عا خاصا للاتفاقات التي نان 
أ  تاو  مبرةة من دعاوى الغير التي يتحدد موضوعها في تبوية الصفدة، والذي كا  قد سدد لأجب هذه 

المعام ة مع غا معينا، مدد قام الدضاا  عزل هذه الطا،فة من التنازلات التي تتلاام مع اتفاقية التموين التي تنص 
ع ى تعويض ت ق توازنا مع تذ ذب الأسعاة، ومثب هذه الوضعية قد تبمح  تح يب و أكثر دقة الدوة الذي 

ت ععه كب شركة يرف، ومن شأ�ا أ  تجنط استفادة الما ا  الضريعة من تبديدات ومعالغ لا طضع ل ضريعة 
انطلاقا من واقعة إعادة  يع المال التي قام با تحت غطاا منح تافب لا يبتجيط إلى الفرق في الحباب 

  شاب أكيد.

نان لنا أ  نتباال عن جدوى مثب هذا التصوة الذي ومع كونه يتع ق  دطاه منظم مإنه يدمع 
 الشركات إلى اعتماد وضعية أكثر دقة وإلى تحديد نشايها ودوةها في الصفدة المعنية.

تشايب وتدديم مبرةات كامية تبمح ل دضاا ليو يتع ق بوع يه مإ  الحب الأس م  النبعة ل شركات 
مد   استعمال س طته التدديرية محبط وإنما استادام يرق أخرى خاصة لأجب تدرير إعفاا اوضوه الضري  

 ل عم يات المنجزة ولو جز،يا.

ĤŲĜ╫ė ⅛ŏǼΉė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

قد لا يعتمد الداضي الجعا،ي مد  ع ى العناصر الدانونية التي أثيرت من جانط يرفي الدعوى، وإنما 
 نانه أ  ي جأ إلى محص شروط تبيير الشركات كما سعق الذكر.

                                                     
1 - C.E 25/11/1985, Req N° 40288, D.F 1986, N° 24, comm, 1158, concl RACINE, précité. 
2 - C.E 30/10/1963, Req N° 50220, précité. 
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والواقع أ  يرق الفحص التي قد يعتمدها الدضاا في هذا الال كثيرة ومتنوعة، لأ�ا تدوم أحيانا ع ى 
 عناصر نوعية مبتا صة من التح يب الاقتصادي، أو ع ى عناصر كمية تتمثب في التدويم الجزافي. 

 أولا: التحليل الاقتصادي

يدوم الدضاا الإداةي في هذا الال  دةاسة وتح يب لت ا قطاعات النشاط الاقتصادي التي تدخب في 
الموضوه الاجتماعي ل شركة وذلك ةغعة منه في التوصب إلى تددير المدا ب الناتج عن العم يات التي أنجزتا هذه 

الشركات، وهو ما ذهط إليه الدضاا الفرنبي مثلا  شأ  الدراة الذي اطذه مج و الدولة في 
25/01/1989)

1397F

والذي قدة من خلاله  أ  التحويب غير المعاشر للأة ا، ناتج ليو لأجب الضرا،ط المتع دة  )1
 نشاط الطلاا المتفق ع يه، وإنما لأجب نشاط الدهن الصناعي، الذي قامت  ه الشركة والذي ترج عن إياة 

ما هو متفق ع يه  مخ الشركتمخ الفرنبية والشركة الأم الدانماةكية. والواقع في هذه الدضية أ  الما ا  الضريعة لم 
يددم مبرةات كامية ومفص ة لأجب تجنط اوضوه الضري  ل عم يات المنجزة، وإنما أثاة مبرةات عامة تتع ق 

  التافب التدو وسمعة الشركة الأم.

يوحي ذلك  الدول أ  الدضاا قد لا يتحدد  ععاةات العدد المبرمة  مخ الشركتمخ، وإنما يتعداها 
ليفحص  التفصيب يعيعة العلاقات الاقتصادية الدا،مة  ينهما، مع أ  هناك قراةات قضا،ية أخرى، قع ت من 
قعب  وجود مدا ب حينما يتع ق الأمر  تدديم الشركة خدمات لفا،دة شركتها التا عة لها، أو جع ها تبتفيد من 

 استادام واستغلال علامة تجاةية.

لدد اتجه الدضاا الفرنبي في الدراة البا ق ذكره إلى معاقعة الشركة  شاب جز،ي يالما أ  الإداةة 
 الجعا،ية لم تددم دليلا ع ى أ  الدانماةك ن ك ويطعق نظاما جعا،يا ذو نبط لفضة.

قد ياو  التصوة البا ق ذكره والذي اعتمده الدضاا الفرنبي مدعولا ميما يتع ق بمجمعات الشركات 
التي تتواجد مروعها داخب دول تعتمد أنظمة جعا،ية  يزة وتحفيزية، دو  أ  تاو  نبط الضريعة ميها منافضة 

( شاب كعير أو تطعق إعفااات جعا،ية كعيرة
1398F

2(. 

ع ى كب حال، يعدو أ  الدماه ضد التحويلات نحو اواةج يجط أ  يدَا   دليب ع ى وجود التحويب 
(حتى نان ل دضاا تطعيق الحام الراده  شأنه

1399F

3(. 

                                                     
1 - C.E 25/01/1989, Req N° 49 847, précité. 

  وما  عدها.91 د. سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص - 2
3 - SERLOOTEN (Patrick) : Droit fiscal des affaires, op cit, N° 629, P 399. 
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يشير التصوة إلى حذة الدضاا الذي يفحص  شاب ك ي وإجمالي العم يات المنجزة من قعب الشركة، 
ويصر،  توقيع عدو ات جز،ية، تتع ق  طا،فة من النشايات، مع أ  الما ا  الضريعة يثعت إدعاااته داخب 

 مجالات أخرى.

 نان ل دضاا أيضا أ  يدوم  تددير الأة ا، المبتا صة من العم ية  شاب جزافي.

 ثانيا: التقدير الجزافي

 لجأ الدضاا الفرنبي إلى إجراا تدويم جزافي ل مزايا الممنوحة من قعب شركة إلى تا عتها المتواجدة 
(12/11/1975 اواةج، وهو ما يوكده الدراة الموةخ في 

1400F

الذي قعب من خلاله الدضاا قيام الشركة بمنح  )1
تبعيدات دو  موا،د  غرض تحبمخ الوضعية المالية ل شركة التا عة لها ومباعدتا ع ى تجاوز الصعو ات المالية 

التي تعانيها، والناجمة عن التأخر في تبديد ز ا،نها ل ديو  العالدة  ذمتهم، وقد  رةت الشركة الأم هذه 
التبعيدات  أ�ا استا صت من خلال نشاط شركتها التا عة مزايا هامة، غير أ  الدضاا الفرنبي وةغم قعوله 
 لهذا المبرة إلا أنه لجأ في النهاية إلى معاقعة الما ا  الضريعة  تدويم محبوب مد  ع ى جزا من المعالغ المعنية.

% من ةقم الأعمال يبتجيط 13الواقع أ  المع غ المحدد ا تدااا من الوعاا الذي يتضمن طفيض قدةه 
عم يا إلى الفرق  مخ الفوا،د غير المبددة والأة ا، المحددة من قعب الشركات التا عة من واقع التبعيدات الممنوحة 
 شروط مفض ة، أي بمعنى ل جزا غير المبرة من المباعدة، إلا أ  الشركة وفي سعيب إثاةة مبرةاتا، مإ�ا أظهرت 

 موا،د إضامية متحصب ع يها، وهو ما يبمح ليو مد   تعيا  وجود مزايا ولانها ذات يعيعة مفرية.

يعدو أ  الدضاا يأخذ  عمخ الاعتعاة المزايا أيا كانت يعيعتها والتي نان ل شركة أ  تبتا صها من 
 العلاقات التجاةية مع شركة أخرى.

يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية لأجب تحديد مع غ التدويم تدديم مداة ة حول الدراةات التي اطذها مبيرو 
(الشركة، ع ى عاو معدأ عدم تدخب الإداةة الجعا،ية في تبيير الموسبات.

1401F

2(  

 في هذا الإياة- أ  تعاف لمبيري الشركات  إماانية وجود –يتعمخ أيضا ع ى الإداةة الجعا،ية 
(هامش ل اطأ في التبيير

1402F

، وهو هامش ينعغي أخذه  عمخ الاعتعاة، لأ  إلغاا كب إماانية لاحتمال اوطأ )3
وإةجاه البعط لاطاذ قراة معمخ إلى إسااتيجية الموعة من جانط الإداةة الجعا،ية قد ينتج عنه كعح وعرق ة 

تطوير تواجد الشركات  اواةج، معلاوة ع ى مصاةيا تواجد هذه الشركات  اواةج، مإنه من شأ�ا أ  ط ق 

                                                     
1 - C.E 12/11/1975, Req N° 94839, D.F 1976, N° 8 comm 282, Concl LOBRY, R.J.F 1/1976, N° 12. 
2 - CHARLOT (N) : op cit, P 282. 
3 - Idem. 
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(خطرا جعا،يا
1403F

، إذا لم ينص المبيرين  شاب مفصب ع ى الأة ا، المنجزة من قعب الموعة التي يددمو  لها )1
 مباعدات وتافلات مالية.

يبتجيط هذا الوضع لإةادة الدضاا في المحامظة ع ى س طته في تددير كب حالة من الحالات المعروضة 
ع يه، ولأجب ذلك مإنه قعب في  عض الأحيا  وضعية متشددة  اتجاه الما ا  الضريعة حتى وإ  كا  هذا 

الأخير قد أثعت حبن نيته، عاو عديد الحالات التي أ دى ميها الدضاا مرونة  ذها ه إلى محص مجموه 
(العم يات المبرمة ميما  مخ الشركتمخ حتى ولو كانت تفتدد لرا طة البععية

1404F

، ويددة أحيانا الوضع انطلاقا من )2
(عناصر عامة مرتعطة بمص حة الشركة، كاعتمادها سياسة تجاةية معالة وإيجا ية.

1405F

3(  

(26/06/1985سعق ل و الدولة الفرنبي بموجط قراة اطذه في 
1406F

أ  قعب  عض ادعااات ومزاعم  )4
الشركة التي قامت  تبديد عمولات إلى شركة تا عة لها متواجدة  إيطاليا، والتي تم إنشاؤها  غرض تطوير 
صادةاتا نحو هذه الأخيرة، وذلك عاو ما ذهعت إليه الإداةة الجعا،ية الفرنبية التي قع ت مد   تحديد 

% عاو ما وةد  الاتفاق المبرم  مخ الشركتمخ والذي تضمن طفيض المعالغ  نبعة 03طفيض ل معالغ  نبعة 
%، وقد اعتبر الدضاا الفرنبي أ  النبعة الأخيرة تبتجيط إلى خدمات مددمة وموداة معلا، وفي هذا 05

، 29/10/1958الإياة لجأ الدضاة إلى تطعيق أحاام الاتفاقية الثنا،ية المبرمة  مخ مرنبا وإيطاليا الموةخة في 
 من قانو  الضرا،ط العام  اعتعاة أ  الأحاام متماث ة ميما  ينها، ذلك 57وكذا النص الدانوني المتمثب في المادة 

أ  الدانو  الإيطالي يتضمن أيضا حاما يتع ق  رده التحويب غير المعاشر للأة ا، نحو اواةج، والذي يوسبه 
ع ى نظرية التأثير الناتج عن البيطرة المعرّف  طريدة محددة من قعب الإداةة الجعا،ية التي شا ت قا،مة مفص ة 

 ل ظروف التي تارس وجود هذه الوضعية.

 شاب عام، و النبعة لجميع الامااضات نان الدول، أ  الشركة التي يُشتعه في قيامها  تحويب أة ا، 
 شاب غير معاشر ل ااةج، لا توجد في وضعية سه ة، لأنه يتعمخ ع يها لدةا هذه الشعهات أ  تدلب ع ى أ  

(العم ية المنجزة مع شركة تا عة لها متواجدة  اواةج إنما هي ذات يا ع عادي
1407F

، ومضلا عن ذلك، مإ�ا م زمة )5
 ع ى ما يعدو-  إ داا وتدديم الأسعاب والظروف التي أدت با إلى إنجاز مثب هذه العم ية، كتطوير صادةات –

الشركة وإةادتا في التواجد والانتشاة عبر أسواق دول متعددة، وكذا الأخذ  عمخ الاعتعاة ضروةات المنامبة 

                                                     
1 - CHARLOT (N) : op cit, P 283. 
2 - C.E 30/10/1963, Req N° 50220, précité. 
3 - C.E plénière 30/03/1987, Req N° 52754, précité. 
4 - C.E 26/06/1985, Req N° 39049 et 39805; D.F 1985, N° 44 comm 1852, R.J.F 8-9/1985, N° 1212. 
5 - SERLOOTEN (P) : Droit fiscal des affaires, op cit, N° 631, P 401. 
    - LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés, op cit, N° 5406, P 439. 
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الموجودة في الأسواق وغيرها من المبرةات التي قد تدلب ع ى حبن نية الشركة في عدم وجود ترب ضري  
(لديها

1408F

1(. 

نان الدول في النهاية، أ  الدضاا ومن خلال التطعيدات البا ق ذكرها، يدوم  إعمال تدويم يعدا 
ل مص حة التي استا صتها الشركة من العم ية، ولأجب ذلك مإنه يفصب الجزا الذي يبتجيط إلى عدد تبيير 
عادي، ملا تضعه ل ضريعة، أما الجزا الغير مبرة، مإنه ي جأ  بععه إلى معاقعة الشركة جز،يا. وهو تصوة قد لا 
ياو  مدعولا دا،ما  النبعة لمع الشركات التي تعتبر  أ  الدضاا  ذها ه إلى هذا الحب يعالغ جدا في محص 

عناصر الدليب المددمة إليه وأنه لا يزال حذةا  شأ  س وك الشركات التا عة ل مجمع، الأمر الذي من شأنه أ  
يوثر س عا ع ى تطوة هذه الأخيرة من جهة، كما أ  هذه الح ول لا تتماشى عم يا مع ما يبت زمه  واقع عالم 

(الأعمال.
1409F

2(  

ثم أ  التح يب الاقتصادي ومحص شروط تبيير الشركات وإجمالي العم يات التي تدوم با قد ياو  
غير كافٍ، لأ  الشركات المتعددة الجنبيات والتي ياو  لها تواجد في دول متعددة، يدتضي من الإداةة الجعا،ية 

والدضاا الذهاب إلى تح يب الأوزا  المالية الحديدية ل موسبات الدولية وليو مد  الحبا ات الجز،ية التي 
(تددمها

1410F

، لأ  المشاب الحديدي اليوم يامن في أ  الدول إذا أةادت أ  تاو  واقعية وجط ع يها أ  ط ق )3
(نظاما متينا لحب المشاكب الجعا،ية الموجودة أخذا  عمخ الاعتعاة دولية المعادلات وأ ية تعادل المع ومات.

1411F

4(  

لأجب ذلك، مإ  الولايات المتحدة الأمرياية تم ك اليوم تشريعا متطوةا جدا، وذلك بدف تمامخ 
إداةتا الجعا،ية الفدةالية  الديام  تحديق من خلال محاسعات الشركات التا عة لموسبة أجنعية متواجدة ع ى 

إق يمها وذلك  غرض الاشا عن حديدة التواجد العالمي، أما في أوة ا مإ  التباؤل المطرو، في ألمانيا و ريطانيا 
ومرنبا يتمثب في كيفية ضع  جوهر وحديدة الوز  المالي ل شركة الدولية التي لا تعُرف سوى من خلال تواجدها 

(المح ي داخب هذه الدول.
1412F

5( 

لأجب التذليب من عدم الدقة الدانونية الناجمة عن حرية التددير الماوكة ل دضاا الإداةي، يتعمخ ع ى 
المعات الديام  إجرااات معالة  شأ  أسعاة التحويب، وذلك  ديامها  اتيعات تتع ق  اب عم ية منجزة، 

                                                     
، أين أثاة 11/04/2008انظر ع ى وجه اوصوص الدراة الحدي  ل و الدولة الفرنبي المعروف  دراة "قرلا " الصادة  تاةيخ -  1

 في تع يده عن الدراة المطعو  ميه أ  الدضاا أخذ  عمخ الاعتعاة المص حة الإسااتيجية والتجاةية لشركة قرلا  التي تم ك الدولةمحامظ 
 مروعا  اب من سنغاموةة، وأسااليا، وهونانغ، وحاجتها الضروةية في تطوير منتجاتا  أسواق آسيا.

2 - C.E 11/04/2008, N° 281033, SA, GUE RLAIN : Les conclusions de melle C.VEROT commissaire du gouvernement. www.études 
fiscales internationales. Com/ Archive/ 2007/ 04/22/art 57. html 69 K. 
3 - RASSAT: Les prix de transfert, op cit, P 9.  
4 - RASSAT: Op. cit, P 08. 
5 - Idem. 
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وتحضير المبرةات المتع دة  الفواتير ميما  مخ أيراف العم ية وأعضاا المع، وهي إجرااات قد تفيد عدم إخضاه 
 هذه العم يات ل تدويم الجعا،ي.

يجوز لمع الشركات، أ  يحُضّر مُبرةاته المتع دة بمنح أسعاة مفض ة ولفضة خاصة عند  داية التواجد 
( اواةج داخب دولة يجهب يعيعة البوق ميها، إذ أ  النتا،ج المحددة عموما تنطوي ع ى خبا،ر، خاصة

1413F

عند )1
 داية النشاط، كما أ  التااليا التي يتم تحم ها من شأ�ا أ  توثر و شاب معال وهام في استمراة ومواص ة 

 النشاط.

ẁΐ Ĵ ΐ ΊΉ ╒ Ρŏŷ Ήė ẀΜŷ ╫ė :┌ĜĬΉė Ī ĸĢ╬ė 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والرسوم المماث ة، - كما سعق 189يتعمخ لتطعيق الحام الواةد  نص المادة 
الذكر- أ  تثعت الإداةة الجعا،ية وجود ةا طة تععية أو وجود سيطرة وةقا ة من جانط شركة  اتجاه أخرى، 

ومضلا عن ذلك وجود تحويب غير معاشر للأة ا، ناتج من العم يات التي أنجزتا هذه الشركات المرتعطة ميما 
  ينها.

يبتطيع حينئذ الما ا  الضريعة، في حالة ةمضه التدويم الذي لجأت إلى إعماله الإداةة الجعا،ية، أ  
يندب النزاه إلى الدضاا، بموجط دعوى يديمها، وله في سعيب إلغاا التدويم أ  يددم الأدلة والمبرةات ع ى صحة 

(العم يات المنجزة وحديدتها، غير أنه إذا مشب في ذلك
1414F

، مإ  الدضاا يعتمد التدويم الجعا،ي الذي مرضته )2
 الإداةة الضريعية.

غير أنه في هذا الامااض الأخير، الداضي  فرض الضريعة ع ى الشركة وصوص المعالغ المحولة  شاب 
(غير معاشر نحو اواةج، نان الدول  أ  التدويم قد يصب إلى مبتويات ونبط هامة

1415F

، وهو ما من شأنه أ  )3
يودي إلى إماانية مرض الضريعة  شاب مزدوج ع ى ذات المعالغ المعاد إدماجها ضمن الوعاا اواضع ل ضريعة 

(من جهة
1416F

، ويودي كذلك في كثير من الحالات إلى إثدال كاهب الشركات  تحمي ها أععااا جعا،ية قد توثر )4
(س عا ع ى سير نشايها من جهة أخرى.

1417F

5(  

                                                     
1 - LEFEBVRE (Francis) : Les groupes de sociétés, op cit, N° 5511. 
2 - KAMOUN Fériél: La preuve en droit fiscal, université de SFAX, Tunisie, P 28. 
Cité: www. 
- http://www.Fontaneau. Com/ CFE. 734. HTM. 
Les transferts indirectes de bénéfices à l'étranger, (L'art 57 du GI) 
Article publié dans la revue "fiscalité européenne et droit interne droit des affaires 2000/1." 
3 - CHARLOT (N): op cit, P 285. 
4 - Idem. 
 - MUNDET (E) : Le régime fiscal des transferts indirects de Bénéfices à l’étranger, thèse, Montpellier, 2000, P 19 et suiv. 
- GHARBI (N), op cit, N° 25, P 26. 
5 - Idem. 
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لأجب ذلك يتعمخ التافيا من حدة الطا ع الردعي لنظام اوضوه الضري ، وذلك  العح  عن 
آليات مناسعة قد تمان من إلغاا الازدواج الضري  الناتج عن العم ية وكذا التد يب من نبعة التدويم الواجط 

 مرضه وإعماله.

نان التطرق إلى عم ية التدويم الجعا،ي (المط ط الأول) ثم وسا،ب تجنط الازدواج الضري  الدولي 
 (المط ط الثاني).

┐Μ⅞ĨΉė ĤΣΊΐ Ẃ :ΆΛΧė ĠΊǼ╬ė 

يدتضي تدويم المعالغ التي تم تحوي ها في شاب أة ا، غير معاشرة نحو اواةج، إعادة إدماجها ضمن 
الوعاا اواضع ل ضريعة لدى الشركة الجزا،رية التي قامت  عم ية  يع بمعالغ لفضة لمص حة شركتها التا عة 

المتواجدة  اواةج، أو التي قامت  عم ية شراا من لد�ا بمعالغ مرتفعة مثلا، أو  أي يريق آخر ينم عن وجود 
 تحويب غير معاشر للأة ا،.

الواقع أنه حينما يعاد إدماج هذه المعالغ التي كا  من المفروض تبديدها من جانط الشركة التا عة 
(المتواجدة في اواةج،  عد تحديد سعر التحويب الحديدي

1418F

، مإ  الشركة المتواجدة  الجزا،ر تتحمب أععاا )1
وتااليا جعا،ية مهمة، وذلك  بعط العديد من الاقتطاعات التي طضع لها هذه المعالغ، ولاسيما  عنوا  توزيع 

 الأة ا،.

مع أ  التشريع الجزا،ري لا يارس نظاما خاصا من أجب تبهيب طفيض مع غ التنازل، مإنه ومع ذلك 
نان وصا الاتفاقيات الثنا،ية المتع دة  الازدواج الضري   أ�ا مرنة مداةنة  النظام الدانوني الداخ ي المتشدد 

  اتجاه مجمعات الشركات.

ع ى هذا الأساس نان التطرق إلى عم ية التدويم الجعا،ي من خلال أحاام الدانو  الداخ ي (الفره 
 الأول)، وأحاام الاتفاقيات الدولية (الفره الثاني).

ΠΊŅėŋΉė ΑΜΔĜ⅞ΊΉ Ĝ⅞₤Λ ΠĕĜĢ╩ė ┐Μ⅞ĨΉė :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة ع ى أنه "في حالة عدم وجود عناصر 189تنص الفدرة الثانية من المادة 
دقيدة لإجراا التصحيحات المدرةة في الفدرة البا دة، تحدد المواد اواضعة ل ضريعة  المداةنة مع المواد التي 

 تبتغ ها عادة موسبات  اث ة".

                                                     
1 - GELIN et LE BOULANGER (A.) : Prix de transfert : du principe de pleine concurrence à l’analyse de la valeur dans l’entreprise, 
droit fiscal 2001, N° 48, P 1676, et suiv. 
- MUNDET : Le régime fiscal des transferts indirects de bénéfices à l’étranger, op cit, P 57 et suiv. 
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غير أ  المعالغ التي يتعمخ إعادة إدماجها في النتا،ج المبج ة في المحاسعات لا تتع ق  الضروةة  ت ك 
النتا،ج التي أثاةتا الإداةة الجعا،ية لأجب تطعيق قرينة التحويب غير المعاشر للأة ا، المنصوص ع يها في النص 

البا ق ذكره، وإنما يدصد با المعالغ المحبو ة بحبط قواعد الدانو  العام، أي بمعنى تععا ل عناصر المحددة ل عم ية 
(محب التدويم، وهذا ما ذهط إليه الفده الجعا،ي

1419F

(وأكد ع يه قعب ذلك الدضاا الفرنبي. )1
1420F

2(  

يعو ذلك أنه نان ل دضاا تددير المعالغ المعاد إدماجها ع ى خلاف ما ذهعت إليه الإداةة الجعا،ية، 
وهو ما يشاب في حد ذاته ضمانا ل ما ا  الضريعة الذي قد يبتفيد من عم ية الرقا ة المزدوجة، إذ قد تفرط 

الإداةة الجعا،ية في تحديد عناصر التصحيحات المدرةة لإعادة إدماج المعالغ، ع ى إثر إعمالها لحدها في مراقعة 
العم يات المنجزة، وهو ما يبمح ل داضي الجعا،ي بمناسعة إعمال ةقا ته  تصحيح موقا الإداةة الجعا،ية بما 

 يتناسط مع المع ومات المفص ة التي تشا ت لديه.

إ  جدلية الدليب التي تبيطر ع ى مجريات النزاه الدا،ر  مخ الإداةة الجعا،ية من جهة والما ا  الضريعة 
من جهة أخرى،  تدديم كب منهما مبرةاته وأدلته، قد تبمح ل داضي الجعا،ي بجمع مع ومات دقيدة تمانه من 

 تحديد مع غ التدويم  شاب معاشر، وذلك  توجيه العم ية الحبا ية.

ينعغي لأجب ذلك أ  تتمتع الشركة بيا ة وتنظيم إداةي محام ومتطوة خاصة في جانط المادة 
(المحاسعية

1421F

، وذلك  غرض التمان من عزل العم يات المتنازه ع يها، ومحصها  دقة ا تدااا من الوثا،ق المحاسعية )3
 والإداةية المبرةة ل معالغ الحديدية التي تمت با العم ية.

 ععاةة أخرى، يتعمخ ع ى الشركات أ  ت تزم الحذة المط وب في مواجهة الإداةة الجعا،ية وذلك  إقامة 
(الدليب ع ى وجود مدا ب ل عم ية التي أنجزتا مع تا عتها الموجودة  اواةج

1422F

، وحتى ولو كا  هذا المدا ب جز،يا )4
ولا يعدو للإداةة الضريعية  أنه كاف، مإنه قد ي دى قعولا من جانط الدضاا الإداةي، وهو ما من شأنه أ  يذلب 

 (من المع غ المعاد إدماجه في الوعاا اواضع ل ضريعة.
1423F

5(  

 المذكوةة أعلاه، إلى "أنه في غياب عناصر دقيدة لإجراا 189تشير الفدرة الثانية من المادة 
 التصحيحات المدرةة... تحدد المواد اواضعة ل ضريعة  المداةنة مع المواد التي تبتغ ها عادة موسبات  اث ة".

                                                     
1 - Note administratif du 04/05/1973, B.O.D.G.I 74.2.73, précité. 
2 - C.E 13/04/1964, Req N° 56173, précité. 
3 - MBWA- MBOMA : Le contrôle fiscal des groupes intégrés, précité, P 1084 et suiv. 
- TORREL (Roland) : control fiscal, op cit, P 59. 
4 - SERLOOTEN (Patrick) : Droit fiscal des affaires, op cit, N° 629, P 399 et suiv. 
- ISRAEL et BOUHOURS (Th) : Contentieux en matière de prix de transfert ; quelles leçons faut-il tirer de la Jurisprudence ? Droit 
fiscal, 2005, N° 09, P 481. 
5 - ISRAEL et BOUHOURS (Th), précité. 
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يعو ذلك أنه في غياب عناصر محددة نان استعمال يرق احتيايية تتمثب في مداةنة أسعاة 
المنتوجات اواضعة ل ضريعة  ت ك التي تماةسها الموسبات المشابة المبتغ ة  شاب عادي دو  أ  ياو   ينها 

 و مخ المتعامب معه أية ةا طة تععية أو خضوه.

 وتطعيدا ل نص الدانوني- يضع يريدتمخ ل تدويم؛ أولهما تتع ق –نان الدول إذ  أ  المشره الجزا،ري 
  طريدة التدويم المعاشر وثانيهما تتمثب في يريدة التدويم الجزافي.

في غياب حصولنا ع ى تطعيدات عم ية في الجزا،ر  شأ  هذه الطرق التي أةساها المشره، وهو ما كنا 
نأم ه ع ى الأقب لتدييم مدى معاليتها ودقتها، مإنه ومع ذلك نان الدول،  أ  التدويم الجزافي قد نان معلا 

من تحديد المعالغ المعاد تدونها وذلك مثلا بمضاعفة ةقم الأعمال المنجز من قعب الشركة وضر ه في معدل 
(الأة ا، محبو ا تععا لذلام المتحصب ع يه من قعب شركات أخرى تنتمي إلى ذات قطاه النشاط.

1424F

1(  

 المتمثب في التدويم الجزافي- قد لا يعبر معلا عن حديدة المعالغ المحولة –غير أ  استادام هذا المعياة 
 نحو اواةج، لأ  استعماله يتداخب مع يريدة الحباب الجزافي التي لا تعاو دا،ما الوضعية الصحيحة ل شركة.

ما يلاحظ هو أ  اعتماد المشره ع ى مداةنة العم يات التي تجريها شركات المع الدولي  ت ك التي 
تنجزها الموسبات التي تنش  في إياة شروط المنامبة الحرة، لا يتع ق محبط  التدليب ع ى أسعاة التحويب 
الحديدية، ولان أيضا تبتعمب لأجب تحديد مدداة المعالغ الواجط إعادة إدماجها ضمن الحبا ات اواضعة 

 ل ضريعة و التالي في تحديد التدويم الواجط تطعيده ع ى العم يات التي تنجزها الشركة.

إذا صح الدول  أ  استعمال يريدة التدويم الجزافي قد لا تعاو في كثير من الحالات الوضعية الحديدة 
 كما سعق الذكر- مإنه زيادة ع ى ذلك، يعدو أ  هذه الطريدة متناقضة مع معدأ اوضوه الضري  –ل شركة 

 (تععا لنظام الر ح الحديدي.
1425F

2(   

يعو ذلك أنه نان ل شركة أ  تددم اعااضها ع ى نظام التدويم الجزافي عن العم يات التي تنجزها مع 
 شركات تا عة لها  اواةج، وذلك انطلاقا من المبرةات التي تددمها في إياة إماانية إقامتها ل دليب العابي.

                                                     
1 - CHARLOT (Nicole): op cit, P 286. 

 واواصة  نظام 1999 من قانو  المالية لبنة 05، من قانو  الضرا،ط المعاشرة المعدلة بموجط المادة 16 ، المادة 1-15انظر المادة -  2
مرض الضريعة حبط النظام الجزافي. 

، 1996 من قانو  المالية لبنة 03 والمادة 1995 من قانو  المالية لبنة 4 من ذات الدانو ، المعدلة بموجط المادة 17انظر أيضا: المادة 
، واواصة  فرض الضريعة حبط نظام الر ح 2003 من قانو  المالية لبنة 03، والمادة 2002 من قانو  المالية لبنة 200والمادة 

 ، من قانو  الإجرااات الجعا،ية.15، 14، 13، 12الحديدي. ةاجع أيضا: المواد 
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نان ل داضي الجعا،ي مع ذلك إذا ما تعمخ له من خلال محص المبرةات المثاةة، وخاصة إذا ما ترائ 
له وجود سوا نية ل شركة وأ  العم ية تدف إلى التحويب غير المعاشر للأة ا،  دصد التهرب الضري ، أ  

(يدضي بمعاقعتها دو  أ  يتحدد بحباب التدويم
1426F

، غير أنه وفي سعيب إعمال س طته التدديرية يجوز له ت يمخ )1
(تطعيق الطرق الجزامية وذلك انطلاقا من عناصر واقعية تعدو ل دضاا موامدة ومتص ة بموضوه النزاه

1427F

2(. 

غير أ  الإشاال لا يتع ق مد   طرق تدييم المعالغ المعاد إدماجها  غرض إخضاعها ل ضريعة  عنوا  
الضريعة ع ى أة ا، الشركات، وإنما يعاقط الما ا  شدّة حينما يتعرض ل تدويم الجعا،ي، لأنه وعلاوة ع ى 

(خضوعه ل ضريعة ع ى الأة ا،، مإنه تضع أيضا ل ضريعة  عنوا  العا،دات الموزعة
1428F

، وهذا ما يودي إلى الدول )3
 أ  التدويم الجعا،ي المعمول  شأ  عم يات التحويب غير المعاشر للأة ا، يثدب  الفعب كاهب الما ا  الضريعة، 
وهو بذا الوصا عم ية ةادعة وعدا ية لب وك المعات التي تحاول التهرب من دمع الضريعة، أو التد يب من 

 (نتا،ج أة احها.
1429F

4(  

(تفصيلا لما تددم، مإ  المعالغ المعاد إدماجها، تعتبر أيضا كعا،دات موزعة
1430F

، لأ  تصنيا التحويلات )5
 غير المعاشرة للأة ا، يعبر ويدل عن وجود توزيع لهذه الأة ا،.

 من قانو  الضرا،ط 46نان للإداةة الجعا،ية أ  تعتبر المعالغ كعا،دات موزعة، اعتمادا ع ى نص المادة 
- الأة ا، أو الإيرادات التي لا تدةج 1المعاشرة التي تنص ع ى أنه: "تعتبر مداخيب موزعة ع ى وجه اوصوص: 

 في الاحتيايات أو في ةأس المال ...".

لدد أقر الدضاا  أ  التوزيع لا يتع ق مد   الشركاا المبا مخ أو أصحاب الحصص في الشركة، وإنما 
(يتع ق أيضا  الغير الأجن  عن الشركة

1431F

، والواقع أ  الدضاا حينما ذهط إلى هذا الحب إنما كا   غرض قطع )6
الطريق أمام الما ا  الضريعة وع ى وجه اوصوص مجمعات الشركات من التهرب من الاقتطاه من المصدة عن 

 يريق وسي  لشركات شديدة.

                                                     
1 - CHARLOT (N) : op cit, P 287. 
2 - Idem. 

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة.46انظر المادة -  3
4 - CHARLOT (N) : op cit, P 288. 
5 - Note administratif du 05/05/1973, précité. 
6 - C.E 10/05/1972, Req N° 79927, D.F, 1972, N° 18, comm 641. 
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وع يه نان الدول  أ  المعالغ الموزعة إلى مبتفيدين متواجدين  اواةج طضع إلى الاقتطاه من المصدة 
وذلك لفا،دة اوزينة العمومية، وقد نص المشره الجزا،ري ع ى نبط الاقتطاه من مصدة الضريعة ع ى أة ا، 

( من قانو  الضرا،ط المعاشرة.150الشركات في الفدرة الثانية من المادة 
1432F

1(  

غير أ  التباؤل المطرو، يتع ق بما إذا كا   إماا  الشركة التي قامت  تحويب الأة ا، أ  تديم دعوى 
 اعااض ع ى الاقتطاه من المصدة؟

معد،يا نان الدول  أنه يجوز لها ذلك، خاصة وأ  الموسبة التي تت دى هذه المعالغ طضع  دوةها إلى 
(الضريعة  عنوا  عا،دات ةؤوس الأموال المندولة

1433F

، إلا أنه يعدو وأنه ليو لها حظ في قعول دعواها لأ  معدأ )2
 ع ى وجود تحويب ل عا،دات، ومثب هذه الوضعية 189التدويم الضري  ع ى الأة ا، يدوم بحبط نص المادة 

 تنتج تطعيق آلي للاقتطاه من المصدة.

نص المشره الجزا،ري في الدبم الحادي عشر  عنوا  اقتطاه الضريعة ع ى أة ا، الشركات من 
(المصدة

1434F

، ع ى أنه: "طضع المداخيب التي تحددها الموسبات الأجنعية التي ليبت لها )1435F4(1-156في المادة  )3
منشآت مهنية دا،مة في الجزا،ر، للاقتطاه من المصدة  عنوا  الضريعة ع ى أة ا، الشركات، تععا ل نبط 

 . 150المذكوةة في المادة 

، يطعق كذلك الاقتطاه من المصدة  النبعة 137زيادة ع ى ذلك و صرف النظر عن أحاام المادة 
 ع ى ما يأتي، عندما يدمع مدين مديم  الجزا،ر لشركات طضع ل ضريعة ع ى 150المنصوص ع يها في المادة 

 أة ا، الشركات التي ليبت لها منشآت مهنية دا،مة في الجزا،ر: 

 المعالغ التي تدمع كمدا ب خدمات من كب نوه تودي أو تبتعمب في الجزا،ر. -

الحاصلات التي يدتصها المااعو  إما  عنوا  امتياز ةخصة استغلال  راااتم، وإما  عنوا  التنازل عن  -
 علامة الصنع أو أس و ه أو صيغته أو منح امتياز لذلك.

وطضع أيضا للاقتطاه من الضريعة ع ى أة ا، الشركات من المصدة  النبعة المنصوص ع يها في المادة 
، المعالغ المدموعة ل شركات الأجنعية ل ندب العحري لهذه الشركات من أجب تفادي ك تا الجهتمخ ازدواجية 150

 مرض الضريعة". 
                                                     

 من قانو  المالية لبنة 15، 14، 1997 من قانو  المالية لبنة 16 من قانو  الضرا،ط المعاشرة، معدلة بموجط المادة 150المادة -  1
 .2003 من قانو  المالية لبنة 20، و2001 من قانو  المالية لبنة 10، و1999

2 - C.E 19/12/1975, Req N° 84774 et 91895, R.F.J, 2/1976, N° 77 et Concl MARTIN LAPRODE, P 41. 

 اواصة  ر وه الديم المندولة قد ألغيت بموجط المادة 154 من قانو  الضرا،ط المعاشرة، وللإشاةة مإ  المادة 167 إلى 155المواد من -  3
 .1997 من قانو  المالية لبنة 17

 .2001 من قانو  المالية لبنة 11 و10: معدلة بموجط المادتمخ 156المادة -  4
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 ع ى أنه: "يتم الاقتطاه من المع غ الإجمالي لرقم الأعمال المدعوض ويغطي هذا 2-156ونصت المادة 
 الاقتطاه الرسم ع ى النشاط المهو والرسم ع ى الديمة المضامة.

% ع ى المعالغ المدموعة  عنوا  الإيجاةات، بموجط عدد 60تفض وعاا الاقتطاه من المصدة  ـ 
 اعتماد إيجاةي دولي، لأشااص غير مديممخ  الجزا،ر.

عندما تاو  اودمات مصحو ة أو مبعوقة  عيع تجهيزات، في إياة العدد نفبه أو الصفدة نفبها، 
مإ  مع غ هذا العيع لا تضع للاقتطاه من المصدة شرط أ  تاو  عم ية العيع محرةة في ماتوةة منفص ة. غير أ  

 الفوا،د ل ديام  الدمع الآجب لبعر الصفدة غير متضمنة ما،دة مرض الضريعة.

ولحباب الاقتطاه تحول المعالغ المدموعة  العم ة الأجنعية إلى الديناة الجزا،ري، حبط سعر الصرف 
 المعمول  ه، عند تاةيخ إمضاا العدد أو الم حق الذي تبتحق  صدده هذه المعالغ".

 من نفو الدانو   أنه يتعمخ ع ى الأشااص الطعيعيمخ أو المعنويمخ الذين 157كما تدضي المادة 
يدمعو  المعالغ اواضعة ل ضريعة، الديام  اقتطاه الضريعة من المصدة ع ى أة ا، الشركات، عند دمع هذه المعالغ 

 .159 و158إلى الموسبات الأجنعية وذلك حبط الايفيات المحددة في المادتمخ 

في النهاية نان الدول،  أنه ولأجب تدعيم الطا ع الردعي للأحاام مإنه يجوز للإداةة الجعا،ية أ  
(تبتعمب ولو  شاب احتيايي الأحاام الدانونية المتع دة  التعويضات والمزايا اوفية

1436F

، وذلك في حالة ما إذا )1
 كانت الشركة لا تشير إلى هوية المبتفيدين، وهو ما نجده عادة في حالة تحويب العا،دات.

الشركات التي تمنى نتا،جها وبا،ر وتدوم  تبديدات ل ضريعة نان للإداةة الجعا،ية أيضا أ  طضع 
 لمص حة أشااص غير شركاا.

أما ميما يتع ق بمع غ الضريعة مإنه يتم احتباب الاقتطاه من المصدة ع ى أساس المعالغ المعاد إدماجها 
% ع ى المعالغ التي تدعضها 24المافضة من مع غ الضريعة ع ى الشركات الناجمة  بعط التدويم إلى نبعة قدةها 

الموسبات الأجنعية التي ليبت لها منشآت مهنية دا،مة في الجزا،ر في إياة صفدات تأدية اودمات وكذا 
المعالغ المدموعة مدا ب خدمات من كب نوه تودي أو تبتعمب في الجزا،ر، وكذا الحاصلات المدموعة ل مااعمخ 

                                                     
 مارة من قانو  الضرا،ط المعاشرة، المحدثة 190 من قانو  الإجرااات الجعا،ية، المتع دة  المماةسات التدليبية والمادة 36انظر المادة -  1

 .2002 من قانو  المالية لبنة 05بموجط المادة 
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المديممخ في اواةج، إما بموجط امتياز ةخصة استغلال  راااتم، وإما بموجط التنازل عن علامة الصنع أو 
(أس و ه أو صيغته أو منح امتياز ذلك.

1437F

1(  

ةغم امتدادنا لدراةات قضا،ية جزا،رية م موسة تتع ق بذه المبألة مإنه يتعمخ الدول  أنه وجط ع ى 
الإداةة الجعا،ية أ  تددم تدقيدات حول هذا الإشاال، وينعغي أ  تعدي مرونة  شأنه  غرض عدم معاقعة 

الشركات التي ت جأ إلى مباعدة شركاتا التا عة لها المتواجدة  اواةج، لأ  التطعيق الآلي ل عداب من شأنه أ  
 يعرقب التطوة المبتدع ي ل شركة الأم ولشركاتا التا عة لها في آ  واحد.

يطر، التباؤل عما إذا كانت الاتفاقيات الدولية الثنا،ية تتضمن نبعا أخرى طت ا عن ت ك التي 
يعتمدها الدانو  الجعا،ي الداخ ي؟ وما هو الدوة الذي لععته هذه الاتفاقيات  شأ  ةده التحويلات نحو اواةج 

 ومحاة ة التهرب والازدواج الضريعيمخ، وهو ما سنعالجه من خلال  الفره التالي.

ĤΣΉΛŋΉė ĥĜΣ⅝Ĝ℮ħΫė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

(يعُبرِّ حجم الاتفاقيات الجعا،ية الدولية، التي تدل الإحصا،يات ع ى تزايدها المبتمر
1438F

ع ى أ يتها في )2
حب العديد من المشاكب الجعا،ية ولاسيما ت ك المتع دة بماامحة التهرب الضري ، وتبوية مشاكب الازدواج 

 الضري .

هناك جم ة من العوامب الالاسياية أدت إلى تبهيب تطوة العديد من الاتفاقات الجعا،ية، أ ها دولية 
(النشايات التجاةية، التي ضاعفت من لاير الازدواج الضري  الدولي

1439F

، والتي تعو اوضوه المتدا ب ل ضريعة )3
(في الدولتمخ ع ى نفو الشاص الما ا  الضريعة وع ى ذات المادة اواضعة ولأجب نفو ماة النشاط

1440F

4( ،
وهو الهدف من تزايد هذه الاتفاقيات علاوة ع ى تجنط محاولات التهرب الضري  وحماية الما فمخ  الضريعة، 

(وضما  التعاو  والتنبيق الإداةي الجعا،ي  مخ الدول أيراف الاتفاقية وتبهيب تطوير المعادلات التجاةية.
1441F

5(  

                                                     
 من قانو  المالية 15، و14، 1997 من قانو  المالية لبنة 16 من قانو  الضرا،ط المعاشرة المعدلة بموجط المادة 150انظر المادة -  1

 .2003 من قانو  المالية لبنة 20 و2001 من قانو  المالية لبنة 10 و1999لبنة 

، ثم اةتفع عددها إلى 1949 إلى  غاية 1899 اتفاقية مبرمة  مخ 24تشاب الاتفاقات الجعا،ية شعاة هامة بحي  تطوة عددها من -  2
 مدد   غت 1980، أما في سنة 1979 إلى غاية 1963 اتفاقية ميما  مخ 400 ميما  مخ الحر مخ العالميتمخ الأولى والثانية، ثم إلى نحو 256

 اتفاق، ومجمب هذه الاتفاقات تغطي علاقات شمال جنوب، أما الاتفاقيات المتع دة 1300شعاة الاتفاقات الجعا،ية الثنا،ية الدولية نحو 
، أو  مخ 27/08/1980 نادةة ومنها ع ى سعيب المثال: الاتفاقية المغر ية التونبية الموةخة في 1984بجنوب جنوب مهي تعدى إلى غاية 

، حول التفاصيب الإحصا،ية انظر: 09/02/1985الجزا،ر وتونو في 
- MARTINEZ (Jean- Claude): théorie générale des conventions fiscales Rep du droit fiscal international Français, FASC 350-15.11, 
1984 N° 02, P 06 et s. 
3 - MARTINEZ (J.C): op cit, N° 06, P 07. 
4 - RIVIER ( J.M): op cit, P 38. 
5 - MARTINEZ (J.C): op cit, N° 07, P 07. 
- dewall (a) : un nouveau régime de contrôle de prix de transfert : R.D.AFF. int, 1966, N° 05, P 653. 
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هناك عامب آخر أدى إلى تطوة مجالات الاتفاقيات الجعا،ية، وهو المتمثب في العح  عن نظام جعا،ي 
دولي جديد، ولأجب ذلك  رز إلى الوجود الاتفاقية الجعا،ية النموذجية لمنظمة التعاو  والتنمية الاقتصادية 

)OCDE()1442F1(. 

أ رمت الجزا،ر  دوةها جم ة من الاتفاقات الجعا،ية، وإ  كانت شعاة هذه الاتفاقات قد أخذت في 
التطوة  وتيرة منتظمة منذ  داية التبعينات إلا أ  المعطيات المتومرة تشير إلى أ  الشعاة الجزا،رية لا تزال متأخرة 

(مداةنة مع نظيراتا في تونو والمغرب.
1443F

2(  

تحدد الاتفاقيات الجعا،ية قواعد اقتبام الاقتطاعات ميما  مخ الدول الموقعة ع يها، وهي  ذلك تتضمن 
أحااما مفص ة تتع ق في آ  واحد  نم  تحديد الضريعة وكيفية ونبط الاقتطاه المفروض، وكذا  طعيعة 

 العا،دات المدصودة.

 شاب عام، تتضمن الاتفاقيات الثنا،ية نبعا أقب من ت ك التي يحددها التشريع الداخ ي، مع 
(الاحتفاظ بمعدأ قبمة اوضوه الضري   مخ دولة مصدة العا،دات ودولة إقامة المبتفيد منها.

1444F

3(  

ت جأ الدول عادة إلى الاستعانة  المعادئ التي كرستها الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاو  والتطوير 
OCDEالاقتصادي 

)
1445F

والتي اختاةت نبعتمخ من الاقتطاه من المصدة، أولهما ذلك المطعق  شاب عام والمحدد  )4
% من ةأس 25% من المع غ اوام للأة ا،، وثانيهما ذلك الماصص ل شركات الأم التي تم ك أكثر من 15 ـ 

(% من نفو الوعاا.5مال شركاتا التا عة لها والمحدد  ـ 
1446F

5(  

يلاحظ أ  هذه الاتفاقية اعتمدت تطعيق نبعة لفضة ميما يتع ق بمجمعات الشركات، وذلك لمبايرة 
(ما تنص ع يه التشريعات الداخ ية ل دول والتي تعتمد  دوةها نبعا لفضة ميما يتع ق بمجمعات الشركات.

1447F

6(  

                                                     
- Contrôle des opérations internationales, Editions du Jurisclasseur 2-1999, procédures fiscales, Fasc 373. 
1 - TIXIER (G): Les problèmes des prix de transfert dans les conventions fiscales signés par la France et dans la convention Modèle de 
L.O.C.D.E, Paris Mars 1979. 
OCDE, principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales : 
OCDE 1995, précité. 

  وما ي يها.45- د. لتاة ععد الحايم ي عة، المعام ة الضريعية ل شركات دولية النشاط، مرجع سا ق، ص 

 .202، ص مرجع سا ق محمد ععاس محرزي: اقتصاديات الجعا،ية والضرا،ط، - 2

  شأ  تجنط الازدواج الضري ، 28/06/2004 منها ع ى سعيب المثال: الاتفاق الموقع  مخ دولة الإماةات العر ية المتحدة واليا ا  في - 3
 .C/ Documents and settings/ P.C، انظر: 2004والتي  دأ العمب با مط ع أوت 

4  - OCDE, principes applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations 
fiscales : OCDE 1995, précité. 

 المعدلة في سعتمبر 11/04/1977 المتع دة  الضريعة ع ى الدخب والثروة الموةخة في OCDE من الاتفاقية النموذجية 2 و1-10المادة -  5
1992. 

 . والرسوم المماث ة من قانو  الضرا،ط المعاشرة مارة219- 115المادة -  6
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 يودي ذلك إلى تجنط المشاكب التي قد تنتج عن تطعيق المعايير الدانونية الوينية والدولية في آ  واحد.

لدد ذهعت عدة اتفاقيات دولية ثنا،ية إلى اعتماد نفو النبط المذكوةة في الاتفاقية النموذجية، ومنها 
% إذا كانت مشاةكة الموسبة 5% و15ت ك المبرمة  مخ مرنبا والولايات المتحدة الأمرياية والتي تظهر نبعة 

. إضامة إلى اعتعاةات أخرى اقتصادية نان أ  )1448F1(%10المبتفيدة داخب الموعة الموزعة للأة ا، تصب إلى 
(تماةس تأثيرها ع ى تحديد النبعة.

1449F

2(  

كما ذهعت أيضا لابمعوةغ إلى إ رام عدة اتفاقيات جعا،ية ثنا،ية مع عدة دول بدف التذليب من 
مشا ة الازدواج الضري  منها ألمانيا، الأةجنتمخ، جنوب إمريديا، كوةيا،   جياا، البرازيب، مرنبا،  ريطانيا، 

(المغرب، اليا ا ، تونو وغيرها.
1450F

3(  

(تجدة الإشاةة، إلى أنه وتطعيدا لمعدأ سموّ الاتفاقيات الدولية ع ى الدوانمخ الداخ ية
1451F

، مإ  هناك )4
أسعدية ل نبط التي يتم توظيفها في الاتفاقيات الدولية ع ى النبط المذكوةة في الدانو  الداخ ي، وفي هذا 

الإياة مإ  هذه النبط إذا كانت مرتفعة عما هي ع يه في الدانو  الداخ ي، مإ�ا تنتج وضعية تفرض ع ى 
الشركات متعددة الجنبيات تااليا إضامية، إذا ما قامت  إنجاز عم يات مع شركات متواجدة  اواةج، 

 طضع من خلال هذه العم يات لأحاام الاتفاقية الجعا،ية.

إ  تطعيق الاتفاقيات الجعا،ية الدولية، يثير إشاالا آخر يتع ق بمفهوم الأة ا، اواضعة ل ضريعة، 
ولأجب ذلك، مإ  اوبراا الدوليو  التا عو  لمنظمة التعاو  والتطوير الاقتصادي يداحو  مفهوما ل ر ح 

(تضمنتها الاتفاقية النموذجية
1452F

(، تضمن هذا المفهوم المعالغ الموزعة التي تنطوي ع ى إخفاا للأة ا،.)5
1453F

6(  

                                                     
 المتع دة  تجنط الازدواج 28/07/1967 من الاتفاقية الجعا،ية الثنا،ية الموقعة  مخ مرنبا والولايات المتحدة الأمرياية في 2-09 المادة - 1

 الضري  في مادة الضريعة ع ى المداخيب والثروة.
2 - C.E 17/03/1993, Req N° 85894, M.MEMMI- R.J.F 5/1993, N° 612, et conclusion: ARRICHI de CASANOVA, P 359. 
- WALL (A de): Une tendance récente du droit conventionnel biloterd Français: La protection du dispositif de droit interne: D.F 1993, 
N° 40, P 1565. 
3  - SCHOSSELER (Guy) : Le régime des sociétés mères et filiales, Article publié dans la revue « fiscalité européenne et droit 
international des affaires, N° 132, Année 2003». 

 الموةخ في 438-96 الصادة بموجط الأمر الر،اسي ةقم 28/11/1996 من الدستوة الجزا،ري الموةخ في 132- تنص المادة  4
، 08/12/1996 لـ 76، ج ة، عدد 28/11/1996 الذي يتع ق  إصداة نص تعديب الدستوة المصادق ع يه في استفتاا 07/12/1996

ع ى أ  "المعاهدات التي يصادق ع يها ة،يو الجمهوةية حبط الشروط المنصوص ع يها في الدستوة تبمو ع ى الدانو ". أنظر كذلك 
 شأ  مصادة الضريعة وقانونيتها: أ. هلال يوسا إ راهيم: المشالات العم ية في ضريعة المعيعات، داة المطعوعات الجامعية، الإساندةية، 

  وما ي يها.17 و13، ص 2003مصر، 

  المعدلة.11/04/1977 الموةخة في OCDE من الاتفاقية النموذجية 3-10المادة -  5
6 - Comité des affaires fiscales de l'OCDE, commentaire de la convention Modèle OCDE en matière d'impôts sur le revenu et la fortune 
signé le 11/04/1977, N° 27, P 97. 
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(تطعيدا لذلك، سعق ل دضاا الإداةي الفرنبي
1454F

وأ  قام  اجمة معاني الاتفاقية الجعا،ية المبرمة  مخ  )1
مرنبا و  جياا، وقرة  أ  العا،دات المعاد توزيعها لا تشاب أة احا بمفهوم الاتفاق الثنا،ي  مخ الع دين، وع يه 
مإ�ا لا طضع إلى الاقتطاه من المصدة في مرنبا، ويتع ق هذا الدراة  شركة مرنبية تا عة لأخرى   جياية، إذ 
لم يدم الدضاا الفرنبي  إخضاه المعالغ المبددة من قعب الشركة الفرنبية  اتجاه  ولها الع جياي للاقتطاه من 

المصدة ع ى أساس أ  الشركة الع جياية لا تمت ك أي جزا من ةأسمالها الاجتماعي، وع يه مإ  المع غ المبدد لا 
 يشاب يا عا ل ر ح.

(لدد تم اطاذ هذا الدراة تععا لاجمة وزاةية لمفهوم الر ح بمعنى الاتفاقية المبرمة  مخ مرنبا و  جياا
1455F

والتي  )2
تدا، التمييز بحبط ما إذا كا  المبتفيد من المعالغ شريك ل موسبة التي قامت  توزيعها من دونه، وتحتفظ 
 تصنيا الأة ا، مد   النبعة ل معالغ التي منحت لأشااص ن او  مشاةكة داخب ةأسمالها، ومع أنه لم يتم 

تحديد حد أدنى من المشاةكة في ةأس المال، إلا أ  النبعة المرتفدة تعدو ضروةية، مع أنه نان الاعتماد ظاهريا 
 ع ى النبط التي تنص ع يها الاتفاقية الجعا،ية ذاتا، لأجب تطعيق النبط المافضة التي تضمنتها هذه الأخيرة.

يشاب إذ  الدانو  الدولي وسي ة تدود إلى جعب أحاام الدانو  الداخ ي مرنة  اتجاه مجمعات 
(الشركات.

1456F

وع يه وحينما ياو  المبتفيد من المعالغ لا نت ك مشاةكة داخب الشركة الموزعة، مإ  المعالغ التي  )3
سددت إليه تندةج ضمن مئة العا،دات غير المبماة وهي  التالي معفاة من الاقتطاه من المصدة لأ�ا طضع 

(ل ضريعة مد  داخب الدولة التي تتواجد ميها الشركة التي تبدد المعالغ.
1457F

4(  

قد لا تنص  عض الاتفاقيات الجعا،ية ع ى  نود تتع ق  العا،دات الموزعة إلى أشااص لا نت او  أي 
جزا من ةأسمال الشركة الموزعة، وفي هذه الحالة مإنه يجوز تطعيق نبعة الاقتطاه من المصدة المنصوص ع يها في 

الدانو  الداخ ي، مع أ  ذلك لا تدم مص حة مجمعات الشركات التي ترغط دا،ما، وانطلاقا من وجود اتفاقية 
 ثنا،ية تنص ع ى نبط لفضة، الاستفادة من هذه النبط.

نان ل دضاا الإداةي أ  يفحص  ذاته ما إذا كانت المعالغ قد خضعت ل ضريعة داخب دولة أخرى 
 حديدة، وذلك  ط ط مع ومات إضامية، حتى يتمان من تأسيو قراةه  شاب منطدي.

                                                     
1 - C.E 27/07/1984, Req N° 16649, société patrex, D.F 1984, N° 39 comm 1570 et Concl RACINE; R.J.F 10/1984, P 562, précité. 
CF également: C.E 25/03/1983, Req N° 16649, sociétés patrex, précité Demandant une interprétation ministérielle pour la notion de 
dividendes, précité. 

 .10/03/1964 من الاتفاقية المبرمة  مخ مرنبا و  جياا الموةخة في 15 الواةدة في المادة - 2
3 - MARTINEZ (J.C): op cit, N° 10, P 8. 

  المعدلة والبا ق ذكرها.11/04/1977 الموةخة في OCDE من الاتفاقية النموذجية 21وذلك حبط ما وةد في المادة -  4
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، قامت الدولة  التوقيع ع ى عدد من الاتفاقيات 01/01/2003ميما تص الجزا،ر، مإنه وإلى غاية 
  اتفاقية كما هو ظاهر من الجدول المفصب أدناه.30الجعا،ية الثنا،ية وعددها 

الملاحظ أ  شعاة الاتفاقيات الجعا،ية أخذت في التطوة  صفة منتظمة نبعيا منذ  داية التبعينات 
  اعتناق م بفة اقتصاد البوق، والانفتا، ع ى عالم التجاةة والمنامبة الحرة.

توضح الدةاسة الأولية للاتفاقيات الموقعة موخرا والاتفاقيات الموجودة في مرح ة التفاوض أو المصادقة، 
متح مجال التعاو  الضري  المتعادل مع الع دا  العر ية وكذلك الع دا  الآسيوية،  ا يظهر اهتمام هذه الدول 

( رغعتها في استثماة ةؤوس أموالها في الجزا،ر.
1458F

1(   

إ  التطوة النب  الحاصب في الجزا،ر سععه الإصلا، الجعا،ي الذي تم إدخاله في  داية التبعينات من 
جهة، والرؤية الجديدة للاتفاقات الدولية الجعا،ية المتأثرة إلى حد  عيد  أمااة وتحاليب منظمة التعاو  والتنمية 

(الاقتصادية و تعاظم خلال البنوات الأخيرة ظاهرة عولمة الاقتصاد
1459F

2(. 

تعمب الإسااتيجية الاقتصادية الجزا،رية في الوقت الحاضر ع ى تشجيع تدمدات الاستثماةات الأجنعية 
نحو العلاد، ولهذا اعتمدت الب طات العمومية ع ى  اةسة سياسة اتفاقيات جعا،ية متفتحة اتجاه الاستثماة 

الأجن  المعاشر، كمنح معدل لفض للاقتطاه من المنعع ع ى أة ا، الأسهم "الشركة الأم والفروه". و الفعب، 
تدود الاتفاقيات الجعا،ية الدول إلى التا ي أو الحد من  عض الضرا،ط، لأ  الإ داا ع ى العمب  طريدة 

الاقتطاه من المصدة المنصوص ع يه في التشريع الجعا،ي الويو عند مبتويات مرتفعة، المطعق ع ى تدمدات 
(الدخول الإجمالية، تاو  بمثا ة عامب مثع  لجزا كعير من الاستثماة الأجن .

1460F

  ولهذا تعمب هذه الاتفاقيات )3
الجعا،ية ع ى ضما  إيرادات جعا،ية ل دول  تدعيم مرض الضرا،ط ع ى المديممخ، مدا ب الحد من مرض 

 الضرا،ط ع ى المنعع، و وضع قيد العمب آليات ل تعاو   مخ الدول لتجنط التهرب والغش الضريعيمخ الدوليمخ.

                                                     
 .202 – محمد ععاس محرزي: المرجع البا ق، ص 1

.  المرجع البا قنفو–  2
- ع ى هذا الأساس اقاحت واشنطن ع ى الجزا،ر موخرا التفاوض لإ رام اتفاق شامب لعدم الازدواج الضري  وحماية الاستثماةات، هذه 
الاتفاقية ستبمح ل عديد من الشركات الإمرياية  العمب في ظروف مضمونة والتموقع الفع ي في البوق، خاصة  عد الزياةة الأخيرة التي 

، ةاجع مدال ، ص  عنوا : في محاولة لضما  تموقع مع ي في 2010 شركة إمرياية من لت ا التاصصات  داية أكتو ر 50قامت با 
 .7، ص 11/10/2010البوق وحماية الاستثماةات، واشنطن تريد اتفاقية عامة لعدم الازدواج الضري  مع الجزا،ر، اوبر، 

 .203 ص  - محمد ععاس محرزي: المرجع البا ق،3
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مع ى سعيب المثال، تضمنت الاتفاقية الجعا،ية الثنا،ية الموقعة  مخ الجمهوةية الجزا،رية والجمهوةية الفرنبية 
(17/05/1982في 

1461F

 وقد خ دت هذه الأحاام عدم OCDEأحااما مبتمدة من الاتفاقية النموذجية ) 1
المباواة في قبمة حدوق اوضوه الضري   مخ الدولتمخ، وهي مبرةة انطلاقا من إةادة خ ق موازنة  مخ ماةق 

التنمية والتطوة الاقتصادي ل طرممخ، كما أ  نظرية المنشأة الثا تة تتضمن وةشات الاكيط علاوة ع ى وةشات 
 .1968العناا التي نصت ع يها الاتفاقية الجعا،ية الموقعة  مخ الع دين سنة 

علاوة ع ى ذلك، مإ  الاتفاقية تنص ع ى الإحالة ع ى قواعد اوضوه الضري  الذي تضمنته 
OCDEالاتفاقية النموذجية 

)
1462F

 النبعة للأتاوى، وعا،دات الديو  والأة ا،، وميما يتع ق  الأجوة، مإ  شرط ) 2
  يوم.90 يوم إلى غاية 183"المهمة الموقتة" حدد  ـ 

يذكر أ  الجزا،ر، أ رمت عدة اتفاقيات ثنا،ية مع مرنبا  اعتعاةها أهم شريك اقتصادي، وهي ع ى 
، المتع دة  عا،دات ةؤوس الأموال، وكذا الاتفاقية الموةخة في 02/10/1968التوالي الاتفاقية الموةخة في 

، والتي تدف إلى تجنط 17/10/1999 البالا ذكرها، وأيضا الاتفاقية الجعا،ية الموةخة في 17/05/1982
الازدواج الضري ، وماامحة التهرب والغش الضري ، والتي تضمنت علاوة ذلك قواعد التافب المتعادل في مادة 

(الضريعة ع ى الدخب، والثروة.
1463F

3(  

 

 

 

 جدول الاتفاقيات الجبائية ذات البعد العام الموقعة من قبل الجزائر
 رقم الجريدة الرسمية رقم وتاريخ مرسوم المصادقة تاريخ التوقيع الدولة
   2002 ماي 26 أثيو يا
 79/2000 2000 ديبمبر 17، 427-00 1997 سعتمبر 16 الأةد 

 61/1997 1997 سعتمبر 13، 342-97 1995 أمريب 28 اندونيبيا
                                                     

 الموةخ في 491-83 والتي صادقت ع يها مرنبا  الدانو  ةقم 17/05/1982الاتفاقية الجعا،ية الثنا،ية الموقعة  مخ الجزا،ر ومرنبا في -  1
، والمتع دة  الازدواج الضري ، والتافب المتعادل في مادة الضريعة ع ى الدخب وضريعة الشركات وحدوق التبجيب والطا ع. 16/06/1983

انظر:  
- Convention internationales conclues par la France, ED Jurisclasseur 2002, FASC 351, Impôts et contributions FASC 16-10. 
- Commentaire: Droit fiscal 1984, N° 12, comm 608. 
- G.TIXIER: Les conventions fiscales récentes conclues par la France: Droit fiscal, 1995, P 973. 
2 - MARTINEZ (J.C): op cit, N° 12, P 08. 
3 - Convention fiscales internationales conclues par la France, précité. 
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 06/1991 1990 ديبمبر 22، 424-90 1990 جوي ية 23 إتحاد المغرب العر 
   2002 أكتو ر 07 إسعانيا
 35/1993 1991 جوي ية 20، 231-91  1981 ميفري 03 إيطاليا

    2001 أمريب 24 الإماةات العر ية المتحدة
   2000 جوا  11 العحرين
    1997 ماةس 10 البرتغال
 82/2002 2002 ديبمبر 09، 432-62  1991 ديبمبر 15   جياا
   1998 أكتو ر 25   غاةيا
   2000 جانفي 31  ولونيا

 65/1994 1994 أكتو ر 02، 305-94 1994 أوت 02 تركيا
 25/1985 1985 جوا  11، 161-85 1985 ميفري 09 تونو

 26/2000 2000 ماي 07، 95-00 1998 أمريب 28 جنوب إمريديا
 37/1995 1995 جوي ية 15، 186-95 1994 جوا  28 ةومانيا

   2000 أمريب 09 س طنة عما 
 19/2001 2001 ماةس 29، 78-01 1997 سعتمبر 14 سوةيا
 24/2002 2002 أمريب 07، 121-02 1999 أكتو ر 17 مرنبا

   1999 ديبمبر 06 الفيتنام
   1998 أوت 05 قطر
 68/2000 2000 نوممبر 16، 364-00 1998 ميفري 28 كندا

   2001 نوممبر 24 كوةيا الجنو ية
   2002 ماةس 26 لعنا 
 41/1990 1989 سعتمبر 26، 180-89 1988 جوا  19 ليعيا
   1999 جانفي 31 مالي
   2001 ميفري 17 مصر

 44/1990 1990 أكتو ر 13، 299-90 1994 جانفي 25 المغرب
   1998 ماي 26 النيجر

   2001 جانفي 25 الهند
   2002 جانفي 29 اليمن
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 جدول الاتفاقيات الجبائية البحرية والجوية الموقعة من طرف الجزائر
رقم وتاريخ مرسوم  تاريخ التوقيع الدولة

 المصادقة
 ملاحظات رقم الجريدة الرسمية

  الموةخ في: 32-72 1972 ماةس 17 سويبرا
 27/07/1972 

 جوي 66/1972

  الموةخ في: 446-82 1981 ماي 27  ريطانيا
 11/12/1982 

 جوي 51/1982

  الموةخ في: 08-87 1985 جوا  18 تشياوس وميا سا دا
 03/02/1987 

 جوي 9/1987 و6

  الموةخ في: 31-89 1983 جوا  11 الاتحاد البومياتي سا دا
 14/03/1989 

 جوي 11/1989

  الموةخ في: 133-89 1988 جوا  09 المم اة العر ية البعودية
 01/08/1989 

 جوي 31/1989

 

هناك نوه من الاتفاقيات الثنا،ية يتع ق  العا،دات الموزعة كت ك التي أ رمتها الجزا،ر مثلا مع مرنبا 
تحيب إلى التشريعات الداخ ية لأجب تحديد مجال تطعيق الاقتطاه من المصدة،  بعط عدم تضمنها  نود تحدد 

(مفهوم هذه العا،دات
1464F

 .OCDE من الاتفاقية النموذجية 10وهو ما تنص ع يه المادة  )1

يشير ذلك إلى وجود مشاب أساسي في الدانو  الجعا،ي الدولي يتع ق  تحديد معايير تطعيق صحيحة 
 النبعة لاب الدول، وفي هذه الحالة مإ  العا،دات التي تعتبر موزعة وع ى وجه اوصوص ت ك التي تشاب 

تحويلا غير معاشر للأة ا، نحو اواةج، طضع إلى الاقتطاه من المصدة حينما تاو  التوزيعات اوفية للأة ا، 
(قد وجهت إلى شركاا أو أشااص تر طهم  الشركة أو بولاا الأشااص ةوا   متينة.

1465F

2(  

ترسي الإداةة الجعا،ية الفرنبية كمعياة أساسي  النبعة ل معالغ الموزعة، نظرية الشريك، أو  شاب 
أدق، مإ  المعالغ المبددة إلى أشااص غير شركاا لا تعتبر كأة ا، محولة، بمفهوم الاتفاقيات الجعا،ية الدولية، 

                                                     
1  - GEST: La qualification des revenus réputés distribués aux regards des conventions fiscales internationales, commentaire de 
l'instruction administratif du 02/07/1991, B.O.I, 41.2.91, D.F 1991, N° 48, P 1709 et s. 
2 - Instruction administratif du 02/07/1991, B.O.D.G.I 4 J 2-91, précité. 
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والأكثر من ذلك تعتمد المصالح الجعا،ية الفرنبية مفهوم الروا   المتينة مع الشريك، وهي  ذلك تتبم  المرونة 
أكثر من ت ك المتع دة بيئة التعاو  والتطوير الاقتصادي التي تبت زم كشرط إضافي وجود علاقات قانونية  مخ 

الأشااص وليو مد  مجرد علاقات اقتصادية تبمح  الحصول  شاب غير معاشر ع ى جزا من الأة ا، 
 خصوصا في حالة الشركات التا عة ل مجمع.

 لا تمثب سوى يا عا دلا، يا وليو إلزاميا 11/04/1977، الموةخة في OCDEإ  الاتفاقية النموذجية 
 من الدانو  الضري  الذي يدعب التععية 189ولذلك نان مثلا للإداةة الجعا،ية الجزا،رية أ  ترجع إلى نص المادة 

 من الاتفاقية النموذجية  توظيفها لمصط ح "الموسبة 1-09الدانونية والفع ية، وهو ما أخذت  ه المادة 
 الشرياة".

قد يضمن ذلك وحدة الاجمة، ووحدة التناسق وعدم التفاك  مخ أحاام الدانو  الجعا،ي الدولي 
 والتشريع الداخ ي لاب دولة.

عموما نان الدول  أ  الاتفاقيات الثنا،ية الدولية تعطي امتيازا لمعات الشركات لأ�ا تبتفيد من 
 نبط ضريعية لفضة مداةنة  ت ك المطعدة في التشريع الداخ ي ل دول.

ت عط الاتفاقيات الثنا،ية أيضا دوة هام في إقصاا الازدواج الضري ، وهو ما سنتناوله من خلال 
 المط ط التالي.
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⌡ ΛŋΉė ╒ Ρŏŷ Ήė ĭ ėΛŊŖΫė ĠΕ╠  :┌ĜĬΉė ĠΊǼ╬ė 

ترجع ظاهرة الازدواج الضري  الدولي التي انتشرت في الآونة الأخيرة إلى نمو التجاةة الدولية وحركة 
(ةؤوس الأموال  مخ الدول

1466F

وح ول الانفتا، الاقتصادي محب الاقتصاد المغ ق ليصعح العالم ك ه كوحدة  )1
(اقتصادية وكبوق حرة.

1467F

2(  

" والذي يعو La sauverainté fiscaleعادة ما يحد  الازدواج الدولي نتيجة معدأ البيادة الضريعية "
الب طة المط دة ل دولة في اطاذ الدراة ع ى إق يمها، مب طة مرض الضرا،ط من خصوصيات البيادة المعاف 

 با لاب دولة دو  النظر إلى  اقي التشريعات الضريعية المداةنة.

 من قانو  الضرا،ط المعاشرة الجزا،ري؛ مإ  مجمعات الشركات طضع إلى 189 بعط تطعيق المادة 
(ازدواج ضري  ذي يعيعة اقتصادية

1468F

ذلك أ  المعالغ التي أعادت الإداةة الجعا،ية تدونها  إدماجها ضمن نتا،ج  )3
الشركة التي قامت  تحويب الأة ا، نحو اواةج، قد تم إخضاعها في آ  واحد داخب الشركة التي استفادت من 

 هذه الأموال.

تمثب هذه الوضعية لالفة ل معادئ المعمول با التي تدضي عدم اوضوه المزدوج ل ضريعة ع ى نفو 
 العا،د، ع ى اعتعاة أ  مجمع الشركات يشاب من الناحية الاقتصادية كت ة واحدة.

(هذا الوضع نان اعتعاةه من ناحية أخرى كطريدة لرده التهرب الجعا،ي الدولي
1469F

، لأنه يعاقط )4
 و شاب شديد مجمعات الشركات، وذلك  إخضاه نفو المعالغ مرتمخ ل ضريعة.

غير أنه إذا كانت معاقعة التحويب غير المعاشر للأة ا، تعدو مبألة يعيعية عادية، مإنه ينعغي من جهة 
 أخرى عدم شبّ تطوير مجمعات الشركات  فعب خضوعها المزدوج ل ضريعة.

الواقع أنه كثيرا ما يحد  مرض الضريعة  شاب مزدوج  نااا ع ى التدخب المتزامن ل مصالح الجعا،ية 
(ل دولتمخ كب ع ى حدى  رغعة منها في حماية سيادتا الضريعية.

1470F

5(  

                                                     
. 198 – ععاس محمود محرزي: مرجع سا ق، ص 1

 وما  عدها. 132- د. عطية ععد الح يم صدر: مرجع سا ق، ص 
 .132، ص مرجع سا ق- د. ناصر مراد: 

. 57 – د. سوزي عدلي ناشد: مرجع سا ق، ص 2
 .56- البيد ععد المولى: مرجع سا ق، ص 

3 - PLAGNET (Bernard): procès des techniques de suppression des doubles impositions, droit fiscal international 2, 1982, FASC 352, 
FASC 16-2, N° 3 à 05. 
4 - BILAN (J.L): Transferts indirects de bénéfices à l'étranger, précité, P 195. 
5 - DEWALL : Un nouveau régime de control de prix de transfert. R.D AFF. Int, 1996, N° 5, P 653. 
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تومر الاتفاقات الدولية  عض الح ول  النبعة لاب مئة من العا،دات التي تم التصريح با  شاب عادي، 
ولانها نادةا ما تنص هذه الاتفاقات ع ى حالات التدويم الجعا،ي المعمول ع ى أساس الدانو  الداخ ي، أو 

 تطعيدا لأحاامها.

مثب هذا الوضع يفبر وجود إةادة لمعاقعة الما ا  الضريعة الذي يحاول التهرب من دمع الضريعة، 
(و التالي مإ  الهدف هو ضما  حدوق الدولة التي تحص ها ومدا لمعدأ الإق يمية.

1471F

1(  

ياتط ع ى ذلك  النبعة لمع الشركات ازدياد العطا الضري   ا قد يودي إلى عرق ة نشايها 
(الاقتصادي، وتواجدها  اواةج.

1472F

2(  

ولذلك، اتجهت جهود الدول إلى التنبيق الضري  لأجب تجنط هذا الازدواج، وتارس ذلك عن يريق 
  طرحها ح ولا غير إلزامية (الفره الأول)، أو عن يريق الاتفاقات الثنا،ية OCDEمحاولات الاتفاقية النموذجية 

التي حددت  عض مواين هذا الازدواج وحاولت منح إعفااات ضريعية معينة تبري ع ى ةعايا الدولتمخ (الفره 
 الثاني).

ΠΏėŗΉΩė ╙Ỳ ΌĜ· ΕΉė :ΆΛΧė Ẁŏ℮Ήė 

لأجب إلغاا اوضوه المزدوج ل ضريعة، نان ل موسبات أ  ت جأ إلى ي ط تطعيق إجرااات اتفاقية 
 ودية، يتم بموجعها الحصول ع ى تعهدات من جانط الإداةة الجعا،ية.

 ع ى أ�ا تح  OCDE من الاتفاقية النموذجية لهيئة التعاو  والتطوير الاقتصادي 25لدد دلت المادة 
الدول ع ى أ  تدةج ضمن الاتفاقيات الدولية الجعا،ية التي تبرمها  نودا تتع ق  الإجرااات الودية مثب الطعو  
غير الدضا،ية التي من شأ�ا أ  ط ق علاقة ميما  مخ المصالح الإداةية الجعا،ية لمات ا الدول وكب ذلك  غرض 

 إقصاا الازدواج الضري .

يبمح هذا الحب  النبعة ل موسبة المبتفيدة من التحويب غير المعاشر للأة ا، أ  تط ط تنفيذ الإجراا 
الودي، وذلك حينما "تددة  أ  الإجرااات التي اطذتا الدولة ... سينجر عنها خضوه ضري  غير مطا ق 

(للاتفاقية".
1473F

3(  

                                                     
1 - C. SILBERZTEIN, et PRIOL (J.M) : contrôle des prix de transfert : un dispositif critignable ? Dr Fisc 1998, N° 42, P 1285. 

. 133 د. ناصر مراد: مرجع سا ق، ص - 2
  البا ق ذكرها.11/04/1977 الموقعة في OCDE من الاتفاقية النموذجية 25 المادة - 3
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 من الاتفاقية 25أ  قع ت بذا الحب وذلك بموجط المادة : لدد سعق لععض الدول كفرنبا مثلا
 من الاتفاقية التي 05 وكذا المادة 28/07/1967الجعا،ية الموقعة من قع ها مع الولايات المتحدة الأمرياية في 

(10/03/1964أ رمتها مع   جياا في 
1474F

1(. 

(هناك إجراا خاص يتع ق  ط ط المع ومات منصوص ع يه في قانو  الإجرااات الجعا،ية
1475F

وهو يهدف ) 2
 إلى تدعيم الوسا،ب التي تتا، للإداةة الجعا،ية لأجب مراقعة العم يات الدولية ومباالة الما ا  الضريعة.

خاةج هذا الإياة، وأخذا  عمخ الاعتعاة، الصعو ات التي تواجهها الإداةة الجعا،ية لأجب تحديد البعر 
الحديدي لعم ية التنازل بمدا ب التي تمت  مخ الشركتمخ، أصدةت الإداةة الجعا،ية الفرنبية تع يمة إداةية صادةة 

(1999سنة 
1476F

، تنص ع ى إماانية لجوا الموسبات متعددة الجنبيات إلى ي ط اتفاق مع الإداةة الجعا،ية )3
 حول يريدة تحديد البعر الذي سيطعق في المبتدعب ع ى التنازلات داخب المع.

 شاب عام، مدد تضمنت هذه التع يمة جم ة من الأحاام أ ها أنه يجوز ل مجمعات الدولية أ  
تط ط اتفاق مع الإداةة الجعا،ية حول يريدة تحديد سعر التحويب مبتدعلا ع ى التنازلات التي تتم داخب 

المع، والغرض من هذا الاتفاق المبعق هو ضما  اعتماد يريدة تحديد سعر مطا ق ل معادئ المطعدة في مادة 
أسعاة التحويب التي حددتا وعرمتها الاتفاقية النموذجية لهيئة التعاو  والتطوير الاقتصادي، ويجط ع ى هذا 

الاتفاق المبعق أ  ي غي كب خطر للازدواج الضري ، اعتعاةا من يا عه الثنا،ي، ووجط أ  يحتفظ  الوعاا 
ل دولتمخ المعنيتمخ  الاتفاق، و التالي يضمن هذا الحب اختياة يريدة لتحديد البعر مطعق خلال ماة محددة في 

الزمن، وذلك  الأخذ بمجموعة من المعايير التي ستاو  معرومة لدى شركات المع، ولدى المصالح الضريعية 
ل دولتمخ، وهي يريدة نان أ  تمان الموسبة من حباب أسعاة التحويب المطعدة ع ى التنازلات البا دة  مخ 

 الشركات التا عة ل مجمع.

وع يه مإ  الاتفاق  مخ الدولتمخ سياو  مبرما  استعمال إجراا ودي كما هو منصوص ع يه في 
الاتفاقية النموذجية سالفة الذكر، و نااا ع ى ي ط الشركة التي يهمها الأمر، التي تضمن من خلال هذه 

 الإجرااات ع ى الأقب إقصااا للازدواج الضري  الذي نان أ  طضع له المعات.

 من الاتفاقية النموذجية يامن في إلغاا لاير 03 ف 25إ  أساس الإجراا المنصوص ع يه في المادة 
الازدواج الضري  عن يريق إ رام اتفاق  مخ الدولتمخ المتعاقدتمخ. والواقع أنه يتع ق  العم يات التي توجه إلى 

                                                     
  28/07/1967 من الاتفاقية الجعا،ية الثنا،ية المبرمة  مخ مرنبا والولايات المتحدة في 25 انظر المادة - 1

 .10/03/1964 من الاتفاقية المبرمة  مخ مرنبا و  جياا في 05       وكذا المادة 
2 - Contrôle des opérations internationales, Editions de Jurisclasseur, 2, 1999, Fasc 373, N° 7 et suiv. 
3 - Instruction administratif du 07/09/1999, B.O.D.I 8-99. 
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خزينة الدولتمخ، وتبمح هذه الاتفاقات  تحديد قواعد اقتبام الوعاا اواضع ل ضريعة. أما ميما تص 
التنازلات التي نان أ  يغطيها الاتفاق المبعق، مإنه يتم تماشيا مع الط ط الذي قدمه الما ا  الضريعة، إذ 
نان أ  يتع ق الأمر بمنتوج واحد أو  نوه وحيد من التنازلات، أو نان أ  يتع ق  اب التنازلات ميما  مخ 

  من قانو  الضرا،ط المعاشرة.189الموسبات المرتعطة مث ما هو منصوص ع يه في المادة 

(لأجب إ رام هذا الاتفاق المبعق، يط ط من الموسبات التددم إلى الإداةة الجعا،ية
1477F

وذلك لأجب  )1
محص الشروط التي نان من خلالها إجراا اتفاق مبعق وهو إجراا مبعق، نان في حد ذاته من إثاةة وإ راز 

أ ية الاتفاق ونم  ومصدة المع ومات الضروةية وتح يب سياسة سعر التحويب والرزنامة المرتدعة والمتوقعة للأشغال 
 وكذا كب المبا،ب المتع دة  أنماط التع يمة الإداةية المتع دة  الط ط.

انطلاقا من هذه المعادةة التي يدوم با الما ا  الضريعة لدى الماتط الما ا  التفاوض والاتفاقات، 
تدا، الشركة يريدة لتحديد سعر التحويب وتددم مجموعة من المعطيات التجاةية الصناعية والمالية، وتشير من 

خلالها  أنه وبحبط هذا الاقاا، الذي تددمه مإ  ذلك يودي إلى تحديد سعر تحويب  طريدة مطا دة لمعدأ 
 المنامبة الحرة.

يرسب هذا الط ط إلى الإداةة العامة ل ضرا،ط و الموازاة مع ذلك وجط ع ى الموسبات أ  تددم ي عا 
( اثلا لدى الدولة المعنية

1478F

2(   . 

يفاض الاتفاق المبعق تعاونا  مخ الإداةة الجعا،ية والموسبة، وع ى هذا الأساس مإ  الإداةة الجعا،ية 
تعمب ع ى دةاسة ي ط الما ا  الضريعة ولاسيما ميما يتع ق  المداحات التي قدمها هذا الأخير، بحي  تتولى 

محصها، وستاو  موضوه نداش  مخ الأيراف، ولأجب ذلك تنظم اجتماعات تدنية  غرض تمامخ الما ا من 
تدديم الوثا،ق الضروةية لتبرير الطريدة التي يرغط في اعتمادها ويتم محص هذه الطريدة تزامنا مع مناقشة 
الطريدة التي تداحها الإداةة الجعا،ية  دوةها، وذلك  طريق التفاوض  مخ الهيآت الجعا،ية الماتصة لمات ا 

(الدولتمخ محب الاتفاق.
1479F

3(  

لأجب الحصول ع ى إقناه الإداةة الجعا،ية، يتعمخ ع ى الما ا  الضريعة أ  يبعى ما أمان لجمع 
معطيات حول الأسعاة المماةسة  شأ  التنازلات المداةنة في البوق الحرة، وعند عدم وجود هذه المعطيات، أو 
إذا تماَّن من تعريا وتحديد كب التنازلات التي نان أ  تاو  مداةنة ولانه تعذة ع يه جمع معطيات  شأ�ا، 

                                                     
1 - x : Les transferts indirectes de bénéfices à l'étranger (l'art 57 du CGI), Article publié dans la revue "fiscalité européenne et droit 
international des affaires, 2001/1. www.Fontaneau.com/ CFE.734. htm" 
2 - Instruction administratif du 07/09/1999, précité. 
3 - x : Les transferts indirects de bénéfices à l'étranger: article publié dans le revue fiscalité européenne et droit internationales des 
affaires, 2000/1, précité. 
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وفي حالة استحالة تحديد ذلك، يجمع الما ا  الضريعة المعطيات والمع ومات الممانة والمتاحة حول الأسعاة 
المماةسة  شأ  تنازلات مشابة و اث ة حتى ولو لم يان لها علاقة متينة مع التنازلات الموجودة في البوق 

(والمماةسة بحرية، ويدا، التعديلات الضروةية ع يها وتطعيدها ع ى عم ياته اواصة التي ينجزها.
1480F

1(  

 شاب عام، يتعمخ ع ى الما ا  الضريعة أ  يبرهن ع ى أ  الطريدة التي يداحها تمان من إعمال 
 مداة ة لأسعاة المنامبة الحرة. 

هذه الطريدة المداحة التي ستطعق ع ى العم يات المبتدع ية نان أ  توجه عن يريق تدييم الشروط 
 الاقتصادية أو العم ية والتي تمُاّن آثاةها من تعديب معايير الاتفاق في اوطة التي تنجز ميها العم يات المذكوةة.

 نان ل شركة مضلا ع ى ذلك أ  تدا، مجال تطعيق الطريدة وشروط تعدي ها وكذا شروط إلغااها.

يتعمخ ع ى الإداةة الجعا،ية أ  تتعهد  التزام احاام قواعد البرية في اتجاه الأشااص غير الإداةة التي 
تتعامب معها، وتطعق في هذا الال قواعد البرية الجعا،ية. وإذا انتهى الأمر  توقيع اتفاق مبعق، يرسب إلى 
الما ا  الضريعة ةسالة تتضمن  نود الاتفاق، وي زم  احاام شرويه، وينطوي هذا الأخير خصوصا ع ى 

الموسبات المعنية  ه والعم يات التي يغطيها، وتفصيلات الطريدة المتفق ع يها لأجب تحديد سعر التحويب 
(المعتمد، ويرق مراجعة أو إلغاا الاتفاق وتاةيخ دخوله حيز التطعيق ومدته وشروط تجديد العمب  ه.

1481F

2(  

إ  هذا الحب لا يددم أ ية حديدية سوى  اتجاه  عض الدول كالولايات المتحدة التي أظهرت قعولها 
 لهذه الطريدة  غرض إقصاا الازدواج الضري  وكذا  عض دول الاتحاد الأوةو .

يضاف إلى ذلك أ  الما فمخ  الضريعة لا نان لهم الرجوه إلى قضايا سا دة ومثب هذه الوضعية 
تشاب عا،دا  النبعة لمعات الشركات التي ولاو�ا لا نانها أ  تديّم  دقة العطا الجعا،ي الذي تتحم ه من 

واقعة التدويم الجعا،ي، مهي ليبت مهتمة  إنجاز استثماةات هامة  بعط اوطر المالي الذي تتضمنه هذه 
(الأخيرة.

1482F

3(  

و أكثر عمومية نان الدول  أ  الإجراا الودي، وضع لأجب تصحيح ما قد تنتجه الاتفاقيات الجعا،ية 
 التي تتعاةض مع الدوانمخ الداخ ية التي قد تتضمن أحااما آمرة.

                                                     
1 - x : Les transferts indirects bénéfices à l’étranger, Revue fiscalité européenne, et droit internationales des affaires 2000/1, précité. 
2 - Idem. 
3 - Idem. 
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 من الاتفاقية النموذجية لهيئة التعاو  والتطوير 09لأجب ذلك ذهعت الفدرة الثانية من نص المادة 
الاقتصادي إلى تاريو حام يصحح الآثاة الب عية الناتجة عن التدويم، وذلك  إعادة وضع الموسبات داخب 

 وضعية تنامبية حرة.

يتمثب هذا الحام في قيام الدولة التي تتواجد ميها الشركة  تافيض يبتجيط ل ضريعة التي تم تبديدها 
 ع ى المعالغ المعاد إدماجها داخب الدولة التي تتواجد ميها الشركة التي سددت هذه المعالغ.

مثب هذا الحام موسو ع ى أسعاب جعا،ية، تدضي  اعتعاة التحويب غير المعاشر للأة ا، شاب من 
(أشاال التهرب وليو الغش الجعا،ي، وانطلاقا من هذا الواقع لا ينعغي أ  ياتط عنه تبديد معالغ إضامية.

1483F

1(  

 من الاتفاقية سالفة الذكر، 09 من المادة 02تطعيدا لذلك قع ت كندا وضعا مشابا لما وةد في الفدرة 
. وع يه 02/05/1975 من الاتفاقية الجعا،ية التي أ رمتها مع مرنبا في 03وذلك حبعما نصت ع يه المادة 

و نااا ع ى ما تددم، تحتفظ كب دولة  بيادتا الاام ة وهي حرة في ةمض تصحيح النتا،ج، لأ  مثب هذه 
الداعدة لا تعطي ل دولة حق النظر ع ى دولة أخرى، ولانها تبمح مد   ع وةة مع غ صحيح ل اضوه 

 الضري  لأجب تفادي مشا ة الازدواج الضري .

يعو ذلك أ  اعااض الدولة ي غي الإجراا  رمته، ويضاف إلى ذلك، عدعات أخرى، ناتجة عن الطا ع 
الدولي ل عم ية، معلاوة ع ى اختلاف نبط اوضوه الضري  ميما  مخ الدولتمخ، مإ  مجمعات الشركات 

(تتحمب أيضا التنوه النددي والفاةق في سعر الصرف الذي قد يصب إلى مبتويات هامة.
1484F

2(  

(إ  الح ول البا ق ذكرها، صععة في تطعيدها، لأ 
1485F

عديد الدول كع جياا وإيطاليا والبرتغال وغيرها  )3
 تتحفظ  شأ  استعمالها، حماية لبيادتا الجعا،ية، ع ى حباب تجنط الازدواج الضري .

و ذلك وةغم هذه الح ول، نان ل هيآت العمومية أ  ت جأ إلى مرض الرسوم ع ى نفو العا،دات 
عدة مرات، لأ�ا تفبر من واقعة أ  اقتبام الحق في الإخضاه الضري  لا يتع ق سوى  الاتفاقيات الثنا،ية وفي 

الحالات التي يتم خلالها التصريح  المعالغ  شاب عادي، أما في الامااض اواص  إعادة الإدماج مإ  الوضع 
لت ا، لأ  الهيئة الضريعية التا عة ل دولة التي تتواجد با الشركة تعمب ع ى تطعيق اختصاصها الإق يمي، وهو 

الوضع الذي أدى إلى التفاير في إيجاد حب ي زم الدول  الديام  إجراا اتفاق تحايمي يدوم ع ى اعتعاةات 
 اقتصادية أكثر منها قانونية، وهو ما سوف نتناوله في الفره التالي.

                                                     
 .OCDE من الاتدامية النموذجية لهيئة التعاو  والتطوير الاقتصادي 09- انظر المادة 1

2 - CHARLOT (N) : op cit, P 305. 
3 - Idem. 
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ΠΏėŗΉΩė ΌĜ· ΕΉė :┌ĜĬΉė Ẁŏ℮Ήė 

يامن الحب الأمثب في العح  عن صيغة إقصاا جذةي لمشا ة الازدواج الضري  الدولي، وذلك 
 غرض ال جوا إلى هيئة تحايم تاو  قراةاتا م زمة ل دول، وهو ما أثاةته هيئة التعاو  والتطوير الاقتصادي التي 

(ةغعت في ضروةة الحصول ع ى قراة ذي يا ع إلزامي.
1486F

وع ى اعتعاة أ  الإتحاد الأوةو  ن ك هياكب متطوةة  )1
(تعمب ع ى العح  عن تجانو تشريعات لت ا الدول الأعضاا، ولاسيما ميما يتع ق  الضرا،ط

1487F

وذلك عن  )2
يريق تحديد البيادة الجعا،ية لاب دولة، ولأجب ذلك، مإ  لجنة الإتحاد الأوةو  أعطت أ ية قصوى لإجراا 

 اقااحا يعدّ بمثا ة توصية يتع ق  إقصاا الازدواج الضري  في حالة تدويم 1976التحايم، إذ كرست في سنة 
(الأة ا، ميما  مخ الموسبات الشرياة.

1488F

3(  

 من اتفاق ةوما المنشأ للإتحاد الأوةو  تنص ع ى دوة الاتفاقيات 220علاوة ع ى ذلك مإ  المادة 
 الجعا،ية في إلغاا الازدواج الضري  الدولي.

إ  الحام المتع ق  ال جوا إلى التحايم الذي تعتبر قراةاته إلزامية ل دول، قد تم اعتماده عدط ذلك 
(23/07/1990بموجط اتفاقية موةخة في 

1489F

وفي نفو الوقت هناك توصيتا  متع دتا   الدمج ونظام الشركات  )4
(الأم، يتع ق الأمر  اتفاقية متعددة الأيراف، عرمت تعديلا في أحاام وإجرااات الاتفاقية البا ق ذكرها

1490F

5( ،
 سنوات قا  ة 05والتي تدرة دخولها حيز التطعيق موة مصادقة الدول الموقعة ع يها وهي قا  ة ل تنفيذ لمدة 

(ل تجديد.
1491F

6(  

 ع ى أ  الدول الموقعة 23/07/1990 الموةخة في 90/436 من الاتفاقية ةقم 08لدد نصت المادة 
تحتفظ بحرية ميما يتع ق  إماانية ةمض ال جوا إلى إجراا ودي لاحق ع ى حالة عدم نجا، ال جوا إلى 

التحايم، حينما تاو  الشركات المعنية  التدويم خاضعة إلى عدو ات هامة، بموجط دعوى إداةية خاصة إذا 
 كا  الما ا  الضريعة يبتعمب وسا،ب غش نان أ  تعرضه إلى عدو ات جزا،ية.

يعو ذلك، أ  هناك شرط مبعق للاستفادة من الحب التحايمي الإلزامي، وهو المتمثب في ثعوت عدم 
وجود سوا نية الما ا  الضريعة أو عدم ثعوت أساليط الغش أو خرق الدانو  من جانعه، وفي حالة العاو، 

 مإ  الشركة تدصى من الاستفادة من الحام الواةد  الاتفاقية.
                                                     

1 - Commentaire de la convention Modèle OCDE, précité, P 190. 
2 - Art 99 du Traité de ROME du 25/03/1957, précité. 
3 - J.O des communautés européennes du 21/12/1976, P4, présenté le 29/11/1976, N° 301. 
4  - Convention N° 90/436 du 23/07/1990, Relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices 
d'entreprises associés, J.O des communautés européennes du 20/08/1990, L 225, P 1. 
5  - En outre la convention multinationale n'est pas soumise à l'interprétation de la cour de justice des communautés européennes 
(C.J.C.E 28/03/1984), AFF N° 56/84, Christoph VAN GAU. ERA contre Gisèle maitre recueil des arrêts de la cour de justice des 
communautés européennes, P 1769. 
6 - ART 20 de la convention N° 90/436, précité. 
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يطر، التباؤل إذ  عن المعايير المعتمدة ل دضاا ع ى الازدواج الضري ، مهب يتع ق الأمر بمعايير 
موضوعية محبط أم أنه يتط ط تدخب عناصر شا ية، تدف إلى معاقعة الما ا  الضريعة الذي يدوم 

  عم يات غير مشروعة؟ 

يعدو أنه من المنطدي قعول المعايير الموضوعية، وهي ت ك الناتجة عن حباب العطا الإجمالي الذي 
تتحم ه الشركات، وهو ما يتناسط مع أسو الدانو  الجعا،ي، وهو ما يدتضي اوضوه الضري  للأشااص 

والعم يات التي يدومو  با يعدا لنص الدانو ، و شاب مبتدب عن كب اعتعاةات اقتصادية، وهو ما من شأنه 
أيضا أ  يودي إلى تطعيق الدانو   شاب عام ومجرد، ع ى كب الشركات، ويجنط معام ة  عضها  شاب لالا 

(عن  عضها الآخر دو  مبرة حديدي.
1492F

1(  

إ  استعمال المعياة الموضوعي لإقصاا الازدواج الضري ، يودي منطديا إلى عدم معاقعة الشركات 
  شدة وإلى عدم عرق ة تطوةها الاقتصادي المبتدع ي.

 ويشاط لتطعيق الاتفاقية البا ق ذكرها، أ  يتم تحديد سعر التنازلات  أسعاة البوق التنامبية.

تجدة الإشاةة إلى أنه قد تم صياغة نص الاتفاقية البالفة الذكر في ماة عرمت تطوةا شديدا ل علاقات 
التجاةية ميما  مخ الدول، و التالي مإ  ذلك استدعى حاجة وضروةة م حة لمعالجة المشاكب والمصاعط التي 

(يثيرها الدانو  الجعا،ي الدولي.
1493F

2(  

الملاحظ أيضا، أ  هذه الاتفاقية أعادت  شاب عام استعمال نفو المصط حات التي وظفتها 
(الاتفاقية النموذجية لهيئة التعاو  والتطوير الاقتصادي

1494F

، وهو ما يودي الدول  أ  ذلك ياجم إةادة لدى )3
لت ا الدول الأوةو ية في   وةة أنظمة تشريعية متجانبة ع ى جميع المبتويات، ومضلا عن ذلك، يدل نص 
الاتفاقية ع ى الاهتمام الواضح من جانط الهيآت العمومية  اتجاه مجمعات الشركات، ونيتها في   وةة تنظيم 

 مدعول خاص بمجمع الشركات، يعتمد معدأ المرونة لأجب عدم عرق ة تطوة نشايها الدولي.

الواقع أ  إقصاا الازدواج الضري ، بحبط الاتفاقية يعتمد معياةا  اثلا لما جاا في التشريعات الداخ ية 
ل دول، وهو المتمثب في ضروةة وجود ةا طة تععية قانونية أو مع ية، وعلاوة ع يه يشاط أ  تاو  العم يات 

المبرمة ميما  مخ الشركتمخ، المرتعطتمخ ميما  ينها، قد تمت  شروط طت ا عن ت ك المتفق ع يها  مخ الموسبات 
 المبتد ة.

                                                     
1 - CHARLOT (N) : op cit, P 308. 
2 - Idem. 

  البالا ذكرها.436-90 من الاتفاقية ةقم 1-4 وكذا المادة OCDE من الاتفاقية النموذجية 1-09 – انظر المادة 3
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  شاب دقيق، مراحب الديام  إجراا 23/07/1990مضلا عما سعق، حددت الاتفاقية الموقعة في 
ال جوا إلى التحايم وذلك  غرض ضما  تطعيده من قعب الدول الموقعة ع يه، وكذا ضما  معالية الإجراا في 

حد ذاته، والذي من شأنه أ  ت ق ل موسبات قانو  حديدي لتصحيح الازدواج الضري . ومفاد هذا الإجراا 
أنه إذا لم يتم الحصول ع ى اتفاق ودي في أجب سنتمخ، مإنه وجط ع ى الهيآت الضريعية إنشاا لجنة معاينة 

ماونة من ة،يو و ثب أو أكثر عن كب إداةة جعا،ية وعدد مردي من الشاصيات المبتد ة التي طتاةها 
( أشهر.6الدولتمخ  الاتفاق، وهي لجنة تعدي ةأيها خلال 

1495F

وهو ةأي استشاةي قد يصعح م زما ل دول في  )1
 حالة عدم توامدها ع ى اطاذ قراة لالا.

يفاض إلغاا الازدواج الضري  الدولي إذ  ضروةة ط ي الدول وتنازلها ولو  شاب حصري عن سيادتا 
 الجعا،ية لفا،دة هيئة استشاةية.

مثب هذا الوضع يدل ع ى وجود إةادة لدى الدول أعضاا الاتحاد الأوةو  في تصحيح الآثاة الب عية 
 الناتجة عن غياب التعاو   مخ لت ا الهيآت الجعا،ية.

يبمح هذا الوضع أيضا لمع الشركات الدولية أ  تنجز استثماةات جديدة،  اب اةتيا، وايمئنا  
و عيدا عن هاجو الازدواج الضري  الذي غالعا ما تتاوف منه، لأنه و وجود مثب هذه الاتفاقيات تاو  

 المعات و شاب مبعق ع ى دةاية  الآليات الدانونية التي تطعق ع يها.

 البالا ذكرها أ  طتاة  مخ إثاةة الطعو  المتاحة 90/436وجط ع ى الشركات بحبط الاتفاقية ةقم 
لها في الدانو  الداخ ي، و مخ إقامة الدعوى أمام ال جنة الاستشاةية. ومع أ  الاتفاقية المذكوةة لم تحدد يرق 
تنفيذ الدراة التحايمي، إلا أنه نان الدول أنه يعود لاب دولة أ  تتاذ ما هو مناسط لأجب ضما  تنفيذ 

 وتطعيق هذه الدراةات.

عموما نان الدول، أ  ما وةد من إجرااات تتع ق  إقصاا الازدواج الضري  الدولي ضمن الاتفاقية 
 ، يعد بمثا ة وسي ة جديدة، وحديثة، تشير إلى اتجاه إةادة الدول نحو إلغاا الازدواج الضري .90/436ةقم 

لعب الضروةات الاقتصادية ماةست تأثيرها ليو مد  ع ى الأحاام الدانونية، ولان أيضا ع ى معادئ 
 تطعيق الدواعد الضريعية ومجالها، وتوزيعها  مخ لت ا الدول.

                                                     
1 - Art 7 et 9 de la convention N° 90/436, précité. 
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يعتدد أ  تعميم مثب هذه الح ول لتشمب دول غير الأعضاا في الاتحاد الأوةو  ضروةية،  ب وتحدق 
نجاعة لاسيما في ظب وجود شراكة أوةو متوسطية، وفي ظب محاولات تشجيع وترقية المعادلات التجاةية  مخ 

 الدول العر ية، وكذا دول إتحاد المغرب العر .

ينتج عن مثب هذا الحب تشجيع تطوير مجمعات الشركات، وتحفيزها ع ى إنشاا مروه جديدة داخب 
 عدة دول تعتمد أنظمة ضريعية متجانبة.

خلاصة الدول، أ  ةده التحويلات غير المعاشرة للأة ا، يجد مصدةه في التشريع الجزا،ري، انطلاقا من 
 من قانو  الضرا،ط المعاشرة والتي تدل ع ى حياد الإداةة الضريعية إزاا العم يات التي ينُجزها 189نص المادة 

أيراف المع، ويجوز لها في إياة أعمال س طتها في الرقا ة أ  تعيد تدويم هذه العم يات تجنعا لمحاولات التهرب 
الضري  الدولي، غير أ  عمب الإداةة الجعا،ية تضع لرقا ة الدضاا الإداةي الذي يعود له في النهاية الدول 

 ةض ع يه.هالفصب، في شأ  تددير الوقا،ع التي ت

الأكثر من ذلك، أ  جدلية الدليب تبمح لمعات الشركات من التهرب والإملات من توقيع العداب 
 ع يها.

ويفُاض وجود التحويب غير المعاشر للأة ا،، إذا ثعت أ  هناك مرق هام في أسعاة العم يات المنجزة 
  مخ الموسبات المرتعطة و مخ ت ك التي تماةس  مخ موسبات مبتد ة.

تشاب أسعاة التحويب أهم المشاكب العم ية التي تعاض سعيب الإداةة الجعا،ية وكذا الما ا  الضريعة، 
 بعط تنوه المعايير أحيانا، أو  بعط عدم إماانية تطعيق معياة المنامبة الحرة -  شاب عم ي-  اعتعاةه أهم 

 المعايير المبتعم ة.

نان ل دضاا الإداةي أ  يدرة تععا لحالات النزاه المعروضة ع يه، و نااا ع ى الأدلة التي قدمت إليه، 
إعفاا المعات إما ك يا أو جز،يا، كما نان له تثعيت موقا الإداةة الجعا،ية التي ذهعت إلى إعمال تدويم 

 جعا،ي وهو ما يدل ع ى ضروةة تومير مرونة كامية  اتجاه مجمعات الشركات.

غير أ  العطا الجعا،ي الذي تتحم ه مع يا المعات، نان طفيفه  فعب الاتفاقيات الجعا،ية الثنا،ية، 
المتع دة  الاقتطاه من المصدة وهو ما من شأنه أ  تفا من شدة الازدواج الضري  الذي نان أ  تتحم ه 

 الموسبات  فعب إعادة التدويم.

تعدو دةاسة هذا الموضوه في غاية الأ ية وذلك  بعط معالجته من جهة الأحاام التي وجط تطعيدها 
دماعا ضد التهرب الضري  الدولي،  فعب التحويلات غير المعاشرة للأة ا، نحو اواةج، ومن جهة أخرى، 
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ضما  حياد الدواعد الجعا،ية ميما يتع ق  العم يات التي تنجزها مجمعات الشركات، دةاا لعدم الوقوه في 
 مشا ة الازدواج الضري  الدولي.
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ĤŸŸŸ╣ĜŸŸŅ 

ع ى الرغم من عدم اعااف المشره التجاةي بمجمعات الشركات لا من حي  تعريفها ولا من حي  
تنظيمها. إلا أ  هذه الهياكب أضحت واقعا اقتصاديا لا جدال ميه، ذلك أ  هذه الايانات تشا ت نتيجة 

عم يات الاكيز التي شهدتا شركات الأسهم منذ مط ع الدر  الماضي،  غرض إحاام سيطرتا اقتصاديا 
و غرض تذليب لت ا المااير التي تصاحط عادة عم يات انجاز وتنفيذ مشاةيعها، وكذا  غرض تجنط المنامبة 

 إذا تع ق الأمر  إنتاج وتبويق منتوجات متماث ة.

لدد أدى ذلك إلى الدول  أ  مجمعات الشركات لها مفهوم اقتصادي أكثر منه قانوني، وهو ما يفبر 
عدم اهتمام لت ا مروه الدانو  وأ ها التشريع التجاةي  تنظيم هذه الهياكب الجديدة، ولعب مردُّ ذلك يعيعة 
المعات ذاتا التي تتصا  المرونة سواا من حي  تشاي ها أو تبييرها، بما يتفق مع متط عات عالم الأعمال 

 والحياة الاقتصادية. 

غير أ  المثير للانتعاه هو الاهتمام اواص والمتزايد ل مشرهّ الجعا،ي  تنظيم مبألة اوضوه الضري  
لمّع الشركات، وهو إ  دلّ ع ى شيا مإنما يدل ع ى أ  الدانو  الضري  يعبرِّ عن مدى استدلاليته عن  ديّة 
مروه الدانو  الأخرى، ولاسيما الدانو  التجاةي، كما يدل أيضا عن محاولته لمبايرة واقع عالم الأعمال  دليب 

أنه يعاف  وجود مجمعات الشركات كايا  اقتصادي من خلال  يا  مفهومه، وتنظيم يرق وكيفيات خضوعه 
الجعا،ي. ومع أ  المشره الجزا،ري لم يبتحد  النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات سوى حديثا، وذلك من 

، إلا أنه نان ةَدّ ذلك إلى عدة عوامب أ ها حداثة اعتناق المشره لنظام 1997خلال قانو  المالية لبنة 
اقتصاد البوق وما استتععه من إعادة هيا ة الموسبات التي ظ ت تعمب في الجزا،ر منذ استدلالها ومق نظام 
 اقتصادي اشااكي، وهو ما يودي منطديا إلى استنتاج حداثة وجود وظهوة مجمعات الشركات ذاتا  الجزا،ر.

وع يه، وإذا كا  التشريع التجاةي لا يعاف  وجود الشاصية الدانونية لمع الشركات، مإنه وع ى 
العاو من ذلك يدـرُّ المشره الضري   امتلاكها ل شاصية الجعا،ية. وهي خطوة من شأ�ا أ  تودي إلى تذليب 
الصعو ات التي نان أ  تظهر ميما لو لم يتم الاعااف  وجود هذه الشاصية ع ى مبتوى اوضوه الجعا،ي 

 لنتا،ج الشركات الماونة لها. 

كما تدف هذه اوطوة أيضا إلى تشجيع تاوين وإنشاا مجمعات الشركات التي ت عط دوةا هاما 
وحيويا في تطوير الدطاه الاقتصادي ولاسيما في مجال ترقية الاستثماة وتعزيز ماانة وقدةة الشركات التنامبية 

 وينيا ودوليا.

يومر النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات الذي أةساه المشره الجزا،ري، مزايا متعددة، مهو مضلا 
عن كونه يحدق لمات ا شركات المّع اقتصادا ضريعيا هاما  فعب تطعيق آلية تجميع نتا،ج الشركات الأعضاا 

وإعداد ميزانية موحدة بما يبمح بموازنة اوبا،ر التي تمُنى با  عض الشركات مع الأة ا، التي يحددها الععض 
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الآخر، مإنه وعلاوة ع ى ذلك يبمح هذا النظام اواص  استفادة المع من عدة إعفااات ضريعية هامة قرةها 
المشره الجزا،ري تشجيعا لتاوين المعات وتشجيعا لتطعيق نظامها الجعا،ي اواص، لاسيما ما تع ق  إعفاا 

عدود تحويب الم اية  غرض تاوين المع من ةسوم التبجيب، وإعفاا ما،ض قيمة التنازل عن الأموال ميما  مخ 
شركات المع من الضريعة، وكذا إعفاا الأة ا، الموزعة وإعفاا جز،ي خاص  الرسم ع ى النشاط المهو، 

 وغيرها.

يبمح النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات  تحديق الأهداف والمعادئ الأساسية التي يدوم ع يها 
الدانو  الضري ، وذلك من خلال الدضاا ع ى أهم المشاكب التي نان أ  تثاة  شأ  اوضوه الضري  لنتا،ج 

 مجمعات الشركات، والمتع دة بمشا ة الازدواج الضري .

يذكر أ  مشا ة الازدواج نان أ  تاو  داخ ية أو دولية، وهي من أكثر المشاكب تعديدا ع ى 
المبتوى الجعا،ي، نظرا لما يتضمنه الدانو  الضري  من معادئ أ ها معدأ الإلزام  دمع الضريعة ومعدأ الإق يمية 

في مرضها. وع يه، مإ  عدم الاعااف  وجود الشاصية الجعا،ية لمع الشركات الذي يعتمد ع ى أساس وحدة 
الذمة المالية لمات ا الشركات التا عة ونبعتها إلى المع الذي تنتمي إليه سيودي حتما إلى تطعيق معدأ 

 استدلالية  الشركات، وهو ما سينتج عنه الاصطدام بمشا ة الازدواج الضري .

 فضب النظام الجعا،ي اواص بمجمع الشركات نان ل هيئات العمومية أ  تدا وتتعرف  دقة ع ى 
الوضعية المالية الحديدية ل مجمع، وذلك من خلال تطعيق آلية تجميع النتا،ج والميزانية الموحدة التي تبمح  تعيا  

الصوةة الواضحة ل وضع المالي ل مجمع ومدى قوته الاقتصادية. كما تبمح أيضا بمعرمة وضع الموسبات 
داخب قطاعات نشاط معينة ووضع البوق بما ناـنّ الهيئات العمومية من ةسم إسااتيجية مبتدع ية  الاعتماد 

 ع ى هذه المعطيات.

من أجب ذلك يعتبر هذا النظام اواص بمثا ة المعدأ الواجط تطعيده  شأ  اوضوه الضري  لمعات 
الشركات، ويعو معد،يا الاستغناا عن تطعيق الدواعد الضريعية العامة، التي تاك الال لتطعيق أحاام ضريعية 

خاصة تتلا،م وتناسط خصوصيات و يزات المعات وتتفق مع متط عاتا. ومع أ  تطعيق هذا النظام اواص 
مبألة ماوكة لاختياة المعات ذاتا، وذلك بموجط إجرااات شا ية اجتهد المشره الجزا،ري في تعبيطها، 
وتولت الإداةة الجعا،ية شرحها وتح ي ها، تتمثب أساسا في تحرير ي ط اوضوه لهذا النظام اواص من جانط 
الشركة الأم، يرُمق  ـه ةسالة قعول كب شركة عضوة  المع، تددم إلى الإداةة الجعا،ية. إلا أنه وع ى الرغم من 
امااض تحديق هذه الإجرااات واستامالها، مإ  المشره و غرض الاحتفاظ  تطعيق هذا النظام ع ى المعات 

الحديدية دو  ت ك التي تتأسو  غرض الاستفادة من مزاياه الجعا،ية، أحاط مبألة اوضوه بجم ة من الشروط 
الموضوعية منها ما هو عام كضروةة أ  ياو  شاب الشركة ذات أسهم، وتماثب تاةيخ  داية و�اية سنة النشاط 
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% ع ى الأقب من ةأس 90اواص  اب عضو في المع، ومنها ما هو خاص، كضروةة تم ك الشركة الأم نبعة 
مال كب شركة عضوة  شاب معاشر. ع ى ألا ياو   ةأس مال الشركة الأم   وكا هو الأخر من جانط شركة 

 تا عة لا  شاب معاشر ولا  شاب غير معاشر.

يضاف إلى الشروط البا دة ضروةة خضوه الشركات الماونة ل مجمع الجعا،ي، إلى التبيير ومق قواعد 
الدانو  التجاةي، وعدم جواز تحديق نتا،ج س عية خلال دوةتي استغلال متتاليتمخ عدط انتمااها لنظام المع. 

مإ  تعذة استامال أحد هذه الشروط مإ  ذلك يودي حتمًا إلى تعذة تطعيق النظام الجعا،ي اواص بمجمع 
الشركات. وهو ما يودي إلى الدول  ضروةة الرجوه إلى تطعيق الدواعد الضريعية العامة في هذه الحالة والتي 

 سينتج عنها معام ة الشركات التا عة بحبط معدأ استدلال الأشااص المعنوية.

يبتنتج  ا سعق ذكره أ  خصوصيات مجمع الشركات ط ق حالة ق طٍ ل نظام الجعا،ي المطعق عادة 
ع ى الموسبات التجاةية، مإذا كانت هذه الأخيرة طضع أصلا إلى تطعيق الدواعد الضريعية العامة كمعدأ، وإلى 

قواعد خاصة كاستثناا، مإنه وع ى العاو من ذلك طضع مجمعات الشركات كداعدة إلى النظام اواص با 
، ولا طضع إلى الدواعد الضريعية العامة إلا  شاب 1997الذي كرسه المشره بموجط قانو  المالية لبنة 

 استثنا،ي حينما يتعذة تطعيق هذا النظام اواص إما  بعط عدم تومر شرويه أو  عدم ي ط 
 اوضوه إليه.

غير أنه وحتى في حالة عدم خضوه مجمّع الشركات إلى النظام الجعا،ي اواص  ه مإنه من الصعط 
قعول تطعيق الدواعد العامة الضريعية وذلك  بعط خصوصيات المع الذي ت ق من ت داا نفبه تشا ك 

العلاقات المالية والتجاةية  مخ أعضا،ها وهي علاقات متينة أو  بعط وجود مباعدات مالية استثنا،ية خاصة 
في الأوضاه التي تعاني ميها الشركات التا عة حالة مالية صععة، وهو ما جعب الفده الإداةي كما الدضاا 

يتجها  شيئا مشيئا إلى التد يص من إخضاه المع إلى تطعيق الدواعد الضريعية العامة التي تدضي  اعتماد معدأ 
 استدلالية الأشااص المعنوية وذلك لفا،دة الاعااف  المع كايا  قا،م  ذاته.

يوخذ ع ى المشره الجزا،ري عدم اهتمامه  تفصيب كيفيات تطعيق النظام الجعا،ي اواص، ولاسيما 
مبألة المعالجة الجعا،ية وبا،ر الشركة التا عة المحددة قعب دخولها لنظام المع الجعا،ي، وعدط اوروج منه، 

والتصحيحات الواجط إعمالها عند تطعيق آلية دمج النتا،ج أو تجميع الحبا ات،  ا يبتدعي تدخب المشره 
الجزا،ري لتداةك الندص التشريعي حول هذه المبا،ب، أو ع ى الأقب تدخُّب الإداةة الجعا،ية  توضيحات 

وتفصيلات مناسعة من شأ�ا أ  تزيب ال عو والغموض من جهة، ومن جهة أخرى أغفب المشره عدة جوانط 
هامة تتع ق  اوضوه الضري  اواص بمجمع الشركات، لاسيما ما يتع ق  طرق تبديد الضريعة، وما إذا كا  

 الإماا  تطعيق معدأ التضامن في تبديدها ميما  مخ الشركات التا عة، عملا  الدواعد العامة، وكيفيات ضع  
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آلية الرقا ة الجعا،ية ع ى النتا،ج المحددة من قعب أعضاا المع، وإعادة تدونها. ويضاف إلى الندص التشريعي 
 الملاحظ في كثير من الجوانط، ق ة التع يمات الإداةية المتع دة  تطعيق النظام الجعا،ي اواص  المعات.

علاوة ع ى ما تددم، تعذة ع ينا تدييم مدى معالية تطعيق هذا النظام الجعا،ي،  بعط عدم نشر 
إحصا،يات تدل ع ى مدى نجاعة تطعيده ميدانيا والمشاكب المرامدة ل تطعيق. وهو ما شاب عا،دا أساسيا في 
العح ، ولعب مرد ذلك، ضعا هياكب الإداةة الجعا،ية الجزا،رية، خاصة في ظب وجود مشاكب متنوعة تعاني 

 منها هذه الأخيرة، تتع ق أساسا  عم ية التحام في جعاية الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة أو الموازية.

 بناءًا عليه، يمكن تقديم جملة من التوصيات والاقتراحات أهمها:

ضروةة تدخب المشره الجزا،ري  غرض سدّ الندص والغموض التشريعي المتع ق  شروط تطعيق أولا: 
النظام الجعا،ي اواص  المعات وأ ها مبألة إلزامية أ  ياو  شاب الشركة ذات أسهم دو  غيرها وهو 
شرط لا يتناسط في واقع الأمر مع واقع المعات التي تتشاب من عدة أنماط أخرى ل شركات غير شركة 

 الأسهم.

 ضروةة سدّ الندص التشريعي ميما يتع ق  المعالجة الجعا،ية وبا،ر الشركة التا عة خاصة ت ك التي ثانيا:
 تحدق قعب انضمامها ل مجمع.

 ضروةة التفاير في البما،  وجود مجمعات جعا،ية ذات مشاةكات متدا  ة في ةأس المال تماشيا ثالثا:
 مع واقع هذه الأخيرة.

 ينعغي تعديب التشريع الجعا،ي ميما يتع ق  أحاام النظام الضري  اواص  المعات، لاسيما في رابعا:
 كيفية تحديد نتا،ج المع ويرق تبديد الضريعة.

 ينعغي توضيح مبألة اختصاص الإداةة الجعا،ية  رقا ة الشركات التا عة ل مجمع. خاصة في خامسا:
ظب استحدا  مديرية كبريات الشركات كما ينعغي تدخب المشره  بن قواعد خاصة تتع ق  رقا ة مجمع 

 الشركات والآثاة الماتعة ع ى  اةسة هذه الرقا ة.

 ينعغي البعي لتفعيب دوة الإداةة الجعا،ية الجزا،رية خاصة في مجال المراقعة الجعا،ية، وماامحة سادسا:
التهرب الضري  الداخ ي والدولي ع ى حد البواا، وذلك  تاثيا جهود عصرنة الإداةة وتحديثها بما يتلاام 

 والدوة المنوط با في المحامظة ع ى مصالح اوزينة العمومية.

 ينعغي ع ى الإداةة الجعا،ية أ  ت عط دوةا تحبيبيا لدى مجمعات الشركات النشطة، وذلك سابعا:
  غرض توعية وتشجيع تطعيق النظام اواص بمجمع الشركات وما يتضمنه من مزايا جعا،ية.
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 ينعغي  ناا إداةة جعا،ية عصرية ومحامة قادةة ع ى تنفيذ مهامها لا سيما ميما يتع ق بماامحة ثامنا:
التهرب الضري  الدولي، الناتج عن التحويب غير المعاشر للأة ا، نحو اواةج من جانط الشركات متعددة 

 الجنبيات.

نان الدول عموما  أ  المشره الجزا،ري و إةسا،ه ل نظام اواص بمجمع الشركات، إنما ياو  قد أثع  
ع ى الأقب مبايرته لواقع عالم الأعمال والذي يعرف انتشاةا كعيرا لهذه الهياكب، وهو  ذلك - أي المشره- 

يعبر عن إةادته في تحدي  نظامه الجعا،ي وجع ه عصريا مواكعا ومناسعاً لما يحد  من تطوةات في العالم. وع ى 
الأقب، مهي محاولة جدية لتجاوز الوصا الذي يال النظام الجعا،ي الجزا،ري منذ مدة ع ى أنه من أكثر 

 الأنظمة تعديدا في العالم.
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 .1997 المتضمن قانو  المالية لبنة 30/12/1996 الموةخ في 96/31الأمر ةقم  .22

 .1998 المتضمن قانو  المالية لبنة 31/12/1997 الموةخ في 97/02الدانو  ةقم  .23

 .1999 المتضمن قانو  المالية لبنة 31/12/1998 الموةخ في 98/12الدانو  ةقم  .24

 .2000 المتضمن قانو  المالية لبنة 23/12/1999 الموةخ في 99/11الدانو  ةقم  .25

 .2001 المتضمن قانو  المالية لبنة 23/12/2000 الموةخ في 00/06الدانو  ةقم  .26

 .2001 المتضمن قانو  المالية التامي ي لبنة 19/07/2001 الموةخ في 01/12الدانو  ةقم  .27

  المتع ق  الاستثماة.20/08/2001 الموةخ في 01/03الأمر ةقم  .28

 المتع ق  تنظيم الموسبات العمومية الاقتصادية وتبييرها 20/08/2001 الموةخ في 01/04الأمر ةقم  .29
 وخوصصتها. 

 . 2002 المتضمن قانو  المالية لبنة 22/12/2001 الموةخ في 01/21الدانو  ةقم  .30

  المتضمن قانو  الإجرااات الجعا،ية.22/12/2002 الموةخ في 01/21الدانو  ةقم  .31

 .2003 المتضمن قانو  المالية لبنة 24/12/2002 الموةخ في 02/11الدانو  ةقم  .32

  المتع ق  المنامبة.2003 الموةخ في يوليو 03/03الأمر ةقم  .33

  المتع ق  عوةصة الديم المندولة.17/02/2003 الموةخ في 03/04الدانو  ةقم  .34

  المتع ق  الندد والدرض.26/08/2003 الموةخ في 03/11الدانو  ةقم  .35

 .2004 المتضمن قانو  المالية لبنة 28/12/2003 الموةخ في 03/22الدانو  ةقم  .36

 .2005 المتضمن قانو  المالية لبنة 29/12/2004 الموةخ في 04/21الدانو  ةقم  .37

  المتضمن تعديب الدانو  التجاةي.06/02/2005 الموةخ في 05/02الدانو  ةقم  .38

 .2006 المتضمن قانو  المالية لبنة 31/12/2005 الموةخ في 05/16الدانو  ةقم  .39

 .2007 المتضمن قانو  المالية لبنة 26/12/2006 الموةخ في 06/24الدانو  ةقم  .40

  المتضمن قانو  الإجرااات المدنية والإداةية الجديد.25/02/2008 الموةخ في 08/09الدانو  ةقم  .41

 .2008 المتضمن قانو  المالية لبنة 30/12/2007 الموةخ في 07/12الدانو  ةقم  .42

 .2009 المتضمن قانو  المالية لبنة 30/12/2008 الموةخ في08/21الدانو  ةقم  .43

 .2009 المتضمن قانو  المالية التامي ي لبنة 22/07/2009 الموةخ في 09/01الأمر ةقم  .44

 .2010 المتضمن قانو  المالية لبنة 30/12/2009 الموةخ في09/09الأمر ةقم  .45

 .2010 المتضمن قانو  المالية التامي ي لبنة 26/08/2010 الموةخ في 010/01الأمر ةقم  .46

  المتضمن ترقية وتشجيع الاستثماة.1993 الموةخ في أمريب 93/12المرسوم التشريعي ةقم  .47

 .1992 المتضمن قانو  المالية التامي ي لبنة 11/10/1992 الموةخ في 92/04المرسوم التشريعي ةقم  .48

 .1993 المتضمن قانو  المالية لبنة 19/01/1993 الموةخ في 93/01المرسوم التشريعي ةقم  .49
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 المتضمن تعديب الدانو  التجاةي ج. ة. عدد 25/04/1993 الموةخ في 93/08المرسوم التشريعي ةقم  .50
 .27/04/1993 الموةخ في 27

  المتع ق  عوةصة الديم المندولة المعدل والمتمم.23/05/1993 الموةخ في 93/10المرسوم التشريعي ةقم  .51

 .2003 المتضمن قانو  المالية لبنة 29/12/1993 الموةخ في 93/18المرسوم التشريعي ةقم  .52

 المتضمن تطعيق أحاام الدانو  التجاةي 23/12/1995 الموةخ في 95/438المرسوم التنفيذي ةقم  .53
 .24/12/1995 موةخ في 80المتع دة  شركات المبا ة والتجمعات ج. ة. عدد 

  المتع ق  شروط الديد في البجب التجاةي.18/01/1997 الموةخ في 97/41المرسوم التنفيذي ةقم  .54

 المعدل والمتمم ل مرسوم التنفيذي ةقم 28/09/2002 الموةخ في 02/303المرسوم التنفيذي ةقم  .55
  المحدد لتنظيم وصلاحيات المصالح اواةجية للإداةة الجعا،ية.23/02/1991 الموةخ في 91/60

 97/41 المعدل والمتمم ل مرسوم التنفيذ ةقم 01/12/2003 الموةخ في 03/453المرسوم التنفيذي ةقم  .56
 المتع ق  شروط الديد في البجب التجاةي.

IIالتعليمات والتقارير الإدارية - 
  13/04/1997 الصادةة عن المديرية العامة ل ضرا،ط في 07/97التع يمة الإداةية ةقم  .1

، المتضمنة تحديد كيفيات تحويب الاختصاص إلى 05/03/2003 الموةخة في 01التع يمة الإداةية ةقم  .2
 مديرية كبريات الشركات الصادةة من المديرية العامة ل ضرا،ط.

 المتع ق  ايفيات تطعيق الماط  الويو 23/06/1975 الدراة الصادة عن وزاةة المالية الموةخ في  .3
 ل محاسعة.

IIIالمؤلفات العامة والرسائل - 
 .1991إ راهيم الأعمش: أسو المحاسعة العامة، ديوا  المطعوعات الجامعية، الجزا،ر،  .1

إ راهيم المنجي: التع يق ع ى نصوص الضريعة الموحدة، الطععة الأولى، منشأة المعاةف الإساندةية،  .2
 .1998مصر، 

أحمد ح مي اوطيط، د. محمد ععد الفتا، محمد: المحاسعة في الشركات الدا ضة وإعداد الدواعد المالية  .3
 .1999المّعة، مركز التع يم المفتو،، الداهرة، مصر، 

أحمد ةجط ععد العال: محاسعة الشركات (أشااص، أموال، قا ضة وتا عة)، الداة الجامعية،  .4
 .1992الإساندةية، مصر، 

أحمد ععد الرحمن شرف الدين: د. عاصم أحمد عجي ة، د. محمد ةمعت ععد الوهاب، معادئ التشريع  .5
 الضري ، مطععة �ضة مصر، (دو  ذكر سنة النشر).
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أحمد ععد الرحمن شرف الدين: معادئ التشريع الضري ، مطععة �ضة مصر، الداهرة، مصر، (دو   .6
 ذكر سنة النشر).

أحمد محرز: اندماج الشركات من الوجهة الدانونية (دةاسة مداةنة)، داة النهضة العر ية، الداهرة، مصر،  .7
1985. 

 أسامة الفولي: أسعاة التحويب والتهرّب الضري  الدولي. .8

 .1998إلياس ناصيا: موسوعة الشركات التجاةية، الجزا الثال ، الشركة الدا ضة، الطععة الثالثة،  .9

 .2000 ن زاةه ةا ح: شركة المحاسعة، ةسالة ماجبتير، جامعة عنا ة،  .10

ثروت ععد الرحيم: شر، الدانو  التجاةي المصري الجديد، الجزا الأول، الطععة الثالثة، داة النهضة  .11
 .2000العر ية، الداهرة، مصر، 

 .1978حبام عيبى: الشركات متعددة الدوميات، الموسبة العر ية ل دةاسات والنشر، مصر،  .12

حبام محمّد حبمخ: الشركات متعدّدة الدوميات، الموسبة العر ية ل دةاسات والنشر، الداهرة، مصر  .13
1978. 

 .2007حبن المصري: اندماج الشركات واندبامها، داة الاتط الدانونية، الداهرة، مصر،  .14

حبن المصري: اندماج الشركات واندبامها، دةاسة مداةنة  مخ الدانو  الفرنبي والدانو  المصري،  .15
 .1986مطععة حبا ، الطععة الأولى، الداهرة، مصر 

حبمخ متحي: الأسو الدانونية لعروض الاستحواذ ع ى إداةات الشركات، داة النهضة العر ية،  .16
 .1997الداهرة، مصر، 

خالد ععد الع يم البيد عوض: الضريعة ع ى الديمة المضامة (دةاسة مداةنة ل نظم الضريعية العالمية)،  .17
 .2007إيااك ل طعاعة والنشر والتوزيع، الطععة الأولى، الداهرة، مصر، 

خلاصي ةضا: النظام الجعا،ي الجزا،ري الحدي  (جعاية الأشااص الطعيعية والمعنوية)، الجزا الأول،  .18
 .2005داة هومة، الجزا،ر، 

 .1969خيرت ضيا: المحاسعة الضريعية، داة الجامعات المصرية، الإساندةية، مصر،  .19

ةا ح ةتيط: المعادئ الأساسية في ع م المالية العامة، مركز جامعة الداهرة ل تع يم المفتو،، مصر،  .20
2000. 

 .1991ةا ح ةتيط: المموّل والإداةة الضريعية، داة النهضة العر ية، الداهرة، مصر،  .21

ةمعت ماري، د. ةضا البيد ععد الحميد، د. ناجي ععد المومن، الدانو  التجاةي، الداهرة، مصر،  .22
2003. 

زكريا  يومي: إق يمية الضريعية ع ى الأة ا، التجاةية والصناعية، ةسالة دكتوةاه، جامعة الداهرة،  .23
1969. 
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سعيد ععد العزيز عثما : النظم الضريعية، (مدخب تح يب مداة )، الداة الجامعية، الداهرة، مصر،  .24
2003-2004. 

سعيد ععد العزيز عثما ، ود. شاري ةجط الحشماوي: اقتصاديات الضرا،ط، الداة الجامعية،  .25
 .2007الإساندةية، مصر، 

سعيد يوسا العبتاني: قانو  الأعمال والشركات، الطععة الثانية، منشوةات الح   الحدوقية،  يروت،  .26
 .2008لعنا ، 

 .1988سميحة الد يو : الشركات التجاةية، الطععة الثانية، داة النهضة العر ية، الداهرة، مصر  .27

، منشوةات الح   الحدوقية،  يروت، لعنا ، 2006سوزي عدلي ناشد: المالية العامة، الطععة الأولى،  .28
2006. 

سوزي عدلي ناشد: ظاهرة التهرّب الضري  الدولي وآثاةها ع ى اقتصاديات الدول النامية، الطععة  .29
 .2008الأولى، منشوةات الح   الحدوقية،  يروت، لعنا ، 

 سيد ععد المولى: الضرا،ط والمعاملات الدولية. .30

 .2005-2004البيد عطية ععد الواحد: التشريع الضري ، مصر،  .31

شريا مصعا، أ و كرش: إداةة المنازعات الضريعية (في ة   وتحصيب الضرا،ط)، الطععة الأولى، داة  .32
 .2004المناهج، عما ، الأةد ، 

 .2003صلا، جودة: الاتفاقيات الدولية  شأ  تجنط الازدواج الضري ، الجزا الرا ع، الداهرة، مصر،  .33

ضياا مجيد الموسوي: العولمة واقتصاد البوق الحرّ، ديوا  المطعوعات الجامعية، الجزا،ر، (دو  ذكر سنة  .34
 النشر).

ي عت جياد الحديدي: المركز الدانوني الدولي ل شركات معددة الجنبيات، الطععة الأولى، داة الحامد  .35
 .2008ل نشر والتوزيع، عما ، الأةد ، 

عادل أحمد حشيش: ضرا،ط الدخب (في التشريع المصري)، داة الجامعة الجديدة ل نشر، الإساندةية،  .36
 .2002مصر، 

ععاس مصطفى المصري: عدد الحباب الجاةي (الضوا   الدانونية والشعهات الشرعية في الفده  .37
 .2004الإسلامي والدانو  الوضعي)، داة الجامعة الجديدة ل نشر، الإساندةية، مصر، 

ععد الحفيظ ععد االله عيد، د. ماهر ظاهر  طرس: التشريع الضري ، مركز جامعة الداهرة ل تع يم  .38
 .2000المفتو،، مصر، 

 .1988ععد الحميد الشواة : الشركات التجاةية، الطععة الثانية، منشأة المعاةف، الإساندةية، مصر،  .39

ععد البلام أ و قحا: البياسات والأشاال المات فة للاستثماةات الأجنعية، موسبة شعاب  .40
 .1989الجامعة، الإساندةية، مصر، 
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 .1972ععد المنعم موزي: المالية العامة والبياسة المالية، داة النهضة العر ية الداهرة، مصر،  .41

 .1989عطية ععد الح يم صدر: الازدواج الغر ، (دةاسة مداةنة)، الداهرة، مصر،  .42

 .1991عيبى محمد أ و يعب: الضرا،ط العامة ع ى الدخب، داة الثدامة العر ية، الداهرة، مصر  .43

غبا  ةا ح: الوجيز في العدد التجاةي الدولي (نموذج العدد النفطي)، منشوةات الح   الحدوقية،  .44
 .2008 يروت، لعنا ، الطععة الأولى، 

موزي عطية: الشركات التجاةية في الدوانمخ الوضعية والشريعة الإسلامية، الطععة الأولى، منشوةات  .45
 .2005الح   الحدوقية،  يروت، لعنا ، 

كيلاني ععد الراضي محمود: التجمع ذو الغاية الاقتصادية (دةاسة في الدانو  الفرنبي) داة النهضة  .46
 .1999العر ية، الداهرة، مصر، 

 .2007ماهر ظاهر  طرس: التشريع الضري ، داة النهضة العر ية، الداهرة، مصر،  .47

 .2004مبروك حبمخ: المدوّنة النددية والمالية الجزا،رية، الطععة الأولى، داة هومة، الجزا،ر،  .48

محبن شفيق: ندب التانولوجيا من الناحية الدانونية، مركز العحو  والدةاسات الدانونية والتدةيط  .49
 .1984المهو الدانوني، مصر 

محمد الشريا غنام: الإملاس الدولي لموعة الشركات متعدّدة الجنبيات (مبوولية الشركة الأم  .50
 .2006الأجنعية عن ديو  شركاتا الوليدة)، داة الجامعة الجديدة، الإساندةية، مصر، 

محمد الطنطاوي العاز ود. ياةق محمود ععد البلام: المالية العالمية والتشريع الضري ، ماتعة عمخ  .51
 .2003، 2002شمو، الداهرة، مصر 

 .2003محمد حبن قاسم: أصول الإثعات في المواد المدنية، منشوةات الح   الحدوقية،  يروت، لعنا ،  .52

 محمد حبن هند: مدى مبوولية الشركة الأم عن ديو  شركاتا الوليدة في مجموعة الشركات  .53

 .1997(مع إشاةة خاصة ل شركات متعدّدة الدوميات)، ةسالة دكتوةاه، الداهرة، مصر، 

محمد شوقي  شادي، د. محمود ععاس حمدي، د. أمال محمد كمال: محاسعة منشآت متاصصة،  .54
 .2003مركز جامعة الداهرة ل تع يم المفتو،، مصر، 

 .2005محمد ععاس محرزي: اقتصاديات الجعاية والضرا،ط، الطععة الثالثة، داة هومة، الجزا،ر،  .55

محمد ععد العزيز عجمية ود. إنا  عطية ناصا: التنمية الاقتصادية (دةاسات نظرية وتطعيدية)،  .56
 .2003الناشر: قبم الاقتصاد، ك ية التجاةة، جامعة الإساندةية، مصر، 

محمد مريد العريو: الشركات التجاةية (المشروه الجماعي  مخ وحدة الإياة الدانوني وتعدّد الأشاال)،  .57
 .2007داة الجامعة الجديدة، الإساندةية، مصر، 

محمود الايلاني: جزاا الإخلال في تنفيذ العدود الدولية لندب التانولوجيا، ةسالة دكتوةاه، الداهرة،  .58
1988. 
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 .1986محمود سمير الشرقاوي: الشركات التجاةية، داة النهضة العر ية، الداهرة، مصر،  .59

لتاة ععد الحايم ي عة: المعام ة الضريعية ل شركات دولية النشاط في الدانو  المصري والدانو  المداة ،  .60
 .1998داة النهضة العر ية، الداهرة، مصر، 

 ةسالة دكتوةاه، جامعة – حالة الجزا،ر –مرداوي كمال: الاستثماة الأجن  المعاشر في الدول المتا فة  .61
 .2004منتوةي، قبنطينة، 

مصطفى سلامة حبمخ: التنظيم الدولي ل شركات متعددة الجنبيات، داة النهضة العر ية، الداهرة،  .62
 .1982مصر، 

منى محمود ادل : سياسة الحوامز الضريعية وأثرها ع ى توجيه الاستثماةات في الدول النامية، ةسالة  .63
 .2006دكتوةاه، جامعة دمشق، سوةيا، 

 .2003ناصر مراد: معالية النظام الضري   مخ النظرية والتطعيق، داة هومة، الجزا،ر،  .64

هلال يوسا إ راهيم: المشالات العم ية في ضريعة المعيعات، داة المطعوعات الجامعية، الإساندةية،  .65
 .2003مصر، 

وصفي ععد الفتا، أ و المااةم: المحاسعة المالية المتددمة (المحاسعة عن الاندماج وإعداد الدواعد المالية في  .66
 .1998الشركات الدا ضة والتا عة)، الداة الجامعية، الإساندةية، مصر، 

يونو أحمد العطريق، د. المرسي البيد حجازي، د. حامد ععد اليد دةاز، د. محمد عمر حماد أ و  .67
 .2006دو،، المالية العامة، الإساندةية، مصر، 

يونو أحمد العطريق، د. المرسي البيد حجازي، د. محمد عمر أ و دوج، د. أشرف جلال عيدة:  .68
 .2006النظم الضريعية، إلياو لتانولوجيا المع ومات، الإساندةية، مصر، 

IV:الـمــقالات - 
أمدرا  ععد العزيز: عن الشاوى الضريعية في منازعات الضرا،ط المعاشرة، مدال منشوة في مج و  .1

. 2003 الدولة. عدد خاص المنازعات الضريعية
 ع وج   عيد: استثماة الشركات المتعددة الجنبيات، مج ة ك ية الاقتصاد وع وم التبيير، جامعة  .2

منتوةي، قبنطينة. 
ععد البلام أ و قحا: البياسات والأشاال المات فة للإستثماةات الأجنعية، موسبة شعاب  .3

. 1989الجامعة، الإساندةية، 
غر  ع ي: العولمة وتج ياتا، معاليات الم تدى الدولي "الجزا،ر والعولمة"، جامعة منتوةي، قبنطينة، قبم  .4

 .1999 نوممبر 23، 22ع م الاجتماه، 
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محبن شفيق: ندب التانولوجيا من الناحية الدانونية، مركز العحو  والدةاسات الدانونية والتدةيط  .5
 .1984المهو الدانوني، 

مراد محامد: الحاومة تشره في مراقعة الشركات الأجنعية العام ة في الجزا،ر، مدال- جريدة الشروق  .6
 . 23/11/2008اليومي في 

مصيطفى  شير: مفاةقة الاقتصاد الجزا،ري، ما،ض تجاةي عجز في تحويب العم ة، مدال منشوة بجريدة  .7
 . 23/11/2008الشروق الجزا،ر، في 

V:الأحكام والقرارات القضائية - 
  قضا،ية.19 لبنة 188، يعن ةقم 28/02/1952ندض مصري في  .1

  قضا،ية.24 لبنة 16، يعن ةقم 12/02/1953ندض مصري في  .2

  قضا،ية.21 لبنة 431، يعن ةقم 03/12/1953ندض مصري في  .3

  قضا،ية.29 لبنة 193، يعن ةقم 11/03/1964ندض مصري في  .4

  قضا،ية.29 لبنة 396، يعن ةقم 21/12/1964ندض مصري في  .5

  قضا،ية.29 لبنة 428، يعن ةقم 10/03/1965ندض مصري في  .6

  قضا،ية.30 لبنة 231، يعن ةقم 09/06/1965ندض مصري في  .7

  قضا،ية.30 لبنة 434، يعن ةقم 15/06/1966ندض مصري في  .8

  قضا،ية.35 لبنة 21، يعن ةقم 01/11/1972ندض مصري في  .9

  قضا،ية.30 لبنة 20، يعن ةقم 06/02/1974ندض مصري في  .10

  قضا،ية.37 لبنة 276، يعن ةقم 17/04/1974ندض مصري في  .11

  قضا،ية.41 لبنة 378، يعن ةقم 20/05/1976ندض مصري في  .12

  قضا،ية.47 لبنة 1356، يعن ةقم 18/04/1981ندض مصري في  .13

، قضية  مخ (ب.ه) 29356، م ا ةقم 07/01/1984قراة المحامة الع يا، الغرمة التجاةية،  تاةيخ  .14
 ضد (ة.ب). 

  قضا،ية.51 لبنة 551، يعن ةقم 06/06/1988ندض مصري في  .15

   مخ يونيو   نك و نك الجزا،ر.2129، م ا ةقم 08/05/2000قراة مج و الدولة الدولة، الموةخ في  .16

، عدد خاص، مج ة 001763، م ا ةقم 30/07/2001، الموةخ في IIقراة مج و الدولة الغرمة  .17
 .2003المنازعات العر ية، 

، مج ة المنازعات الضريعية، 3718، م ا ةقم 28/01/2002قراة مج و الدولة، الغرمة الثانية،  تاةيخ  .18
 .2003عدد خاص، 
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 ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية
I- Conventions fiscales internationales :  

1. Convention fiscale entre la France et la Belgique 10/03/1964 relative aux doubles impositions et 
assistance administrative en matière d’impôts sur les revenus entrée en vigueur 17 juin 1965. 

2. Convention fiscale entre la France et Etats Unies du 28/07/1967 relative aux doubles 
impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune entrée en vigueur 11/08/1968. 

3. Convention fiscale Franco-Algérienne du 02/10/1968 pour les revenus de capitaux mobiliers : 
distributions intervenues à partir du 1er juin 1970 ; pour les autres revenus : année 1968. Pour 
les successions et actes intervenus postérieurement au 1er juin 1970 entrée en vigueur 1er juin 
1970. 

4. Convention modèle de l’organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE). Du 11/04/1977 modifié en septembre 1992. 

5. Convention fiscale Franco-Algérienne du 17/05/1982 relative aux doubles impositions et 
assistance réciproque en matière d’impôt sur les successions, de droits d’enregistrement et de 
droit de timbre, entrée en vigueur 1er février 1984. 

6. Convention N° 90/436 du 23/07/1990. Relative à l’élimination des doubles impositions en cas 
de correction des bénéfices d’entreprise associé. J.O des communautés européennes du 
20/08/1990. 

7. Convention fiscale entre la France et Etats Unies du 31/08/1994 pour éviter les doubles 
impositions et prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôt en revenu et sur la 
fortune. 

8. Convention fiscale Franco-Algérienne du 17/10/1999 en vue d’éviter les doubles impositions, 
de prévenir l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôt 
sur le revenu, sur la fortune et sur les successions. 

I- Rapports et instructions administratifs 

1. Instruction du 07/10/1941 du comité permanent d’organisation professionnelle des banques. 
2. Réponse ministérielle N°11651 a M. WASMER, J.O. débats assemblé nationale du 04/10/1952. 
3. Les conclusions du commissaire de gouvernement MEHL. Sous C.E section 24/03/1972. Req 

N°73288 D.F 1972. N°19. Com 686. Et 697 et 1973. N°5 cm 141. 
4. Instruction administrative du 03/05/1972, B.O.D.G.I.4.I.1.72. D.F.1972. N° 20-21. I.D.  3894. 
5. Note administratif du 04/05/1973. B.O.D.G.I 4A-273 
6. Instruction administrative du 26/06/1975 BODGI 4C8.75 D.F 1975 N° 27.I.D. 4860.J.O.P 1975 

édition E.IV ; v4860. 
7. J.O des communautés européenne du 21/12/1976 D4 présenté le 29/11/1976. N°301. 
8. Comité des affaires fiscales de OCDE, commentaire de la convention modèle OCDE en matière 

d’impôt sur le revenu et la fortune signé le 11/04/1977. N°27. 
9. Réponse ministérielle N° 35006. A Mr PALMARO. J .O débats sénat du 18/10/1980. D.F. 

1981. N°4 com 124. 
10. Réponse ministérielle N° 268 à Mr FOSSET. J.O débat assemblée nationale du 19/08/1982. 

P3.848. D.F 1982 N°45 com 2119. 
11. Instruction administrative du 22/08/1983 B.O.D.G.I. 4A- 7-83. 
12. Document administrative DGI. 4K.142, 1.15/12/1989. Et 4H-2141.11 du 01/04/1987. 
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13. Réponse ministérielle INCHANGE : JOANQ 26/12/1988. J.O débat assemblée nationale p 
3854 

14. Instruction administrative du 09/05/1988. BODGHI4H9-88. 
15. Instruction administrative du 21/07/1988 BODG.I.4H. 1488. 
16. Bulletin CNCC N° 75 septembre 1989 ; lettre du président de la commission des opérations de 

Bourse. Du président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes du 1er sept 
1989 Bull CNCC N° 75 sept 1989. 

17. Document N° 78 du 02/06/1989. CNCC, Bull 75 sept 1989. 
18. Avis du 02/06/1989 du conseil national de la comptabilité relatif aux règles comptables 

applicables aux stés qui optent pour le régime de l’interrogation fiscal. Bull du conseil national 
de la comptabilité du 1989, N°78 D.F 1989 N° 32-38. 

19. Avis de la commission des études juridiques de Ford Sept 1989 Bull de compagnie national des 
commissaires aux comptes Sept 1989. N° 75. 

20. Instruction administrative du 28/12/1989. B.O.D.GI 13.L.3.D.F 1990. N°10.I.D.9922. 
21. Instruction administrative du 13/07/1990. B.O.D.G.I.4H. 10-90, 125. 
22. Les conclusions du commissaire du gouvernement RACINE sous C.E section 06/07/1990. Req 

N°88224. R.J.F 8-9/1990. 
23. Instruction administrative du 02/07/1991. BODGI4A.2.91. D.F 1991. N°48. 
24. Instruction administrative du 3/07/1992. B.O.D.G.I.4H-10-92. 
25. Instruction administrative du 12/02/1993. B.O.D.G.I. 4H-5-93. 
26. Rapport N° 580 de M. AUBERGER. J.O Assemblée nationale 1993-1994. 
27. Instruction administrative du 08/09/1994. B.O.D.G.I 3CA.94.DF 1994 N°41. CA 11209. 

Francis Lefebvre 41/1994 N° spécial. 
28. Document administratif  DGIH 1111 du 01/03/1995- N°33. 
29. Comité fiscal de la mission d’organisation administrative de nouvelle précision du l’intégration 

fiscal droit fiscal 1996. 
30. Avis des CNCC. Bull 101. Mars 1996. 
31. CNCC Bull. 104. Décembre 1996. 
32. Document administratif  D.GI. 4H-6612, 14, du 12/07/1997. 
33. Document administrative DGI 4H-6613., 15, du 12/07/1997  
34. Circulaire N° 07 M.F / DGI / DLF /LFI 97 du 13/04/1997 concernant le régime fiscal des 

groupes de sociétés 
35. Instruction du 01/02/1999. B.O.I 4J.I.-99 DF 1999. Instr 12161. 
36. Instruction administrative du 07/09/1999 BODGI 1-8-99. 
37. Instruction C.P. 23/03/2000.00.032 A.I. A21. N° 3-9-2. 
38. Instruction du 28/06/2001. B.O.D.I. 4H- 2-01. 
39. Instruction administrative du 14/12/2001. N° 4J. 2.01.D.F 2002, N° 3 liste 12734. 
40. Institut supérieur de gestion Annaba : les groupes industrielles, séminaire ASMIDAL/ Groupe 

du 23 au 24/07/2001. 
41. Doctrine administratif du 09/03/2001. D.B. 4A12 transfert indirect des bénéfices à l’étranger 

entre entreprise dépendantes (art 57 CGI). 
42. Instruction administrative du 21/03/2001. B.O.I 4.J.I. 01. D.F.2001. N° 16 instr. 12615. 
43. Instruction administrative du 08/01/2002. BO.I. 4H-1-02. 

II- Ouvrages et thèses 
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1. ATANGANA (Albert) : Evolution et perspectives du contrôle des prix de transfert en Afrique, 
Mémoire publié ou : www.mémoireenline.com. Ecole supérieur de commerce, Rouen, France. 
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Dijon, 1987. 
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20. CHARLOT (Nicole) : La fiscalité des groupes de sociétés, thèse, Aix en Provence, France, 

1995. 
21. CHAUSSARD (S) : Le régime fiscal des aides inter-entreprises, Thèse, Université de Dijon, 
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